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إساءة استغلال الموكز المسيطر 
ِِ 4 
فى السوق التنافسية 
ي سوق : 
دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة 
في ضوء القرارات والدراسات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة المصري 


نر ار« 


د. حسام توكل موسى 
دكتوراه القانون التجاري والبحري 
كلية الحقوق, جامعة المنصورة 


قانون حماية الملكية الفكرية رقم لسنة "٠٠7‏ وتعديلاته» ولا 
يجوز بأي حال من الأحوال نشر أو ذسخ أو طبع أو بريجة أو 
إعادة تتفيذ هذا المؤلف» سواء كاملا أو يز أو معدلا أو خرفاء 


أو إدخاله على أجهزة الحاسب الآلي أو على اسطوانات ضوئية أو 
مد جة» بأأي صورة من الصورهء إلا بموافقة خطية سابقة من 
المؤلف. يا لا يجوز لأي شخص أن نسب هذا المؤلف إليه بأي 
صورة من الصورء وكل من يخالف أي مما سبق بتحمل كامل 
المسثولية الجنائية والمدنية الناتجة عن هذا الفعل. 


إساءة استغلال المركز الوسيطر 
في السوق التنافسيم 


دراسةّ تحليلية مقارنم 
في ضوء القرارات والدراسات الصادرة عن 
جهاز حمايةّ المنافسم المصرى 


الدكتور 
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إني رأيت أنه لا يكتب انسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غيّر هذا لكان أحسن. 
ولو زيد كذا لكان يُستحسنء ولو ققدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل. 
وهذا من أعظم العبر. وهو دليل على استيلاء النقص على جملة النشر. 


العماد الأصفهاني 


١‏ -حرية المنافسة ومبادتها: 

تعد حرية المنافسة من أهم الدعائم التي يقوم علها الاقتصاد الحرء كما أنها تشكل ضمانًا لاستمرار هذا 
النظام بما تعكسه من منافع لأطراف السوق كافة؛ حيث تتيح للمستهلكين الحصول على المنتجات بأسعار أقل ويجودة 
أعلى. كما تتيح للمنتجين إمكانية الحصول على نصيب أكبر من السوق. فضلًا عن توفير حوافز التطوير والابتكار التي 
تساعدهم على توسيع نطاق أسواق منتجاتهم رأسيًا وأفقيّاء كما أنها تتيح للمجتمع ككل الطريقة الأمثل لاستغلال الموارد 
المتاة وأفشين العلزق واسب الي 

وتعني المنافسة (ععرع]]ناءعمه© عطآ / ععمءى:زناءه© 13) تعدد القائمين أو الممارسين للنشاط الاقتصادي في 
السوق. وقد عرفها مجلس المنافسة الفرنمي في تقريره الصادر عام 1147., بأنها نظام اجتماعي يستند إلى المبادرة 
الخاصة للقائمين على النشاط الاقتصادي لضمان أفضل فعالية ممكنة في توزيع موارد الجماعة!". 

أما حرية المنافسة فتعني العمل في سوق يتعدد فيه الممارسون لنشاط اقتصادي معينء. واستمرار المنافسة 
فيما بيهم دون قيود تحد من قدرة أحدهم على ذلك. ويكون ذلك من أجل كسب العميل بالاعتماد على وسائل وأساليب 
مختلفة. كتقديم أسعار أقل للمنتجاتء أو تحسين مستودى جودتهاء أو من ناحية توقيتات البيع. أو أسلوب التوزيع. 
أو خدمات ما بعد البيع, وكل ذلك من أجل كسب ولاء المستهلك أو العميل إلى المنتج الذي يتم طرحه في السوق!". 

وحرية المنافسة ترد على أنشطة الأفراد. فري نظام من العلاقات الاقتصادية. لذاء فإن أحكامها تخاطب جميع 
الممارسين للنشاط الاقتصاديء سواء كانوا أفرادّاء أو أشخاص خاصة أو عامة, أو حتى السلطات العامة ذات السيادة. 
لذلكء نرى المشرع. حماية منه لحرية المنافسة. يمنع الاتفاقات التي يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة. كما يحظر 
استغلال الوضع المسيطر . بل ويفرض قيودًا على عمليات التركز الاقتصادي. وقد يصل الأمر إلى حد منع السلطة 
العامة من التدخل في اللسوق متى كان من أثره أن يُضر بقواعد وحرية المنافسة فيه'. 

وتبول القضى من التاكيد غان حرنة المتاقمة وتتظليم أظرها ف الدولة هو الوضول إل فحفيق اللمنافسة الكافلة 
في السوق؛ لأن ذلك أمرًا صعبًّاء أن لم يكن مستحيل المنال» وإنما يعني ذلك العمل على توفير أكبر قدر ممكن من الحرية 


('' النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري: القاهرة. العدد الأول المجلد 8ه, ١.5‏ ؟. ص 15. 

'' د. تامر مد صالح. الحماية الجنائية للحق في المنافسة (دراسة مقارنة). بدون ناشرء بدون تاريخ. ص .١19‏ 

نبية شفارء الجرائم المتعلقة المنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن. رسالة ماجستير. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة وهران. 
الجميورية الجزائرية, .7١11‏ ص 15 .١5‏ 

() د. تامر د صالح. المرجع السابق. 


لأطراف السوقء. فيستطيع المستهلكون إشباع احتياجاتهم: كما يملك المنتجون القدرة على إنتاج وإتاحة السلع 


وجوهر حرية المنافسة يتوقف على توفير قدر كبير من المساواة بين الأطراف الفاعلة في السوقء بأن يقف 


جميع أطراف النشاط الاقتصادي على مسافة واحدة. فلا يكون لأحدهم الحق في الحصول على ميزات أكثر مما يحصل 
علها منافسيه. أو يكون أحدهم مميرًا عن غيره من المنافسين له في النشاط الاقتصادي من ناحية الدخول إلى السوق 
والعدن حلا 


لذلك. تعتمد حرية المنافسة داخل النظام الاقتصادي للدولة على ضرورة توفير عدد من الأهداف والمبادئ, 


التعددية. سواء من قبل المنتجين أو المستهلكينء. فلا يكون لأي منهم القدرة على التأثير منفردًا على السوقء. 
ويتحقق ذلك من خلال العمل على تقليل أو الحد من القوة الإحتكارية للمؤسسات العاملة في السوق. 

حرية التبادل التجاري والوصول إلى الأسواقء بحيث يتوافر لعناصر الإنتاج الحرية الكاملة في الانتقال بسهولة 
داخل الأسواق. أيّا كانت هذه العناصر. سواء أكانت عناصر مادية أو عناصر معنوية أو عناصر بشرية على 
اختلاف مستوداتها. 

تجانس السلع والخدمات. بحيث يستطيع المستهلك أن يشتري أي سلعة من أي منتج أو مورد في قطاع ما دون 
أن يشعر بفارق بين السلعتينء سواء من ناحية الجودة أو النوعية أو المواصفات أو السعر. 

إمكانية الحصول على المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب داخل السوقء وتوفير البيانات المتعلقة 
بذلكء بما يمكن المنتج أو المستهبلك من دراسة السوق والسلع المتاحة به واتخاذ القرار السليم حيال التعامل 
معباء دون أن يكون هذا القرار قد تم بناءً على معلومات خاطئة أو مضللة أو كاذبة. 


وتضمن هذه المبادئ تحقيق وضمان حرية المنافسة داخل السوقء فإذا تخلفت أي منها كُنا بصدد منافسة غير 


كاملة» وهو ما يؤدي إلى ظهور نوعين من المنافسة الإحتكارية: احتكار القلة» والمنافسة الإحتكارية!". 


؟ - دور القانون في ضمان حربة المنافسة: 


د. عد عد عبد اللطيف. الدستور والمنافسة, مجلة الدستورية. تصدر عن المحكمة الدستورية العليا المصرية: القاهرة. العدد ؟١.,‏ السنة 1. 
ابريل ١١8‏ ”. ص 77. 

'' راجع في ذلك: د. تامر #د صالح. المرجع السابق؛ د. نعيم جميل صالح سلامة, الإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية "دراسة تحليلية 
في ظل التشريعات الساربة في فلسطين". مجلة العلوم القانونية, كلية القانون. جامعة بغدادء الجمهورية العراقية. العدد الثاني. 7019 ص /١1ء‏ 
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' د. نعيم جميل صالح سلامة؛ المرجع السابق. 


ويجب عدم الخلط بين مصطلح "سياسات المنافسة" من جهة وبين مصطلح "قوانين المنافسة" من جبة أخرى. 
فمدلول سياسات المنافسة يتسع لتشمل كل السياسات الاقتصادية التي تخدم سعي الدولة نحو تحفيز المنافسة داخل 
السوقء. كالسياسات التجارية. والسياسات المتعلقة بأسعار المنتجات. والقوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية إلخ. 
ولذلك. فإن سياسات المنافسة تعرف بأنها مجموعة الإجراءات والأعمال والسياسات التي #هدف إلى تحفيز المنافسة في 
السوق ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المعروضة به!". 


أما مصطلح قوانين المنافسة فهو يقتصر على مجموعة الأحكام التي تهدف إلى ضمان التوازن العام داخل 
السوقء وتكريس حرية المنافسة بين أطرافه. وتشمل هذه القوانين الأحكام المتعلقة بتوفير نوع من الرقابة السابقة أو 
الاحتياطية» والتي تتمثل في تنظيم ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي في السوق كعمليات الدمج والاستحواذ بين 
المؤسسات العاملة في السوق. بالإضافة إلى نوع من الرقابة اللإحقة. والتي تتمثل في مراقبة وحظر السلوكيات 
والممارسات التجارية الضارة أو المقيدة لحرية المنافسة. خاصة الاتفاقات غير المشروعة. وعمليات التواطؤ بين 
المتنافييق ق السوق»وخالات إنتاءة استعلال المركز المسيقل".: 

ومن هنا تنبع أهمية تلك القوانين من واقع دورها في تنظيم وضمان حرية المنافسة داخل السوقء ومراقبة 
الممارسات التجارية للمؤسسات العاملة داخله. فقوانين المنافسة تعدء إذَاء من أهم الآليات القانونية التي تضمن 
حماية المنافسة ذاتهاء من خلال ضمان حسن سير الأسواق بشكل تنافميء. ومن خلال قيام الدولة بتنظيم السوق 
وممارسات العاملين به. وحماية السوق من التلاعب في أسعار المنتجات التي يتم عرضها فيه. ووضع الوسائل والآليات 
التي تكفل ذلك. وهذا كله من أجل تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم الاقتصادي داخل الدولة!". 


ولتحقيق: الننقك من :يدها القوا ييف “ظل نما يتاه اققطباة السوق مع ترك المجال وتمدوكا! للموؤسسات 

الاففضادية بأ ن: تفل بحرية وفوق,زقابة :ف إنكل الوق فرنه وكيا هن امدق باد نوع لمن لنواونة ين ترغين هن 
المصالح التي تتصارع داخل البناء الاقتصادي للدولة وداخل السوقء همال": 

أذ كبرورة السماع بتكويق' الكيانات الاقتضادية الشبخمة من خلال عمليات التركز الاقتضبادي:» كالدمع أو 

الاستحرادٌ أو التحالف أو الأدارة المقتتركة. حئ :ولو كانت هذه الكيانات ستعمتع:: دثيجة لذلك» بمركر مسيطر 

أو متحكم داخل' الشوق:وذلك عاق “اعفان أن مثل مده الكيافات الاقتضياذية الشكمة ن. الي ستموة 

الاقتصاد الوطني نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المبتغاة. وذلك بالنظر إلى قدرتها على تكوين رؤوس أموال 


0 له : 5عقنه ناكة ده تانو” واأنثاهمة 
التقرير الوطني حول سياسة وقانون المنافسة في تونس. الصادر عن المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة: بيروت.ء يناير ١‏ ٠ص‏ 8 


المرجع السابق. 

(' د. نعيم جميل صالح سلامة؛ مرجع سابق. .١174‏ 

راجع: د. صفاء تقي عبد العيساويء المفهوم القانوني للاستعمال غير المشروع للمركز المتحكم في السوق (دراسة مقارنة). واسط للعلوم الإنسانية, 
جامعة واسطء الجمهورية العراقية. المجلد 3. العدد 77. 7٠١154‏ ص .0١‏ 


ضخمة تساعدها على تحقيق غاياتها الاقتصادية,ء بالإضافة إلى قدرتها على تحمل تكاليف الإنتاج والتوزيع 
للمنتجات بشكل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة وبأفضل جودة متاحة لتلك المنتجات. 
ب- ضرورة العمل على تنظيم العلاقة بين هذه الكيانات الاقتصادية الضخمة وبين الكيانات الأخرى الاقل حجماء 
والمنافسة لها داخل السوقء وذلك على نحو يكفل حرية المنافسة بينهاء وضمان حماية المنافسة المشروعة ومنع 
ارتكاب أية ممارسة احتكارية من قبل هذه الكيانات الضخمة نتيجة لوضعيتها المسيطرة أو المتحكمة في السوق. 
“ -الممارسات المخلة بالمنافسة: 


ولتحقيق هذا التوازن بين تلك المصالح المتعارضة. يجب على المشرع أن يعتمد على مبدأ المساواةء بأن يقرر 
قواعد متماثلة تنطبق على المراكز المتمائلة داخل السوقء وذلك ما لم توجد أسباب ترتبط بالمصلحة العامة تبرر قيام 
المشرع بالتمييز بين تلك المراكزء على أن يكون هذا التمييز مرتبطًا بموضوع القانونء وأن لا يتجاوز الحدود المعقولة!". 

لذلكء. تتجه قوانين المنافسة إلى تسليط الضوء على الممارسات المخلة بالمنافسة, بالتركيز على السلوكيات التي 
يقوم بها أطراف السوقء وتؤثر بشكل ما على التوازن العام للسوق. ويكون من شأنها أن تحد من تحديد أسعار المنتجات 
وفقًّا لقواعد العرض والطلب.ء التي تعد أساسًا لاقتصاد السوق الحرء بحيث تغطي هذه القوانين عمليات التواطؤ 
والثقاهة ين المسساك وكذلك خالقة نا عه اشتفاذل اللركر المنسيطر ليده الو مساك 

وتركز قوانين المنافسة. في تغطيتها لحالات الممارسات المخلة بالمنافسة. على معيار وسيلة المنافسة لتقرير مدى 
مشروعة المنافسة من عدمه؛ فالمنافسة تكون مشروعة متى كانت الوسائل التي تنتهجها المؤسسات داخل السوق 
مشروعة»ء بصرف النظر عن النتائج التي يمكن أن تؤدي إليهاء سواء بالنسبة لباقي المتنافسين أو بالنسبة إلى المستهلك أو 
حق بالشتعة إل الافمدياد الوطى ‏ . 

فالأصل أن تترك الدولة لأطراف السوق العمل داخله وفقًا لقواعد العرض والطلبء. فيكون لهم حرية تحديد 
حجم الإنتاج وفمًا لقدرتهم الاقتصادية. وكذلك تحديد نوعية وجودة المنتتجات وفمًا لرغبات واتجاهات المستهلكين. 
وكذلك تحديد أسعار المنتتجات وفمًا لتكلفة الإنتاج والتوزيع ومقدار الأرباح التي يسعون إإلي تحقيقهاء وبالنظر إلى 
اتجاهات المنافسين داخل السوق أيضًا. 

ولكن ليست كل ممارسات أطراف السوق على النحو السالف تكون منضبطة أو موافقة للبهدف من حرية 
المنافسة داخل السوقء فقد يقوم بعض أطراف السوق باستغلال هذه الحرية في القضاء على المنافسين. أو في تقييد 


د. غد شد عبد اللطيف. مرجع سابقء ص 57. 
2 5 . م 
التقرير الوطني حول سياسة وقانون المنافسة في تونسء. مرجع سابق. ص 2. 
(' د.. مهند ابراهيم علي فنديء التنظيم القانوني لمناهضة الإحتكار. مجلة الرافدين للحقوقء كلية الحقوقء جامعة الرافدين. جمهورية العراق» 
السنة ؟١.‏ المجلد 5. العدد ”؟. سبتمبر (أيلول) لا.٠٠؟.‏ ص 077. 


تصرفاتهم داخل السوقء سواء عن طريق الاتفاق مع كيانات اقتصادية أخرىء أو من خلال استغلال المركز المسيطر 
لهذه الأطراف داخل السوقء أو عن طريق استغلال وضعهم الاحتكاري داخل السوق في تقويض المنافسة داخله. 

لذلك, كان من الهم جداً أن يتدخل المشرع لضبط هذه الممارسات وعدم ترك الأمر على مصراعيه لمثل هذه 
المؤسسات في القضاء على المنافسة داخل السوقء وذلك حماية لباقي الأطراف المتنافسة من ناجية, وحماية للمستهلكين 
من ناحية أخرى. وكذلك حماية للاقتصاد الوطني من تغول الكيانات الاقتصادية الضخمة على مقدراته والتحكم ني 
تسييره على نحو يخدم مصالحها فقطء ويضر بالصالح العام للدولة ومواطنهها. 
> - مظاهر التدخل التشريعي لحماية المنافسة: 

يأخذ الشكل العام للتدخل التشريعي لحماية المنافسة داخل السوقء قيام المشرع بفرض رقابته على بعض 
الممارسات المنافية للمنافسة, والتي يمكن حصرها في ثلاثة أشكال رئيسية, هي!": 

أ. الاتفاقات غير المشروعة 0567165ء: وهي تلك التي ينصب موضوعبها على منع أو تقييد أو الإضرار بقواعد 
المنافسة في السوقء أو يكون من أثرها تحقيق أيّا من ذلك. 

ب. التعسف في استغلال المركز المسيطر 001010366 05181007 06 ع5نا236'!: ويعني إساءة استخدام المشروع لمركزه 
المسيطر أو مركزه الاحتكاري داخل السوقء. سواء كان الأمر متعلق بهيمنة فردية من قبل تلك المؤسسة وحدهاء 
أو هيمنة جماعية تشترك فيها مع مؤسسات أخرى منافسة لها بحيث يشكل تجمعبا مركرًا مسيطرًا داخل 
السوق. وكذلك حالة إساءة استغلال حالة التبعية الاقتصادية التي يوجد فها مشروع ماء وهي تخص 
العلاقات بين المؤسسات الرأسية التي لا يكون على نفس المستوى من مرحلة الإنتاج أو مرحلة التوزدع. 

ج. التركز الاقتصادي 660007100 06/36100ع06ه 2ا|: وهي الحالة التي تنشأ نتيجة القيام بعمل يمكن أن يؤدي 
إلى نقل ملكية مشروع ماء أو الانتفاع بأمواله أو بجزء مهاء أو أن يؤدي إلى أن يمارس مشروع ماء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة. تأثيرًا حاسمًا على مشروع آخر. 

د - التدخل التشريعي للرقابة على الوضع المسيطر أوالاحتكاري للمشروعات: 


لا شك أن وجود مشروع ما في وضع مسيطر أو في وضع احتكاري داخل السوقء من أهم العوامل التي تعمل 
على تقويض أسس ودعائم الاقتصاد الحرء والذي يقوم بالأساس على إتاحة الحرية للمشروعات في الدخول أو الخروج 
من الأسواق. والعمل بشفافية في ظل قواعد المساواة والعدالة بين المشروعات المتنافسة داخل سوق معينة. 

وحصول مشروع ما على مركز مسيطر أو مركز احتكاري داخل السوق يؤديء في الغالب, إلى تحكمه في السوق 
بأكمله. سواء من ناحية حجم ونوعية المنتجات التي يتم عرضها فيهء أو من ناحية أسعارهاء أو من ناحية تقييد وتحييد 
اتجاهات المستهلكين ورغباتهمء فضيلًا عن حرصه الدائم على منع المنافسين الحاليين داخل السوق من التأثير على 


(' راجع: د. د د عبد اللطيف. مرجع سابقء ص ؟57. 


مركزة المسيطر أو الاحتكارق فق :هذا السوقء.وكذلك قيامه باتخاذ الإجراءات ال تكفل مع المتافسة المحتملة من 
المنافسين الجدد. 


لذلك. اتجبت غالبية التشريعات إلى وضع القواعد والأحكام اللازمة لتنظيم الرقابة على المركز المسيطر أو 
المركر الاشتكاري للمشروفات حاقل السوق وق :هذ امنيب هذه القوانين أنجن أسلويين'"؛ إما الوب العظن بالض 
عاق متع للشروقات بالأساين. إل الوضول [ل تكوئن وضيع مشنيطن أو: وضع :احتكاري داخل' السوق'". أو :من خلال 
أسلوب: العنظيم ,"من خلال :وزع المواعد العانونية الى معكم المركر المسيطر للتشروع ف السو دوق عظر حالات 
بعيهاء وإنما القيام بتجريم الأفعال التي تستهدف أو تؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بهاء عن طريق حظر 
العالات الى تشكل إساءة لاستقلال وشبعية البيمفة تللك. 


وتتجه غالبية التشريعات المتعلقة بتنظيم المنافسة إلى انتهاج أسلوب التنظيمء وبالتالي فإن أغلب هذه 
التشريعات لا تحظر المركز المسيطر أو المركز الاحتكاري في ذاته. وإنما تحظر الأفعال أو الأعمال التي تشكل إساءة 
لاستغلال هذا المركز من قبل المؤسسة المسيطرة أو المئؤسسة المحتكرة في السوق. 

فالمادة ٠١5‏ من معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي غصمعم تناع ممتصنا"ا عل غأمعمعممنعمه] عا عبد عانهآ] 
(علك1) تمنع بشكل صريح الاستغلال التعسفي لوضعية البيمنة للمشروعات قي السوق الداخلية أو في جزء جوهري 
منها. 


('' د. شايب بوزيانء الاستغلال التعسفي لوضعية البيمنة على السوق كممارسة مقيدة للمنافسة. مجلة القانونء معبد العلوم القانونية والإداربة. 
المركز الجامعي أحمد زبانة: غليزان, الجمهورية الجزائرية. العدد 8, يونيو (جوان) لا١1١7.‏ ص .41١ 28٠١‏ 

يُعد التشريع الأمريكي من أبرز التشريعات التي انتبجت أسلوب حظر الإحتكار ؛ ففي عام 185٠‏ صدر قانون شيرمان :80 50600130 المتعلق بحريتي 
التجارة والمنافسة. وقد نص في مادته الثانية على حظر الإحتكار بجميع أشكاله. وكذلك حظر القيام بأي عمل قد يؤدي إلى السيطرة على النشاط 
الاقتصادي. وذلك من خلال الحد من تركز رأس المال ودمج 76186 المشروعات. بما يضمن إطلاق حرية المنافسة وصيانة وحماية قانون العرض 
والطلب من التلاعب. كما صدر عام ١1١5‏ قانون كلايتون :8 1300© الذي حظر في مادته الثانية - بعد تعديلها بقانون روينسون باتمان الصادر 
عام 1175 - التمييز في السعر 01561201036100 ع16]م بين مشترين مختلفين بالنسبة لسلع من نفس الصنف أو النوعء متى أفضى ذلك التمييز إلى 
الحد من المنافسة بشكل واضعح. أو كان مبعثه خلق حالة إحتكارية. وفي عام ١165٠‏ صدر قانون :عه /علالاه]عء»!-:»ءااءع والذي استهيدف تدعيم الرقابة 
على حالات الاندماج من أجل منع تكوين الاحتكارات داخل السوق. ثم صدر قانون 86 00100-:]م56-:13] الذي أوجب إخطار الحكومة الاتحادية 
بحالات الاندماج الكبرى بين المشروعات. وعبد إلى لجنة التجارة الاتحادية ©1] بمهمة دراسة وتحليل مثل هذه الحالات. وإصدار أوامر تحفظية - 
عند الضرورة - للحد من آثارها الضارة على المنافسة. راجع في تفصيل ذلك: د. حسين عبده الماحي. حظر إساءة استخدام الوضع المسيطر: منع 
الإحتكار التعسفيء مجلة البحوث القانونية والاقتصادية. كلية الحقوقء جامعة المنصورة. العدد 7”. ابريل 7.٠٠”.ء‏ ص 118 119؛ د. مصطفى 
منيرء جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادية. الهبيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. .١9957‏ ص 175١‏ 77١؛‏ د. أحمد عبد الرحمن الملحم, 
الإحتكار المحظور ومحظورات الإحتكار (في ظل نظرية المنافسة التجارية)ء مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق. 
جامعة القاهرة. العدد 1197.7 ص 585. وكذلك: 

عاأقغدم نال غمعصعلمه؟ عصصمء ممهكماعما دعا تععمعسي ممع ها عل دعناو] أامم دعل دع 7ادصضةء76 اع كامعصابئكما ,ىلا50 لند5 لمقطماللح 


.68 .م ,1997 ,1 كتئهةا عدقط 1 ب6طء قم عل دع بقع بنذ دعل اع كامع مع ]رمم صم ععل 


وبناءً على ذلكء منعت المادة ١ -7١‏ من تقنين التجارة الفرنبي الاستغلال التعسفي لمشروع أو لتجمع من 
المشروعات لوضعية الهيمنة في السوق الداخلية أو في جزء جوهري منهاء وبصفة خاصة في حالات رفض البيعء والبيوع 
المرتبطة. والتمييز في شروط البيع. وقطع أو إنهاء العلاقات التجاربة القائمة. متى كان الدافع الوحيد لذلك هو رفض 
الغير الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. 

بالإضافة إلى حظر الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية التي يوجد فها عميل أو مورد ماء والتي 
يكون فيها تابعًا لمشروع ما أو مجموع من المشروعات. متى كان من شأن ذلك الأمر الإضرار بسير أو هيكل المنافسة داخل 
السوقء وذلك في الحالات الإحتكارية المشار إليها في المادة 5-447 من ذات القانون!". 


” - تجريم المشرع المصري للممارسات الإحتكارية التعسفية وإساءة استغلال الوضع المسيطر: 

لم يعرف المشرع المصري. قبل صدور القانون ” لسنة ٠٠١5‏ بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع 
الممارسات الإحتكارية. تنظيمًا قانونيًا شاملا لحماية المنافسة بشكل كاملء أو لتنظيم الرقابة على الممارسات الإحتكارية 
للمشروعات التي تتمتع بوضع مسيطر داخل السوقء وإنما وجدت نصوصًا فرادى تعالج حالات محددة. أو سلعًا 
بعيهاء أو تنظم أوضاعًا معينة بشكل مؤقت غير دائمء نتيجة لظروف استثنائية تمر بها البلاد. كنشوب الحروب أو 
التعرضل لأرفات افتهادية ديل 


فنجد المادة 545" من قانون العقودات رقم 08 لسنة 117237 (القتي نظمت من قبل في قانون العقوبات الأهلي 
برقم ١٠؟)‏ يجري نصها على أن "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات 
مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو 
مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال 


'' تتمثل الصور الإحتكارية المقررة بالمادة 5-447 من تقنين التجارة الفرنسي في حصول أحد المتنافسين على وضع متميز في أسعارء أو على مُدد وفاء. 
أو شروط بيعء أو طرق سداد - في البيع أو الشراء - لمنتج ماء بحيث يمثل ذلك ميزة تفضيلية لهذا المشروع على غيره من المشروعات الأخرى في السوق 
التنافسية. أو في حصول هذا المشروع أو محاولته الحصول على ميزة ما لا تقابل خدمة تجارية مقدمة بالفعلء أو أن تكون هذه الميزة غير متناسبة, 
بشكل ظاهرء مع الخدمة المقدمة. أو حصول مشروع ما أو مجموع من المشروعات - تحت تهديد قطع العلاقات التجارية - على أسعار أو آجال أو 
طرق سداد أو شروط تعاون تجاري تتعارضء بشكل ظاهرء مع الشروط العامة للبيع. وكذلك في حالة قيام مشروع ما بقطع علاقة تجارية قائمة -ولو 
جزئيًا - دون سبق إخطار الطرف الآخر عن ذلك كتابة. ودون الأخذ في الاعتبار مدة العلاقة التجارية التي كانت قائم بيهماء مع ضرورة مراعاة حد 
أدنى من الوقت قبل القيام بمباشرة هذا الإخطارء وذلك كله بما يتفق والعادات التجارية القائمة. راجع في ذلك: د. حسين عبده الماحي. مرجع سابق» 
ان ا 

من ذلك أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 0 لسنة 1917 والذي صدر أثناء حرب اكتوبرء والقتي جرم الاتفاقات المقيدة لحرية التجارة التي 
تعقد فيما بين المنتجين أو الموزعين والقي تتضمن الامتناع عن بيع سلعة ما أو على فرض حد أدنى لسعر بيعباء وكذلك من كان محرضًا على مثل هذا 
الاتفاق سواء من منتجي السلعة أو الموزعين لها أو تجار الجملة أو التجزتة أو السماسرة. وقد ألغي هذا الأمر بإلغاء حالة الطوارئ في عام .11/٠0‏ راجع: 
د. مصطفى منيرء مرجع سابقء ص .١71‏ 


على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بيهم أو بأي طريقة احتيالية أخرىء يعاقبون 
بالحدس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسماتة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". 


كما قررت المادة 47" من ذات القانون أنه "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عما في 
المادة السابقة إذا حصلت تلك الحلية فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبر أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من 
الحاجات الضرورية". 
وبلاحظ من نص المادتين السابقتين أن المشرع قد قصر أحكامهما على من يرتكب أحد نوعين من الأعمال: 
أ. إمانشر أخبارًا أو إعلانات كاذبة تؤدي لرفع أو حط أسعار المواد المشار إلمها في هاتين المادتين. 
ب. أو عرض أثمان أعلى من تلك السائدة في السوق على البائعين بالتواطؤ مع مشاهير التجار في سوق السلعة. 


والملاحظ من هذه النصوص أنها لم تعالج كافة الأفعال التي تؤدي إلى تقييد عرض السلع أو إنشاء الاحتكارات» 
وإنما اقتصر نطاق التجريم فيها على حالة التلاعب في الأسعار فقطء وني واحدة حالة بعيهاء وذلك رغم أن هذا السلوك 
إنما يُعد عَرَضًا أو نتيجة لسلوك أكثر خطورة وهو التلاعب بالعرض والطلب نفسه"". 


وهذا ما دفع محكمة النقض والإبرام أن تقرر في أحد أحكامها أنه "يلزم لتوافر الجريمة المنصوص علها بالمادة 
٠‏ عقوبات أهلي (المادة 745 من قانون العقوبات) تحقق ثلاثة شروط: إحداث علو أو انحطاط في الأسعار. حصول 
الإعلاء أو الانحطاط في الأسعار فعلاء استعمال طرق تكون بطبيعتها احتيالية للتوصل إلى هذا الإعلاء أو الانحطاط"". 

أما في صدد الرقابة على الممارسات الإحتكارية. فقد صدرت عدة قوانين تمارس الرقابة على احتكار سلعًا 
معينةء منها القانون 5757 لسنة ١165‏ بوضع حد أقصى للمراكز المفتوحة. وفرض عقوبة على التأثير في أسعار القطن. 
والذي تم تعديله لاحمًا بالقانون 719 لسنة 1507.ء ثم القانون ١١5‏ لسنة .٠195.ء‏ ثم القانون ٠١‏ لسنة .١195١‏ وكذلك 
القانون ١4؟‏ لسنة 1105 في شأن منع احتكار توزيع السلع المنتجة محليًا!". 


' المرجع السابقء ص .١717‏ 


('' نقض ه مارس ١191١‏ نشر بالنشرة الرسمية للمحاكم الأهلية. س 191١.1١‏ رقم 157 17. ص .0١‏ مشار إليه في: د. تامر د صالح. مرجع 
سابقء ص 57: 57: هامش رقم .١‏ 

('' بالإضافة إلى ذلك. صدرت بعض القرارات الوزارية التي تجرم بعض الخطوات أو الممارسات السابقة على وقوع الإحتكار. باعتبار أنها قد تؤدي إلى 
ذلك فيما بعد. مثل قرار وزير التموين رقم 7717 لسنة 1155 والذي ألزم التجار بأن يعلنوا في مكان ظاهر بمحالهم بيانًا بمخازنهم وعناوينها والسلع 
المودعة بحسابهم بمخازن آخرين. وكذلك قرار وزير التموين رقم 04 لسنة 11557 في شأن تخزين بعض المواد والسلع. وكذلك القرار رقم 7١7‏ لسنة 
7 في شأن تخزين الأدوية. والذي ألزم المستوردين وتجار الجملة وأصحاب المصانع والمسئولين عن إدارتها والمقاولين الذين يتجرون أو ينتجون أو 
يستخدمون بصفة أساسية في صناعتهم كل أو بعض الأصناف المحددة بالجداول المرفقة بالقرارء بضرورة إخطار مراقبة التموين التابعين لها بمقادير 
الأرصدة التي يملكونها والكميات الواردة أو التي تم التعاقد على استيرادها شهريّاء كما ألزمهم بإمساك سجلات خاصة تبين حركة إنتاج وتداول السلع 
والعقاقير المشار إليها. راجع: د. مصطفى منيرء مرجع سابقء ص ,١175‏ 160 . 


ونتيجة الانتقادات الفقبية والقضائية التي تعرض لبها المشرع لتخلفه عن إصدار قانون جامع لتنظيم 
المنافسة, والرقابة على الممارسات المقيدة لهاء وكذلك على الممارسات الإحتكارية على غرار ما هو عليه الحال في 
التشريعات المقارنة. وكذلك نتيجة لما أسفرت عنه التجربة الاقتصادية للبلاد وتحولها من تبني النبج الاشتراكي إلى 
التوجه نحو تبني نظام أو اقتصاد السوقء وما ينتج عن ذلك من ضرورة تنظيم الحرية التجارية التي مُنحت للمتعاملين 
في السوق. حتى لا تطغي القوى الاقتصادية الكبيرة على باقي المنافسين لهاء مما قد يولد مراكز احتكارية تسيطر على 
السوق وتعيق التنمية التي تبتغها الدولة من تبني نظام الاقتصاد الحر. 

نتيجة لكل ذلك أصدر المشرع القانون رقم “" لسنة ٠٠١5‏ بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات 
الإحتكارية!". والذي عمد فيه إلى تنظيم المنافسة داخل السوقء وتنظيم أحوالها بما يكفل تحقيق الحرية التجارية 
لأطراف السوقء وبما يمنع إساءة استغلال الأوضاع الناشئة عن ذلكء كإساءة استغلال الوضع المسيطر أو الاحتكاري. 
ووضعية التبعية الاقتصادية. وكذلك تنظيم عمليات التركز الاقتصادي. وقد صدر تنفيدًا لذلك القانون قرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم 1١7‏ لسنة 7٠.5‏ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية!". 

وقد تضمن القانون المشار إليه بيانًا بماهية الوضع المسيطر (المادة ؟ من القانون). وإن كان قد أحال إلى بيان 
حالات السيطرة إلى اللائحة التنفيذية (المادتين لا 8 من اللائحة). كما بين الحالات التي يحظر فها إبرام اتفاق أو تعاقد 
بين الأشخاص المتنافسة في السوق (المادة 5 من القانون)ء متى كان من شأنه منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بهاء 
وكذلك بيان الحالات التي تشكل تعسفًا في استخدام وضعية السيطرة داخل السوق (المادة 8 من القانون). ثم بيان 
حالات الإعفاء من تطبيق القانون (المادة 4 من القانون). وكذلك الحالات المستثناة من تطبيق أحكامه (المادة ٠١‏ من 
القانون). ثم تنظيم جهاز حماية المستهلك واختصاصاته وسلطاته ( المواد من ١١‏ حتى 7١‏ من القانون)» ثم العقوبات 
المترتبة على مخالفة أحكامه (المواد من 7١‏ حتى 75 من القانون). 

وبلإاحظ من أحكام ونصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم " لسنة ٠٠١6‏ ولائحته 
التنفيذية أن المشرع قد انتهبج أسلوبًا قائمًا على تنظيم وضعية البيمنة الاقتصادية في السوق. وليس أسلوبًا قائمًا على 
حظر تلك الوضعية؛ فالهيمنة أو المركز المسيطر ليس أمرًا محظورًا في حد ذاته وإنما هو يكون كذلك متى أساء صاحبة 
استغلاله. بأن كان الغرض من ممارسته منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها على النحو الذي يخالف به الالتزام 
الوارد بالمادة الأولى من القانونء والتي تقضي بأنه "تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤيد إلى منع 
حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بهاء وذلك كله وفق أحكام القانون". 


- أهمية الدراسة: 


('' الجريدة الرسمية. العدد ” مكرر في ١0‏ فبراير ..؟. 
('' الجريدة الرسمية. العدد ؟" مكررء في ١1‏ اغسطس 70.0. 


لكان إل التسيطلزة وبريت الاقتضراةالعطرج عويق بسي كل :ها فين فق البنوق إلا الميعكر ا ذنكليه من أجل 
تحقيق أكبر ربح ممكنء عن طريق التحكم في حجم ونوع وأسعار المنتجات التي يطرحها في السوق. وهذه السيطرة وإن 
كانت تحقق بعض الفوائدء كقدرة مثل هذه المؤسسات العملاقة على الإنتاج الضخم الذي يلبي حاجات ومتطلبات 
المستهلكين. بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين في جميع مناطق السوق. إلا أنه لا يخفى ما 
لهذه السيطرة من أثار سلبية سواء على مستوى السوقء أو على المتنافسين داخله. بل وحتى على مستوى المستهلك 
نفسه. أقلها تحكّم صاحب المركز المسيطر في أسعار المنتجات. وأقصاها التحكم في رغبات وميول واتجاهات المستهلكين 
الي 

لذتك. كان الاتجاه الغالب لدى جميع التشريعات هو العمل على تنظيمء وفي بعض الأحيان حظر. وضعية 
البيمنة الاقتصادية للمؤسسات داخل السوقء بما يكفل تحقيق المساواة بين أطراف السوق جميعّاء وهو ما يعم 
بالفائدة على السوق والمتنافسين فيه ومن ثم على المستهلكين. 


ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة في بيان الأسس التي أقام عليها المشرع المصري تنظيمه للمركز المسيطر داخل 
يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بهاء مع بيان السلبيات التي ظهرت عند تطبيق هذه الأحكام. وتقديم 
الحلول الممكنة لمعالجتها. 
8 - منيجية الدراسة: 

ولذلك تقوم منيجية هذه الدراسة على اتباع الأسلوب التحليلي للنصوص القانونية والأحكام القضائية والاراء 
الفقبية المتعلقة بتنظيم وضعية البيمنة داخل السوقء. مع مقارنة الحلول التي قدمها المشرع المصري بنظيره في 
التشريعات المقارنة. خاصة التشريع الأوروبي والتشريع الفرنسي وعدد من التشريعات العربية» لبيان أفضل الحلول التي 
يمكن تقديمها لمعالجة المسائل المتعلقة بوضعية البيمنة الاقتصادية في السوقء في ظل ما أظهره التطبيق العملي 


'' فعلى سبيل المثال. قامت شركة جوجلء منذ تأسيسها وحت الأن بالاستحواذ على العديد من المنتجات والشركات. مثل الاستحواذ على شركة 
يوتيوب. وشركة الإعلان المحمول 40800 وبرنامج الملإحة 32/لا . فضلًا عن استحواذها على نظام أندرويد. أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة 
شيوعًا. وهو الأمر الذي جعل الشركة تمتلكء تقريبّاء نحو 9601.0 من أي عملية بحث تتم عن طريق الإنترنت.ء فأغلب سكان العالم يستخدمون 
منتجات جوجل المتنوعة مثل الخرائط واليوتيوب. وكل ذلك جعل شركة جوجل تتحكم وتسيطر على كل شيء في السوقء وقد أدى ذلك إلى قتل 
المنافسة من قبل المبدعين والمبتكرين لعدم وجود مجال لهم داخل السوق. فضلًا عن بعض الأبعاد السياسية والاقتصادية. فعلى سبيل المثالء يمكن 
لشركة جوجل أن تحدد من الذي يظهر في النتائج الأولى للبحثء. ومن الذي لا يحق له الظهور طبقًا لمصلحتهاء ويمكنها أن تحظر أي محتوى في أي 
وقت. وهذه الأفعال والتصرفات تقف ضد حرية تبادل المعلومات. التي تعد من أبرز دعائم وأسس الفضاء الإلكتروني. راجع في ذلك: مقال بعنوان" ما 
هو الاستحواذ (مع بعض الأمثلة الصادمة)" منشور على: 077ع.21126700.لسدا//:5م!؛ مقال بعنوان "قائمة الشركات التي استحوذت عليها 
ألفابت". منشور على: /ناذنس/ع:13.0لعم فا أعدعة//:5م5ط؛ مقال بعنوان "أكبر ٠١‏ صفقات استحواذ أجرتها جوجل". منشور 
على: / 2019/11/5 //1ه]0111/5ء. 1717لا0 لل لهاللالها//:دمخاط. 


لتصبوض:قاتون جناية المتاغيمة ومته المنتارسات الإاحتكارية من مشاكل اضناء قياء جنا ز حماية المنافيية يتطلبيق احكامة 
على الحالاث والوقائع التي عرضت أمامه ولك من واقع الدراضات والتقارير والتوصيات والقرارات التي أصدرها الجهاز. 
ل الدراسة: 
حقى تكوت ابصكده إساءة استقلال"الوضع المبيمن فق قبل موهمية”ها او مجموع من اللؤسساتة فق السوق 
.١‏ وجود سيطرة لشخص ما أو مجموع من الأشخاص على سوق معينة. 
؟ن إشاءة امستحواء هذ الشههن أو الحم لبذ الوضع المسيطن. 
3 اشعيداف هذا الشخض أو المجموع من'هَذه الممارسة القضباء على المنافشة أو إعاقتها أو الإضرانيهاء أو أتجاة 
. توافر علاقة السببية بين وضعية البيمنة أو السيطرة التي يتمتع بها هذا الشخص أو المجموع. وبين التعسف 
الناتج عن استخدام هذه الوضعية. 
لذاء سوف تقوم خطة هذه الدراسة على تحليل وضعية التعىسف في استغلال المركز المسيطر أو وضعية 
البيمنة الاقتصادية. من خلال أربعة فصول. هي: 
الفصل الأول: مفهوم المركز المسيطر. 
الفصل الثاني: محددات ومؤشرات المركز المسيطر. 
الفضل الثالت: خالات التعسف فق استغلال المركر المسيطر. 


الفصل الأول 
مذهوم المركز المسيطر 


٠‏ -النصوص القانونية: 
لم يرد بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم ” لسنة 7٠٠١5‏ أو اللائحة التنفيذية له الصادرة 
ران ريق مجلس الوزواء رقم 1195 السكة مده أى :تكرييت للمركة: المسيطر "راكنا 'اقتعير مطروى "اشع كان 
تعريف السيطرة ذاتها'''. مع بيان الحالات والشروط التي يعتبر فها الشخص في وضبعية سيطرة داخل السوق. 
فالمادة الرابعة من القانون تنص على أن "السيطرة على سوق معينة في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة 
الشخص الذي تزيد حصته على (90725) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون 
أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك. ويحدد الجباز حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تبيها اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون". 
بينما أوردت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في الباب الأول مهاء جزءًا 
تحت عنوان "السيطرة". بينت فيه الشروط والأحوال والعوامل التي تتحقق فيهها السيطرة لشخص ما على سوق معينة. 
حيث قررت المادة /ا من اللائحة أنه "تتحقق سيطرة شخص على سوق معينة بتوافر العناصر الآتية: 
.١‏ زيادة حصة الشخص على (907550) من السوق المعنية. ويكون حساب هذه الحصة على أساس عنصري هذا 
السوق من المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي معّاء وذلك خلال فترة زمنية معينة. 
؟. قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات أو في حجم المعروض منا بالسوق المعنية. 
1 عدم قدرة الأشخاص المتنافسين للشخص على الحد من تأثيره الفعال على الأسعار أو على حجم المعروض من 
المنتتجات بالسوق المعنية". 


('' على العكس من ذلك نجد بعض التشريعات العربية قد اتجهت إلى وضع تعريف محدد للمركز المبيمنء فالمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم ؟ 
لسنة ٠٠١١7‏ في شأن تنظيم المنافسة بالإمارات العربية المتحدة عرفت الوضع المهيمن بأنه "الوضع الذي يمكن أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع 
بعض المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير على السوق المعنية". وكذلك الحال في التشريع الجزائري. حيث عرفت المادة الثالثة من الأمر رقم " لسنة 
7٠‏ المتعلق بالمنافسة وضعية الهيمنة بأنها "الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها 
عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطبها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسههاء أو زبائنها أو ممونيها". 

(' ذات النهج اتبعه المشرع القطري في القانون رقم (19) لسنة ٠٠١5‏ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية. والذي أورد في مادته الأولى 
تعريقًا للسيطرة أو البيمنة بأنها "قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معَا في التحكم في سوق المنتجات. وإحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم 
المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك" 


بينما قررت المادة 4 من ذات اللائحة أنه "يكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض 
منها بالسوق المعنية إذا كانت له القدرة. من خلال ممارساته المنفردة. على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم 
المعروض منها هذه السوق دون أن يكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارساتء وذلك بمراعاة العوامل الآتية: 
أ. حصة الشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباق المتنافسين. 
ب. تصرفات الشخص ف السوق المعنية في الفترة السابقة. 
ج. عدد الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية وتأثيرها النسبي على هيكل هذه السوق. 
د. مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج. 
ه. وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعنية." 
في حين حددت المادة 5 من ذات اللائحة مفهوم الأشخاص المتنافسة. حين قررت أنه "يقصد بالأشخاص 
المتنافسة: الأشخاص الذي يكون بمقدور أي منهم ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في الحال أو في المستقبل". 


١‏ -تمهيد وتقسيم: 

تستند القوانين التي تهدف إلى معالجة وضعية البيمنة الاقتصادية أو المركز المسيطر أو الاحتكاري داخل 
السوق إلى فكرة التعسف في استعمال هذا المركز أو تلك الوضعيةء وليس النظر إلى طبيعة هذا المركز ذاته؛ ذلك أن 
المنافسة وما قد ينجم عنها من سيطرة لبعض المؤسسات على قطاعات معينة في السوقء أو تمتعها بمركز احتكاري فيه. 
هي مسألة يقرها القانون لجميع الممارسين للنشاط الاقتصادي!". 

وبالتالي» يمكن القول بأن فكرة إساءة استغلال المركز المسيطر أو التعسف في وضعية البيمنة الاقتصادية إنما 
ترتبط بالتصرفات والأفعال التي يقوم بها المشروع المسيطرء والتي يكون من شأنها منع المنافسة داخل السوق التنافسية 
أو تقييدها أو الإضرار بها!". 

وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الأوروبية. حينما قررت أنه لا يشترط في حظر التعسف في استعمال 
وضعية الهيمنة الاقتصادية الإضرار الفعلي بالمنافسة, وإنما يكفي أن يكون صاحب هذا المركز المهمين» بما يملكه من 
حصة سوقية. لديه ميل نحو الإضرار بالمنافسة بأي شكل كان"". 

ولبيان التعسف في استغلال المركز المسيطر سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 


المبحث الأول: ماهية السيطرة وأسبابها. 


)0 : ف 5 
ك.ء مهند ابراهيم علي فندي» مرجع سابق» ص ا 


(' د. تامر د صالح. مرجع سابق. ص ؟1., 5؛ د. عمر د حماد, الإحتكار والمنافسة غير المشروعة: دار النهضة العربية: القاهرة. 9١٠؟.‏ ص 85. 
.0 دام 2125:2م ,لله أوذاص دنه .5/ا عام دبوسصتك طاو] ,8 ,9/99 1-1 عكة) مذ 2003 تعطادمععءعء(] 17 أه غامعصعلسر 6 


المبحث الثاني: مفهوم التعسف قي استغلال المركز المسيطر وشروطه. 


المبحث اذول 
ماهية السيطرة وأسبابها 


1 -ماهية السيطرة: 

تمق عند هن الفزوظ اماما سعلق معدة جيك الموسيحة ف"السوق» حي اشترظ المع آلا تمل تلك العطية عق 
حدٍ معين (هو 9015 من حجم السوق). بالإضافة إلى ضرورة تمتع هذه المؤسسة بالقدرة على إحداث تأثير ذا شأن في 
السوق. سواء من حيث إحداث تأثير على أسعار المنتتجات التي يتم عرضها قي ذلك السوق. أو التأثير على حجم هذه 
المنتجات المعروضة,. ويتوازى مع ذلك عدم قدرة منافمي تلك المؤسسة على الحد من قدرة المؤسسة المسيطرة في تحديد 
أسعار أو حجم المعروض من المنتجات لأي سبب كان. 


فالسيطرة. إِذَاء هي ذلك الوضع الذي يُعطي المشروع أو المؤسسة. سواءً بمفردها أو بالتعاون مع غيرهاء القدرة 
على العمل أو التصرف بشكل مستقلء. دون الأخذ في الاعتبار سلوك أو رد فعل المشروعات أو المؤسسات المنافسة في 
ذات السوقء. مع وجوب النظر إلى ظروف السوق ووضع المشروع المالي والا قتصادي!". 

وعليه. فقد تحوز مؤسسة ما السيطرة على سوق معينة. بسبب ما تملكه من رأس مال ضخم. وخبرة متقدمة 
في السوق المعنية, أو نتيجة لتمتعبا بامتياز ما مع الجبات الحكومية في الدولة يمكنها من التحكم في قطاع انتاجي ما أو 
احتكاره. وهو ما يمكنها من التحكم في المنتج» بما يؤدي إلى التحكم في سعره أو في حجم المعروض منه أو فيما يتم إنتاجه 
فق العا 

والسيطرة. على النحو السابق» قد تنشأ عن احتكار ناجم عن امتياز قانونيء, أو نتيجة لقوى السوق الناجمة 
عن تمتع المؤسسة بحصة حاكمة في هذا السوقء أو لاعتبارات وحالات أخرى. كعضوية المؤسسة في مجموعة صناعية 
أو تجارية. أو نتيجة لعمليات التركيز الاقتصادي كالاندماج أو الاستحواذء أو نتيجة ضعف المنافسة داخل السوقء أو 


'! د. عاطف حسن النقليء الجوانب التطبيقية للتشريع الاقتصادي للمنافسة في فرنساء مركز البحوث البرلمانية. مجلس الشعب المصري: القاهرة. 
فار ا ا 1 

د. حمد علي آل علي د. عماد الدين عبد الحي. ملامح إساءة استخدام الوضع المبيمن في قانون المنافسة الإماراتي والاتحاد الأوروبي: دراسة مقارنة: 
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية» المجلد 17 العدد ؟. ربيع الثاني :١547‏ ديسمبر .7٠7.‏ ص 444؛ د. د سعد العرمانء الاتفاقيات والعقود 
الضارة بالمنافسة الحرة ومنع الممارسات الإحتكارية وفقًا للتشريع الإماراتي. مجلة دفاتر السياسة والقانون. العدد الخامس عشرء يونيو 7١١7‏ مء ص 
اكه. 


كنتيجة لتمتع المؤسسة المسيطرة بمزايا تكنولوجية أو صناعية تتفوق بها عن منافسها في السوقء. وتعطها تلك القدرة 
على تحديد أسعار المنتجات أو حجم المعروض منهاء وغير ذلك من الأسباب الأخرى. 

والسيطرة على النحو السابق غير محظورة قانونًا؛ لأنها من متطلبات التنافس في السوقء. فكل منشأة تسعى إلى 
أن يكون منتجها هو المنتج الأفضل في السوق. والمنتج الأكثر رغبة وطلبًا بين المستهلكين. سواء تحقق ذلك عن طريق 
خفض سعره مقارنة بغيره من المنتجات المنافسة, أو بزيادة حجم المعروض منه. أو انتهاج أي وسيلة أخرى تمكن 
المئؤسسة من تحقيق التفوق على منافسها ومنتجاتهم في السوق المعنية. 

لكنء متى انحرفت هذه السيطرة. عن طريق الوسائل التي تنتهجها فيما بعد, إلى اتباع سياسات واستراتيجيات 
تضر بحرية المنافسة داخل السوقء اعتمادً على تلك السيطرة التي تتمتع بهاء فإن الواجب على المشرع أن يتدخل في 
هذه الحالة وبحظر مثل هذا السلوك؛ لما فيه من ضرر بحرية المنافسة والمتنافسين داخل السوق. 


المطلب الأول 
مذهوم المركز المسيطر 


1 - تعريف المركزالمسيطر: 

مما سبق يتضح أن وضعية الهيمنة أو السيطرة التي تتمتع بها مؤسسة ما في سوق معينة تتمثل في تلك القدرة 
الاقتصادية الى كون علي تلك الموؤسسنة :واي تيح لبا التخلض مق فيافسها العائمين أو اللحسلين» أو أن دافن 
قدرتهم على العمل داخل السوق المعنية. فتستطيع القيام بتصرفات فردية ومستقلة إزاء منافسها أو زبائتها دون أن 
تأخذ في الاعتبار رد فعلهم أو تصرفيم تجاه هذه الأفعال. أو بمعنى آخر تتمتع تلك المؤسسة باستقلالية تخول لها تجاوز 
قواعد المنافسة التي تحكم السوقء وتجاهل استراتيجيات منافسها سواء من ناحية الإنتاج أو التوزده!". 


ولذلك نجد خبراء الاقتصاد يعرفون المركز المبيمن أو المسيطر بأنه قدرة مشروع ما على رفع السعر مع تحقيق 
ربح ما يجاوز المستوى التنافسي دون رد فعل عكبمي من المنافسين والمستهلكين. مما يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض 
الأرباح الأجمالية أو إلحاق: خسائر بالمنشات المتافسة لا" 


ومن الناحية القانونية, اتجه البعض إلى تعريف المركز المسيطر بأنه قدرة الشركة على التصرف بحرية دون أن 
تقيم وزئًا للمنافسين أو المستهلكين أو حتى الموزعين”". في حين عرفها أخرون بأنها قدرة المشروع على عمل عقبة لمنع 
المنافسة الكاملة قي السوق من خلال إمكانياته في القيام بالتتصرف بشكل مستقل وبحرية ودون أن يقيم وزنًا للمنافسين 


ع 


أو المستهلكين©. 


('' د. شايب بوزيان» مرجع سابق. ص ١8؛‏ د. غالية قوسم. التعسف في وضعية الهيمنة في القانون الجزائري على ضبوء القانون الفرنميء رسالة 
دكتوراه. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة مولود معمري- تيزي وزو. الجمهورية الجزائرية. .7١١5‏ ص 71. 

'" د. هشام جاد. الإحتكار سهم في قلب المسيرة الاقتصادية» مكتبة الاسرة. البيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. 7.٠؟.‏ ص 45؛ د. د سلمان 
الغرريب, الإحتكار والمنافسة غير المشروعة, دار الهضة العربية: القاهرة. الطبعة الأولى. 4..؟. ص 717 ؛ جند بنت نبيل القدميء إساءة استعمال 
المشروع لمركزه المبيمن في السوق المعنية: دراسة قانونية مقارنة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية. المجلد 17. العدد الأول شوال ١52١‏ هء 
يونيو 7١19‏ مء ص 79. 

د. أمل مد شلبيء آليات الإحتكار: منع الإغراق والإحتكار من الوجهة القانونية. رسالة دكتوراه. كلية الحقوقء جامعة الاسكندرية. ه٠.؟.‏ ص 
حملت 06ا11. 
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وفي قانون المنافسة النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة. ورد تعريف للمركز المميمن أو المسيطر بأنه تلك 
الحالة التي تكون فيها مؤسسة أعمال ماء سواء بنفسها أو بالعمل مع بعض مؤسسات الأعمال الأخرىء. في وضع يسمح 
لها بالسيطرة على السوق ذات الصلة لسلعة أو خدمة معينة: أو لمجموعة معينة من السلع والخدمات!". 

أما لجنة المجموعات الأوروبية (لجنة الاتحاد الأوروبي حاليًا) فعرفتها بأنها سلطة اقتصادية لمؤسسة ماء أو 
إمكانية ممارسة تلك المؤسسة لتأثير كبير على السوقء ويكون من أثر هذه السلطة أو الامكانية التأثير على سلوك باقي 
المؤسسات الأخرى في السوق» والقرارات الاقتصادية الي قد تضدر منبا"". وبتحمق ذلك من خلال قدرة المؤسسة على 
التأثير على الظروف التي تتم من خلالها المنافسة بين المؤسسات المتماثلة في ذات السوق. حيث يكون في وسعها التصرف 
بشكل مستقل ومرن دون الأخذ في الاعتبار بسلوك وقدرة المنافسين الأخرين»: ودون أن يلحق بها ذلك التصرف أي ضرر 
يُذكرء ولا يشترط أن تكون المؤسسة في حالة هيمنة كاملة أو مطلقة, بل يكفي أن يكون مركزها في السوق قوي بما فيه 
الكفاية تضمان استقلاليتها عن المؤسسات الأخرى في السوق!". 


في حين عرفت محكمة العدل الأوروبية المركز المسيطر أو المهيمن بأنه القوة الاقتصادية التي تحوزها مؤسسة 
معينة. وتمنحها القدرة على وضع العوائق أمام المنافسة الفعلية داخل السوق المعنية. وتمكنها من اتخاذ القرارات من 
جانب واحد في مواجهة منافسهها وعملاءها وكذلك في مواجهة المستهلكين”". 

وليس ضروريًا لكي تكون المؤسسة في وضعية البيمنةء. أن تكون قادرة على استبعاد أية منافسة في السوق 
المعنية استبعادًا كليّاء بل يكفي أن يكون لديها مجرد القدرة على إعاقة المنافسة داخل السوق”. فوضعية الهيمنة على 
خلاف وضبعية الإحتكار وي الإحتكار. لا 5256 


أن تؤدي إلى اقصاء المنافسة, ولكنها تعطي للمؤسسة المستفيدة منها إمكانية اتخاذ القرارء والتي يكون لها تأثير ملحوظ 


('' القانون النموذجي بشأن المنافسة. سلسلة دراسات الأونكتاد بشأن قضايا وسياسة المنافسة, مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. جنيف. 


00 

اناءوكة1- 5أنال ,ب( غانه1 بال 82 عاعتام .عاصحصتصهل دممتكتكهم عل دمغهلا) ,عتمدمتصمل دمكتدمم عل دسطث ,الاعغهلاكا عممتاتطم 6 
مغ 7.م 2000 كتنقصرمع1 ,560 عكوعا رممتكفصصهوكممعععومع زنع صم بلواعمع صصتصلمء 
.119,120 .م ,2012 بوع أأعاناء8 تمد ا م8 صوق للع بع انام الاعاعع داع عأصةصأصهل ده16دمم عل دناطكخ ١00041011,‏ 0ال/ة ععتداء 6 
وفي قضية ميشلان. عرفت محكمة العدل الأوروبية الوضع المهيمن وفقًا للمادة 47 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بأنه يشير إلى قوة اقتصادية تعطي 
مؤسسة الأعمال القوة اللازمة لمنع الابقاء على أية منافسة فعالة في السوق المعنية؛ لأنه يسمح للمؤسسة بأن تتصرف على نحو مستقل عن منافسيها 

وعملاتها وكذلك مستهلكي منتجاتها". راجع: 
-2عط [1983] رممأوكتصصه .دلا متاعطعتطا دعتندبن لصا معلصد8 5'لمداءع لعل /الاا ,322/81 عكة) مز 1983 تع طمع املح 9 أو أمع دونز 
عطع ها 1-2 - مصهصطة )هل ,1979 عع تررة] 13 ,عا زناذع 08 ٠‏ غأئ6اءه5 1980 ع:طامرعءة 0 11 عع 5د الللفط8 لع ئزمنا 6ئغ6اءهه 1978 معتتررةغ 14 , عه 0 
[1979] 85/76 ع 35 ,داه كد أطاتاهح .ولا 36 20 :8 
عل غلم بل 420-2.باعع عناع! بال 102 عاع تم .عتمدستصمل ممغتكمم عل دممءهلك) عتصحصتصمل مملءعأدمم عل دناطم رع لرملء عام هك-ع صم 6 
عل دناطك ,داكا لندممع8- مدع[ :3 .م ,2010 ع طماعه 5 ,560 .عقو ,م260 اله كرمع جعع مع اناع رمع بلدعع صصرم باع دكة| )-دتناز ,(ععاع طلم 


.م ,2005 عنطامعء0 ,لما رصمء.مغ8 رعغصهصتصممل مم لءزومم 
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على الشروط التي تتم فيها المنافسة. وني كل الأحوال. فإن هذه الوضعية تمكنها من التصرف في حدود واسعةء دون 
وجوب الاكتراث لما حولهاء ودون أن يلحق هذا التصرف أي ضرر”". 

وقناقق الققياء الفقيي هذا التعرتك:ق العذين هن الجكامه'": حيت قندت محكينة القفضالفرنسسية بَأن 
المركز المميمن هو امتلاك قوة اقتصادية. مما يسمح للشركة التي تمتلكها بتبني سلوك مستقل إلى حد كبير تجاه 
مثا قبيها وغفياضيا! '. 

وفي حكم آخرء أيدت محكمة استئناف باريس قرار مجلس المنافسة الصادر في 7١‏ مارس 117١.ء‏ والخاص 
بشركة 7/306 للصناعات الكبرومعدنية. حيث قررت أن المؤسسة تكون في وضعية هيمنة على السوق متى كانت لا 
تكترثء. وإلى حد بعيدء باستراتيجيات منافسها في السوق. فعدم مبالاة المؤسسة بقرارات أو سياسات منافسها عند 
اتخاذها لقراراتها الإنتاجية أو التسويقية. يعد سمة مميزة لوضعية البيمنة'". 

أما مجلس المنافسة الفرنبي فقد اعتبر أن المؤسسة تكون في وضع مهيمن متى كانت قادرة على تجنب آليات 
السوقء وقادرة على التصرف بحرية دون أن تأخذ في حسابها سلوك أو رد فعل المؤسسات المنافسة لهاء أو إذا كانت 
وضبعيها تمع لباتشجنب الضبغط العنافهي للمؤسسات الأخرى ف السو" 

كما نوه المجلس إلى أن مفهوم البيمنة يسمح للمؤسسة أو لعدة مؤسسات ليس فقط بمنع المنافسة داخل 
السوق. وإنما أيضًا بفرض آرائها وإرادتها على منافسههاء وفرض شروطها على عملائها ومورديها"". 

في حين اتجبت المحكمة الاتحادية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية 6انامء 6076هناد» إلى تعريف القوة 
الإحتكارية (وهو المصطلح المعادل لمصطلح المركز المسيطر أو المبيمن في التشريعات اللاتينية) بأنها سلطة التحكم أو 


'' د. وسيلة برحوء الممارسات المقيدة للمنافسة ومدى تأثيرها على المستهلك- دراسة مقارنة. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة 
وهران ؟. الجميورية الجزائرية. 11//7015 7٠١‏ ص .١1500‏ وراجع أيضا: 
ة بممععاع ععصوط 6م50 12 عدم عالاناعه دع دكلم كعنا وهام كعل 3 علاعكداءعء: ,2001 ععااتناز 23 بل 01-00-40 عم ممأوء06 رعممء .كممه 
عع معتتاناء ممع | اع 5 جم /ذأنحة /0 0ج مع ممع ايع /1].لانا0ى. دعء مه مأ]. تانعيا عد عاطذا توحم .1999 مع علناعمم عتناكعم اناك اع]آه عمب'ل موأكدععه"| 
465 .م ,2011 ,[.نا.6. ا رمه ةاألة معمعءع ا رصمة ألع6 ,زمه أناطتكال بععمع رباع مم ركاصجيعومع مصرمع)دعتنه]كح دعل عتمءم بعكنتدا8 لندممع8-مدعر 6 
بعع جاع اناء لام ) عنالوأضممهءة عتمطا بوذا عا يعمتهبا برك مععمدنمة2هوااتهط عع عنوتمماط معطعنيو6- بإطننا غء عنهقالط تطاعدبم8 عع معوه؟ نم8 
.م ,2016 بعع صقعط ركتقد] راع بحب لكا دمع ] اهلا ده ألة ,زه 2 صماصمهكدم ,مه اباط تعكتل 
.30 كقعع ل نامء. لهاللالما//:دمغغط :3 عاط د اتهبحج .08-14.503 0 أمنصنامم ,39 عم ,اا ,2009 ١اأن8‏ ,2009 كتنهم 17 صم 60 
.م بآأء .م0 بعاصةسصتصمل ممع أدمم عل دناطم رع لاملل عأطمه50-عممخ عد لعمعاع 8 .376 .م ,1995 800018 ,1995 عع اننع 7 ردقوط ىم 0 0 
' تقرير مجلس المنافسة الفرنسي لعام .7٠.*‏ ص 555. مشار إليه في: د. سامي عبد الباق أبو صالحء إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات 
التجارية (القانون رقم " لسنة ٠٠١5‏ الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية): دارسة تحليلية مقارنة. دار النهضة العربية: القاهرة, 
.5.١5-١‏ ص 5". وكذلك: .12 م باء .مه ,عاصةصتصرهل ممع أدمم عل دبسطكى ,عذاكا8 لنهممع8-مدعر 
'' تقرير المجلس لعام 1415. مشار إليه في: د. سامي عبد الباق أبو صالح. المرجع السابق؛ د. خليل فيكتور تادروس. المركز المسيطر للمشروع في 
السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية. دراسة مقارنة. دار النهضة العربية: القاهرة, لا١٠٠؟.‏ ص 70. 


5) 


1 


السيطرة على الأسعار في السوق المعنية أو استبعاد المنافسة منهال". وقد قررت المحكمة في أحكامها أنه يلزم لتحقق 
القوة الإحتكارية أن يتمتع المشروع بحصة أو سلطة سوقية قوية وكبيرة, وأن تكون هذه الحصة أو السلطة قائمة بشكل 
ذاته ولنست آميزا عايوا”". 

كما أكدت أنه لا يلزم أن تؤدي هذه القوة أو القدرة الاقتصادية إلى اقصاء المنافسين للمؤسسة بشكل كامل 
من السوق ء بمعنى أنه لا يلزم أن تتمتع تلك المؤسسة باحتكار كامل أو تام للمنتجات في السوق المعنية. فيكفي أن 
يتوافر في شأنها قدر من الإحتكار يؤدي إلى إمكانية التأثير في السوق مع وجود منافسة محدودة النطاق. كما هو الحال 
في حالة احتكار القلة التي تراقب فيه المشروعات المتنافسة بعضها البعض. فيكون بيها تفاهم ضمني على تحديد 
الأطعان أوتعديد حجه اللعروهن من المنتفات» دون الحاجة إلى اقصناء أي هها لاخر 


ومفهوم البيمنة أو السيطرة مفهومًا موضوعيًا وليس مفهومًا نسبيّاء حيث يتحدد بالنظر إلى مكانة المؤسسة 
الفعلية وموقعها في السوق المعنية. وليس بالنظر إلى كل منافس على حدة.ء ومقارنة مركزه بالمراكز التي يحتلها 
خا فيكوة . 
١5‏ - أشكال المركز المسيطر 


المفقية: .وشو نا بطلع 'علية'المبسة العركية كما سكن قا السيظرة بيع شيل هدو من الأمتعاض السيحة مان 
موف واحزهن تميق السيحلر: عاق السروق المفقية :وموها يظلك عليه الوييفة الجماعية: 


وقد أخضع المشرع كلا من السيطرة الفردية والسيطرة الجماعية للرقابة بموجب قانون حماية المنافسة. ذلك 
أن نص المادة ؟/ أ من قانون حماية المنافسة قد عرفت مصطلح "الأشخاص" في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة 
ومنع الممارسات الإحتكارية بأهم "الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية. والكيانات الاقتصادية. والاتحاداتء 
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والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسهاء وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو 
الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون". 

فمفهوم الكيانات الاقتصادية. والاتحادات, والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف 
طرق تأسيسهاء وغيرها من الأطراف المرتبطة. واضح وصريح في أن القانون يُخضع التجمعات أيّا كان شكلبها لأحكام 
القانونء وبالتالي فإنه المشرع يراقب البيمنة أو السيطرة التي تتسم بصفة الجماعية كما يراقب تلك التي تتصف بصفة 
الفردية. 
-أ- المركز المسيطر الفردي (الهيمنة الفردية) 


يقصد بالمركز المسيطر الفردي أو البيمنة الفردية تلك الوضعية التي تتكون من طرف شخص طبيعي أو 
شخص اعتباري واحد. حيث يقوم بالسيطرة على السوق والتحكم فيه على نحو يؤدي إلى إعاقة المنافسة أو منعباء فلا 
يستطيع أي شخص أو مشروع منافس الدخول إلى السوق. كما لا يكون بمقدوره تقديم بدائل أو خيارات للمنتج الذي 
يقدمه الشخص أو المشروع ذو المركز المسيطرء وبالتالي يكون هذا الأخير في منأى عن المنافسة الحقيقية مع غيره من 
المشروعات المنافسة في السوق المعنية!". 

ويرجع ذلك بالأساس إلى تمتع هذا ل ل و و ا 
السوق المعنية, ولا تتناسب مع الحصص التي تملكها المشروعات المنافسة له في السوق”". وعادة ما تكون الهيمنة أو 
السيطرة الفردية ناتجة عن احتكار فعلي أو قانوني. كما قد تكون متعلقة بحق من حقوق الملكية الفكرية أو بحق 


02 
حصري معين . 


ويمتد مفهوم البيمنة الفردية أو المركز المسيطر الفردي إلى الحالة التي تتحقق فها السيطرة من خلال عدد 
من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية. كتلك الحالة التي تحوزها مجموعة من الشركات 50666165 عل ءعمنامع والتي لا 
يتمتع أي منها بأي استقلالية في تحديد الاستراتيجية التسويقية أو الإنتاجية لبا في السوق. وإنما تتبع جميعها 
استراتيجية تحددها شركة واحدة منهمء تتمتع عادة بالتفوق الصناعية أو التكنولوجي 7 الم عن باقي الشركات. 
وتقوم الشركات الأخرى بتطبيق هذه الاستراتيجية دون أي تعديل علها أو مناقشة لعناصرها!". 

كما قد تتحقق هذه الوضعية في حالة الشركة الأم وفروعها والتي تشكل معًا وحدة اقتصادية واحدة. حيث 
تتبع تلك الفروع الاستراتيجية التي تملها علهم الشركة الأم» فلا يملكون أي استقلالية في هذا الأمرء حيث يكون مركز 
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اتخاذ القرار هو مجلس إدارة الشركة الأم وليس الفروع. وهنا تعتبر هذه الوحدة كيانًا واحدًا وتعتبر الهيمنة أو السيطرة 
التي تمارسها هذه المشروعات هيمنة فردية صادرة من شخص واحدا". 

وتطبيقًا لذلك. قرر مجلس المنافسة الفرنسي مجازاة شركة القناة الأولى الفرنسية لارتكابها ممارسات منافية 
للمنافسة في قطاع الاعلانات على شاشة التليفزيون. وذلك استنادًا إلى ارتكاب أحد فروعباء وهو شركة اعلانات القناة 
الأولى الفرنسيةء ممارسات منافية للمنافسة ومخالفة لأحكام القانون. وذلك على اعتبار أن هذا الفرع لا يملك أي 
استقلال قانوني أو فعلي في مواجبة الشركة الأم. والتي تملك أكثر من 9019 من أصول هذا الفرع. فضلًا عن أن مجلس 
إدارة الفرع يتكون بصفة رئيسية من مديري الشركة الأم'". 

ويمكن القول أنه على حسب اتجاه مجلس المنافسة الفرنبيء فإن الشركة الأم تعتبر مسئولة عن الممارسات 
المنافية للممارسة التي يقوم بها الفرع متى كان هذا الأخير لا يملك الاستقلالية في اتخاذ قراراتهء وإنما يكون ذلك من قبل 
الشركة الأم فقطء التي تمتلك وحدها تحديد سلوك الفرع. ولا يكون للأخير من سلطان إلا تطبيق التعليمات الصادرة 
إليه من الشركة الأم'". 

ويستبين هذا الأمر من خلال تكوين مجلس إدارة الفرع من أعضاء أو مديرين أو مسئولين في الشركة الأم؛ أو 
ثبوت ضلوع الشركة الأم في مشاركة الفرع في الاتفاقات أو التعاقدات التي أسفرت عنما الممارسات الضارة بالمنافسة. 
كمشاركة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم في الاجتماعات التي أسفرت عن الاتفاقات أو التفاهمات الضارة 
بالمنافسة؛ حيث يعد ذلك كافيًا لتبرير اعتبار الشركة الأم متورطة في القرارات المنافية للمنافسة جنبًا إلى جنب مع 
الفرع. أما حيث يتمتع الفرع بشخصية قانونية مستقلة ومنفصلة عن الشركة الأم. مع قدرته على اتخاذ القرارات 
الخاصة به دون الرجوع إلى الشركة الأم. وعدم ضلوع الأخيرة في الممارسات الضارة بالمنافسة التي ارتكها الفرع؛ فلا 
تتوافر في حق الشركة الأم أي مسئولية عن الممارسات الضارة التي ارتكبها الفرعء وإنما يكون الأخير مسئولًا عنها وحده. 
وتتحقق في حقه فقطء حالة الهيمنة الفردية. دون أن تتورط معه فها الشركة الأم. حيث نكون هنا أمام كيانين 
ممقصاية ولع اوح 
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الآخرء أو بالنظر إلى معيار الإدارة» متى كان لأحد المشروعات سيطرة فعلية على القرارات التي تصدر من المشروعات 
الأخرى. بصرف النظر عن مقدار ملكيته فها. فإذا توافر أي من هذين المعيارين» اعتبر المشرع هذه الأشخاص أشخاصًا 
مرتبطة مع بعضها البعضء وتشكل كيانًا واحدًا. 

قف :قطوية استكان لحديدا التسليه '":“قرر الجباز آنه شروء تخرنف الأقكادن فق قانون حماية المناقسة: 
يعتبر من قبيل الأطراف المرتبطة داخل السوق المعنية. شخصين أو أكثر يتمتع كل مهم بشخصية اعتبارية مستقلة: إذا 
توافر أي من المعيارين الأتيين: 

أ. معيار الملكية: إذا امتلك أحد الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر أكثر من .960 من أسهم أو حخصص 
الشخص الآخرء أو إذا امتلك شخص ثالث أكثر من 905٠‏ من أسهم أو حصص كلاهما. أو؛ 

ب. معيار الإدارة: إذا كان أحد الأشخاص يخضع للسيطرة الفعلية للشخص الآخرء بحيث يكون له التحكم في 
الإدارة أو في اتخاذ القرارات بالرغم من عدم توافر ملكية أغلبية أسهم أو حصص أحدهم للطرف الآخر. 
وتطبيقًا لذلك. فقد انتهرى الجهازء في الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح 

وموزعهاء إلى عدم توافر السيطرة لدى المجموعة المشكو في حقها؛ ذلك أنه بالنظر إلى أعضاء مجموعة الموزع المشكو في 
حقه يتضح الآتي: تتكون المجموعة من خمسة تجار زجاج ومصنع تحويلي يقوم بتصنيع بعض المنتجات الزجاجية. 
وجدير بالذكر أنه بالرغم من أن بعض التجار بالمجموعة يعتبروا شركاء بإحدى المصانع التحويلية لإنتاج المرايا (مصنع 
المتحدة) إلا أنهم تعاقدوا مع الشركة المشكو في حقها منفردين من خلال شركاتهم التجارية وليس من خلال الشركات 
التي تجمعبم. وبعد اطلاع الجهاز على سجلات تلك الشركات, تبين تمتع كل شركة من شركات مجموعة الموزع المشكو في 
خقه بالاستعلال عع الأحرق حيثك تبيخ عدم امتلاك أي عضو يمن أعضاء المورع المشكو قحف ه لخصض أو أسيم ف أى 
من شركات باقي الموزعين سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؛ مما ينتفي معه وجود ارتباط بين أعضاء الموزع المشكو في 
حقه بعضهم البعض وففقًا لمعيار الملكية. وبالنظر إلي معيار الإدارة. تبين للجهاز من خلال اطلاعه على السجلات 
التجارية للشركات التابعة لأعضاء مجموعة الموزع المشكو في حقه أنه لا يوجد بين أعضاء المجموعة من يتحكم في إدارة 
أي شخص آخر من الأشخاص التابعة للمجموعة أو قيام أي عضو من أعضاء مجموعة الموزع المشكو في حقه باتخاذ 
القرارات بالنسبة لأي شخص آخرء وذلك باستثناء التعاقد المبرم بين الشركة المشكو في حقها ومجموعة الموزع المشكو 
في حقه. والذي ينص على أن يعتبر أعضاء مجموعة الموزع المشكو في حقه "شركاء متضامنين" في تنفيذ العقد ويمثلهم 


('' تقرير بشأن مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح مع حكم المادة (/8ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات 
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جميعا شخص واحد فقط. وعلى ذلكء يعتبر أعضاء مجموعة الموزع المشكو في حقه أطرافًا مرتبطة فيما يتعلق بشراء 
الزجاج المسطح الأبيض الشفاف من الشركة المشكو في حقها!". 

ونفس الحال ينطبق على العلاقة بين المركز الرئيسي لمؤسسة ما وبين الوكالات المحلية لهاء فمتى كانت الوكالة 
المحلية تملك نوعًا من الاستقلال الذي يسمح لها بممارسة سياسة تجارية وفنية مستقلة عن المركز الرئيسيء ولا تخضع 
لأي نوع من الرقابة الهرمية التي يمكن أن تمارسها الإدارة الرئيسية للمؤسسة. فتكون هذه الوكالة المحلية وحدها هي 
المسئولة عن الممارسات الضارة التي ارتكبتهاء دون أن تتوافر تلك المسئولية في حق المركز الرئيسي. 

لكن متى كان التفويض الصادر من المركز الرئيمي إلى الوكالة المحلية يعطي لمديرها سلطة التصرف ف المجالات 
القانونية والفنية الخاصة بالوكالة وفي حدود نطاقها المحلي المصرح به. دون أن يشمل هذا التفويض أي إشارة على 
الاستقلال المالي والاقتصادي لهذه الوكالة. أو أن تشير تصرفات مديره إلى ذلك. فإن هذا الوضع لا يسمح باعتبار 
الوكالة المحلية مستقلة عن المركز الرئيسيء وإنما يكون خاضعة له. ويكون الأخير متضامئا معبا في المسئولية عن 
الممارسات الضارة بالمنافسة التي ترتكبها هذه الوكالة. على اعتبار أنها مع المركز الرئيسي يشكلان كيانًا واحدًا وليسا 
كيانين منفصلين'". 

لذلك. قرر مجلس المنافسة الفرنسي أنه للقول بثبوت المسئولية المنفردة للوكالة المحلية عن الممارسات 
الضارة بالمنافسة دون مسئولية المركز الرئيسي. فإنه يجب ثبوت أن المسئول عن الوكالة المحلية ليس تابعًا للمركز 
الرئيسي. كما لا تربطه به أي علاقة عملء ولا يخضع للسلطة الهرمية للمركز الرئيسي. وكذلك ثبوت عدم التزامه. سواء 
بمقتضى العقد التي يربطه مع المركز الرئيسي أو من الناحية الفعلية, بالتعليمات التي تصدر من المركز الرئيسيء وإنما 
يتمتع بكامل الحرية في التعاقد واتخاذ القرارات التي توجه وتنمي سياسته الاستثمارية والتجارية والمالية والفنية. وكذلك 
سلطته المطلقة في إدارة المنشأة والعاملين بها!". 


بالإضافة إلى ذلك تعتبر وضعية السيطرة فردية في حالات التركيز الاقتصادي التي تحدث للمشروعات. والتي 
تعمل من خلالها إحدى المشروعات على الاستحواذ على مشروعات أخرى. أو الاندماج معهاء سواء بطريق الضم أو 
المزج. من أجل زيادة الحصة السوقية للكيان القائم أو الكيان الجديدء بعد إتمام عملية التركيز الاقتصادي. حيث 
يصير هذا الكيان. بعد تملكه لحصص المشروعات الداخلة فيه. مستحودًا ومسيطرًا على حصة في السوق تجعله 
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يفرض إرادته وقراراته على باقي المنافسين له. فالسيطرة أو البيمنة هنا تكون فرديةء على اعتبار أن كيائًا واحدًا هو من 
صارت له السيطرة على السوق بعد عملية التركيز الاقتصادي تلك. فأصبح هو من يمتلك الحصة التي تمكنه من تسير 
السوق حسب إرادته ومنع المنافسين القائمين أو المحتملين من الدخول إلى السوق أو الاستمرار فيه. ويتحقق ذلك متى 
وقعت الممارسات الضارة بالمنافسة بعد الانهاء من عملية التركيز الاقتصادي. بصرف النظر عن المؤسسة أو الشخص 
الذي وقعت منه هذه الممارسات. 

أما حيث تكون هذه الممارسات قد وقعت قبل عملية التركيز الاقتصاديء كحالة الاندماج مثلّاء فإن المسئول 
عن الممَاوسَات الضازة بالمتافلة يكون الشتخص المفتوق الذي ارتكياء تحق ولو تغير اسه هذا الشخص من بعد" أو 
توقف عن ممارسة النشاط المذكور. أو تحولت أصوله إلى شخص آخر'". أو عند التنازل عن المتجر الذي بوشر فيه 
النشاط الضار بالمنافسة إلى شخص آخر. ويشترط هنا أن تكون الشخصية القانونية للشخص المسئول عن الممارسات 
القيار» جنوال فافيرة"" :“قرن والك . إشواء لبفل اوكا تقطن آخن أو استطاء ختخصها :الفاتوتية عجن طريق 
الاستغراقء فإن الشخص الجديد الذي حل محله يكون هو الممسئول عن هذه الممارسات7©. 

وقد أقر المشرع المصري مفهوم الهيمنة الفردية التي تتخذ شكل مجموعة. حيث جاء بنص المادة ه/ ١‏ من 
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. عند تحديدها للأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية» 
أنه "ويعد من الأشخاص المشار إلها في الفقرة الأولى» الأطراف المرتبطة المكونة من شخصية أو أكثر لكل منها شخصية 
قانونية مستقلة, تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو غير مباشرة للطرف الآخر أو تكون مملوكة 
له". 
5 -ب - المركز المسيطر الجماعي (البيمنة الجماعية) 


على عكس حالة السيطرة الفردية التي تتحقق في حالة قيام مجموعة من الشركات. لا تملك أي منها استقلالية 
في فرض إرادتها أو قراراتها المتعلقة بالسوقء وإنما يكون ذلك بيد شركة واحدة منها هي من تملي هذه القرارات. ولا يكون 
للشركات الأخرى إلا اتباع هذه القرارات وتنفيذها دون مناقشة أو تعديل. فإن السيطرة الجماعية هنا تتعلق بتلك 
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الحالة المتعلقة بمجموعة من الأشخاصء. سواء الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية أو كلاهما معّاء والذين 
يعملون في سوق واحدة. ويكونون مرتبطين ببعضهم البعضء والذين يحوزون مقدرة اقتصادية معينة تمكهم من 
السيطرة أو التحكم في السوق المعنية. والتصرف فيه على نحود منفرد ومستقل تمامًا عن باقي الأشخاص المنافسين لهم 
في السوق. أو عن العملاء. وذلك عن طريق تبني استراتيجية منظمة ومتشابهة في الأسس التي تقوم علهاء وفي الخطوط 
الرئيسية التي تتضمنها'". 

فالأمر المميز هنا هو أن الشركات. في هذه الحالة. وعلى عكس الحال في السيطرة الفردية. تتمتع باستقلالية 
وتمييزء حيث يكون لكل منها شخصية متميز ومستقلة عن الشركات الأخرى في ذات التجمع, وإنما ما يقوم بينها إنما هو 
حالة من الترابط أو بناء من العلاقات المستمرة بينهم: والتي تكون ناجمة عن الدفاع عن مصالح مشتركة"". أو رغبة في 
تبني موقف موحد في السوق. تستطيع من خلاله فرض شروطها على باقي المنافسينء وعلى العملاء. دون التقيد 
بضغوط السوق ومتطلباته. شريطة ألا يبلغ حد الترابط درجة الاندماج الكليء أو الاستغناء عن الاستقلالية في القرار؛ 
حيث أنه في هذه الحالة يتحول الأمر إلى اعتبار هذا التجمع كيانًا واحدًا يمارس سيطرة فردية"". 


تلك لا يفترظ أن يكون القسيف أو الإماءة المعتطورة قننه اركانيا من قبل كل اللؤسينات المبيمدة وإتما 
يكفي فقط إقامة الدليل على أنها تشكل أحد مظاهر هذه البيمنة الجماعية, والناتجة عن الترابط والتنسيق فيما بينها 
في المواقف والقرارات. لذاء فإن التعسف قد يتجسد في تصرفات جماعية أو في تصرفات فردية من قبل أحد المؤوسسات 
التي تهيمن جماعيًا على السوق المعنية!". 

وتعرف وضعية البيمنة الجماعية بأنها تواجد عدة أشخاص أو مؤسسات معا وفي أن واحد في السوق ذاتهاء 
والتي يمكن اعتبارها حائزة لوضعية هيمنة أو سيطرة على ذلك السوق, متى كانت بينها علاقات ترابط تؤدي إلى تبنها 


انترانيتعية منتميقة ومكمائلة متواة كانت يشكل ضرع أو تشكل كنمف . 


حيث ينظر إلى تجمع الشركات في حالة السيطرة الجماعية. كما هو في حالة السيطرة الفردية. على أساس 
اعتبازه كيان واد ا+بالتظر إل كوافر خالة السيطرة أو النيمعة على البنوق :ولا نتظطر إلا ياعقبارها كنانات متعددة: 


وقد تكون البيمنة الجماعية أفقية تتم بين أشخاص أو مؤسسات من نفس مستوى الإنتاج» كالاتفاق الذي يتم 
بين أشخاص متنافسة للتحكم في السوق المعنية. كذلك قد تكون الهيمنة الجماعية رأسية. وذلك متى تمت بين 
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أشخاص ليست من نفس مستوى الإنتاج» وإنما على مستويات مختلفة. كالاتفاق بين أحد المنتجين وموزع أو أكثر على 
التحكم ف الأسعاز أو ق حنجم المفزوضن من المتتجات محل الاتفاق”". 

وعلى عكس الحال بالنسبة للبيمنة الفردية التي تتخذ شكل التجمع. لم يتطرق قانون حماية المنافسة أو 
لائحته التنفيذية إلى فكرة البيمنة الجماعية بشكل صريح. وأن كان نص المادة ؟/ أ من قانون حماية المنافسة ونص 
الفقرة الأولى من المادة 4 من لائحته التنفيذية قد اعتبرت من ضمن الأشخاص المخاطبة بالقانون "تجمعات الأشخاص 
على اختلاف طرق تأسيسهاء وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفق وأحكام 
هذا القانون". 

وهو ما يمكننا معه. وأمام عمومية النص على النحو السالفء أن نقرر خضوع حالة البيمنة الجماعية, التي 
تتم من قبل أشخاص مستقلة تربطها مع بعضها البعض روابط تؤدي إلى تشابه وتماثل مواقفها في السوق. من ضمن 
حالات السيطرة الخاضعة لأحكام هذا القانونء متى توافرت باقي عناصرها. خاصة وأن المشرع قد فتح المجال أمام أية 
طريقة تؤسس بها مثل هذه التجمعاتء. فقد تكون بشكل رسمي أو غير رسميء. وقد تكون بشكل صريح أو ضمنيء 
فعمومية النص تتيح كل ذلك. 

أما المشرع الفرنسي, فنجده. متأثرًا بالمادة 85 من المعاهدة المنشئة للمجموعة الأوروبية (المادة ٠١”‏ حاليًا)ء قد 
حظر بنص المادة -57١‏ " من قانون التجارةء وضعية البيمنة الجماعية التي تتم من قبل عدة مؤسسات متميز قانونيًا 
واقتصاديًا عن بعضها البعض. 

وكانت اللجنة الأوروبية قد استخدمت مصطح البيمنة الجماعية في قضية الزجاج المسطح. حيث أقرت وجود 
حالة هيمنة جماعية بحق ثلاث مؤسسات مستقلة تتواجد في السوق الايطالي على اعتبار أنها تمثل كيانًا واحدًا وليس 
بالصفة الفردية لكل شركة منها!". 

ويمكن القول بوجود وذزعية هيمنة جماعية مقن توا قرت الشروظ الأدية". 

أ. أن تكون السيطرة لجميع الأشخاص أو المؤسسات التي يضمها هذا التجمع. دون أن تستأثر إحداها بالقدرة 
الاقتصادية التي تمكنها من تحقيق هذه السيطرة عن غيرهاء ويتحقق ذلك بمقتضى ما لهذه المشروعات 
مجتمعة من علاقات ترابط وتنسيق في مواقفها واستراتيجيات عملها. 
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ب. وجود علاقات متوازية بين هذه الأشخاص أو المؤسسات لتكوين إرادة المشاركة في استراتيجية واحدة فيما بينها. 
وتتجسد هذه الإرادة في علاقات قانونيةء كالمشاركة المتبادلة في رأس المال» أو من خلال علاقات تعاقدية تستند 
إلى اتفاقات مبرمة بينهاء كالاتفاق على منع إحداها من إمداد المؤسسات المتنافسة بالمواد الأولية» أو أن تستند 
إلى عقد فيما بين هذه المؤسسات يسمح بالحصول على التكنولوجيا المتقدمة التي تمنحها القدرة على القيام 
بالتصرفات المستقلة بهدف إعاقة أو تقييد المنافسة,. أو الاتجاه إلى اعتماد سياسة مشتركة فيما بين هذه 
الأشخاص أو المؤسسات للعمل في السوق. 
ولا يكفي لتحقق هذه البيمنة وجود مجرد تصرفات موازية بين هذه الأشخاص أو المؤسساتء أو كون العلاقات 

بيها قد نشأت عن مجرد وجودها في سوق احتكار القلة. دون أن تصل إلى حد التنسيق أو الترابط بيهاء ووجود إرادة 
مشتركة للمشاركة في استراتيجية واحدة. 
ج. يستوي أن يكون المركز المسيطر أفقيًا بين أشخاص ومؤسسات تعمل على نفس مستويات الإنتاج» أو أن يكون 
رأسيًا يتم بين أشخاص أو مؤسسات تعمل على مستويات إنتاج مختلفة. 
وحيث أن وذخ ضعية البيمنة الجماعية تتمء عادة. عن طريق اتفاق - أيّا كان شكله - بين عدد من الأشخاص أو 
المؤسسات يكون محوره تبني استراتيجية منظمة ومتناسقة في مواجبة العملاء أو المؤسسات المتنافسة. أو في مواجبة 
المستهلكين. فإنها بهذا المعنى تقترب. إلى حد كبيرء من مفهوم الاتفاق غير المشروع المناني للمنافسة. والمحظور بمقتضى 
نص المادة 5 من قانون حماية المنافسة. إلا أنه يجب عدم الخلط بينهما؛ إذ أن لكل منهما مجال خاصء كما أن تحديد 
أي :مهما يدوق عن هو ةامعاييو مجتينفة: حادزة فلك الى مبملقبيكلية السوق المعمية”. 
١‏ - المركز المسيطروفقًا لأحكام التشريع المصري وبيان عناصره: 

ويتضح من نصوص قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية, أن المركز المسيطر في تطبيق أحكام هذا 
القانون. هو قدرة الشخص (الطبيعي أو المعنوي) . الذي يكون مخاطبًا بأحكام هذا القانون وفقًا للمادة الثانية منه!", 
على التأثير في السوق المعنية. سواء في أسعار المنتتجات التي يتم طرحبا فيه. أو في حجم المعروض منهاء وذلك متى زادت 
حصته في السوق على 2013 من حجم السوق. ودون أن يكون لمنافسيه القدرة على الحد من هذا التأثير. لأي سبب كان. 


.420 .م باك .مه بلدعع عوه ]ا نم8 0 
'' يسري أحكام قانون حماية المنافسة على الأشخاص الطبيعية أو المعنوية على السواء. سواء اتخذت شكلًا فرديًا أو جماعيّاء حيث تنص المادة 
الثانية من القانون على أنه يقصد بالأشخاص في تطبيق أحكام هذا القانون "الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية» والكيانات الاقتصادية, 
والاتحاداتء والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسهاء وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده 
اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون." 


كارا 


ويجب أن تجتمع هذه الشروط كلهاء فلا تتوافر السيطرة متى انتفت إحداهاء وهذا ما أكدت عليه تقارير جهاز 
حماية المنافسة المصري'". حيث جاء في أحد قراراته أنه "ولما كانت مجموعة العز تمتلك أكثر من 9070 من السوق 
المعنية, بالإضافة إلى أن لديها 9057 من إجمالي الطاقات الإنتاجية. وتنتج ما لا يقل عن .905 من إجمالي حجم الإنتاج 
في السوق الذي يتميز بارتفاع مؤشرات التركز. ولما كانت مجموعة العز تتمتع بميزة أقل تكلفة للإنتاج ولديها سمعة طيبة 
لدى عملائها؛ نظرًا لالتزامها بسعر موحد طوال الشهرء دون الأخذ في الاعتبار أي تقلبات قد تحدث خلال ذات الشهر. 
كما أنه يتوافر لديها كافة المقاسات والأنواع. وتتعامل مع شبكة كبيرة من الموزعين يزاولون نشاطهم في كافة أنحاء 
الجمهوريةء بما ييسر توافر المنتج. ولما كان أهم مصنع لديها لا يعاني من أية مصاعب للوصول إلى المواد الخام اللازمة 
للإنتاج. ناهيك عن تواجد قيود جمركية وغير جمركية أمام الواردات من الحديد خلال تلك الفترة. و عدم إمكانية منح 
تراخيص جديدة لإنشاء مصانع متكاملة لإنتاج الحديد حتى منتصف .٠..8‏ الأمر الذي أمكن معه الانتهاء إلى توافر 
عاضر الاستطرة السوعة الجن وفها تصن الحاو من فاكون حماية المنافرية” ”2 

ويتضح من أحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية». أنه يشترط لاعتبار الشخص في مركز مسيطر 
قؤافز عناخبر ثلاقة 

أ. أن يتحصل الشخص على حصة سوقية لا تقل عن 9675 من السوق المعنية» والتي يتم تحديدها وفقًا لعنصري 
المنتجات المعنية والنطاق الجغراني معّاء ويكون حساب هذه الحصة خلال فترة زمنية محددة هي تلك التي يُدَّعي 
فها بوجود تعسف من قبل الشخص المسيطر. 

ب. أن تتوافر لهذا الشخص القدرة على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات المعنية أو في حجم المعروض منا في 
السوق. فإذا كان هذا التأثير غير فعال أو لم تتوافر لهذا الشخص القدرة على ذلكء فلا يتوافر في حقه هذا 
الشرط. بصرف النظر عن الحصة السوقية التي يمتلكها في السوقء. بل حتى ولو كان يحتكر المنتجات المعنية 
بمفرده. وهذا العنصر ما يمكن أن نطلق عليه القوة الاقتصادية التي تمكن الشخص من وضع العراقيل التي 
تمنع وجود منافسة حقيقية في السوق. بحيث تجعله قادرًا على التصرف بمفرده في مواجهة منافسيه. وني 
مواجهة المستهلكين, دون أن يلقي بالا لرد فعلهم إزاء تصرفاته تلك”". 

ج. ألا يكون للأشخاص المنافسة له في السوق قدره على الحد من تأثير الشخص المسيطر على النحو السالف 
الذكرء سواء أكان السبب في ذلك يرجع إلى ضعف المنافسين أنفسهم أمام القدرات البائلة للشخص المسيطر. 
أو كان السبب يرجع إلى طبيعة السوق أو طبيعة المنتجات المعنية. فالعبرة تكون بعدم توافر القدرة لدى 


('' راجع: البلاغ المقدم ضد الشركة الوطنية لمنتجات الذرة بخصوص استغلال وضعها المسيطر في سوق الفركتوز والجلوكوز والأعلاف. ص 1 7. 
منشور على موقع الجهاز على الانترنت: 8ع.3.018عء. للا للاللا 

"' راجع: تقرير بشأن مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح» سابق الإشارة اليه. ص 8". 

(" د. حسين عبده الماحي. حماية المنافسة (دارسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم " لسنة ٠٠١5‏ ولائحته التنفيذية). الطبعة الأولى؛ 
المكتبة العصرية: المنصورة ٠‏ ١7؟.‏ ص 108. 
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منافسي الشخص المسيطر على التأثير على قدرة الأخير على التأثير في أسعار أو في حجم المعروض من المنتجات 
المعنية. دون النظر لسبب ذلك. 


ا 


المطلب الثاني 
أسباب وضعية السيطرة 


- أسباب وضعية السيطرة أو البيمنة: 
يرتبط المركز المسيطر للشخص قي السوق بحجم القوة الاقتصادية التي يمتلكباء والتي تمكنه من التأثير على 
نحو فعال في أسعار وحجم المنتجات المعروضة في السوق المعنية. وهو ما يؤثر على حرية المنافسة داخل ذلك السوق”". 
لذلكء يمكن القول بأن وضعية السيطرة أو البيمنة تنتج عن حالتين": إما توافر أو وجود حالة احتكار 
0م 0زم ما أو توافر أو وجود حالة امتلاك المؤسسة لقوة اقتصادية تسمح لها بممارسة تصرفات مستقلة قي مواجبة 
المنافسين كنتيجة لتحقق واحد من حالات التركيز الاقتصادي مثلًا. 


الفرع الأول 
حالة الإحتكار 


9 - تدرج أحوال المنافسة في السوق: 

يميز الاقتصاديون بين أنواعًا مختلفة من الأسواق تبعًا لعدد من المعايير: كعدد الشركات التي تمارس نشاطها في 
السوق. ومدى تطابق وتماثل المنتجات التي تعرضها هذه الشركات في ذلك السوقء ومدى سهولة الإجراءات التي يمكن 
من خلالها للشركات الجديدة النفاذ إلى ذلك السوق”". 

وبناءً على هذه المعايير تكون السوق في حالة منافسة كاملة 6161007]ءم107م 6عع/اءم متى توافرت في حقها عددًا 
من الشروط. هي!": 


'' د. د الشريف كتوء الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري (دارسة مقارنة بالقانون الفرنسي). رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة 

مولود معمريء تيزي وزوء الجمبورية الجزائرية. .5٠.0-7.٠.5‏ ص 07. 

اء عالمطكهللا عع موتععط اع بونتفصك مملعنه8 عاغء طتعطددتاع لدبع مااع طاعنتواع عع عتمنوئء ألا عتمد اماع ع زىباه) عتمتو ألاعه عتصداء الل ءمعصمع 2 
.60م ,2015-2016 ,ع باطعاع | دأعصومع كمه عألة ,(ممتكتفصصمكمم -ععمعم ناء لامع )ء 1310م مأخصع مغلا ,دتمءم مملعج] 

(' د. د إبراهيم محمود الشافعيء القانون المصري لحماية المنافسة وأثره على الاقتصاد المصري. مع الإشارة إلى القانونين الفرنسي والأوربي. مجلة 

الخلؤم القانونية والاقصيادية كيه القوق جامنة عين شيسن؟ المجلب #63 العدة ) ديناين رض +9 


0 


.١‏ وجود عدد كبير من البائعين والمشترين في السوق المعنية على نحو لا يمكن معه لأحدهم أن يؤثر في أسعار 
المنتجات أو حجم المعروض منها. 
؟. تماثل المنتجات التي يتم عرضها من جميع البائعين أو المنتجين على نحو لا يجعل المشتري يفضل الشراء من 
منتج أو من بائع عن آخر. 
؟. حرية العاملين في السوق في الخروج منه. وفي الدخول إليه دون عوائق. 
4. توافر المعلومات والبيانات التي تمكن البائعين والمشترين من العلم بأحوال السوق وأسعار المنتجات وعوامل 
الإنتاج. 
ولكن الواقع العلمي يؤكد صعوبةء إن لم تكن استحالة. تحقق شروط المنافسة الكاملة على النحو السابق 
ذكره لعدة عوامل وأسبابء منها ما يتعلق بقوة أو ضعف العاملين في السوق. سواء من الناحية المالية أو الاقتصادية. 
ومنها ما يتعلق بهيكلية السوق نفسه. أو بالتشريعات التي تحكم العمليات التي تتم داخل السوقء أو لغيرها من العوامل 
الأخرى. 
فإذا ما تضاءل عدد المنتجين لسعلة ما في السوقء كان ذلك مؤشرًا على ظهور حالة الإحتكار. والاحتكار في 
أبسط صوره. ما هو إلا ظاهرة اقتصادية, تعبر عن موقف تقوم فيه مؤسسة منفردة بإنتاج سلعة ليس لها بدائل 
قرنبة: وفل يظبر قي شكل:اتحاد: احتكاري عون 18+ حينما تقوم مجموعة من الشركات أو المؤسهنات::والي تعمل :مها ف 
قطاع صناعي أو انتاجي معين. بالاتحاد مع بعضها البعض من خلال اتفاق قانوني ملزم لتنظيم أسعار المنتجات التي 
تطرحها في السوقء أو حجم المعروض منهاء أو ما يتعلق بالشروط الصناعية أو الإنتاجية الأخرى”". 
٠‏ - تعريف الإحتكار: 


تعددت تعريفات الإحتكار. كُلٌ بحسب الخلفية التي تنظر إليه. وبحسب النية في توسيع محتواه أو التضييق 
من ذلك. فعرفه البعض بأنه هيمنة منشأة على حصة ضخمة من إنتاج أي سوق تمكنها من فرض سيطرتها بشكل فعال 
على مجمل إنتاج ذلك السوقء وبالتالي إمكانية زيادة أرباحها بتخفيض ذلك الإنتاج'". أو بمعنى آخرء يتحقق الإحتكار 
حينما تتمتع شركة أو منشأة تجارية بقوة كبيرة في سوق تمكها من السيطرة على هذه السوق من خلال تخفيض الإنتاج 
وزيادة الأسعار والقضاء على المنافسين الموجودين بالسوقء ومنع المنافسين المحتملين أو الجدد من الدخول إلى السوق. 
بهدف زيادة الإنتاج وزيادة نصيها من السوق7©. 


ل المرجع السابق.» ص .0١ 5١‏ 

(' د.ء مهند ابراهيم علي فندي. مرجع سابق. ص 05. 

(' د. نعيم جميل صالح سلامة. مرجع سابق. ص . ص ١50‏ ؛ د. عبد العزيز بن سعد الدغيثرء أسس النظر في التركز في ضوء أحكام نظام المنافسة, 
ص 5. .٠١‏ بحث منشور على شبكة الألوكة على الانترنت: ]ع م.طة ان 2 نثاثثانلا 

د. آلاء يحيا عبد الحميد. مرجع سابق. ص 054. 
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بينما توسع البعض في تعريفه للاإحتكار بأنه مجموعة من المعوقات التي من الممكن أن تمنع أو تقلل من الحرية 
التي كان يتمتع بها التجار من خلال النفاذ أو الخروج من الأسواق. وذلك بوضع سياسات غير تنافسية يلجأ إلها 
الأطراف الاقتصادية في السوق. بقصد غلق مجالات المنافسة التجارية» والتي يُفترض أن تنشأ على أسس من الحرية 
والعدالة والمفافاة"". 

وقد عرفت المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية القوة الإحتكارية /00/6 لإادم 11000 بأنها تلك التي تمكن 
مؤسسة ما من السيطرة على تحديد الأسعارء أو استبعاد المنافسين والإطاحة بهم خارج دائرة المنافسة. حيث يتطلب 
لتحقق الإحتكارء طبقًا للقسم الثاني من قانون شيرمان. ضرورة توافر عنصرين: الأول حيازة القوة الإحتكارية في سوق 
معينةء والثاني» الاستحواذ أو الحفاظ على تلك القوة عن عمد!". 

والاحتكار المجرم في هذه الحالة يستلزم نشاطًا ايجابيًا :0 0511م وسلوكًا ذا غرض هادف لتحقيق ذلك 
101/اةاءط اناأءع5همةنام. وبالتالي» يدخل في إطار التجريم عن الممارسات الإحتكارية. محاولة التآمر على خفض السعر إلى 
ما دون التكلفة الحقيقية 565مء /لاواء0 5ع112م 108]]ناء: الأمر الذي يؤدي إلى الإطاحة بصغار المنافسينء ثم إعادة رفعه 
بعد الانفراد بالسوق'". وكذلك ممارسة العنف أو تهديد صغار المنافسين لإجبارهم على الالتزام بمستويات معينة من 
السعر أو العرض التي تفرضها كبرى مؤسسات الإنتاج أو التوزيعء أو محاولة ابتزازهم أو الضغط علهم بحرماهم من 
مزايا معينة, أو الاتفاق على رفض البيع لبه”". 

ويعد قياس معدل التركز 12610 01126107ع02م0ء من أهم المعايير التي يأخذ بها القضاء الأمريكي في صدد إثبات 
حالة الإحتكارء فإذا كانت نسبة المساهمة في سوق السلعة تصل إلى أكثر من 906١‏ نتيجة الاتفاقات أو الإندماجات بين 
المؤسسات المتنافسة. فإن حالة الإحتكار غير المشروع تكون متوافرهء أما إذا كانت النسبة دون ذلك. فيجب على 
المحكمة لاغتبان الأمر داخلًا في نطاق الإختكار غير المشتروع: آن قستظبر تواقر قضد الإحتكار فى حق تلك المؤسسةا". 

أما جهاز حماية المستهلك المصريء, فإنه يستظهر توافر حالة الإحتكار متى قامت شركة واحدة أو مجموعة 
شركات تربطها رابطة واحدةء باحتكار إنتاج أو توزيع منتج ما في سوق معينة. سواء كان هذا الإحتكار طبيعيًا أو قانونيًا. 


"' د. لطفي د الصالح قادري. آليات حماية المنافسة في التجارة الدولية. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة د خيضر 
بسكرة. الجمهورية الجزائرية. 7011/7017 ص 170. 
,(1966) 563,570-571 .5.لا 384 ,.معمع اأعصمف6 ندوع هعد لعتتمل 2 
أ .مه ر5كع]5]3 غأ]ملا .م2 مععوطه [ صو رعسم 6 
د مصطفى متيرة مرجع سايق:.صض 11/8. 
المرجع السابقء ص 158. 159. 
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ويتطلب تجريم النشاط الناتج عن هذه الحالة ضرورة ثبوت أن القصد من هذا النشاط هو منع المنافسة أو إعاقتها أو 
الإفوراره"” 


7١‏ - أسباب الإحتكار وحالاته: 


تتنوع أسباب نشوء حالة الإحتكار داخل السوق المعنية". فقد يرجع ذلك إلى سيطرة شخص أو مجموعة من 
الأشخاص على مصادر المواد الأولية الخاصة بإنتاج سلعة ماء أو لتمتعهم بالحقوق الناشئة عن براءة اختراع أو حقوق 
ملكية مكزنة أو«صتاعية لبذا المنتع أو لتمتعيم:بالتقوق التكنولويي أو :العلي.عن منافمتهم :قي مجال إنتاع تلك 
السلعة, أو كنتيجة لسلسة من عمليات الاندماج التي تتم بين مؤسسات متنافسة لتصير كيانًا واحدًا يتمتع بالضخامة. 
وأخينا قد يكون ليبق نشؤء الاحتكان التجراءات الحكومية الخاصة يحماية الحبفاعة الوطتية من المنتجات 
المستورة. عن طريق منع المنافسة الأجنبية من الولوج إلى السوق الوطنية بسهولة, الأمر الذي يجعل المؤسسات 
الوطنية تحتكر إنتاج هذه الشلفة؟". 


لذلك. فمن الحالات التي يتحقق فها الإحتكار داخل السوق عدم وجود منافس للشخص المحتكر داخل 
السوقء أو متى كانت هناك منافسة لذلك الشخص لكنا منافسة غير جوهرية أو محدودة النطاقء أو متى استحوذ هذا 
الشخص على حصة في السوق تجعله متفوقًا عن باقي منافسيه بدرجة كبيرة. أو كان الإحتكار نتيجة اتفاق بين 
الأشخاص المتنافسين يؤدي إلى جعل المنافسة بيهم شبة معدومة. حيث تشكل هذه الحالات عوائق تمنع المنافسة في 
السوقء وتعيق المنافسين الجدد من الدخول إلى السوق. فضلًا عن تحكمها في أسعار المنتجات وحجم المعروض منها بما 
يضر بالمستهلكين وباي المنافسين داخل السوق”". 


('' راجع: المذكرة الخاصة بالبلاغ المُقدّم من أعضاء إحدى جمعيات المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة ضد الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس". 


منشور على موقع الجهاز على الانترنت: 2.015.68عء. للاللاللا 

"' راجع: د. وسيلة برحوء مرجع سابق. ص .١917‏ 

(" مثال ذلك ما أثبته تقرير جهاز حماية المنافسة المصري في قخبية احتكار مجموعة العز للحديد في السوق المصربة خلال الفترة ,7٠١8/7..1/‏ من 
أنه- على الرغم من التزايد الواضح في الطلب المحلى وظهور سوق موازية (سوق سوداء) سجل بها سعر طن حديد التسليح 6٠١‏ جنههاء لم تتجاوز 
أرقام الاستيراد ؟/ ألف طن بواقع 90١‏ فقط من إجمالي الكميات المستهلكة في ذات العام وأن من الأسباب التي أدت إلى عدم قدرة المنافسين على الحد 
من تأثير مجموعة العز الفعال في الأسعار أو حجم المعروضء هو وجود مجموعة من العقبات التي تمنعهم من ذلك. كفرض رسوم جمركية على 
واردات الحديد بلغت 960؟. فضلًا عن بعض العوائق غير الجمركية الأخرى المتمثلة في عدم قدرة المستوردين حينئذٍ (سواء كان الاستيراد بهدف الاتجار 
في حديد التسليحء أو بهدف استخدامه في عمليات التشييد والبناء مباشرةً) على استيراد حديد التسليح وإدخاله إلى السوق المصرية عبر المنافذ 
الجمركية ؛ لعدم توافقه مع المواصفة القياسية السارية. بالإضافة إلى العوائق التي تنتصب في وجه الصناعية المحلية نفسهاء حيث أن إنشاء مصنع 
جديد لإنتاج حديد التسليح يحتاج إلى استثمارات ضخمة. إذ يختلف حجم الاستثمار باختلاف نوع المصنع وما إذا كان متكاملًا أو شبه متكامل أو 
مصنع درفلة. فإنشاء مصنع متكامل بطاقة إنتاجية مليون طن يتكلف حولي 5٠٠١‏ مليون دولار. فضلًا عن أن مصانع الدرفلة غير قادرة على المنافسة 
الحقيقية لارتفاع التكلفة لديها عن المصانع المتكاملة. مما يجعلها غير مؤثرة. سواء على الأسعار أو على حجم المعروض في السوق. راجع: تقرير بشأن 
مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح», مرجع سابق . ص .١11 2١١‏ 
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١‏ - الإحتكارليس محظورًا في ذاته: 

والاحتكار ليس محظورًا في ذاته؛ حيث أن المنافسة الحرة قد تؤدي إلى نشوء الاحتكارات في السوق المعنية. 
فالتنافس بين الناشطين الاقتصاديين في السوق قد يؤدي إلى تفوق أحدهم على الأخرين بسب مهاراته التجارية» مما 
يؤدي إلى احتكاره سوق تلك المنتجات. فيكون الإحتكار هنا نتيجة حتمية ومباشرة للأسلوب التنافسي الايجابي الذي 
يقوم به المتنافسين في السوق. كما أن الإحتكار قد يكون أمرًا طبيعيًا ناتجًا عن طبيعة السوق نفسها نتيجة قلة 
المتنافسين فيه. أو أن تلك السوق لا تستوعب إلا تاجرًا واحدّاء كما هو الحال في خدمات الكهرباء والغاز والمياه. أو متى 
كان الحصول على هذا المركز الاحتكاري قد تم نتيجة تمتع الشخص المحتكر ببراءة اختراعء أو ابتكاره لتطبيق صناعي ما 
يتبع له امتكار اسد املو معينة من الوم" 

لذلك. فإن التشريعات لا تعاقب على مجرد تمتع الشخص بمركز احتكاري في السوقء. وإنما تعاقب على قيامه 
بإساءة استخدام هذا المركز الاحتكاري في القضاء على المنافسة داخل السوق أو إعاقتها أو الإضرار بهاء أو متى كان 
وصوله إلى هذا المركز الاحتكاري قد تم باستخدام أعمال منافسة غير مشروعة. 

وبناءً على ذلك. تتطلب محكمة النقض المصرية. لتحقق جريمة إساءة استعمال الوضع الاحتكاري. ضرورة 
توافر القصد الجنائي, والذي يتحقق متى ثبت انصراف إرادة المخالف إلى إساءة استخدام وضعه المسيطر في السوق 
المعنية, وعلمه بأن هذا الفعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتجه دون غيره. واتجاه إرادته رغم هذا العلم 
إلى تحقيق هذه النتيجة'". 


"٠‏ - صور ودرجات الإحتكار: 


والاحتكار كما يكون من قبل المنتج أو البائع» أي من قبل الطرف الذي يتحكم في جانب العرض من المنتجات؛ 
وبالتالي في سعرهاء فإنه قد يتم من قبل المشتري. وذلك متى لم يكن للمنتجات التي يتم عرضها في السوق إلا مستخدم 
واحدء كأن تكون تلك المنتجات عبارة عن خامات ليس لها استخدام بديل إلا ذلك الذي يقدمه المشتري وحدهء فيكون 
هذا الأخير ميجتكةالقبراء تلك الكتاماك دهن قبل بان ]ء' فلا تفع للأخير حرية غرهييا لكدة من المشعلكينق" . 

ويجب التفرقة بين الاحتكارات العامة وبين الاحتكارات الخاصة. فالاحتكارات العامة هي تلك التي تنشئها الدولة. 
والتي تنشأ غالبا نتيجة تبني النظام الاقتصادي الموجه. أو متى رأت الدولة ضرورة التحكم في إنتاج سلعة ما أو تقديم 
خدمة معينة دون أن تتيح ذلك للقطاع الخاصء وهذا النوع من الاحتكارات ليس محظورًا بشكل عام. إذ أنه ينبع من 
السلطة السيادية للدولة. ويهدف دائمًا إلى تحقيق الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني. وقد تنصب بعض هذه 


('' د. لطفي د الصالح قادري. مرجع سابقء ص 2177 177؛ د. نعيم جميل صالح سلامة. مرجع سابقء ص 175؛ د. عبد العزيز بن سعد الدغيثرء 
مرجع سابقء ص 3١‏ 57. 

('' الطعن رقم 189/8 لسنة 4 قضائية. جلسة ١14/١١/70‏ 1. المكتب الفنى, السنة 10 قاعدة .١١4‏ ص 105. 

(' النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري. مرجع سابق.ء ص 7/ 
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الاحتكارات على كامل النشاط الاقتصادي لقطاع ماء وقد تقتصر على بعض جوانب هذا النشاط. وذلك على حسب ما 
تستهدفه الدولة من احتكار ذلك النشاط"". 
أما الاحتكارات الخاصة فبي تلك التي تنشأ في السوق التنافسية. وهي ليست محظورة في ذاتها إلا متى كانت 
ا ١‏ 0 0000 0 ' 
ممارستها قل ثمتثت على نحو متعسف اوواتم الوصول إلها بطريقة عير مشروهة . وتلنوع حالات وصور الإحتكار في 
السوق إلى ثلاثة درجات: حالة الإحتكار الكامل. حالة شبه الإحتكار. حالة احتكار القلة. 
4 -1- حالة الإحتكار البحت أو الكامل: 


ويطلق عليه الإحتكار الأحادي"" . ويتحقق عندما يتحكم شخص واحد أو مؤسسة واحدة بشكل كامل وتام على 
إنتاج أو صناعة أو توزيع منتج ما في السوق المعنية. بحيث لا يوجد منافس آخر في تلك السوق. فليس هناك مجال 
لوجود منافسين حاليين أو محتملين له في ذلك السوق. حيث يوجد بائع أو منتج واحد فقط للسلعة المعروضة. وبالتالي 
فلا تتوافر ثمة بدائل يمكن أن تحل محلباء فيكون المحتكر هنا متحكم ومبيمن على السوقء سواء من ناحية أسعار 
المنتجات أو من ناحية حجم المعروض مهها!". 

وهذا النوع هو أقصى درجات الإحتكارء إذ يرجع نشوئه إلى توافر مجموعة كبيرة من العوائق التي تمنع قيام 
المنافسة داخل ذلك السوقء وقد تكون هذه العوائق قانونية أو تنظيمية (الإحتكار المنظم أو القانوني). وقد تكون 
عوائق طبيعية (الإحتكار الطبيعي). وقد يكون عوائق فعلية ناتجة عن ظروف السوق أو لاعتبارات معينة (الإحتكار 
الفعلي)!©. 

قالاجبكار اللفظة أو الفاكون مس ذلك فقظه الدوثة انار يف يعون (المنكرل أف العفل :ف الوق اللعفينة 
مقيد بقوانين أو لوائح تحدد بشكل صارم من يمكنه دخول السوق والعمل به. سواء اتخذ ذلك التنظيم شكل امتيارًً 
حكوميًا عامّاء أو تراخيص حكومية, أو غير ذلك من القيود الأخرى'''ء ويجد هذا النوع من الإحتكار تبريره في استغلال 
مرفق عام أو مصلحة عامة. كما قد يظهر ذلك النوع من الإحتكار في مجال حقوق الملكية الصناعية. كبراءات الاختراع 


'' د. سليمة بلالء التنظيم التشريعي لمبدأ حرية التجارة والصناعة. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية, جامعة البليدة -؟- العفرون. 
ولاية البليدة. جمهورية الجزائرء المجلد الثاني العدد الثاني. ؟5١0.؟.‏ ص 8/. 

'' المرجع السابق. 

النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصريء المرجع السابق. 

د.. مهند ابراهيم علي فندي. مرجع سابق. ص 550؛ د. عبد الحكيم جمعة. الإحتكار وتأثيره على بعض قطاعات الاقتصاد المصري. دار الّهِضة 
العربية: القاهرة. .7١١١‏ ص .7١‏ 

") د. حسين عبده الماحي. مرجع سابق. ص 155؛د. غالية قوسم. مرجع سابقء ص 51. 
' د. نعيم جميل صالح سلامة. مرجع سابقء ص 8؟1. 
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والرسوم والنماذج والعلامات التجارية. وكذلك حقوق الملكية الفكرية», والتي تعطي لأصحابها حقوقًا يمتنع معبا على 
غيرها من المؤسسات المنافسة في السوق الانتفاع بها لمدة معينة!". 

أما الإحتكار الطبيعي فلا يكون للدولة تدخل في إنشائه أو تنظيمهء وإنما يرجع إلى حالة تتعلق بالسوق أو 
بالنشاط الذي يتم ممارسته. حيث يتميز بوجود شخص أو مؤسسة واحدة يعمل في هذا السوق أو ذلك النشاطء 
بحيث لا يكون هناك منافسين قائمين فيه. ويكون السبب في ذلك راجعًا إلى طبيعة المنتج أو السوق نفسه. الذي لا 
يسمح إلا بمنتج واحد يتعامل في هذا القطاء!". 

أما الإحتكار الفعلي فيكون ناشئًا عن ظروف السوق أو اعتبارات واقعية أو أعراف وممارسات معينة, أو ينشأ 
بسبب التفوق التكنولوجي للمحتكر عن باقي منافسيه في السوق. أو بسبب التدرج الاقتصادي الذي يشكل عائقًا فعالًا 
لمنع الدخول إلى هذا السوقء بحيث يكون للمحتكر حصة ضخمة في سوق منتج ما تناسب حجم إنتاجه في هذا السوق. 
أو نتيجة تمتعه بقدرات مالية تجعله وحده القادر على تلبية الطلب الخاص على المنتج. وتقديمه بأسعار معقولة 
وتخاروكة وقول : 
0 - ب - حالة شبة الإحتكار أو المنافسة الإحتكارية «وأعأععم 7ه عأغوذاهومهدهالا: 


وهي وضع يتحقق بين الإحتكار الكامل وبين المنافسة الكاملة. حيث يتمتع السوق بوجود تعدد في المنتجين, 
نوعية المنتج أو درجة جودته أو سعرهء فلا يكون أي منا بديلًا طبيعيًا للأخرء ولا يمكن معه للمستهلك حرية وسهولة 
الانتقال من منتج لأخرء وهذه الحالة تتيح لبؤلاء المنتجون التمتع بدرجة من التحكم والتمييز في سعر تلك المنتجات!”. 
5 - ج - حالة احتكار القلة براهممه0|15: 


وهنا يوجد عدد قليل من المتنافسين في السوق يقدمون منتجات متجانسة تكون بديلًا طبيعيًا لبعضها 
البعضء. ولكن ذلك لا يلغي القدرة التحكمية لأي مهم قي سعر أو حجم المنتتجات المعروضة. حيث يكون للقرار الذي 
يتخذه أحدهم أثر على رد فعل المنافسين له. وهذه الحالة هي الأكثر شيوعًا في اقتصاديات الدول المتقدمة!”. 


وتختلف هذه الحالة عن وضعية البيمنة الجماعيةء والتي تتحقق عندما تتواجد مجموعة من الأشخاص 
المستقلة عن بعضها البعض. والتقتي تمتلك قوة اقتصادية تمكها من التحكم في سوق معينة. وذلك نتيجة تبنها 


)0 5 5 1 5ة 
د. خليل فيكتور تادروس. مرجع سابق» ص ١٠١؛‏ د. غالية قوسم, مرجع سابق.ء ص 1 


'' د. غالية قوسم. مرجع سابقء ص 77. 

(' د. خليل فيكتور تادروس. مرجع سابق. ص 18؛ د. غالية قوسم. مرجع سابق. ص 53. 

د.. مهند ابراهيم علي فنديء. مرجع سابق. ص 55؛ د. د إبراهيم محمود الشافعيء القانون المصري لحماية المنافسة وأثره على الاقتصاد المصريء 
مرجع سابق.ء ص١5؛‏ النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصريء مرجع سابقء ص 85. 

د.. مهند ابراهيم علي فندي. المرجع السابق؛ النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري. المرجع السابق. 
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استراتيجية موحدة تجاه تسعير المنتجات أو حجم المعروض منها!". وفي هذه الحالة لا يُنظر إلى سلوك كل مؤسسة على 
حدةء وإنما تعتبر تلك المؤسسات مجتمعة مجموعة واحدة في شأن سلوكها المممين على ذلك السوق. أما في حالة احتكار 
القلة فإن لكل شخص من المتنافسين داخل السوق استراتيجيته الخاصة بهء والتي تأخذ في حسابها دائمًا استراتيجيات 
المنافسين لها في السوق: عندما يشرع ف اتغاذ قرانمتغلق بالمنتجات الي :ينم طرحها في ذلك السوق!". 

ويلاحظ أن المشرع لم يتطلب وجوب توافر حالة الإحتكار الكامل أو شبه الكامل لإسباغ حمايته على المنافسة 
داخل السوق. ذلك أن وضعية السيطرة أو البيمنة المقررة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لا 
تستبعد وجود بعض المنافسة داخل السوقء. بعكس حالتي الإحتكارء ولكنها تجعل الشخص المسيطر أو المهمين في 
السوق قادرّاء إن لم يكن على اتخاذ القرارء فعلى الأقل على التأثير الكبير على الشروط التي تتم بها المنافس. وفي كل 
الأحوال تجعله قادرًا على التصرف في حدود واسعة دون الأخذ بالاعتبار رد فعل المنافسينء وفي ذات الوقت عدم حدوث 


أي ضبرر به جراء تلك القرارات!". 


0 د. سامي عبد الباقي أبو صالح. مرجع سابق» ص و 5 
9 د غالية قوسم. مرجع سابق» ص 8". وكذلك: 
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الفرع الثاني 
حالة التركيز الاقتصادي 


30" - تعريف التركيز الا قتصادي: 

التركيز أو التكتل الاقتصادي هو كل عمل مهما كان الشكل الذي يتخذه.ء ينتج عنه نقل كل أو جزء من ملكية 
أو حق انتفاع ممتلكات أو حقوق أو سندات مؤسسة ماء ويكون من شأنه تمكين مؤسسة أو عدة مؤسسات من ممارسة 

كما يعرفه البعض بأنه كل العمليات والنشاطات التي يترتب علها زيادة حجم الوحدات الاقتصادية أو تحقيق 
التكامل بين تلك المشروعات المشتركة في التكتل. أو انتقال سلطة الرقابة على تلك المشروعات إلى إحداهاء بحيث يكون 
لهاء دون غيرهاء تقرير الاستراتيجية الاقتصادية للمشروعات المشاركة في التكتل!". 

في حين عرفه أخرون'' بأنه كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق 
انتفاع قي ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزنامات منشأة إلى منشأة أخرق: ويكون من شأنه أن يمكن منشأة 
أو متفيدوعة دون المتشاف دق السيطل ( جميوزة مزاشرة أن غى مباسوة عن منفاة أوامحيوعة شاك احدم ف 

والتركيز الاقتصادي يختلف عما يطلق عليه "الكارتل" والذي هو اتفاق بين تاجرين أو أكثرء لا تربطهم صلة 
تبعية مع بعضهم البعضء ويعملون في حقل تجاري متماثل أو متشابه. وفي مستوى تجاري واحد. يكون مضمونه تنظيم 
المنافسة بيهم بهدف الحد من آثار المنافسة القائمة أو المحتملة بيهم, أو مع الغيرء أو بقصد منعها أو التخفيف مناء 
وذلك يفترضن معدي البيطرةاعان الشوق أ احهارو”. 

ففي حين تتمثل عمليات التركيز الاقتصادي في نقل ملكية مشروع ما من مؤسسة إلى أخرى. بحيث تكون 
الأخيرة مسيطرة سيطرة تامة أو جوهرية على المؤسسة الأولى. فإن "الكارتل" لا يتضمن سيطرة إحدى المؤسسات على 


'' التقرير الوطني حول سياسة وقانون المنافسة في تونسء مرجع سابق. ص 44. 

'' د. صفاء تقي عبد العيساوي. مرجع سابق. ص 17. 

(" د. شد إبراهيم محمود الشافعي. النظام القانوني لحماية المنافسة في القانون الإماراتي مع الإشارة إلى بعض التشريعات المقارنة. مجلة الحقوق» 
مجلس النشر العلمي. جامعة الكودت, المجلد .4, العدد ؟. سبتمير .7١15‏ ص 549. 

9 تكون السيطرة مباشرة متى تمتعت المؤسسة المسيطرة بأغلبية حاسمة في مجلس إدارة مؤسسة أخرى. أو كان لها حق تعيين مدير المؤسسة 
الأخيرة. أو حق نقض القرارات الجوهرية التي تصدر عنها. أما السيطرة غير المباشرة فتتحقق في حالة تمكن مؤسسة ماء تتمتع بعلاقات متميزة مع 
مؤسسة أخرىء من ممارسة تأثير هام على إرادتها نتيجة وجود وضعية واقعية سابقة بين الطرفين تجعل إحداهما في حالة تبعية فعلية تجاه المؤسسة 
الأخرى. راجع: التقرير الوطني حول سياسة وقانون المنافسة في تونسء مرجع سابق. ص 55. 
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الأخرىء وإنما يتمحور الأمر حول الاتفاق فيما بينهم على استراتيجية معينة في الإنتاج أو التسويقء أو في تقسيم أو توزيع 
السوق فيما بيهم. بقصد إبعاد المنافسين الأخرين أو المحتملين. 

ومن ناحية أخرى. فإن الهدف من "الكارتل" هو القضاء على المنافسة القائمة أو منع المنافسة المحتملة. من 
أجل تسل السيطرة عن البؤق اللهنية والقحكم فى انتهاو المنعسات رجه الفروض ميا" ذلك يعد "الكاقل" هن 
صور المنافسة غير المشروعة والتي يسعى القانون إلى حظر ممارستها. 

هذا في حين أن الهدف الأسامي من عمليات التركيز الاقتصادي هو العمل على تطوير هيكلية السوقء. وتحقيق 
مجموعة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية. التي تتمثل في دعم قطاعات اقتصادية معينة. بانتشال المتعثر منها عن 
طريق الاندماج مع مؤسسات أقوي أو استحواذ الأخيرة علهاء لذا فالأصل أن عمليات التركيز الاقتصاديء وإن كانت 
تخضع لرقابة الدولة. شي عمليات مشروعة تتفق مع فلسفة السوق الحرء حيث أنها #هدف بالأساس إلى تدعيم قدرة 


المؤمسات على المنافسة وزنادة الإنتاج إلى أقدئ حد: وخقهن تكلفعه: وتعظيم'العائد مقها". 


إلا أنه متى انحرفت هذه العمليات عن الهدف منهاء واتجبت إلى خلق مركز مسيطر جديدء أو تدعيم مركز 
مسيطر قامء بما يؤدي إلى إعاقة المنافسة داخل السوقء فإنها تخضع للحظر الذي فرضه المشرع على الممارسات 
- صور عمليات التركيز الاقتصادي 


يعدت التركيز الأقتصنادي إماتتيجة لعملية اتذماع أو غملية استحواة. والأندماج”' هو اتتقال جرع من أصول 
الشركة المندمجة (سواء أكانت الأصول المادية أو المعنوية أو كلاهما) إلى الشركة الدامجة أو إلى الشركة الجديدة؛ بشراء 
جميع أسهم الشركة أو جزء منها”. أو هو عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شركتان أو أكثرء وبتم هذا التوحد إما 
بانصهار إحداهما في الأخرى (الاندماج بطريق الضم أو الابتلاع): وإما بمزجهما معًا في شركة جديدة تحل محلهما 
(الاندماج بطريق الم 


.9 ,38 .م ,2014 بمدألهنات ,ممقغألة مدمعقدع ا بععمعبعممء ذا عل دتقعصةع6زمءل بل عبان تخنصهام علأنان ,معناة ويك كعصتصهلمم») 00 
(" د. مد فريد العربني. الشركات التجارية: المشروع التجاري بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكالء دار الجامعة الجديدة: الاسكندرية. 5019: 
ص .24١8‏ 
(' د. صفاء تقي عبد العيساوي. مرجع سابق. ص 17. 
نظم المشرع المصري عمليات الاندماج في الباب الثالث من قانون الشركات رقم ١55‏ لسنة .194١‏ 
7 المرجع السابق. 
د. د فريد العرينيء المرجع السابق. 
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بينما يقصد بالاستحواذا" السيطرة أو التحكم في إدارة الشركة المستحوذ علها بقصد امتلاك الحق في 
التصرف في شئونهاء وتتم عمليات الاستحواذ من خلال عروض الشراء المقررة في مجال الشركات. سواء أكانت عروضًا 
عامة أو عروضًا إجبارية!". 


ويتحقق الاستحواذ عن طريق إحدى طريقتين: إما الاستحواذ على أسهم شركة ماء أو الاستحواذ على أصولها. 
والاستحواذ على أسهم الشركة مه6أوأباوعة 5600 هو تملك المستحوذ كل أو بعض أسهم الشركة المراد الاستحواذ 
علهاء سواء تم ذلك نقدًا أو عن طريق المبادلة أو بكلتا الطريقتين. أما الاستحواذ على أصول الشركة 600 أؤأنا 220 )3556 
فيقوم فيه المستحوذ بشراء كل أو بعض أصول الشركة المراد الاستحواذ علها!". 

9 - الرقابة على عمليات التركيز الا قتصادي 


قد يؤدي التركيز الاقتصادي إلى ظهور وضع مسيطر أو وضع احتكاري للشخص الذي أجرى مثل هذه العمليات 
في السوق المعنية. متى أدت عملية التركيز إلى سيطرة هذا الشخص على حصة كبيرة وضخمة في السوق تؤدي إلى 
التقليل من حرية المنافسة داخل السوق. 

لذلك. يجب أن تخضع عمليات التركيز الاقتصادي إلى رقابة شديدة من قبل الدولة والأجهزة الخاصة بحماية 
المنافستة التفادق :ظيور وطعيات,مركقة عن" الوق بتصعب قيما يعن كجاوز آنارهنا + فقوافن الوق الجر لا تكنن 
لضمان وجود منافسة نزبهة في هذه الحالة. بل يفرض الوضع ضرورة تدخل الدولة بوضع قواعد قانونية. وإنشاء 
هيئات تعمل على تنظيم المنافسة. حيث لا #هدف هذه المراقبة إلى منع عمليات التركيز الاقتصاديء. بل إلى تنظيمها في 


ظل الإطار العام لحماية المنافسة. وضمان تحقيق الأهداف التي تسعى إلها سياسات وقوانين المنافسة في البلاد!". 


('' نظم المشرع المصري أحكام الاستحواذ عن طريق عروض الشراء في عدد من القوانين منها قانون سوق رأس المال رقم 10 لسنة 1197., وقانون 
البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة .٠٠١7‏ وكان أول تنظيم شامل لعروض الشراء بقصد الاستحواذ قد ورد بقرار وزير الاستثمار 
رقم ١١‏ لسنة 7٠٠١7‏ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١١0‏ 
لسنة 1197 حيث تم تنظيمها بالباب الثاني عشر (المواد من 755: 350")ء ثم تلى ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١51/9‏ لسنة ٠١١8‏ بتعديل 
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المالء والذي استبدل - في المادة الثالثة منه - الباب الثاني عشر المنصوص عليه بهذه اللائحة 
والمتعلق بعروض الشراء بقصد الاستحواذ. بأحكام جديدة فصّلها في سبعة فصول (المواد من 5" حتى /5") وذلك بقصد جعل الأحكام المتعلقة 
هذه العروض أكثر انضباطًاء ومعالجة ما كشف عنه الواقع العملي من سلبيات في ظل تطبيق النصوص القديمة. راجع: د. حسام توكل موسىء 
التنظيم القانوني لعروض الشراء الإجبارية في التشريع المصريء الدراسات والبحوث القانونية. .7١7١‏ ص ص 9: .١١‏ 

'' د. د إبراهيم محمود الشافعي, النظام القانوني لحماية المنافسة في القانون الإماراتي, المرجع السابق. 

8 د. حسام توكل مومىء المرجع السابق. ص 20 1. 
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: د. غالية قوسم. مرجع سابقء ص ؟67١.‏ 


هه 


هذا وقد تجاهل المشرع المصري وضع إطار تقييدي لعمليات الدمج والاستحواذ. ذلك أن المادة /١١‏ ” من 
قانون حماية المنافسة. والتي بينت اختصاصات وسلطات جهاز حماية المنافسة. قد قررت أن الجهاز منوط بتلقي 
الاخطارات المنصوص علها في الفقرة الثانية من المادة ١5‏ من هذا القانون. 

أما المادة 7/١15‏ من القانون فقد أوجبت على الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية 
مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو 
اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلكء. وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

بينما أوجبت المادة 5 ؟ من اللائحة التنفيذية للقانونء أن يتم هذا الإخطار خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ 
التصرف القانوني المخطر به وفقًا للقواعد القانونية التي تحكمه. متى كان رقم الأعمال السنوي للأشخاص المعنية 
مجتمعة في آخر قوائم مالية أكثر من مائة مليون جنيه مصري. ثم بينت المواد 45 مكرر و 45 من هذه اللائحة قواعد 
تقديم هذا الإخطار والشخص المكلف بتقديمه إلى الجهازء وكذلك تحديد البيانات الواجب أن يتضمنها هذا الإخطار 
والمستندات المؤيدة لذلك والواجب إرفاقها به. 

وفضلًا عن عدم إيراد المشرع المصري تعريفًا محددًا وشاملًا لماهية الاتحادات والاندماجات. أو قيمة الأصول 
وحقوق الملكية التي يتم شراؤهاء والواردة بياها في نصوص المواد /١١‏ ؟. و9١/‏ ؟ من قانون حماية المنافسة, والمادة ع4 
من لائحته التنفيذية. فإنه كذلك لم يضع آلية دقيقه ومحددة يوضح من خلالها مصير الإخطار المشار إليه في تلك 
المواد. وماهية سلطات الجياز حياله. ومداها من حيث قبوله أو رفضه. فوفقًا لعموم النص يكون مفهوم الإخطار هو 
مجرد إحاطة الجباز علمًا بعملية التركيز التي ستتم: دون أن يكون له سلطة التدخل في تلك العملية أو رفض إتمامها"". 

ففي تاريخ © يونيو ٠٠١8‏ تلقى الجباز بلاعًا من أحد المساهمين في مجموعة شركات مصر للببنتونيت ضد 
شركة فوكلاي انترناشونال بشأن نيتها في شراء أسهم مجموعة شركات مصر للبنتونيت على نحو يؤدي إلى التحكم في 
إدارة هذه المجموعة واتخاذ القرارات فهاء مما يؤدي إلى منع حرية المنافسة وتقييدها والإضرار بها. وطالب المبلّغ الجهاز 
بالقيام بوقف عملية الاستحواذ لما فها من خرق لقانون حماية المنافسة. 

ولكن جاء رد الجهاز على البلاغ. فيما يتعلق بطلب وقف عملية الاستحواذ. أن اختصاص الجباز في هذا 
الشأن ينحصرفي تلقي إخطار من الأطراف المعنية بعملية الاستحواذ بعد إتمامهاء وأنه ليس من اختصاص الجهاز 
قبول أو رفض الاستحواذ. سواء في أي من المرحلتين السابقة أو اللإحقة على اتمام التصرف القانوني. ويتوقف 
اختصاص الجبازعلى مجرد فحص تصرفات الشركات العاملة للتأكد من التزامها بأحكام قانون حماية المنافسة, 


(' د. عد إبراهيم محمود الشافعيء النظام القانوني لحماية المنافسة في القانون الإماراتي: مرجع سابقء ص ,70١‏ 807. 


ا 


وعدم ارتكاب أي مخالفات. وانتبى الجهاز بتاريخ ١١5‏ يونيو ٠٠١8‏ إلى حفظ البلاغ لعدم اختصاص الجهاز بنظر 
امورو 
على خلاف الحالة السابقة, فإن الجهاز قد تدخل من تلقاء نفسه في المفاوضات التي كانت قائمة بين مجموعتي 
شركات أوبر وكريم لنقل الركاب عبر التطبيقات الالكترونية, والتي كانت تستهدف نقل ملكية شركة كريم لشركة أوبر 
واستحواذ الأخيرة علها. حيث رأى الجهاز توافر أدلة تشير إلى إمكانية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه بهدد حرية 
المنافسة والمستهلك. على اعتبار أن هذه العمليات. وإن اتخذت في ظاهرها شكل الاندماج أو الاستحواذ على 
حصص. إلا أنها في حقيقتها من قبيل الاتفاقات بين الأشخاص المعنية. وهو ما يستدعي تطبيق أحكام المادة /١‏ أء د 
من قانون حماية المنافسة. وهو ما يستدعي تدخل الجباز على اعتبار أن مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى وقوع ضرر 
جسيم يتعذرتداركه. وذلك وفقًا لنص المادة ١/٠١‏ من قانون حماية المنافسة والتي تتيح لمجلس إدارة الجهاز أن 
يصدر قرارًا بوقف الممارسات المحظورة فورًاء أوبعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إلبها دون تعديل الأوضاع وإزالة 
المخالفة. على اعتبار أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه. وبالتالي الإضراربأية 
منافسة محتملة. وكذلك الإضرار ببيئة الاستثمارني قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة. كما أن توقف 
المنافسة بين الطرفين سيؤثر سلبًا على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها على ممارسة النشاط في إطار تنافني 
يضمن عدم فرض شروط تعسفية. 
وفي ٠١18/٠١/7١‏ أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بتطبيق نص المادة /٠١‏ ؟ من قانون حماية المنافسة, 
وفرض على مجموعتي أوبر وكريم وأطرافهم المرتبطة التدابير الآتية: 
.١‏ إخطار الجهاز قبل إبرام الاتفاقات المنصوص علها في هذا القرار. 
؟. بعد الإخطارء للجهاز خلال ٠٠١‏ يوماء عمل فحص لأثر الاتفاق قبل إبرامه على حربية المنافسة. 
*. عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة 6/ ؟ من القانونء وفقًا للتحليل الفني 
الذي سيجريه الجباز في هذا الشأن. 
5. سيقوم الجهاز بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 5/ 
" من القانون. 
د. تعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلها وفقًا للمواعيد 
المحددة وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به. 


('' التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المصري لعام 7..8. ص .٠١‏ منشور على موقع الجهاز على الانترنت: 


5 . لال لالالالا 


لت 


وفي ٠١13/77“‏ قامت الأطراف بموافاة الجهاز بمذكرة تمبيدية شارحة لعملية الاستحواذ وآثارها على المنافسة. 
ثم في 7١15/5/4‏ تم إخطار الجهاز رسميًا بنية شركة أوبر الاستحواذ على شركة كريم بموجب عقد شراء أجل موقوف 
تنفيذه على موافقة الجباز بموجب المادة ١/1‏ من القانون'". 

وقد قام الجباز بفحص الحالة ودراستها بعد الاتصال بأجهزة حماية المنافسة في الدول التي يمتد إلهها أثر تلك 
الصفقة. وفي ديسمبر 7١15‏ تمت الموافقة على الصفقة بعد أن أحاطها الجهاز بحزمة من الالتزامات والضوابط للحد 
من آثار الصفقة على المنافسة في السوق. حيث وافقت الشركة على التخلي عن أحكام الحصرية مع الشركاء والوسطاء 
وتقليل الحواجز أمام الدخول إلى السوقء كما التزمت بتعيين أمين مراقبة مستقل من قبل شركة أوبر والموافقة عليه 
من قبل جهاز حماية المنافسة المصري؛ لضمان التقيد بالالتزامات. كما وافقت الشركة على مشاركة عينات عشوائية 
من بيانات الرحلة مع أمين المراقبة المستقل شهريًا لضمان الامتثال. كما أقرت بوجوب التقيد بهذه الالتزامات لمدة 
خمس سنوات من تاريخ إغلاق الصفقة. أو عندما يحقق واحد أو أكثر من مقدمي خدمات النقل التشاري ٠١‏ 96 من 


الرحلات الأسبوعية بشكل فردي أو 907١‏ بشكل جماعي في مناطق متداخلة باستثناء القاهرة والإسكندرية. أكبر مدن 
00 


ونرى أن الفرق بين شكل تدخل الجهاز في الحالتين السابقتين يرجع بالأساس إلى التعديل الذي أضافه 
المشرع إلى المادة ” من قانون حماية المستهلك. فبموجب القانون 1ه لسنة 77.14". أضاف المشرع إلى المادة 5 من 
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاربة فقرة ثانية جاء نصها كالآتي: "وللجهاز بناء على طلب الأشخاص 
ذوي الشأن أن يعفي من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذي .هيدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية. إذا 
ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستمهلك تفوق آثار الحد من المنافسة. وتحدد 
اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز". 

وبناءَ على هذه الفقرة أصبح للجهاز سلطة التدخل في الصفقات التي تتضمن في طياتها اتفاقات أو 
تعاقدات بين أشخاص متنافسة في السوق المعنية. متى تمت بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من 
القانون. ومتى كانت تشكل منعا أو تقييدًا بالمنافسة أو إضرارًا بها. 

وبالرغم من ذلك. فإننا لا ما زلنا لا نجد أي سلطة حقيقيه للجهاز حيال عمليات التركيز الاقتصادي التي 
تؤدي إلى خلق مركز احتكاري في السوق. وينبع ذلك بالأساس إلى أن سلطة الجباز مقيدة في الرقابة اللاحقة 


('' التقرير السنوي لجيهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المصري لعام /7.0١8‏ 154١؟.‏ ص 44.: 45. منشور على موقع الجهاز على 
الانترنت: 8ع.2.018عع. للالثالالا 

'' راجع: مقال بعنوان "مصر توافق على صفقة استحواذ أوبر على كريم.. لكن بشروط". منشور بتاريخ 7١19/17/8.‏ على موقع: 
0 ».ثلاء 5://2110م16/. وكذلك: مقال بعنوان "رسميا..أوبر تعلن إتمام صفقة الاستحواذ على كريم بالأسواق الرئيسية ومها مصر". منشور بتاريخ 
٠‏ ؟ على موقع: /كة/ذدع امع ذذاماعادة //:5صتاا 

الجريدة الرسمية, العدد 5١‏ (ه) في ؟ يوليه 5١0؟.‏ 


ات 


للتصرفات التي تصدر من الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون. وليس للجهاز أي سلطة سابقة على ارتكاب هذه 
التصرفات. وبالتالي فإن الجهازيراقب التصرف بعد حدوثه ويفحص ما إذا كان منافيًا للمنافسة أو مضرًا بها.ء فإن 
وجده كذلك. استرد سلطته حيال هذا التصرف. 

ويتضح ذلك من صفقة الاستحواذ بين شركتي أوير وكريم. حيث أن أقصى ما حصل عليه الجهاز بعد 
استخدام سلطاته. هو مجرد تعبد من الشركة بأداء مجموعة من الالتزامات. هي في مجملها تطبيق لفكرة الرقابة 
اللاحقة على تصرفات الأشخاص المخاطبة بأحكام القانون. وضمان موافقتها لحرية المنافسة. حيث سيقتصر دور 
الجبازعلى مراقبة تصرفات الشركة ومدى موافقتها لأحكام قانون المنافسة. دون أن يكون له دور حقيقي في منع 
أساس القيام بمثل هذه التصرفات. وهو المركز الاحتكاري الذي صارت عليه الشركة بعد عملية الاستحواذ تلك. 

وذلك بعكس ما عليه الحال في التشريع الفرنميء والذي يمنح لسلطات المنافسة (المواد ٠١-576 :1 -57 ٠.‏ من 
قانون التجارة) دور حيال قبول ورفض مثل هذه العمليات. حيث أوجبت المادة ”-547٠‏ ضرورة إخطار هيئة المنافسة 
قبل أن تتم عملية الاندماجء كما قررت المادة -47٠١‏ 5 أن عملية الاندماج تلك لا تتم إلا بموافقة هيئة المنافسة أو 
الوزير المسئول عن الاقتصاد. ثم جاءت المواد التالية لتحدد سلطة هيئة المنافسة في فحص هذه الإخطارات. وِتَبَيّن 
مدى موافقتها لحرية المنافسة في السوق. وفي حالة تَبَيّن إعاقتها للمنافسة, فإنها تقوم بفحص دقيق للحالة المعروضة. 
ويجوز لها إلزام الأطراف المشاركة في عملية التركيز الاقتصادي بإجراء تعديلات تعالج الآثار المضادة للمنافسة في 
الصفقة (المادة .)7-57٠6‏ أو أن تصدر قرارًا مسببًا تأمر فيه الأطراف باتخاذ أي إجراء مناسب لاستعادة المنافسة 
الكافية أو حظر عملية التركيزء أو الإذن بالمعاملة من خلال مطالبة الأطراف باتخاذ أي إجراء مناسب لضمان المنافسة 
الكافية. أو بإلزامهم بالامتثال للمتطلبات التي من المحتمل أن تقدم مساهمة كافية في التقدم الاقتصادي للتعويض عن 
انتياكات المنافسة. كما أكد النص على أن الأوامر المذكورة سلقًا تسري بغض النظر عن أي بنود تعاقدية أبرمها 
الطرفان. 

فإذا تمت عملية التركيز دون اتباع الإجراءات المذكورة. يجوز لسلطة المنافسة أن تفرض على الأشخاص 
المسؤولين عن الإخطار غرامة مالية يكون الحد الأقصى لمبلغها بالنسبة للأشخاص الاعتباريين هو 5 / من رقم مبيعاتهم 
(المادة .)6-49٠‏ 

وفي حالة ما إذا أسفرت عمليات التركيز الاقتصادي عن قيام حالة استغلال تعسفي لمركز مسيطر. أو قيام 
حالة من حالات التبعية الاقتصادية. فلسلطة المنافسة» بناء على نص المادة 1-47١‏ من قانون التجارة. أن تأمرء بقرارٍ 
مسبب. الشركة أو مجموعة الشركات المعنية. خلال فترة محددة. بتعديل أو إكمال أو إنهاء جميع هذه الاتفاقات, 
وكذلك جميع الأفعال التي تم من خلالها تمركز القوة الاقتصادية. والتي سمحت بحدوث مثل هذه التجاوزات. 

أما التشريع الأمريكي قد أباح عمليات الإندماجات التي تتم في السوق. سواء كانت اندماجات أفقية أو 
اندماجات رأسية, إلا أنه حظر تلك الإندماجات متى أدت إلى منع أو الحد من المنافسة. بشكل جوهريء داخل السوقء» 
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أو متى أفضت إلى الاستحواذ على وضع احتكاري به. وبناءً على قانون 10/67ة]ع»! :011 الصادر عام ١16٠‏ شمل هذا 


الخظر كل أشكال انماجات بمواء أكافت الماجات رأسنية أو اند ماجات انمه" 


وبموجب قانون 00107:-13/1-56066] الصادر عام 57 أوجب المشرع الأمريكي ضرورة الإخطار المسبق عن أي 
مشروع اندماج بين تلك المشروعات. وقد عبد إلى كل من لجنة التجارة 512 ووزارة العدل الامريكية (00 بميمة تحليل 
مشروع الاندماج ودراسته وإصدار أوامر تحد من الاندماج الذي قد يضر بحرية المنافسة. أو يؤدي إلى إعاقتها!". 


0 د. حسين عبده الماحي. مرجع سابق. ص .5١١‏ 
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المبحث الثاني 
مذهوم التعسف ني استغلال المركز المسيطر وشروطه 


"٠‏ - تمهيد وتقسيم: 

لا يعتبر المشرع وجود شخص ما أو مؤسسة ما في مركز مسيطر أو مهيمن في السوق أمرًا محظورًا أو مخالقًا 
للقانون. ذلك أن وصول هذا الشخص إلى السيطرة على سوق ما أمر قد تقتضيه قواعد حرية المنافسة ذاتهاء وذلك متى 
وصوله إلى هذا المركز المسيطر قد جاء عن طريق كفاءته أو خبرته الاقتصادية والتجارية. أو نتيجة لامتلاكه 
التكنولوجيا المتقدمة التي تسمح له بذلك. 

ذلك أن قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية تستند في معالجتها لمسألة التعسف في استعمال 
المركز المسيطر إلى فكرة التعسف في استعمال الحق؛ فالسيطرة التي يتوصل إلها شخص مافي السوق إنما يكتسها من 
واقع عمله في السوق. وفي حدود الإطار الذي وضعته الدولة لحرية المنافسة داخله. فالسيطرة على السوق إنما هي وضع 
مميز للشخصء. يمكنه من التصرف في السوق وممارسة أنشطته المختلفة على نحو يحقق مصلحته الخاصة. دون 
الالففات نلوك أن مهطلحة الأقفاصن أن داك فيو 

ولكن المشرع قد اتجه إلى وضع تنظيم لتلك الوضعية. بحيث لا يسمح لهذا الشخص أو تلك المؤسسة بإساءة 
استغلالها بشكل يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بهاء وذلك تطبيقًا لما تقضي به المادة الأولى من قانون 
حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية. 

ورغم ذلكء لا نجد المشرع المصري. سواء في قانون حماية المنافسة أو في لائحته التنفيذية» قد اتجه إلى وضع 
تعريف محدد لمفهوم إساءة استغلال المركز المسيطرء وإنما حدد حالات معينة على سبيل الحصرء واعتبر أنها تشكل 
تعسمًا من قبل من له السيطرة على سوق معينة. حيث اعتبر المشرع هذه الحالات وسائل غير مشروعة يدعم بها 
الشخص المسيطر تلك الوضعية. وبهذه الوسائل يستطيع فرض هيمنته على السوقء. والتحكم فيه عن طريق وضع 
العراقيل التي تمنع منافسيه من الدخول إليه أو الخروج منه'". 

كما ربط تلك الوضعية بتحقق عدد من العواملء أوردها تفصيئًا بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية» والتي 
يجب أن يتم وضعها بعين الاعتبار عند تحديد مدى قدرة الشخص المسيطر على التأثير في أسعار المنتجات بالسوق 
المعنية أو في حجم المعروض منها. 


('' د. د إبراهيم محمود الشافعي. القانون المصري لحماية المنافسة وأثره على الاقتصاد المصري. مرجع سابق. ص 59. 


(" د. عمر د حمادء الإحتكار والمنافسة غير المشروعة. مرجع سابق. ص 57. 


اه 


ذلك أن فكرة التعيسف أو إساءة استغلال المركز المسيطر هي فكرة موضوعية وليست فكرة شخصية؛ حيث 
يُنظر إلى الأفعال أو التصرفات التي يقوم بها الشخص المسيطرء دون النظر إلى شخصيته أو نيته أو أهدافه. فالمشرع 
ينظر فقط إلى مدى تأثير أفعاله على المنافسة: وما إذا كانت ستؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها!". 

وقد جاء هذا الاتجاه من المشرع المصري مطابقا لاتجاه المشرع الفرنبي الذي لم يضع تعريفًا لماهية التعسف 
في استعمال المركز المسيطرء فالمادة -47٠‏ ؟ من قانون التجارة الفرنسي اقتصرت على ذكر التصرفات التي يقوم بها 
الشخص صاحب المركز المسيطر. والتي يكون من شأنها عرقلة أو إعاقة المنافسة أو الحد منها. وهو نفس الحال في 
اتفاقية روما المنشئة للاتحاد الأوروبي» والتي لم تضع تعريمًا لمصطلح التعسف في استعمال المركز المسيطرء وإنما ذكرت 
بعض الممارسات التي تعتبر استعمالًا غير مشروع لهذا المركز. 

وسوف نبين ماهية إساءة استغلال الشخص المسيطر في سوق معينة وشروط تحققها من خلال المطلبين 
التاليين: 

المطلب الأول :مفهوم التعسف في استغلال المركز المسيطر. 


المطلب الثاني: شروط تحقق التعسف في استغلال المركز المسيطر. 


'' د. سامي عبد الباقي أبو صالح. مرجع سابق. ص ١١5‏ وما بعدها؛ جند بنت نبيل القدمي. مرجع سابق. ص 59. 


آحك 


المطلب الأول 
مذهوم التعسف ني استغلال المركز المسيطر 


إن الاساءةء بالأساسء تعني التعسف وسوء الاستعمال للحق والإضرار بالآخرينء, وهي في مجال استعمال المركز 
المسيطر تشير إلى السلوكيات التي يتبعها المشروع. والتي تكون من طبيعتها التأثير على السوق. حيث تؤدي إلى قصر 
المنافسة وتقييدها أو الإضرار بها في السوق المعنية. سواء وقعت تلك السلوكيات من قبل أشخاص طبيعية أو أشخاص 


لذلك. عرف البعض التعسف في استعمال المركز المسيطر بأنه الممارسات التجارية المعوّقة للمنافسة التي قد 
تباشرها شركة مبيمنة من أجل المحافظة على وضعيتا في السوقء أو من أجل تعزيزه. ويكون من نتائجها عرقلة 
اللتافينة أو التغد ا اوعقي يي 

بينما عرفها البعض بأنها ممارسة التصرفات الإحتكارية من جانب المشروع ذو المركز المسيطر على نحو يؤدي 
إلى الإضرار بالمنافسة من خلال منعها أو تقييدها أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال'". أو هي ممارسات منافية 
للمنافسة لم يكن من الممكن القيام بها لولا وجود الشخص في هذا المركز المسيطرء حيث يستغل هذا الشخص 
الامكانات الناجمة عن هذا المركز للحصول على منافع ما كان ليحصل علا بشكل كافٍ في حالة المنافسة الفعالة 
المتوازنة”". 

وبمعنى آخر يتحقق التعسف في استعمال المركز المسيطر متى كان من شأن تصرفات صاحب هذا المركز التأثير 
على تركيبة السوق. بشكل يؤدي إلى إضعاف أو إعاقة المنافسة أو الحد منهاء وذلك باستخدام وسائل تختلف عن تلك 
المشتخدمة في ظل المنافينة العادية؛ أو .ظل الظروقف الطبيعية السشوق 0 


د عد عبد اللطيف ابو المعاطي. الدستور والمنافسة, مجلة البحوث القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق . جامعة المنصورة: العدد 78. 2.70.0 
ص ١5"؛‏ د. أحمد د الصاويء الإطار القانوني لحظر الممارسات المقيدة للمنافسة (دراسة مقارنة في ضوء القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 7٠١١7‏ ني 
شأن تنظيم المنافسة والتشريعات الأمريكية المقابلة).ء مجلة رؤى استراتيجية. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء أبو ظبيء الإمارات 
العربية المتحدة العدد١١٠.‏ ابريل .7١١68‏ ص .١١35‏ 
0 د. صفاء تقي عبد العيساويء مرجع سابقء ص 11. 
('' نبية شفارء مرجع سابق. ص 57. 
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[ذلى 


وفي اتجاه موسع لمفهوم التعسف في استغلال وضعية السيطرةء ارتكزت محكمة العدل الأوروبية على التحليل 
الموضوعي فقط. دون التحليل السلوي للمؤسسات التي تكون في مركز مبيمن. وذلك عند تحديد مفهوم التعسف ني 
استعمال المركز المهمين؛ حيث قررت أن قيام مؤسسة في وضعية هيمنة بتعزيز وضعيتها إلى الحد الذي تصل معه درجة 
البيمنة تلك إلى الإخلال بصورة جوهرية بالمنافسة. بحيث لا تترك في السوق إلا المؤسسات غير المستقلة في تصرفاتهاء 
والتابعة للمؤسسة المبيمنة, يُعد تعسمًا في استغلال وضعية الهيمنة. بصرف النظر عن الوسائل أو الطرق التي يتم 
ام نا و حل لل 

ووفقا لبذا الاتجاه. يكون مجرد تقوية وضعية البيمنة تعسفًا من قبل المؤسسة في استعمال مركزها المسيطرء 
ويكون الحظر التشريعي لهذه الوضعية متمثلًا في منع وضعية البيمنة وحدهاء وليس منع التعسف في استخدامها!". 

ثم عادت المحكمة من بعد إلى تبني التحليل الموضوعي والسلوي معًا لاستظهار التعسف في إساءة استعمال 
المركز المسيطرء حيث يُنظر إلى تصرفات المؤسسة التي في وضعية هيمنة. والتي يكون من شأنها التأثير على السوق. 
بحيث تؤدي إلى إضعاف درجة المنافسة الموجودة بالسوق عن طريق اللجوء إلى وسائل تختلف عن تلك المستعملة في 
فلل المناقيمة انعد 


وهو ذات الاتجاه الذي تبناه جهاز حماية المستهلك المصري”!. ففي شأن قضية عقود البث الحصررية لقناة 
الجزيرة الرياضية (5001:5 66(15)ء انتبى الجهاز إلى توافر التعسف في استعمال المركز المسيطر الذي تتمتع به قناة 
الجزيرة الرياضية. من واقع أن العقود التي تم إبرامها مع الاتحاد الإفريقي تؤدي إلى الحد من المنافسة في السوق المعنية 
(سوق بث البطولات الرياضية) والإضرار بها؛ وذلك نظرًا لطول مدة العقد المبرم بين الطرفين. وقيامه على المزايدة على 
عدة بطولات مجتمعة. مما يحرم المنافسين من دخول المزايدات وتقديم عروض مالية وفنية أفضل؛ الأمر الذي ينعكس 
بشكل سلبي على هذه السوقء وعلى جودة الخدمة المقدمة على المدى الطويل. 
5" - التعسف في المركز المسيطرفكرة موضوعية 

وفكرة التعسف في استعمال المركز المسيطر فكرة موضوعية لا شخصية. فبي ترتبط بالتصرفات أو الأفعال 
التي تصدر من الشخص المسيطرء دون النظر إلى ذلك الشخص ف ذاته أو إلى نيته في إتيان هذه الأفعال. ويترتب على 
ذلك أنه لا يستلزم لإثبات التعسف في استعمال المركز المسيطر. وجوب إثبات الخطأ في حق صاحبه. أو إثبات توافر 


2 -6 ,31 ,نلق لقامع متاممع ,1671973 21 متقمج بععلن () 

خ13مغع0ل عا تنامم عكقغط! ,لععمع سناع ممع ذا عل غزمعل مع غع كتدخصم دعل غزمعل مع تهووع) مو كه صتصول عل دناطج دع ا ,عالرملء عأحام همك-عصصم 6 
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نية العمد من جانبه عند ارتكاب هذه التصرفات. بل يكفي قيامه بارتكاب هذه الأفعال المحظورةء وأن يترتب عليها منع 
أو تقييد أو الإضرار بالمنافسة على النحو المقرر بالقانون”". 

لذلك. انتقد البعض عدم وضع المشرع المصري تعريقًا لإساءة استعمال المركز المسيطرء والاقتصار على ذكر 
حالات محددة على سبيل الحصر لماهية التصرفات التي يعتبر الشخص صاحب المركز المسيطر متعسفًا في استخدام 
مركزه هذا متى ارتكها. ذلك أن الاكتفاء بهذه الحالات قد يؤدي إلى عدم إحاطة المشرع بما قد يظهر مستقبلًا من 
ممارسات قد تنطوي على فكرة الاستعمال غير المشروع للمركز المسيطرء وبالتالي تخرج من نطاق الحظر المقرر بالمادة / 
مق قاتوت جهاية المتافسة!”. 

هذا فضلًا عن أن عدم قيام المشرع بوضع تعريف محدد لفكرة إساءة استعمال المركز المسيطرء وحصره في 
حالات محددة أوردها المشرع على سبيل الحصر لا المثال. هو أمر يغل يد السلطات المسئولة عن حماية المنافسة في 
تحقيق الهدف المنشود من القانونء وتحقيق التوازن بين حق الأشخاص والمشروعات في التركيز الاقتصادي وتحقيق 
أفضل استثمارات ممكنة, وبين حماية المنافسة وتوفيرها لجميع عناصر السوق. ونرى أنه كان الأفضل للمشرع لو قام 
بتحديد العناصر التي تقوم علها فكرة إساءة استعمال المركز المسيطر مع إيراد حالاته على سبيل المثالء لتستهدي بها 
سلطات المنافسة والقضاء عند الرقابة على السوق وأطرافه. 

ونرى هذا بوضوح في التناقض الذي ظهبر عليه تقرير جهاز حماية المستهلك عند دراسة سوق الحديد في 
مصر. فعلى الرغم من انتهاء التقرير إلى ثبوت عناصر السيطرة في حق شركة حديد عز؛ بثبوت امتلاكباء خلال الفترة 
من ٠٠١7‏ حتى 70.07 . على أكثر من 9075 من السوق. وأن المنافسين لها لا تتجاوز حصتهم السوقية نسبة 9075 من 
تلك السوقء وكذلك ثبوت تأثيرها الفعال على حجم المعروض من حديد التسليح وبالتالي على أسعاره في السوق. وعدم 
قدرة الأشخاص المنافسة على الحد من هذا التأثير. وذلك وفمًا للمقرر بالمادة لا من اللائحة التنفيذية لقانون حماية 
المنافسة. بالإضافة إلى وجود عقبات أخرى في وجه المنافسين لمجموعة عز للحديد. تتمثل في وجود عدد من القيود 
القانونية التي تعرقل بشكل جدي عملية الاستيراد. كفرض رسوم إغراق وقيود جمركية خاصة بحديد التسليح ومكوناته 
ورسوم حديد التسليح. بالإضافة إلى عدم إمكانية دخول منافسين جدد في السوق. نظرًا للتكلفة الضخمة التي يتطلبها 
إنشاء مصانع جديدة لحديد التسلي>”". 


إلا أنه ورغم كل ما سبق, فقد انتبى الجهازفي تقريره إلى انتفاء المسئولية في حق مجموعة عزللحديد؛ نظرا 
لعدم ثبوت وجود إساءة لمركزها المسيطرفي السوق. لعدم وجود أية مخالفة لأحكام المادة 8 من القانون. وذلك على 
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الرغم من أن الثابت أن المركز المسيطر لبذه المجموعة قد مكنها من تحديد حجم المعروض من منتج الحديد في 
السوق. وبالتالي التأثيربشكل مباشرعلى سعره. وهذا يرجع بالأساس إلى تحديد المشرع بشكل متحكم للحالات التي 
يمكن أن تعد تعسمًا في استعمال وضعية السيطرة داخل السوق. وبالتالي. يكون كل سلوك أو تصرف يخرج عن 
نطاق الحالات الواردة بالنص. أمرًا مباحًا غيرخاضع للحظر الوارد بالمادة 8 من القانون. 
- الأساس القانوني للإساءة في استعمال المركز المسيطر: 

هدف قانون حماية المنافسة إلى تحقيق التوازن بين أمرين: الأمر الأول. حرية المنافسة بما تحمله من تصارع 
الأطراف المتواجدة في السوقء. واستغلال كل منها لإمكانياته الاقتصادية والمالية في تحقيق أفضل نجاح ممكن لمشروعه. 
سواء من خلال التوسع في السوق بما يصل إلى حد السيطرة عليهء أو تعظيم حجم المنافع التي يجنها من وراء ذلك. 
والأمر الثاني. ضمان وجود منافسة حقيقية بين الأطراف المتواجدة في السوق. وعدم استحواذ أي منها على القوة 
الاقتصادية التي تجعله متحكمًا فيه. وقادرًا على إخراج المنافسين منه؛ لما في ذلك من تأثير على السوق نفسه. وعلى 
المستهلكين. وعلى الاقتصاد الوطني ذاته. 

ولبذاء فإن المشرع لا يحظر السيطرةء بل ولا حتى الإحتكار ذاته من قبل أي شخص على السوقء فهذا أمر 
مشروع من ناحيةء ومن ناحية أخرى فهو نتيجة من نتائج حرية المنافسة في السوق. فهذا الوضع. إِذَاء يمثل حمًا 
مشروعًا لهذا الشخص وفقًا للأسس التي يقوم علها الاقتصاد الحر. لذلك. ثار التساؤل عن ماهية الأساس القانوني 
الذي يجعل المشرع يتدخل للحد من هذا الحق. واعتبار ممارسة الشخص المسيطر لبعض التصرفات الناتجة عن وضع 
السيطرة إساءة لاستخدام هذا الحق؟ 
4" - أ - انتفاء حسن النية 


رد البعض فكرة إساءة أو التعسف في استعمال المركز المسيطر إلى فكرة انتفاء حسن النية في تصرفات 
الشخص صاحب المركز المسيطرء والتي تؤدي بدورها إلى الإضرار بالمنافسة. فمتى كانت تصرفات الشخص المسيطر 
تتسم بحسن النية. فلا مجال لحظر هذه التصرفات. أما متى وقعت هذه التصرفات بسوء نية من ذلك الشخص فإن 
هذا التصرف يخرج عن نطاق المشروعة, ويعد عملا محظورًاء بصرف النظر عن مصدر هذا التصرفء. سواء أكان 
فقا أو قله ا 

ونرى أنه لا يمكن رد التعسف في استعمال المركز المسيطر إلى فكرة انتفاء حسن النية في تصرفات الشخص 
المسيطر؛ لأن فكرة حسن النية مرتبطة بالعقدء وعادة لا يكون المركز المسيطر في حالة تعاقد مع المنافسين, بل هو في 
حالة تزاحم وتلاحم وتفاعل معبم, بالإضافة إلى أن المشروع هنا يمارس حقًا كفله له القانون وهو استغلال قدراته 


'' راجع: د. صفاء تقي عبد العيساوي. مرجع سابق. ص 8 وما بعدها. 
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الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية في تحقيق المنافع له. وبالتالي فإن هذه القدرات تدفعه إلى السيطرة والهيمنة على 
السوق لأن السوق نفسه يطرد المتكاسلء الذي لا يكافح من أجل ضمان تفوق مشروعه عن باق منافسيه. 

فضلًا عن أن مدلول حسن النية ذا طابع غير محدد ونسبي وشخصي. وهذا يتنافى مع فكرة أن التعسف هي 
فكرة موضوعيه تتعلق بتصرفات الشخص المسيطرء ولا تعتمد على شخصيته أو نيته أو أهدافهء فالمشرع لا ينظر إلا 
إلى أثر هذه التصرفات على عرقلة أو إعاقة حرية المنافسة في السوقء ولا يبحث عن توافر أو عدم توافر نية الخداع ني 
حق هذا الشخص., أو إرادة الاعتداء لدية على حرية المنافسة في السوق. 


ه" -ب - التعسف في استعمال الحق 


بالنظر إلى أن التعسف في استعمال المركز المسيطر هي فكرة موضوعية لا شخصية. ينظر فها إلى تصرفات 
الشخص ل إلى نيته أو إرادتهء وأنها بالأساس تقيد حقًا مكفولًا لهذا الشخص يتيح له حرية العمل في السوق بما يحقق 
له أفضل المنافع بأقل التكاليف. وبالتالي» فإن ممارسة الشخص المسيطر لهذا الحق هو أمر مكفول بمقتضى المادة 
الرابعة من القانون المدني. بصرف النظر عن الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ممارسة هذا الشخص لذلك الحق. 
ذلك أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسئولًا عما ينشأ عن ذلك الاستعمال من ضرر. 
لذلك. يمكن القول أن الأساس القانوني لفكرة إساءة أو التعسف في استعمال المركز المسيطر لا يخرج عن 
كونه تطبيقًا من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق المقررة بالمادة الخامسة من القانون المدني» والتي تقرر أن 
"يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: 
أ. إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير. 
ب. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية. بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر 
ج. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة." 
فالمشرع يرى تقييد حق الشخص المسيطر في استعمال هذا المركز. متى كان هذا الاستعمال يؤدي إلى الإضرار 
بالغير أو بالمصلحة العامة على النحو الذي حدده المشرع في المادة 4 من قانون حماية المنافسة!". 
وبلاحظ هنا أن الحالات التي أوردها المشرع في المادة 4 من قانون حماية المنافسة. كما سيرد تفصيلها لاحمّاء 
تدور في مجملها في نفس الإطار الذي وضعته المادة ه من القانون المدني لبيان حالات الاستعمال غير المشروع للحق؛ إذ 
نرى أن قصد الإضرار بالغيرء وعدم تناسب المصالح التي يرمي إلها صاحب المركز المسيطر مع الأضرار التي تصيب الغير 
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يتحققان في حالة الامتناع عن إبرام أو وقف التعامل مع شخص بعينه (المادة 8/ ب).ء أو تعليق ذلك على قبول منتج أو 
التزامات معينة غير مرتبطة بالعقد (المادة 8/ د)ء أو في حالة فرض شروط القصر والاستئثار مع العملاء (المادة 8/ ج)» 
أو في حالة التمييز بين العملاء ذوي المراكز المتشابهة (المادة 8/ ه)ء أو الاشتراط علهم بعدم التعامل مع شخص منافس 
(المادة 8/ زء ط)ء أو في حالة التسعير العدواني(المادة // ح). 


أما حالة عدم مشروعية المصالح التي يرمي إلها صاحب المركز المسيطر فتتحقق في حالة الاتيان بفعل يؤدي 


إلى عدم تصنيع أو إنتاج أو توزيع منتج ما لفترة أو فترات محددة (المادة // ). أو عدم إنتاج أو إتاحة منتج شحيح رغم 
إمكانيّة ذلك قعصاديا (المادة 9/6 


- صور التعسف أوالإساءة في استعمال المركز المسيطر 

فرق الفقه بين نوعين من التعسف ناتجين عن وضعية البيمنة في السوق. هما التعسف البيكلي عل دناطه 
ع الا نا5]1ء والتعسف السلوي 210 0167م 017 نال كناط3. 

أما التعسف الهيكلي فبو ينصرف إلى كل فعل لشخص في وضعية هيمنة يقيد أو يؤثر على هيكلية المنافسة 
نغاى الشنوة اللفقية كا" ورتكبا هذا :التعلتت يتدكل تلقان, حيث كون وشرحية البيمنة 3 انباننا يشكل تعسها دون 
أن ينظلت الأمز :وف أ :فعل تسق" +وترتب على ذلك ام التصيرفات اللشروعة الى قوم ب الشخص السيطن: 
والتي لا يترتب غلها أي ضرر للمنافسين في البنوق: تعد تعسمًا ماذام هذا الشخص ف مركز مسيطر'". 

أما التعسف السلوي. فيقصد به ذلك الذي يظهر في شكل تصرف غير عادي يرتكبه الشخص المسيطرء 

50000 8 ل 1 ع 0 : 50 4 

مقارنة بالتصرفات العادية في ظل نظام المنافسة الحرة' ". والذي يتحصل عن طريقه ذلك الشخص على نتائج لم يكن 
ليحصل إلها لولا وضعية البيمنة التي يتمتع بها'". 

وبالتاليء فكل تصرف. أيّا كان شكله. يصدر من قبل شخص صاحب مركز مسيطر في السوق, ويؤدي إلى إعاقة 
أو تقييد أو الإضرار بالمنافسة. أو الانحراف بها عن مسارها الطبيعي يعتبر تعسمًا في استعمال المركز المسيطر. ولذلك» 
اتجبت التشريعات. التي تتبنى هذا النوع من التعسف. إلى ايراد قائمة بالتصرفات التي تعد سلوكًا تعسفيًا من الشخص 
المسيطر في السوق. بصرف النظر عن اتجاه بعضها إلى اعتبار هذه القائمة واردة على سبيل الحصرء كالتشريع المصري. 
أو واردة على سبيل المثال: وبالتالي يجوز القياس علههاء كما هو عليه الحال في التشريع الفرنسي!". 
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وعلى الرغم مما سبقء. يرى جانب من الفقه عدم وجود داع للتفرقة بين كلا من التعسف السلوكي والتعسف 
البيكلي؛ وذلك على اعتبار أن التعسف السلوكي الذي يمارسه الشخص المسيطر يؤدي بالضرورة إلى تغيير في هيكلية 
00 
السوق . 


بينما يؤكد جانب آخر على اختلاف المفهومين عن بعضهما البعض؛ ففي حين أن التعسف البيكلي يشكل 
مفهومًا موضوعيًا ناتجًا عن الطبيعة البيكلية للسوق. فإن التعسف السلوكي يشكل مفهومًا شخصيًا ناتجًا عن الإرادة 
الشعصية للشغصن:التيطزق تعبيق المنافشة أو إعاقي””. 


ولقد هجر القضاء الأوروبي والفرنسي فكرة التعسف البيكلي. وأصبح يشترط لاعتبار التصرف تعسفيًا ومقيدًا 
للمنافسة. قيام الشخص المسيطر بإتيان سلوك أو تصرف غير مبرر وتعسفي لوضع عراقيل وعقبات تحد من حرية 
المنافسة وتطورها في السوق المعنية. وبذلك أعطى القضاء مفهومًا واسعًا للتعسف في استعمال المركز المسيطر عن 
طريق سرد بعض التصرفات, باعتبارها تشكل تعسفًا في استغلال هذا المركزء ويكون إيراد مثل هذه التصرفات إنما هو 
وارد على سبيل المثالء وبالتالي يجوز القياس علها متى كانت النتائج المؤدية إإلي مثل هذه التصرفات مماثلة لتلك المؤدية 
إلى الحالات الواردة في هذه الأمثلة'". 


.56.م,1993 102لج0] بععمدعناعممء ذا عل دتهعصةة؟ 6زمل عا بوامع5.لا )0 

وعووع]2 ,ع]لة]0310نالالمامء اع عماعتما عتمعل مع ععأااععمعناعممعصة كعناوتكهةةم دعا)ععمءسبعممء ذا عل عزتمرط بهلصنا صتاعءم 20 
.3 .م ,2009 ,دع صصع ا دع اله ]أواعء ناملا 

(' د. وسيلة برحوء مرجع سابقء ص 2177 154. وكذلك: 


.470 .م باك .مه ,زمه اناطتكذأل بععدع]رناء مم ,كاصوعاء مامامع)وع ]نه])ح دعل ]زهج بعدتدا8 لنددمع8-مدعز 


05 


المطلب الثاني 
شروط تحقق التعسف في استخلال المركز المسيطر 


3" - شروط تحقق إساءة استخدام المركزالمسيطر 

يتضح من بيان وتحليل مفهوم إساءة أو التعسف في استخدام المركز المسيطرء أنه يشير إلى الأفعال التي 
تنطوي على إساءة استعمال القدرات والمكنات التي يكتسبها الشخص المسيطر في سياق مباشرته لنشاطه الاقتصادي أو 
لوظيفته الاقتصادية, والتي يعتبرها المشرع ممارسة غير مشروعة لما تنطوي عليه من مساس بحرية المنافسة وبالسوق 
المعنية وأطرافها. 

وعلية؛ يمكن القول بأن مقبوم إساءة أو التعسف ف استخدام المركز المسيطر يشمل ثلاثة شروظ: هي!": 
8" -أ-توافر البيمنة أو السلطة ع :اوم: 

وتعني القدرة على التأثير عءمعن|)م؛ مغ «واعدمهء. أو القدرة على ممارسة القوة السوقية: حيث يحصل 
الشخص المسيطر على هذا المركز عندما يستأثر بحصة كبيرة في السوق تكون أكبر من حصة باق منافسيه!". 

ويجب ملاحظة أن هذه البيمنة أو السلطة إنما تستند إلى اعتراف شرعي أو قانوني من قبل المشرع. سواء من 
حيث ممارستها (الحقوق المتاحة في مجال النشاط الاقتصادي). أو سواء في الشكل الخارجي وهيكل ممارسة السلطة 
(الشركات والموسنسات الجماعية أو الفردية). 


ويستوي في توافر عنصر السيطرة أن تثبت السيطرة في حق شخص واحد. أو في حق مجموعة من الأشخاص 
واحدًا. كما يستوي أن تكون الهيمنة على السوق الداخلية جميعباء أو على جزء جوهري منهاء كما يستوي أن تكون 
السيطرة على سوق واحدة أو على العديد من الأسواق المرتبطة أو المترابطة””'. على نحو ما سيرد تفصيلًا. 


اوه ب - وقوع إساءة لاستغلال المركزالممبيمن أوممارسة غير مشروعة له: 


('' راجع: د. مصطفى منير. مرجع سابقء ص 48: 45؛ د. لطفي د الصالح قادري. مرجع سابقء ص 5.7. 

''' وتمثل القوة السوقية قدرة شخص أو مجموعة أشخاص مجتمعين على رفع الأسعار أو تثبيتها على نحو يحقق لهم الربح عند مستوى معين يفوق 
المستوى الذي يمكن أن يتحقق في ظل المنافسة الحرة. وذلك لمدة طويلة من الوقت. راجع: د. لطفي د الصالح قادريء المرجع السابق. 

7" د. لطفي د الصالح قادريء المرجع السابق. 

د. مصطفى منير. مرجع سابق. ص 48. 
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وهي تشير إلى الوسيلة غير المشروعة التي يتبعها الشخص المسيطر لتحقيق هدفه من هذه السيطرة!". وهي 
تلك التصرفات التي أورد المشرع نماذج لها بقانون المنافسة. سواء أكان إيراده إياها قد جاء على سبيل المثال أم على 
ييل الجكنر: 

ذلك أن النموذج الذي يرسمه المشرع لبذه التصرفات هو ما يحدد مشروعيتها من عدمه. ففي إطار المنافسة 
الحرة قد تكون تصرفات ما مشروعة في حد ذاتهاء ويكون إتيانها أمرًا مباحًا لا مخالفة فيه. ولكن حيث تقترن هذه 
الممارسات بوجود فاعلها في مركز مسيطر في السوق المعنية. فإن المشرع يقرر حظرها وإضفاء صفة عدم المشروعية 
عليهاء وذلك بالنظر لما قد تؤدي إليه من نتائج ضارة بحرية المنافسة داخل السوقء تتمثل في تقييد أو إعاقة أو الإضرار 
بالمنافسة على النحو المقرر بالقانون. 

وتطبيقًا لذلك انتبى جهاز حماية المنافسة إلى تحقق مسئولية شركة "إيفينت سبورتس". المسئولة عن تنظيم 
ماراثون الأقصرء عن مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة (المادة 8/ د)؛ لقيامها بتعليق شرط الاشتراك في سباقات 
الماراثون بالتزول في فندق محدد.ء والذي يعتبر سوق المنتج المربوط بالمنتج الأصلي (خدمة تنظيم سباقات ماراثون 
الأقصر)؛ مما تسبب في خلق عراقيل لدخول منافسين آخرينء متمثلة في الفنادق الأخرى أمام المستهلك (المتسابق). مما 
أضر بالمنافسة في سوق الفنادق, كما أضر باختيارات المستهلك. من حيث إمكانية توفير أفضل الأسعار والخدمات له. 
في ظل قصر التعامل على فندق واحد فقط. خاصة وأن النبج الذي لاحظه الجهاز للسباقات المماثلة حول العالم» أن 
الشركات المنظمة تضع قائمة بالفنادق القريبة من الحدث. وتترك للمتسابق حرية اختيار الفندق الملائم والمناسب له 


مو افناء دون أن تقوض عليه فس فا واحك اابعيتة ا . 


ولا يشترط أن يقع ضرر فعلي بالمنافسة أو بالمتنافسين في البسوق جراء الممارسة التي ارتكبها الشخص المسيطر 
أو من تتوافر في حقة البيمنة على السوقء بل يكفي أن يكون صاحب هذا المركزء بما يملكه من حصة سوقية كبيرة 
ومؤثرة على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منهاء لديه ميل نحو الإضرار بالمنافسة. وذلك متى لم يكن بيد المنافسين 
له قدرة على التأثير على قراراته التي يتخذها من واقع مركزه المسيطر ذاك. 

وتبيقا تزللك الره از شماية القافتدة قرركي "زوفو" اواورايفرق هيو" بالعفين: بالغ اطتعان استقلذل 
كياناتهم الاقتصادية في السوق المصريء والحفاظ على حالة المنافسة بيهما وعدم الإخلال بها. وكذلك استئناف شركة 
"جلوفو" نشاطها التجاري مجددًا في السوق المصريء. وإعادة تشغيل التطبيق الخاص بهاء والإعلان عن ذلك عن طريق 
وسائل النشر المختلفة. حيث تبين للجهاز. من خلال البحث والتحري. وجود اتفاقات أفقية بين شركة "ديليفرى هيرو" 
وشركة "خجلوفو" وال من شاع الحك:من المناقسة. ديك كانت هد ء الاتفاقات المت الرننى وزاء' خروج شركة 
"جلوفو" من السوق المصري. حيث قامت شركة "ديليفري هيرو" بالاستحواذ على 90١6‏ من أسهم شركة "جلوفو". مما 
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أدى إلى اكتساب الشركة نطاقًا واسعًا من الحقوق. حيث أتاحت هذه الحقوق للشركة فرصة التوصل لمعلومات سرية 
واستراتيجية متعلقة بمنافسها الأقوى في السوق المصري. هذا بالإضافة إلى أن هذه الحقوق فتحت الباب أمام الشركة 
للتمكن من التأثير على القرارات الاستراتيجية لشركة "جلوفو". وعلى الرغم من أن الاستحواذ على حصص الأقلية لا 
يشكل فى حد ذاته مخالفة لقانون حماية المنافسة؛ إلا أن استغلال هذه الحصص بغرض الحصول على المعلومات 
السرية للمنافس والتأثير على قراراته الاستراتيجية على النحو الذي يؤثر على وضعه التنافسي هو عمل غير مشروع. وقد 
أدت هذه الممارسات إلى خروج شركة "جلوفر" من السوق المصريء. مما قد يؤدي بدوره إلى خسارة عدد كبير من 
الوظائف التي وفرتها الشركة لقطاعات كبيرة داخل المجتمع. والقضاء على الحلول المبتكرة التي كانت تلك الشركة 
تقدمها في السوق. فضلًا عن التأثير على فرص الاستثمار في التكنولوجيا داخل السوق نتيجة لإقصاء منافس ورفع 
معدل التركز الاقتصادي داخل السوقء وهذا يؤدي بدوره إلى تقييد المنافسة. وحصول شركة "ديليفري هيرو" على قوة 
سوقية تجعلها قادرة على الحد من المنافسة. مما يؤثر سلبًا على جميع أطراف السوق المعنيء وكذلك على المستهلكين في 
3 السوف . 

كما انترى الجهاز إلى اعتبار العقود المبرمة بين الاتحاد الافريقي وشبكة الجزيرة الرياضية تعمل على تعزيز القوة 
السوقية للأخيرة في شأن سوق البطولات والأنشطة الرياضية الخاصة بالاتحاد الافريقي» وأن هذه العقود تمنع من 
دخول منافسين محتملين لقناة الجزيرة الرياضية» مما يؤثر على حرية المنافسة في هذه السوق. ويضر بالمستهلك ويخلق 
وضِعًا احتكاريًا لقناة الجزيرة الرياضية بشأن هذه السوق تصل نسبته إلى 96٠٠١‏ من حجم السوق. وهذا الأمر يمكن 
قناة الجزيرة الرياضية من تحديد سعر المنتج أو حجم المعروض منه في السوق وفقًا لإرادتها دون مراعاة قوانين العرض 
والطلب. ويضاف إلى ذلكء. أن عدم وجود منافسين آخرين في السوق يؤدي إلى عدم إمكانية الحد من التأثير الفعال 
للشركة على سعر المنتج أو حجم المعروض منه في السوقء. كما يؤدي إلى القضاء على المنافسة المحتملة نتيجة تمتع 
الشركة بالحقوق الحصرية لهذه المسابقات خلال فترة التعاقد تلك. وهو ما يحول دون إمكانية قيام منافسة محتملة 
ظوااة هده اذا 


٠‏ - ج - تحقق الارتباط بين المركز المسيطر والاساءة أوعلاقة السببية بينهما: 


يجب توافر الارتباط بين الممارسة التعسفيةالتي حظرها المشرع من قبلء وبين وجود مرتكها في مركز مسيطر في 
السوق المعنية. فمتى انتفى هذا الارتباطء فلا يمكن اعتبار الأمر يشكل تعسفًا أو إساءة لاستخدام المركز المسيطر على 
النحو الذي يحظره لكر 
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لذلك» فإنه يلزه لأغتباز السلوك أو التصيرف الذي أتاة الشخصن ممارسَة تنافسية معظورة: أن تريطه بالمركز 
المسيطر لهذا الشخص رابطة سببيه. هذا فضلًا عن وجوب إثبات هذا التعسف ني حق ذلك الشخص. واثبات ما يترتب 
عليه من آثار ضارة على السوق وعلى المتنافسين فيه؛ ذلك أن السلوك غير المشروع هنا لا يتجسد في مجرد تحقق 
البيمنة على النحو الذي قرره القانون!". 
١‏ - معيارالتعسف في استعمال المركز المسيطر: 

فرك بض التشرنعاك سهيانا لحبنا زعا هليه السيرق الحبادرويق 'الشهقن ذو الركو سيط ححيت 
يتين التتصررف مقيخ! للمقافيية مق تجاور ته | امعان أفاسق لم وتعاووة فاته الايتكن اعبار هذا التصبرف جفيةا 
للمنافسة بصرف الفط ر عن المركر المسيطر الذي يتمتع به:صاحبة أو تأثير الممارسات الي يرتكيا غلى هيكلية السوق. 
؟*- أولًا: معيارالتقيد الحساس أوعتبة الحساسية: 

حيث تبنى المشرع الفرنسي» على سبيل المثال» معيار "التقيد الحساس" أو "عتبة الحساسية" عل 6غز|تطزدمع؟ ا 
ععمع : اناءعصمء عل صونتء 3 ئوعء: داء حيث يشترط ضرورة أن تؤدي الممارسات التي يباشرها الشخص المسيطر إلى تقييد 
االتافية وفك حسادن و الفال تمق تكلاى الحظرع تلك اللمازينا الى مون شق غير مفسوين ان السوق 
أو المنافسة فيه. 

ومقتضى هذا المعيار أنه لا يطبق الحظر على الممارسات أو الأعمال التي تصدر من الشخص المسيطر إلا متى 
كانه مشكل كدي | المنعافيفلة ف النيوق'اللشينة يتدكل مسيلويى#فادن فل تقبيك :المكافمحة مك اغتمارة لسفا فق 
استعمال المركز المسيطرء وإنما ينشأ هذا التعسف من تلك الممارسات التي تصدر من الشخص المسيطر على قدر هام 
من السوق المعينية. والتي تؤدي إلى تقييد المنافسة في هذا السوق أو المساس بها بشكل غير مشروع. وعلى نحو حساس. 
كأن تؤدي هذه الممارسات إلى تعديل في هيكلية السوق التنافسية'". 

والسنب ق فرقى هذا العبار سو جنب تحميد العلاقات الأقتطياذية فحاية الوق عمثل العاة الجقيعية 
لقانون المنافسة. ومن شأن تطبيق هذا المعيار أن يتم تجنب حظر الممارسات التي لا تؤدي بدورها إلى تحقيق الأهداف 


'' د. عبد الحليم بوقرين: حظر الممارسات المقيدة للمنافسة. مجلة الحقوق والعلوم السياسية. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة عمار ثليجي 
ثليجي بالأغواط. الجمهورية الجزائرية. العدد . نوفمبر ١١١٠7ء‏ ص 159. 

'' راجع: د. غالية قوسم. مرجع سابق. ص "1؛ د. وسيلة برحوء مرجع سابق. ص 059؛ د. نادية لاكلي. شروط حظر وضعية البيمنة في انون المنافسة 
الجزائريء المجلة الجزائرية للقانون المقارن. مخبر القانون المقارن كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة تلمسان, الجمهورية الجزائرية, العدد ه. 
ص 58ه". وكذلك: 
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التي يبتغبها قانون المنافسة » والتي تتمثل عادة في ضمان حرية المنافسة فسة. وخدمة المستهلكين, والحفاظ على قوام 3 
وركائزه. لذاء فمتى كانت الممارسة غير مؤثرة بشكل مقبول على حرية المنافسة. فلا يكون لحظرها أي معنى أو فائدة!" 5 


ووفقا لهذا المعيار لم يأخذ المشرع مصلحة المستهلك عند النظر إلى مدى اعتبار تصرفات الشخص المسيطر 
تعسفًا في استخدام تلك الوضعية, وإنما نجده يتجه نحو تضييق نطاق حظر هذه الممارسات. حيث أصبح الأمر يتطلب 
نوعًا من التروي من قبل سلطات المنافسة عند النظر في هذه الممارسات. والاتجاه نحو قياس درجة مساس هذه 
الممارسات بالمنافسة في السوقء وذلك للحكم على مدى اعتبار هذه الممارسات تعسقًا في استخدام وضعية الهيمنة, 
وبالتالي إمكان حظر ممارستها. ويأتي هذا تأكيدًا على البدف من قانون المنافسة باعتباره موضوعًا بالأساس لحماية 
السوقوفق الممَازسات المقينةة للمها فته قبل كل كع وان كأنجا خقاق اغجارة ممرلحة المسنيلك ف بعضن الشحوال". 


ويجب على سلطات المنافسة التأكد من كون الممارسة التي يأتها الشخص المسيطر تمثل تقييدًا للمنافسة في 
السوق المعنية. فلا يجوز لبذه السلطات التدخل بحظر الممارسة المعنية وتطبيق أحكام قانون المنافسة, إلا مق شكلت 
الممارسة المذكورة إعاقة جديك وفعلية لحرية المنافسة داخل السوق. وذلك ضمانًا للحرية التعاقدية وحرية الفينار 1 


ولقد كرس القضاء الأوروبي هذا المعيار لأول مرة في قراراته الصادرة أعوام 2.1979 71911/. حيث قرر أن 
أحكام المادة ١م‏ من اتفاقية إنشاء الاتحاد الأوروبي لا تنطبق حينما لا تمس الممارسات محل الحظر السوق المعنية 
بصفة غير معتبرة» مع وجوب الأخذ في الاعتبار ضعف الوضعية التي يحوزها الأطراف المعنية في السوق!") 


ونجد تطبيقًا لهذا المعيار في قرارات جهاز حماية المستهلك المصري. ففي مذكرة الجهاز بشأن البلاغ المقدم من 
أحد المستوردين ضد إحدى شركات البورسلينء يقرر الجهاز أن الممارسات الإحتكارية الواردة على سبيل الحصر في 
المادة الثامنة من القانون, والتي يُحظر على الشخص ذي الوضع المسيطر إتيانها (على فرض توافر عنصر السيطرة وفمًا 
لأحكام المادة الرابعة). يكون الغرض منا تقييد المنافسة أو منعها أو الإضرار بهاء وذلك بإقصاء المتنافسين الحاليين أو 
المحتملين. وتقوية الوضع المسيطرء أو وضع عقبات لدخول السوق. وأن الفحص قد أثبت أن فرض الأجيزة الرقابية 


-اناع. للالقالنا .351 .م ,1971 .عع ,1/71 .31 ,لاا0 اااطق ,1971 نهم 6 .ع.0.[© ناك .مه رصهعة ستصول عل دناطة دعا ,عالرملء عأطامهك-ع صم 00 
.ناع.هم 0اناع زع | 

0 د. وسيلة برحوء مرجع سابقء ص .1١‏ 

3 ,99-00-68 عصبنط .غضم .كمه بال مولذاءة0 :123 .م ,90 .م باك .مه بقلصنا متاعءءك بق .مه ,لهاع لمتممطتء-عء عولط لعندطها لندابسم8 60 
.23 .م ,2000 ...8.0.0 ,1999 .امم 9 رثك.ط.] 

إلا أن القضاء الأوروبي عاد وقرر أنه لا يشترط للمعاقبة على الممارسات الإحتكاربة» أن تترتب عليها آثار ملموسة بأن تؤدي إلى تقييد المنافسة أو 

منعبهاء وإنما يكتفي أن يكون من شأن هذه الممارسات إحداث هذا التقييد أو المنع. ففي حكم المحكمة الإبتدائية للاتحاد الأوروبي الصادر في 

0.0.65 قررت المحكمة أن الأخذ بعين الاعتبار الآثار الملموسة للممارسة لا يعد شرطًا ضروريًا عندما يكون موضوع الممارسة الإحتكارية من 

شأنه تقييد المنافسة. راجع: د. شايب بوزيان» مرجع سابقء ص 18: هامش رقم 5. 

دعل 6زهنا بعدندةا8 لنهمع8- صدعز :216 .م بأأء .مه ,01211 ةنا تلام أع عماعغصا ععمع بعصم 12 عل غعزممرط , اخلاه ا/ا-عللاناك لكالا عتتدالا 6 


.م باك .مره ,لمم عغناطتعؤأل بععمع ]رباع مم ركاصةعاء مامامع)وع نه]) 


510 


لرسوم إغراق على ورادات بعض الدولء والتي تمارس الإغراق ضد الدولة المصرية في السلعة محل البلاغ دون غيرها من 
الدول. هو أمر يُعد ممارسة طبيعية من الدولة لحقها الأصيل في حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في 
التجارة الدولية!". 


وكذلك قرار الجهاز الصادر بحفظ البلاغ المقدم ضد شركة "الشويري" بالاستيلاء على سوق الدعاية 
والإعلانات المصريء وإخراج الشركات المحلية من السوق. خاصة الوكلاء الإعلانيين لعدد من القنوات التلفزيونية, 
وذلك عن طريق تقديم عروض مالية أفضل لتلك القنوات. وكذلك قيامها ببيع الدقائق الإعلانية بأقل من الأسعار 
المتعارف علها لإخراج الشركات المنافسة العاملة في السوق المصري. حيث تبين للجهازء بعد فحص البلاغ. أنه حتى بقيام 
الشركة المشكو في حقها بخفض أسعر الإعلانات على قنواتهاء فإها لن تقوم بجذب المعلنين من القنوات والوسائل 
الأخرى إلهاء وبالتالي لن يؤدي التسعير إلى إخراج منافسها أو منع دخول منافسين محتملين إلى السوق وفقًا للمعايير 
التي وضعتها اللائحة التنفيذية للقانون, وذلك لأنه. وفقًا لطبيعة سوق الإعلاناتء لا تقوم الشركات المعلنة بوضع سعر 
الإعلان في الاعتبار عند اختيار القنوات للإعلان علهاء بل يتم الاعتماد بصفة أساسية على المحتوى الفني للقناة ونسب 
المشاهدة بالإضافة إلى الرغبة الدائمة في الاتتشار على جميع القنوات قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلكء. فلم يثبت أنه قد 
تم راع أى متافييين نالخ مخ السوق جراء المنارسات فعل الحض"”. 
2 - ثانيًا: المعاير التي اتبعها القضاء الأمريكي: 


على عكس المشرع الفرنسيء لم يتبن المشرع الأمريكيء في قانون شيرمان الصادر عام ١٠181.ء‏ بيانًا بالحالات أو 
التصرفات التي تجسد مفهوم السيطرة على السوق. أو الممارسات التي تعد تحكمًا فيه. وإنما ترك الأمر إلى القضاء 
لتحديد مضمون هذه الممارسات ومداهاء وذلك وفقًا للتطور الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي السريع الذي يشهده 
السو 

وفي ظل الحظر المطلق الذي كان يفرضه قانون شيرمان على الاتفاقات المقيدة للتجارة دون استثناء. وما 
استبان للقضاء الأمريكي من صعوبة تطبيق هذا الحظر بشكل مطلق”'. نجد القضاء الأمريكي قد قام بدور أسامي في 
إنشاء وتحديد مفهوم التعسف في استعمال المركز المسيطر في السوق. حيث اتجه للتخفيف من حدة الحظر المقرر 
بقانون شيرمان. عن طريق الانتقال بين تطبيق ثلاثة معايير لتحديد مفهوم التعسف في استعمال المركز المسيطرء 


)0 
وهي : 


0 راجع: مذكرة الجهاز في البلاغ المقدم من أحد المستوردين ضد إحدى شركات البورسلين. منشور على موقع الجهاز على الانترنت: 3.018.68عء./لاللاللا 


0 تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركات مجموعة الشويري. منشور على موقع الجهاز على الانترنت: مع.018.هعء.الاللاللا 
7 و ضرفاء تفي عبن العيستاوي» مرجع سايق ص 1: 

7 د. وسيلة برحوء. مرجع سابقء ص .1١‏ 

راجع في ذلك: د. صفاء تقي عبد العيساوي. مرجع سابق . ص 55 وما بعدها. 
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8 -- معيار السلوك السلبي: 

حيث ينظر إلى اعتبار الشخص المسيطر متعسفًا في استعمال ذلك المركز متى كان متحكمًا في السوق, 
ويتعامل. بشكل غير مشروع., مع هذا المركز من خلال الاستفادة من ظروف السوق ومعطياته وتفاعلاته. دون أن يبذل 
من جانبه أي فعل إيجابي يمكن أن يعد استعمالًا غير مشروع لمركزه المتحكم في السوق. كأن يرفض الشخص المسيطرء 
دون مبرر مشروع.ء التعامل مع عميل معين بشروط تجارية سبق له التعامل وفقًا لها من قبل مع عملاء آخرين أو مع 
العميل ذاته. 

ولكن هذا المعيار تعرض للنقد الشديد؛ إذ أنه يعتمد في تحديد مفهوم إساءة استعمال المركز المسيطر على 
قيام الشخص المسيطر بإتيان سلوك سلبيء وهو أمر يصعب معه التحقق من مدى اعتبار هذا السلوك السلبي يمثل 
استعمالًا غير مشروع للمركز المسيطرء فضلًا عن وجوب إثبات نيه المشروع في ذلك وهو ما يصِيّب من إمكانية تطبيق 
هذا المعيار أيضًا. 
5 -ب - معيارالضرر الناجم عن الفعل: 

وهنا يّنظر إلى الأثر الناجم عن السلوك أو الفعل الذي يقوم به الشخص المسيطر بالنسبة إلى غيره من 
المنافسين, فإذا أدى هذا السلوك أو الفعل إلى إلحاق الضرر بالمنافسين, فهو يدخل في نطاق الاستعمال غير المشروع 
للمركز المسيطر. 

ولا يخفى علينا أن هذا المعيار يتسم بالتوسع الشديد الذي قد يؤدي إلى معاقبة الشخص المسيطر على 
الاستعمال المشروع لحقوقه المكفولة له بمقتضى قواعد حرية المنافسة ذاتهاء وذلك بالنظر لما قد يصيب منافسيه من 
ضرر ناتج عن ممارسته لبذه الحقوق. فضلًا عن أنه يقتل روح الإبداع والإبتكار لدى الأشخاص المتنافسة في السوق. 
وهدد حرية المنافسة ذاتهاء حيث يتحسس كل طرف الأفعال والتصرفات التي يقوم بممارستهاء حتى ولو لم تتضمن أي 
مخالفة للقانون. وذلك تحسبًا من إصابة منافسيه بثمة أضرار. 

فالسيطرة في ذاتها أمر مشروع. وقد تكون في أحيان كثيرة. نتاجًا طبيعيًا لحرية المنافسة. ولمدى كفاءة 
الشخص المسيطر وحسن استغلاله لموارده وإمكاناته. وقدرته على تحقيق استثمار ناجح. دون أن يصدر منه فعل أو 
تصرف غير مشروع. وبناءً على هذا المعيار سيعاقب هذا الشخص دون إثم ارتكبه لمجرد أن يصاب غيره من المنافسين 
بضرر جراء هذا التصرف. 
7 - ج - معيار الفعل أو السلوك الصادرمن الشخص المسيطرفي ذاته: 

وهنا يتم دراسة السلوك أو التصرف الصادر من الشخص المسيطر للتعرف على مدى استعماله لمركزه 
المسيطر على نحو مشروع من عدمه. ويتم ذلك من خلال النظر لمقتضيات السوق وظروفه الحالة. فلا يعد قيام 
الشخص برفع السعر أو خفضه سلوكًا غير مشروع في ذاته. وإنما يصير كذلك متى كان هذا الفعل قد جاء نتيجة 
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لاستعمال هذا الشخص لمركزه المتحكم أو المسيطر في السوقء وبما يملكه من مؤشرات أو معطيات تجعله يتحكم فعلًا 
في السوق ويسيطر على مجرياته. 

ففي قضية شركة 810اء اعتبر القضاء الأمريكي قيام الشركة بتعديل تصميم المعدات وتخفيض الأسعار 
مخالفة واضحة لنص المادة ١‏ من قانون شيرمان, إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم. وقررت أنه يجب البحث 
في سلوك الشركة المدعى علهاء وما إذا كان هذا السلوك ينطوي على ممارسة تجارية طبيعية تنسجم مع السلوك 


التجاري المعتاد في سوق المنافسة من عدمه"". 


وفي حكم آخر قررت المحكمة أنه يجب توافر عنصرين أساسين للتأكد من تحقق حالة الاستعمال غير المشروع 
للمركز المسيطرء وهما: امتلاك المنشأة التجارية لقوة احتكارية تمكنها من السيطرة على الإنتاج والتحكم فيهء وإتيان 
المنشأة سلوكيات وتصرفات تتعلق بالسعر أو حجم الإنتاج» تستهدف. بشكل متعمدء المحافظة على هذه القوة 
الإأستكازية :دون أن:تمكبى جلت" التمثرفنات حدوك تظوز هائل ومتميؤ لمعت عن فنا فسينه!". 

ويمكن القول أن هذا المعيار هو ما ينتبجه المشرع المصري في تحديده لمفهوم الاساءة في استعمال المركز 
المسيطرء حيث يتوجب البحث عن مدى توافر السيطرة من قبل الشخص وففًا للعناصر المقررة بالقانون أولاء ثم 
يجب إثبات قيام هذا الشخص بارتكاب فعل أو تصرف ينطوي على إساءة لاستغلال هذا المركز المسيطر. من خلال 
إتيان واحد أو أكثر من الأفعال الواردة حصرًا بالمادة 8 من قانون حماية المنافسة. 

والفرق بين منهج النظام المصري ومنهج النظام الأمريكي. هو أن الأول قام بتحديد الأفعال التي تعتبر مخالفة 
لقانون حماية المنافسة بشكل حصريء متى ارتكبت من شخص مسيطر.ء وفقًا لعناصر السيطرة المحددة بقانون حماية 
المنافسة ولائحته التنفيذية. وبالتالي لا يكون لجهاز حماية المنافسة أو للقضاء ثمة سلطة حيال بحث الأفعال التي يقوم 
بها الشخص المسيطر والتي تخرج عن تلك المحددة بالمادة 4 من قانون حماية المنافسة. فلا يكون لهما من سلطة حيال 
ذلك إلا التأكد من توافر شروط انطباق هذه الحالات وفقًا للمحدد باللائحة التنفيذية للقانون. ولا يكون لهما الحق في 
القياس على تلك الحالاتء لإضفاء وصف إساءة استعمال المركز المسيطر على حالات أخرى شبهة لهاء أو تتوافر بحقها 
ذات العلة التي توافرت لإحدى الحالات المقررة بالمادة 4 من قانون حماية المنافسة. 


أما النظام الأمريكي. فهو لم يحدد حالات بعيها يعتبرها المشرع إساءة لاستعمال المركز المسيطرء وإنما وضع 
قاف مقن غان أساتها إمرفاوهة] تميق ف فاك الأفعالء ومةا بلا سف كل الشفراء مجالا والدها له افهال 


('' د. خليل فيكتور تادروسء مرجع سابقء ص 017١‏ ١؟١؛‏ د. د سلمان الغريب. مرجع سابق. ص ١57؛‏ د. حسين د فتحيء الممارسات الإحتكارية 

والتحالفات التجارية لتقويض حرية التجارة والمنافسة "دراسة مقارنة لنظام الأنتيترست في النموذج الأمريكي ". دار انهضة العربية: القاهرة. بدون 

ننه بر ون ا 

5 الا ععمعاع]صمء عنها 5عألئة) امأامم لتعطاناهد (1953 .دكدالا . () 295 ممناد 1160.4.مجمء بوعصتطعوالا عمطى ]زولا /اكل © 
(5.671.1721)1985. 
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وتصرفات الشخص المسيطرء وذلك بالنظر لما قد تؤدي إليه تلك الأفعال أو التصرفات من إعاقة للمنافسة. كما أنه 
يمككن القضاء من إدخال حالات جديدة يمكن أن تنتج عن تطور السوق وتنوع المعاملات التجارية فيما بعد. متىق شكلت 
في ذاتها إساءة لاستعمال المركز المسيطر. 

وهو أمر كنا نود لو أن المشرع المصري اتجه إلى تبينه. بحيث يكون إيراد الحالات المقررة بالمادة 4 من قانون 
حماية المنافسة إنما جاء على سبيل المثال» مع إعطاء جباز حماية المنافسة والقضاء الفرصة لبحث التصرفات التي 
تصدر من الشخص المسيطر على ضوء ظروف السوق وتطوره. وذلك وفمًا للمبادئ العامة التي تحكم قانون حماية 
إعاقة أو تقييد أو الإضرار بالمنافسة على النحو الذي رسمه المشرع. 
لاع - وجوب توافرالشروط السالفة مجتمعة: 


ويجب أن تتحقق الشروط السابق ذكرها مجتمعة. فمتى انتفت إحداها؛ فلا يثبت في حق صاحب المركز 
المسيطر مخالفة إساءة استخدام هذا المركز على النحو الذي يحظره القانون. 

وتطبيقًا لذلك. قرر جهاز حماية المنافسة حفظ البلاغ المقدم ضد شركة "السويدي للصناعات الكيماوية". 
حيث تبين من فحصه عدم اجتماع الشروط اللازمة لتحقق مخالفة إساءة استعمال مركزها المسيطر في سوق صخر 
الفوسفات عالي الجودة الذي يصلح لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية؛ وذلك لعدم توافر إحدى 
الممارسات غير المشروعة المقررة بالمادة 4 من قانون حماية المنافسة. وذلك على الرغم من ثبوت سيطرتها على تلك 
السوق. وقدرتها على التأثير الفعال فيه. من خلال ممارستا المنفردة في الأسعار. وكذلك في حجم المعروض من هذا 
المنتجء دون أن يكون لباق المتنافسين القدرة على الحد من هذا التأثير”". 

كما انتبى الجهازء في دراسته بشأن سوق حديد التسليح خلال عامي ٠٠٠١١‏ و50.5. إلى عدم ثبوت أية 
ممارسات تعسفية من الشركات ذات المركز المسيطر في هذا السوق. لعدم تحقق أي حالة من الحالات المقررة بالقانون. 
وأن السبب في ارتفاع أسعار حديد التسليح يرجع بالأساس إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج. فضلًا عن عوامل أخرى تتمثل في 
زيادة الطلب؛ نتيجة النمو الملحوظ لقطاع التشييد والمقاولات. وأن معظم الشركات العاملة في هذه الصناعة شركات 
صغيرة الحجمء وتعمل في المرحلة الأخيرة من الإنتاج» مما ينعكس على ارتفاع تكلفتها. وذلك على الرغم من اتسام هذا 
السوق بالتركز الاقتصاديء حيث تمثل الحصة السوقية لأكبر أربع شركات نسبة 9685 من حجم السوقء. ومنها 
مجموعة "العز" التي تمتلك بمفردها نحو 9058 من حجم السوقء في حين أن باقي الشركات (وعددها ١“‏ شركة) إنما هي 
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شركات درفلة ليس لديها القدرة على المنافسة؛ لارتفاع تكلفة الإنتاج لديهاء بالإضافة إلى عدم تجاوز الحصة السوقية 
لأي منها نسبة 960 من حجم السوق!". 
كما لا تقوم مخالفة إساءة استعمال المركز المسيطر متى انتفى لدي الشركة صاحبة المركز المسيطر القدرة 
على التأثير الفعال في الأسعار أو في حجم المعروض من المنتجء على اعتبار أن ذلك لا يُثبت في حقها تحقق الشرط 
ولذلك: قرو السراد حبعة" الباق التقرء سر د كه ابيزال إمسترنا للرساكات الكيناوية الماك "وكين 
المحروض منه في السوق. وذلك قي ظل إتاحة الإستيراد من الخارج بنسبة 90560 وبأسعار منافسة. وذلك على الرغم من 
تعفق النطرة للشركة اللذكؤرة عان هذا السوق رقب مسجاوزه 05و قن تجه النيؤف”. 


'' المرجع السابق. ص 216 .١15‏ 
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الفصل الثاني 
محددات وموشرات المركز المسيطر 


41 - تمهيد وتقسيم: 
تنص المادة ” من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية على أن "السوق المعنية في تطبيق أحكام 
هذا القانون هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. وتكون المنتجات المعنية تلك 
التي يعد كلا مها بديلًا موضوعيًا عن الآخرء ويعني النطاق الجغراني منطقة جغرافية معينة تتجانس فها ظروف 
التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبارء وذلك كله وفقًَا للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع 
أهداف وأحكام هذا القانون" 
بينما تقرر المادة /ا من اللائتحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية أنه "تتحقة 
سيطرة شخص على سوق معينة بتوافر العناصر الآتية: 
-١‏ زيادة حصة الشخص على 9975 من السوق المعنية. ويكون حساب هذه الحصة على أساس عنصري هذا 
السوق من المنتجات المعنية والنطاق الجغراني معّاء وذلك خلال فترة زمنية معينة. 
؟- قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات أو في حجم المعروض مما بالسوق المعنية. 
“"- عدم قدرة الأشخاص المنافسين للشخص على الحد من تأثيره الفعال على الأسعار أو على حجم المعروض من 
المنتتجات بالسوق المعنية." 
وفي شأن تحديد العناصر التي يمكن على أساسها تحديد قدرة الشخص المسيطر على التأثير على أسعار 
المنتجات أو حجم المعروض منهاء تنص المادة 8 من ذات اللائحة على أن "يكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار 
المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت له القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار تلك 
المنتتجات أو حجم المعروض منها هذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارساتء وذلك بمراعاة 
العوامل الأتية: 
أ. حصة الشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباق المتنافسين. 
ب. تصرفات الشخص ف السوق المعنية في الفترة السابقة. 
ج. عدد الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية. 
د. مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى الموارد اللازمة للإنتاج. 
ه. وجود عقبات لدخول أشخاص أخرين إلى السوق. 


الا 


الحال أو في المستقبل." 

ويستبين من هذه النصوص أن تحديد سيطرة شخص على سوق معينة لا يتوقف على مجرد اكتساب هذا 
الشخص حصة من السوق تتجاوز 9975 منهء بل تتحدد بعدد من المؤشرات والمحددات تتمثل أولًا في قدرة هذا 
الشخص على التأثير بشكل فعال على أسعار المنتتجات أو حجم المعروض مناء وثانيا قي عدم قدرة منافسيه على الحد 
من هذا التأثير. وهو ما سنتناوله في المبحث الأول من هذا الفصل. 

كو جو قف كهرينا الكو شيط لقحسى ماعن درن السوف الى لماردن: فيا مد فى ابره عن 
أسعار منتجاتها أو حجم المعروض منها. وهذه السوق تقوم على عنصرين رئيسيين: الأول هو المنتجات المعنية. وهو ما 
يطلق علها السوق السلعيةء والثاني هو النطاق الجغراني الذي يمارس فيه الشخص المسيطر نشاطه.ء وهو ما يطلق 
عليه السوق الجغرافية. وهذا ما سوف نتناوله في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

تذلك: ستشيه هذ الفتصل إل المتعدين العاليين: 

المبحث الأول: معايير تحديد المركز المسيطر. 

المبحث الثاني: مفهوم السوق المعنية. 


ل 


المبحث اذول 
معايير نتحديد المركز المسيطر 


غ2 - تمهبيد وتقسيم: 

يكون الشخص في مركز مسيطر عندما يمتلك القدرة الاقتصادية على إحداث تأثير فعال في أسعار المنتجات أو 
في حجم المعروض منا في السوق. بالإضافة إلى عدم قدرة المنافسين له في ذلك السوق على الحد من هذا التأثير. 
فالشخص المسيطر يبني سياسته الإنتاجية والتسويقية على التحكم في السوق دون أن يأخذ في اعتباره ردود أفعال 
المنافسين الأخرين له في نفس السوقء وهو الأمر الذي يشكل عقبة أمام المنافسة الفعلية. 

ووفقًا للمادة الرابعة من قانون حماية المنافسة, والمادتين لاء / من لائحته التنفيذية. هناك عدد من المؤشرات 
التي تبين قدرة الشخص المسيطر على التأثير الفعال في السوق. وعدم قدرة الأشخاص المنافسين له على الحد من هذا 
التأثير. وهو ما سنتناوله قي المطلب الثاني من هذا المبحث. ولكن يجب أولّا أن نبين مفهوم قدرة الشخص المسيطر على 
التأثير الفعال على أسعار وحجم المعروض من المنتجات. ومن هم الأشخاص المنافسين له الذين لا يمكهم الحد من 
مثل هذا التأثير؟ 

لذلك. سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: محددات المركز المسيطر في السوق. 

المطلب الثاني: مؤشرات تحديد المركز المسيطر. 


ف 


0 


المطلب الأول 
محددات المركز المسيطر ني السوق 


٠‏ - محددات المركز المسيطرفي السوق 

للقول بوجود حالة سيطرة لشخص ما على سوق معينة, يجب أن تكون هذه السيطرة ذات طبيعة تسمح لهذا 
الشخص أن يتجرد من ضغط الأشخاص المنافسين له في نفس السوق. ويتحقق ذلك من سيطرة هذا الشخص على 
حصة فاعلة في السوقء بالإضافة إلى قدرته على استغلال هذا الوضع المسيطر في إحداث أثار سلبية أو الإضرار بحرية 
المنافسة, من خلال تقييدها أو الحد منهاء ويجب أن تكون هذه الأثار ملموسة على نحو واض>!". 

لذلك. فوفقًا لنص المادة الرابعة من قانون حماية المنافسة, والمادة السابعة من لائحته التنفيذية. لا يتحدد 
المركز المسيطر للشخص في السوق بالنظر فقط إلى الحصة السوقية التي يمتلكها في السوق المعنية. وإنما يجب 
بالإضافة إلى ذلك. أن تتوافر لهذا الشخص القدرة على التأثير الفعال في هذا السوقء سواء انصب هذا التأثير على سعر 
المنتتجات محل المنافسة أو على حجم المعروض منا. كما يجب ألا يتوافر للأشخاص المنافسة لذلك الشخص المسيطر 
أي قدرة على الحد من هذا التأثير الفعال في السوق. 
١-أولًا:‏ القدرة على التأثير الفعال على السوق 

سبق أن ذكرنا أن المركز المسيطر للشخص في السوق يتحدد بمدى قدرته على التأثير في أسعار أو حجم 
المنتجات المعروضة في السوقء مع عدم قدرة الأشخاص المنافسة على الحد من هذا التأثير. وهذا ما سبق أن ناقشناه 
عند الحديث عن معيار التعسف في استعمال المركز المسيطرء حيث رأينا اتجاه جهاز حماية المنافسة إلى تبني معيار 
عتبة الحساسية الذي لجأت إليه سلطة المنافسة والقضاء الفرنسيين من أجل اعتبار الممارسات الصادرة من الشخص 
المسيطر تعسفًا معاقب عليه. 

لذلك. يمكن القول أن التأثير الفعال المقصود في نص المادة ؟ من قانون حماية المنافسة:ء والمادتين لاء / من 
لاتحته التنفيذية. هو ذلك التأثير الذي يؤدي إلى تقييد المنافسة أو إعاقتها أو الإضرار بها في السوق المعنية. من خلال 
ممارسة الشخص المسيطر لأفعال وممارسات تجعله متحكمًا في سعر المنتتجات أو في حجم المعروض منها. 


وقد يكون هذا التأثير الفعال للشخص المسيطر في السوق ناتجًا عن تمتع هذا الشخص بميزة تنافسية أوجدته 
في هذا المركز. وهي القيمة التي استطاع التاجر أو المؤسسة التجارية أن تُوجدها لعملائهاء بحيث يمكن أن تأخذ شكل 
توفير سعر أقل للمنتج الذي يقدمه عن المنتجات التي يقدمها باقي منافسيه. أو تقديم منافع أو خدمات مرتبطة بهذا 
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المنتج لا يقدمها الأشخاص أو المؤسسات المنافسة. وتعوض بها الزيادة في سعر منتجها عن سعر منتجات باق 
المنافسين. كما قد تشير تلك القيمة إلى الارتفاع في الحصة السوقية لهذا الشخص أو المؤسسة دون أن يكون ذلك على 
حساب الأرباح المحققة. ولا تقتصر الميزة التنافسية على حجم الانتشار في السوقء بل قد تشمل أيضًا مدى السرعة 
والمرونة التي تتمتع بها المئؤسسة أو الشخص. والتي تجعلها قادرة على تلبية الطلب في الوقت المناسب بذات الجودة أو 
الميزة التنافسية/". 

وتمتع الشخص بقدرة اقتصادية ومالية يعد مؤشرًا على مدى حيازته لوضع مسيطر في السوقء وقدرته على 
التأثير عليه؛ فالانتماء إلى مجموعة اقتصادية تتمتع بوضعية قياديه في المجال الاقتصادي على المستوى المحلي يعد 
مؤشرًا على تواجدها في وضعية هيمنة» وتقاس هذه القدرة الاقتصادية من واقع رقم أعمال هذا الشخص مقارنة بنظيره 
الخاص بالأشخاص المنافسين له. أو بعدد وأهمية العقود المالية التي يبرمها في مجال عمله!". 

بناء على ذلك, ولتحديد مدى قدرة الشخص المسيطر على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروضء. دون 
أن يكون لمنافسيه القدرة على الحد من هذا التأثير الفعال. يتبع جبهاز حماية المنافسة منهجية تقوم على ثلاثة 
عناصرا”: الأول. تحليل اقتصادي يعتمد على التحليلي الكمي البسيط للبيانات الواردة من الشركات المنتجة والخاصة 
بالمبيعات والطاقة الإنتاجية. والثاني: تحليل نوعي يتعلق بمدى قدرة العوامل الخارجية الأخرىء كالاستيراد مثلّاء على 
الحد من قدرة الشخص المسيطر على تحقيق أرباح احتكارية لفترة زمنية محددة. والثالث. تحليل لعقود توريد المواد 
الخام وعقود التوزيع التي يبرمها الشخص المسيطر مع موزعيه. 

وتطبيقًا لذلك. فقد انتبى الجهاز إلى قدرة الشركة "المصرية للزجاج المسطح" على التأثير في الأسعار.ء وكذلك 
على التحكم في حجم المعروض من الزجاج المسطح الأبيض الشفاف في السوق من خلال تصرفاتها المنفردة. وذلك من 
واقع تمتع الشركة المشكو في حقها بحصة سوقية تتعدى 966.١‏ خلال الفترة محل الدراسة. حيث تقوم بإنتاج كميات 
كبيرة من الزجاج المسطح الأبيض الشفاف مستخدمة الطاقة الإنتاجية القصوى. كما أنها تستطيع التأثير في حجم 
المعروض عن طريق توجيه الكمية المخخصصة للتصدير إلي السوق المحلي والتي تبلغ أكثر من ضعف كمية الواردات في 
السوق خلال فترة الدراسة. وأن قدرة الشركة على فرض أسعار المنتج على السوق المعنية قد ظهرت من خلال زيادة 
حصتها السوقية خلال فترة الدراسة على الرغم من ارتفاع أسعارها عن الأسعار العالمية بنسبة 90١7‏ دون أن تتأثر 
حصتها السوقية بذلكء بل على العكس زادت من عام لآخر. فضلًا عن قدرتها على خفض أسعارها نتيجة قلة تكلفتها 


'' د. باسم علوان طعمة, السياسة التشريعية الاقتصادية للمنافسة وحماية المستهلك و حماية الإنتاج الوطني (التشريعات الاقتصادية لدول مجلس 
التعاون الخليجي والعراق أنموذجا). مجلة رسالة الحقوق. كلية القانون. جامعة كربلاء. السنة الرابعة, العدد الثاني. 157١١7؟.‏ ص .١5‏ 
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الإنتاجية عن الأسعار العالمية, مما يمكنها من إخراج المنتج المستورد من السوقء وبالتالي إمكانية عرض منتجاتها بأسعار 
تقل عن السعر العالي دون مواجية أي نخسائر". 

وبتحليل القرار السابق» نرى الجهاز قد أثبت قدرة الشخص المسيطر على التأثير في السوق المعنية من واقع 
النظر إلى تمتعه بحصة سوقية كبيرة بالمقارنة مع الحصص السوقية للمنافسين لها في نفس السوق, وهو ما أهّله للتأثير 
على حجم المعروض من المنتجات والاستفادة بالطاقة الإنتاجية القصوى لبهاء والتي أهلتها بدورها إلى نقل الكميات التي 
كانت مخصصة للتصدير إلى السوق المحلي بمنتبى السهولة. وكان ذلك كله بقصد التأثير على حصة المنافسين في نفس 
السوق. وهذا بدوره جعل تلك الشركة تتحكم في السعر المعروض دون أن تتأثر حصبتها بالارتفاع الحاصل في الأسعار. 

كما أن هذه القدرة قد تتعزز من واقع المزايا التنافسية التي يتمتع بها الشخص المسيطر في السوقء. سواء كانت 
تلك المزايا ترجع إلى قدرته التجارية والمالية على إدارة نشاطهء كتنوع إنتاجه مقارنة بغيره من المنافسين, أو امتلاكه 
شبكة توزيع تجعله قادرًا على الوصول بهذا الإنتاج لأبعد مدى ممكنء أو استفادته من القيود التي تضعها الدولة على 
البسوق. والتي قد تمنع دخول منافسين جدد إليه. كتعدد وتنوع القيود الجمركية التي تمنع دخول الإنتاج المستورد 
المنافسء أو صعوبة إصدار تراخيص للمنافسين الجدد بالدخول إلى السوق. 

وتأكيدًا لذلك. ذهب جباز حماية المنافسة إلى توافر الشرطين الثاني والثالث من المادة ؟ من قانون حماية 
المنافسة (الخاصة بقدرة الشخص على التأثير الفعال على الأسعار أو حجم المعروض. دون أن يكون للمنافسين القدرة 
على الحد من هذا التأثير الفعال) في حق مجموعة "العز للحديد" خلال عامي ,7٠08 7٠0٠7‏ وذلك من واقع استحواذها 
على 9651 من إجمالي الطاقة الإنتاجية. ومساهمتها بما لا يقل عن .965 من إجمالي الإنتاج في السوقء. وهذا يؤكد ارتفاع 
مؤشرات التركز في هذا السوق. كما أن الشركة تتمتع بشبكة واسعة من الموزعينء, بما يضمن لها تصريف إنتاجها في 
كافة المحافظات. وكذلك قيامها بإنتاج كافة المقاسات والأنواع من حديد التسليحء مما يوفر ميزة تنافسية عن باق 
الأطراف المنافسة لها في نفس السوق. فضلًا عن عدم معاناتها من أية صعوبات للوصول إلى المواد الخام اللازمة للإنتاج» 
بالإضافة إلى وجود عدد من القيود الجمركية وغير الجمركية, والامتناع عن منح تراخيص لإنشاء مصانع متكاملة لإنتاج 
الحديد في هذه الفترة. وكل ذلك يوضح القدرة الاقتصادية التي تتمتع بها هذه المجموعة في هذا السوقء مما يؤكد على 
قدرة الشركة على إحداث تأثير فعال في سوق الحديد. وعدم قدرة المنافسين على الحد من هذا التأثير'". 


('' تقرير بشأن الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعيهاء مرجع سابق. ص 217 .١7‏ 


' تقرير بشأن مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح. مرجع سابق.. ص ” وما بعدها. ص 58. 9. ولكن على الرغم من ذلك, 
معد الحيات فق اكرى إل اوقل الرظم رمن تضاح مجتوعة العرق أن معد من الاسعيراد ميشكل حرتي- وابلجعادها الخو كبير:من جمرع السوفية: 
إلا أنه لم يثبت للجهاز قدرة مجموعة العز- في ظل قِصر فترة الفحص- على رفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية بعد إقصاء الاستيراد. خاصة وأن 
السوق لا يزال مفتوحاً ولا يزال يوجد مستوردون لديهم القدرة والرغبة على الاستيراد في حالة ما إذا ارتفعت الأسعار المحلية مجددًا. وهذه النتيجة 
تثير تعجبًا كبيرًا. لأنها لا تتوافق مع التحليل الذي حققه الجهاز فيما يتعلق بوضع الشركة المسيطر في سوق حديد التسليح, وعدم قدرة منافسها على 


0 


الا 


وعلى الرغم مما سبقء فإن توافر عناصر السيطرة لشخص ما على السوق. لا يعني دائمًا أنه قادر على التأثير 
في أسعار أو حجم المعروض من المنتجات. بل يتوجب النظر إلى عدد من العوامل الأخرى التي قد تحد من قدرته على 
ذلك في ظل سيطرته على السوق. من ذلك طبيعة المنتجات نفسهاء أو طبيعة التعاملات التي تجري في السوقء وأعداد 
المنافسين إلخ. 

ولذلك. فقد انتبى جهاز حماية المنافسة المصري إلى عدم قدرة المشكو في حقهم (في النشاط المتعلق بتجارة 
مخلفات الشركة الشرقية للدخان). في التأثير في أسعار أو حجم المعروض من المنتج المعني من واقع عدد من العوامل» 
منها ما يتعلق بطبيعة المنتج. وبكيفية الحصول عليهء وبطبيعة التعاملات داخل السوق. فكبر حجم كميات نواتج 
التصنيع لدى الشركة "الشرقية للدخان". وعدم إمكانية المشكو في حقه من استيعابها بمفرده يجعله يفضل تصريفها 
دون مغالاة في هامش ربحهء وذلك لرغبته في استعادة التكلفة الاستثمارية بأسرع صورة (خلال ستة أشهر) وذلك 
استعدادًا لدخول المزاد الجديد. كما أن طبيعة المنتج لا تسمح بحدوث تقليل لحجم المعروض؛ وذلك لعدم قابلية المنتج 
للتخزين لفترات طويلة لخطورته وقابليته للاشتعالء وأن أقصى طاقة إنتاجية يستطيع المشكو في حقه الوصول إلها هي 
طن شهرياً. وهو ما يؤيد تفضيله لتصريف الكميات الزائدة عن حاجته للعاملين في السوق دون وضع عوائق 
اكافي 

ومما سبق يتضح أن ثبوت قدرة الشخص المسيطر على التأثير الفعال في السوق ينصب إما على ثبوت قدرته 
على التأثير في سعر المنتجات المعروضة بالأسواق مقارنة بمنافسيه في ذات السوق المعنية. أو بثبوت قدرته على التأثير في 
حجم هذه المنتجات مقارنة بهؤلاء المنافسين. 
-أ- القدرة على التأثير على أسعارالمنتجات: 


يجب أن يستغل الشخص المسيطر هذه السيطرة في التحكم في أسعار المنتجات التي يطرحها في السوق. سواء 
أكان ذلك التحكم منصبًا على خفض أسعار هذه المنتجات مقارنة بمثيلاتها في السوقء. مما يجعل المستهلك يغير 
اختياراته باللجوء إلى المنتج الذي يطرحه الشخص المسيطر ويستغني عن المنتجات المنافسة. وهو ما يؤدي في الهاية إلى 
تعزيز سيطرة هذا الشخص وإخراج المنافسين من السوق أو الحد من قدرتهم على التأثير فيه. 

وتطبيقًا لذلك. انتبى الجهاز في البلاغ المقدّم ضد شركة "إيفينت سبورتي" إلى تحقق قدرة الأخيرة على التحكم 
في سوق الماراثون الرياضي بالأقصرء من خلال كونها الشركة الوحيدة التي تقوم بتنظيم ذلك الحدثء. وعدم وجود 


انك كو قزازانهاء كلها اللغيودالجمركرة وغون الجدكية والعيوى التجلفه بالتزغيمن اق إتناء سباع حدند#والى سوام شيط مده الشك همان 
السوق المعنية, في مقابل ضعف منافسهها عن تحقيق أي من ذلك. 

مقرين يشاك الباق المقد» من الخد ميان كدو مخلهات: القخ تحبكافة الأنياف"المتائعية وذ كل فق السب هد السبد إبراهيم حمد وأزلادة 
وتشاطيع تجارة مخلفات: الشتركة العترقية لجان (إسترن كنباق) من قفياصات وعوات الفلتر والشركة الشرقية للدخان (الشركة المفتكو في 
حقها) ونشاطها تصنيع وتوزيع منتجات التبغء ص .١١‏ منشور على موقع الجهاز على الانترنت: 2.018.68عع.للالدانلا 
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شركات أخرى منافسة لباء وهذا ما يمكنها من التحكم في مصاريف مقابل الاشتراك في هذه السباقات والإنفراد بوضع 
المعايير الخاصة بالاشتراك وعدد المشتركين وشروط قبولهم, بالإضافة إلى كون رئيس مجلس إدارتها هو مراقب دولي 
لمنظمة الماراثونات الدولية وسباق المسافات الطويلة والذي يقوم باعتماد أي سباق في الشرق الأوسطء وهذا كله يؤكد 
أن الشركة المشكو في حقها لديها القدرة على إحداث تأثير فعال في الأسعار وحجم المعروض"". 

كما انتبى الجهاز أيضّاء في شكوى إحدى شركات الصناعة الكيماوية» وفي الطلب المقدم من "البيئة العامة 
للتنمية الصناعية" بشأن التعاقد المبرم بين شركة "النصر للتعدين" وشركة "إفكو الهندية". إلى قدرة شركة "النصر" 
على إحداث تأثير فعال على الأسعار حيث أن متوسط أسعار البيع لخام الفوسفات تركيز .9607 (المنتج محل الدراسة) 
في عام ٠٠٠١5‏ والنصف الأول من عام 7٠١٠7‏ هي الأقل في السوق المحلى مقارنة بباقي الشركات. وأنه قد ترتب على البيع 
بهذه الأسعار المنخفضة اكتساب شركة "النصر للتعدين" حصة سوقية كبيرة ارتفعت على مدار فترة الدراسة على 
حساب باق منافسها في السوق. حيث انخفضت الحصة السوقية لشركة "البحر الأحمر للتعدين". كما انخفضت 
الحصة السوقية لمشروع "فوسفات الوادي الجديد" خلال الفترة ذاتها. يضاف إلى ذلك ما تتمتع به شركة "النصر" من 
إمكانات تكنولوجية لرفع درجة تركيز الخام للنسب الأقل من 907١‏ عن طريق التركيزء الأمر الذي يمكنها من خلال 
ممارساتها المنفردة من التحكم في أسعار بيع خام الفوسفات!". 

ولكن عند إجراء التحليل الاقتصادي والقانوني لعناصر السيطرة ومدى قدرة الشخص المسيطر على التأثير 
الفعال على أسعار المنتجاتء فإنه يجب النظر بشكل مركز على طبيعة السوق أو المنتجات محل السيطرة» ذلك أن هذه 
الطبيعة قد تفرض على الشخص المسيطر أسعارًا معينة للمنتجات لا يكون له دور في فرضهاء وإنما يكون ذلك راجعًا إلى 
كون سوق هذه المنتجات إنما هي سوق منظمة» تقوم الدولة أو إحدى الأجهزة التابعة لها بتحديد أسعار هذه المنتجات 
لأي سبب كانء أو تقوم بفرض هامش ربح معين على الشركات المسيطرة. بحيث لا يكون لهذه الشركات أي قدرة على 
تحريك هذه الأسعار أو يكون لها اي سلطة للتحكم فها. فمتى كان التأثير الناتج عن هذه القدرة الاقتصادية يرجع إلى 
طبيعة السوق وليس إلى تدخل مباشر من الشخص المسيطرء فلا يعتبر هذا الأخير متعسفًا في استخدام تلك الوضعية. 

لذلك. ففي تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن البلاغ المٌقدّم من أعضاء إحدى جمعيات المستثمرين بمدينة برج 
العرب الجديدة ضد الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس". انتبى الجهاز إلى أن تحديد الأسعار في هذا السوق يتم عن طريق 
قرارات تصدر من رئيس مجلس الوزراءء وأنه يتم فرض هذه الأسعار على جميع شركات توزيع الغاز عن طريق وضع 
هامش للربح الخاص با وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء. وأن هذه الأسعار تتحدد بحسب القطاع الصناعي الذي 
ينتمي إليه العمل. وأنه يفرض على جميع العملاء الصناعيين العاملين في ذات القطاع الصناعي ذات الأسعارء وهو ما 


(0 اي 00 ا وا ل ل 8 
تقرير الجهاز بشأآن البلاغ المقدم ضد شركة إيفينت سبورتي» مرجع سابق. ص ,2. 


'' تقرير الجهاز بشأن شكوى إحدى شركات الصناعة الكيماوية والطلب المقدم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن التعاقد المبرم بين شركة 
النصر للتعدين وشركة إفكو البندية.ء ص .١17‏ منشور على موقع الجهاز على الانترنت: 2.018.8عء.لىاللالالا 
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يؤكد عدم وجود تمييزء وبالتالي لا يتوافر في حق الشركة المبلغ عنها تعسمًا في استعمال مركزها المسيطر عن طريق 
التحكم في السعرا". 
*ه -ب - القدرة في التأثيرعلى حجم المعروض من المنتجات: 


تتوافر قدرة الشخص المسيطر على استغلال وضعية السيطرة التي يتمتع بها من واقع قدرته على التحكم ني 

حجم المعروض من المنتجات بالسوق. حتى ولو لم يكن لديه القدرة على التحكم في سعره. ويتحقق ذلك من واقع تمتعه 
بحصة مسيطرة بشكل كبير على السوقء. وعدم تمتع منافسيه بحصة مؤثرة تستطيع التكيف مع الطلب المرتفع على 
المنتتجات محل السيطرة. أو تحكم الشخص المسيطر بالمواد الخام اللازمة لعملية الإنتاجء أو قدرته على الوصول إليها 
بسهولة عن باقي منافسيه. أو استغلاله للقدرات التكنولوجية أو المالية التي يتمتع بها والتي تجعله قادرًا على التكيف 
بمرونة مع الطلب المرتفع للمنتجات مقارنة بباقي المنافسين, وهو ما يجعله قادرًا على التحكم في حجم المعروض من هذه 
المنتجات في السوق. 

وتطبيقًا لذلك. انتبى الجهاز في شكوى إحدى شركات الصناعة الكيماوية والطلب المقدم من البيئة العامة 
للتنمية الصناعية بشأن التعاقد المبرم بين شركة "النصر للتعدين" وشركة "إفكو الهندية". على قدرة شركة النصر على 
إحداث تأثير فعال في حجم المعروض من المنتج من واقع استحواذ الشركة المشكو في حقها على نسبة إنتاج تفوق 9017 
من الإنتاج الكلي في لوف المعنية. وأن اقرب منافسها لا تتعدى نسبته 907١.7‏ من حجم السوق. فضلًا عن قدرة 
الشركة المشكو في حقها على الوصول إلى المواد الخام مقارنة بمنافسها؛ نظرًا لامتلاكبا حق استغلال مناجم 
"السباعية". والذي يعتبر المصدر الرئيسي لصخر الفوسفات في مصر.ء في حين يعمل منافسوها في الصحراء الشرقية 
التي لا يوجد بها مخزون ضخم. كما تتمتع هذه الشركة بطاقة إنتاجية مرنه تمكها من تلبية احتياجات السوق وذلك 
عن طريق الاستعانة بمقاولين لزيادة الإنتاج. وهو ما لا يتمتع به باقي المنافسين'". 

وقد يكون التحكم في حجم المعروض من قبل المشتري وليس البائعء وهنا تتوافر في حق هذا الأخير القدرة على 
التأثير في حجم المعروض من المنتجات. وذلك متى توافرت باتي عناصر السيطرة. 

ففي البلاغ المقدم من إحدى الشركات العاملة في إنتاج سلفات الالمونيوم ضد "الشركة القابضة لمياه الشرب 
والصرف الصحي" بشأن قيام الأخيرة بتقسيم سوق توريد مادة "الشبة" بين الشركة المبلغة وشركة أخرى بشكل 
مجحف عن طريق تقليل حصتا تدريجيّاء مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد موردين إلا الشركة المبلغة والشركة الأخرى 
المنافسة لها. وأن "الشركة القابضة لمياه الشرب" هيء تقريبّاء العميل الوحيد. لهاتين الشركتين. فقد انترى جهاز حماية 


0 


('' تقرير جهاز حماية المنافسة المصري بشأن البلاغ المقدّم من أعضاء إحدى جمعيات المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة ضد الشركة الوطنية 
للغاز "ناتجاس". مرجع سابقء ص ١4‏ وما بعدها. 

'' تقرير الجهاز بشأن شكوى إحدى شركات الصناعة الكيماوية والطلب المقدم من البيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن التعاقد المبرم بين شركة 
النصر للتعدين وشركة إفكو البندية. مرجع سابقء ص7١‏ . 


المستهلك إلى أن "الشركة القابضة لمياه الشرب". باعتبارها المستهلك الأكبر للشبه. تستطيع منفردة تحديد الكميات 
اللازمة لشراء هذه المادة من الشركتين القائمتين بإنتاجها بمحض إرادتها المنفردة. وأنها تتحكم في حجم الكميات 
المعروضة من كل شركة:. والتي ترتبط بشكل مباشر بحجم طلب واستهلاك الشركة القابضة. وهو ما يؤكد على توافر 
عنصر السيطرة في حق الشركة القابضة من واقع قدرة هذه الشركة على التأثير في حجم المعروض من مادة الشبة"". 

ولكن متى ثبت أن الشخص المسيطر لا تتوافر في حقه الحصة السوقية التي تمكنه من التحكم في حجم 
المعروض من المنتجات. أو في تلبية الطلب المتزايد علهاء فلا توافر في حقه القدرة على التأثير الفعال في حجم المعروض 
من المنتجات. حتى ولو تعدت حصته السوقية نسبة 9075 التي يشترطها قانون حماية المنافسة. 

فعلى سبيل المثال. في البلاغ المقدم ضد "الشركة المصرية للزجاج المسطح". انتبى جهاز حماية المنافسة إلى 
عدم قدرة الشركة على إحداث تأثير في حجم المعروض بسبب انخفاض الحصة السوقية لها من كمية المبيعات المحلية. 
وأن مستوى المبيعات هذا هو نفسه مستوي المبيعات المعتادة قبل دخول متنافسين للسوقء وأن الشركة المشكو في 
حقها لم تنافس الشركة على الطلب الزائد. مما ينفي قدرتها على التحكم في حجم المعروض. بالإضافة إلى أن الطاقة 
الإنتاجية للشركة "المصرية للزجاج المسطح". بالمقارنة بالمنافسينء لا تسمح لها بالقدرة على التحكم في حجم المعروض 
من المنتجات7". 
5 - ثانيًا: عدم قدرة المنافسين على الحد من التأثير الفعال للشخص المسيطر 

لا تتوقف السيطرة على قدرة الشخص الذي يتمتع بحصة سوقية كبيرة على ممارسة التأثير الفعال في أسعار 
المنتجات أو في حجم المعروض منهاء بل يجب أن يثبت. إلى جانب ذلك أيضاء عدم قدرة الأشخاص المنافسة على الحد 
من هذا التأثير. سواء أكان ذلك راجعًا للقوة الاقتصادية التي يتمتع بها الشخص المسيطرء والتي تجعل رد فعل 
المنافسين له في السوق غير معادل لمقدار هذه القوة. أو لظروف السوق نفسها وطبيعة المنافسة فها. 

ففي تقرير الجهاز حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد "الشركة المصرية للاتصالات" لقيامها 
بقطع خدمة الإنترنت عن عملاء الشركات بدون سابق إنذار أو توفير بديل لهم وإجبار العملاء على التعاقد مع "الشركة 
الممصرية لنقل البيانات" (0363 18). فقد تبين من الفحص عدم قدرة الشركات العاملة في سوق التليفون المحمول على 
الحد من التأثير الفعال للشركة المصرية للاتصالات في هذا السوقء وذلك نظرًا لعدم قدرة هذه الشركات على إنشاء 
شبكة بنية تحتية أرضية لاستعمالها بشكل خاص أو حت بالمشاركة مع شركات أخرى. لكي تكون بديل عن شبكة البنية 
التحتية الأرضية من الألياف الضوئية والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات. حيث لم يصدر للشركات المعنية بتقديم 


'' تقرير حول البلاغ المقدم من إحدى الشركات العاملة في إنتاج سلفات الألمونيوم ضد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. ص ؛ وما 
بعدها. منشور على موقع الجباز على الانترنت: 8ع.3.018عع. للا للاللا 
'' تقرير الجهاز عن البلاغ المقدم من مجموعة مصانع المرايا ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح. ص ١١‏ وما بعدها. منشور على موقع الجهاز على 


الانترنت: 8ع.2.018عع. للالثالالا 


ام 


خدمات التليفون المحمول. ترخيص من الجباز القومي للاتصالات بإنشاء البنية التحتية الأساسية المطلوية لم الكابلات 
سواء النحاسية أو الألياف الضوئية. حيث أن الجباز القومي لتنظيم الاتصالات قد قيد الترخيص الصادر للشركات 
مقدمة خدمات التليفون المحمول بإنشاء أية شبكة للاستخدام الشخصي لشركة التليفون المحمول ولأغراض خدمات 
التليفون المحمول فقط. كما أن الشركات المرخص لها تقديم خدمات الإنترنت الثابت لا تستطيع تقديم خدمة الإنترنت 
الثابت عريض النطاق (8051) إلا عن طريق استخدام شبكة بنية تحتية تعتمد التليفون الثابت الذي يعتمد على 
الكابلات الأرضيةء وهو ما تعبر عنه التراخيص بعبارة "تقديم خدمات الإنترنت للمستخدم الهائي مباشرة باستخدام 
خطوط التليفون من |03 من خلال شبكة الشركة المصرية للاتصالات". وأنه طبقًا لقانون الاتصالات رقم ٠١‏ لسنة 
07 تنفرد الشركة المصرية للاتصالات بحق إنشاء وتشغيل واستغلال شبكات لخدمات التليفون بما في ذلك الكابلات 
الأرضية. سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشها الشركة مع الغير طالما كانت لها 
الأغلبية في رأس المالء» وقد ألزم القانون "الشركة المصرية للاتصالات". وفمًا لما سبق. بتأجير شبكتها التحتية للشركات 
العاملة في هذا النطاق. بالإضافة إلى ما سبقء. فإن إنشاء شبكة مماثلة لشبكة "الشركة المصرية للاتصالات" هو أمر 
متعقذة ومكلقتء توا لأخ القيكة الأخيرة قد أنفكت جتد ععود وه شيكة مترامية الأطراف وتفطل: الجميوزة كا 
يضاف إلى ذلك أن أغلب عناصر البنية الأساسية هي عناصر ثابتة غير منقولة وتمثل تكلفة مالية لا يمكن للشركات 
استردادها أو استرجاعبها (00515 ءادانا5 طع1!ا) في حين أن عناصر تقديم خدمة الإنترنت باستخدام هذه الشبكة في أغلها 
أجهزة يمكن نقلهاء ولهذه الأسباب فقد ألزمت المادة ١/٠‏ من قانون الاتصالات "الشركة المصرية للاتصالات" بتوفير 
الخدمات التي تنفرد بتقديمها طالما كان إتاحتها ممكنًا من الناحية الفنية. ويعتبر إلزام المشرع للشركة المصرية 
للاتصالات بهذه الالتزامات بمثابة إقرار بصعوبة إنشاء شبكة أرضية. وبناءً عليهء يتضح أن "الشركة المصرية 
للاتصالات" هي الشركة الوحيدة التي لديها القدرة على إحداث تأثير فعال في حجم المعروض من الخدمة, وهي الشركة 
الوحيدة التي توفر الخدمة والقادرة على تحديد أسعار تأجير البنية التحتية, فضلًا عن عدم قدرة المتنافسين على الحد 
من تأثير الشركة الفعال في حجم المعروض في السوق'". 

ففي الحالة السابقة نظر الجباز إلى تمتع الشركة المشكو في حقها ببنية أساسية تجعلها قادرة على ممارسة 
تأثير فعال في السوق. وأن احتكار هذه الشركة لهذه البينة الأساسية. مع احتياج الشركات المنافسة لهذه البنية 
الأساسية في سبيل تقديم منتجاتها في السوقء هو ما يمكنها من دعم الشركة التابعة لها ومنافسة الشركات الشاكية في 
هذا السوق. وبالتالي يحرم الشركات الشاكية من الحد من تأثير هذه الشركة التابعة على السوق المعنية, نتيجة احتكار 
الشركة المشكو في حقها للبينة الأساسية اللازمة لتقديم هذه الخدمات.ء والتي تقدمها بميزة تنافسية للشركة التابعة لها. 
بالإضافة إلى ذلك. فقد تبين عدم قدرة الشركات المنافسة على الحد من التأثير الذي تمارسه الشركة المشكو في حقهاء 


('' راجع: تقرير حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصرية للاتصالات لقيامها بقطع الإنترنت عن عملاء الشركات بدون سابق 
إنذار أو توفير بديل لهم وإجبار العملاء على التعاقد مع الشركة المصرية لنقل البيانات (4312 16). ص ص 10: .. منشور على موقع الجهاز على 


الانترنت: 8ع.2.018عع. للالثالالا 


له 


التحتية الأساسية المطلوبة لمد الكابلات سواء النحاسية أو الألياف الضوئية, إلا فيما يتعلق بأن يكون إنشاء هذه 
الشبكة للاستخدام الشخصي. أو للأغراض المتعلقة بتقديم خدمات التليفون المحمول فقط. 


كما قد يكون السبب في عدم قدرة المنافسين على الحد من تأثير الشخص المسيطر راجعًا إلى طبيعة السوق 
نفسهاء ففي تقرير الجهاز بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الشركات ضد "الشركة المصرية للزجاج المسطح" 
وموزعها(". انتبى الرأي إلى عدم قدرة المنافسين علي الحد من التأثير الفعال للشركة المشكو في حقها علي حجم 
المعروض من المنتج محل الشكوى أو على سعره في السوق المعنية. وذلك نتيجة لعدم وجود منافسين محليين نظرًا لأن 
التكلفة الاستثمارية لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج المسطح مرتفعة. وتتطلب استثمارات ضخمة. مما يستلزم وجود 
كيانات اقتصادية كبيرة للدخول في مثل هذا السوق. وبالتالي فإن مستوردي الزجاج المسطح هم المنافسين الحقيقين 
للشركة المشكو في حقهاء وأن نسبة حصتهم السوقية لا تتعدى 967١‏ من السوقء وهذه الحصة لا تمكهم من الحد من 
تصرفات الشركة المشكو في حقهاء خاصة في ظل وجود عوائق للاستيراد تتمثل في: 
أ. التخزين, حيث يحتاج الزجاج لمساحات كبيرة من المخازن لكونه يخزن رأسيًا ولا يوضع فوق بعضه؛ مما 
يجعل المستورد غير قادر على تخزين كميات كبيرة. 
ب. الاستعمال. حيث يفضل المصنعون استعمال الزجاج قبل مضي ستة أشهر على إنتاجه. مما يعد عائقًا 
آخر أمام المستورد في حالة ما إذا أراد التخزين. وعامل تفضيل للمنتج المصنع محليًا نظرًا لعدم تجاوزه 
الفترة المطلوبة للاستعمال. 
ج. مخاطر النقل. من حيث قابلية الزجاج للكسر وتعرض المستورد لتحمل الفاقد بمفرده. ذلك لأن التأمين 
على الشحنة يكون من المصنع إلى المركب فقط. ولا يغطى مخاطر النقل. 
د. فضلًا عن أن تكلفة الشركة المشكو في حقها لإنتاج الزجاج المسطح الأبيض الشفاف أقل من الأسعار 
العالمية» وبالتالي فليس لدى المستوردين القدرة علي مواكبة الشركة المشكو في حقها في تخفيض أسعارها. 
5 - ثالثا: مفهوم الأشخاص المتنافسة 
وفقًا لنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. يقصد بالأشخاص المتنافسة,. الأشخاص 
الذين يكون بمقدور أي منهم ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في الحال أو في المستقبل. 
ووفقًا للنص السابقء يمكن القول أن المشرع قد وسع من مجال المنافسة في السوقء بأن جعل كل من يكون 
بمقدوره ممارسة النشاط في السوق المعنية فعلًا أو في المستقبل. هو في عداد المتنافسين في هذا السوقء وبالتالي يتوجب 
احترام حريته في المنافسة داخل هذا السوق. 


'' تقرير بشأن الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعيهاء مرجع سابق. ص .١7‏ 


ل 


والأصل أنه كلما زاد عدد المنافسين في السوق زاد مدى التأثير النسبي لكل منهم عليه. وقلت السيطرة الممكنة أو 
المحتملة لأي منهم. ذلك أن تعدد المتنافسين داخل السوق يؤديء وفقًا للقواعد العامة لحرية المنافسة في السوق الحرء 
إلى التباري فيما بيهم في تقديم أفضل المنتجات من حيث السعر أو الجودة. مما يتيح للمسهلك خيارات متعددة في 
انتقاء أفضل المنتجات التي تتناسب مع رغباته واحتياجاته. 

لكن هذا التعدد. على النحو السابق ذكرهء قد لا يكون في أحيان كثيرة معبرًا عن ضعف السيطرة التي يمارسها 
أحدهم على السوقء ذلك أن ارتفاع مؤشر التركز الاقتصادي في السوقء نتيجة الاتفاق بين بعض هذه الأشخاصء. قد 
يكون من نتيجته سيطرة مجموعة صغيرة منها على السوق وعدم قدرة باقي المنافسين على الحد من تأثير هذه السيطرة. 

ففي تقرير الجهاز بشأن مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح مع حكم المادة (//ج) من 
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية. اتضح للجهاز وجود 47 منشأة مسجلة في السجل الصناعي لإنتاج 
حديد التسليح, ولكن الشركة المشكو في حقها تتمتع بوضع مسيطر نتيجة ارتفاع مؤشر التركز السوققي. حيث تعتبر 
شركة حديد عز وشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وشركة مصانع العز للدرفلة وشركة العز لتجارة وتوزيع 
مواد البناء أطرافاً مرتبطة, وذلك وفقًا لمعياري الملكية والإدارة الذي اتبعه الجهاز لتحديد مفهوم الأشخاص المرتبطة!". 

فالجهاز يعتمدء في تحديده لماهية الأشخاص المرتبطة. على توافر واحد من معيارين: الإدارة أو الملكية. فوفقا 
لمعيار الملكية. تعتبر الأشخاص المتنافسة أشخاصًا مرتبطة متى تملّك إحداهاء بطريق مباشر أو غير مباشرء أكثر من 
0 من أسهم أو حصص الشخص الآخرء أو إذا امتلك شخص ثالث أكثر من 965٠.‏ من أسهم أو حصص كلاهما. 
بينما تعتبر تلك الأشخاص مرتبطة» وفقًا لمعيار الإدارة» متى كان إحداها يخضع للسيطرة الفعلية للشخص الآخرء 
بحيث يكون له التحكم في الإدارة أو اتخاذ القرارات بالرغم من عدم توافر ملكية أغلبية أسهم أو حصص أحدهم 
لعاف ا 

ومتى توافر أي من المعيارين السابقين في الشركات المتنافسة, انتفى عنها التنافس وأصبحت تمثل مصلحة 
واحدة. وتعتبر في حكم الشخص الواحد بالنسبة لباقي المنافسين لبا في السوق المعنية. وصارت الممارسات التي ترتكبها 
إساءة لاستغلال المركز المسيطر الناثئ عن سيطرة مجموع الأشخاص وليس كل شخص منا منفردًاء وذلك متى توافرت 
في حقها باقي عناصر السيطرة. 


('' تقرير بشأن مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح. مرجع سابق.. ص 18:17. 
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المطلب الثاني 
#شرات تحديد المركز المسبطر 


65 موشرات تحنيد ا مركو المسسيطر 

يتوقف تحديد المركز المسيطر على عدد من المؤشرات. يحصرها البعض'' بين مفهومين: المفهوم الاستاتيكي أو 
المفهوم الثابت عناوأ52 157+مع002ء ع(الاء وفيه يتم تحديد وضعية السيطرة وفقًا لحصص الشخص في السوق 
المعنية. وبالتالي»ء يكون تحليل مركز الشخص من الناحية البيكلية في السوق. وبين المفهوم الديناميكي أو المفيوم 
المتحرك عداونصدصرازل دمأءمءءهمء عهدداء وفيه يتم تحديد وضعية السيطرة وفقًا لسلطة السوق عل ؟أملاناهم 
16 حيث يتم ذلك عن طريق مجموعة من المؤشرات 5ع0'1006 نلهءعء1215 ع(الاء 


فين يرى [خروا" أن تحديد المركز المسيطر للشخص يتحدد وفقًا لثلاثة معاييرء هي: 


* معيار الحصة السوقية, حيث ينظر إلى مدى تناسب الحصة السوقية للشخص مع مركزه في السوق. أي 
وجود علاقة ترابطية بين حصة الشخص في السوق وبين مركزه المسيطر فيه؛ فكلما زادت تلك الحصة أمكن 
اعتبار ذلك مؤشرًا على سيطرته على السوق المعنية. والعكس صحيح. 

* المعيارالعددي. حيث ينظر إلى عدد الفاعلين في السوق؛ أي إلى كتلة العارضين والمنتجين فيه. فكلما استحوذ 
واحد منهم على السوقء. أصبحنا أمام حالة احتكار بحت . حيث يتحكم شخص واحد بالسوق دون وجود أي 
منافسين له. أما إذا قل عددهم؛ أمكن اعتبار السوق في حالة احتكار نسبيء في حين أنه إذا تعدد المتنافسين أو 
الفاعلين في السوق أمكن القول بوجود حالة من المنافسة الكاملة في ذلك السوق. 

* معيار الفرق بين الثمن والنفقة الحدية. حيث ينظر هنا إلى هامش الربح الذي يحققه الشخص عن طريق 
المقارنة بين ثمن المنتج المطروح في السوق وبين نفقته الحدية!"؛ فكلما زاد الفارق بينهما كان ذلك دليلا على 
وجود حالة احتكار كبيرة. والعكس صحيح. 
لذلكء يمكن القول أن تحديد السيطرة التي تتوافر لشخص ما على سوق معينة يتوقف على مقدار حصته في 

هذا السوقء والتي تعتبر المؤشر الرئيسي الذي يتبناه المشرع من خلال اشتراطه أن تتجاوز حصة ذلك الشخص 9055 
من حجم السوقء وذلك وفقًا لمفهوم السيطرة المقرر بالمادة ؟ من قانون حماية المنافسة, والمادة /ا من اللائحة 


.3 .م بأأء .مه بعأاصةصتصمل ده لومم عل دناطم رع لاملل عنطمهك-ع ممم (0) 
'' راجع: د. لطفي د الصالح قادري. مرجع سابقء ص ص /1178:11. 
(" النفقة الحدية هي مقدار التغيير في التكاليف الكلية نتيجة تغيير الكمية المنتجة بما مقداره وحدة واحدة. فبي عبارة عن زبادة النفقة الكلية على 
إثر نقصان الكمية المنتجة بمقدار وحدة واحدة. راجع: المرجع السابق. ص 1758. 


هم 


التنفيذية لهذا القانون. هذا بالإضافة إلى عدد آخر من المؤشرات الثانوية التي تؤكد على قدرة هذا الشخص على 
ممارسة التأثير الفعال والمنفرد على السوق المعنية. والذي لا يمكن معه للمنافسين الحد من هذا التأثير. وهذا ما قررته 
الماذة من اللاتحة التتفيذية لقانون حماية المنافسة. 


الفرع الأول 
المؤشر الرئيسي: الحصة السوقية 


لاه - مفهوم الحصة السوقية: 


تعتبر الحصة السوقية للشخص من أهم المؤشرات الكمية لتحديد درجة سيطرته على السوق المعنية؛ فحجم 
الحصة السوقية التي يستحوذ علها الشخص في السوق المعنية له أهمية في بيان مدى تحقيقه لمركز مسيطر في ذلك 
السوق مقارنة بمنافسيه, فكلما زاد حجم الحصة التي يستحوذ علها هذا الشخصء كلما تعاظمت قدرته الاقتصادية في 
الشوق التنافنيية". 

ورغم ذلكء. لم يرد بقانون حماية المنافسة أو لائحته التنفيذية أي تعريف لمفهوم الحصة السوقية الذي 

لذلكء. عرفيها البعض بأنها المكانة أو النصيب الذي يحوزه الشخص في السوق المعنية أو في جزء جوهري منهاء 
بحيث يتوافز الارقباظ الوكيق بين حضة ذلك الشخص فق السوق:ؤييق القوة الاقتصادية الى يكتسها فيه" :وهنا يتعين 
تع ] السوق كلية مقارنة بشجة وهات المتناقيدين: فيه" 
8ه - كيفية حساب الحصة السوقية: 


أمام عدم وجود نص واضح وصريح من المشرع لتحديد ماهية الحصة السوقية التي يتم على أساسها قياس 
مدى سيطرة شخص ما على سوق معينة. ثارت العديد من التساؤلات حول كيفية تحديد هذه الحصة السوقية؟ وما 
هو المعيار الذي يمكن الاستناد عليه لتحديد حصة الشخص المسيطر في السوق؟ خاصة أن المشرع قد اشترطء بشكل 


لل د. حسين عبده الماحي. مرجع سابق» ص .5١5‏ 
00 7 
د. وسيلة برحو. مرجع سابق» ص .١105‏ 


ىا »م ا 5 
3 شايب بوزيان» مرجع سابق» ص لذ 


ا 


غير خاضع للمجادلة فيه. زيادة حصة الشخص عن 99725 من تلك السوقء. حتى يمكن اعتباره مسيطرًا على سوق 
معينة. وذلك بعد توافر باقي العناصر. 
ويمكن قياس الحصة السوقية للشخص المسيطر في سوق معينة من خلال منهجين'": 
*؟ معياررقم الأعمال: وذلك عن طريق حساب حجم المبيعات الخاصة بهذا الشخص.ء سواء بالنظر إلى عددها أو 
قيمتهاء حيث يكون الشخص مسيطرا مق كان بمقدوره تحقيق حجم مبيعات أكبر من منافسيه في نفس 
السوق. ويتم ذلك من خلال حساب القيم النقدية للمبيعات أو عدد الوحدات المباعة خلال فترة زمنية معينة. 
* معيارالمقدرة الإنتاجية للشخص أو ما يسمى بالطاقة الإنتاجية: وهنا لا ينظر إلى حجم المبيعات التي يحققها 
الشخص.ء ولكن ينظر إلى القدرة الإنتاجية التي تمكنه من إنتاج هذه السلع أو تقديم تلك المنتجات. بغض 
النظر عن حجم المبيعات المحققة. فكلما توافرت للشخص المسيطر القدرة على الإنتاج بشكل أكبر من 
منافسيه. كان ذلك دليلًا على ثبوت سيطرته على هذا السوق. وذلك بصرف النظر عن قدرته على تسويق تلك 
المنتجات أم لاء وبصرف النظر أيضًا عن حجم مبيعاته مقارنة بمنافسيه في السوق. 
وتتم المقارنة بين حصص المنافسين في السوق وفقًا للمعيار الأول بقياس حجم السوق وفمًا لإجمالي الكميات 
المستهلكة في السوق المحلية فقط (مبيعات محلية واستيراد). مع الأخذ في الاعتبار القيود الجمركية وتلك المتعلقة 
بالاستيراد. أما بالنسبة لمعيار القدرة الإنتاجية. فيتم القياس عن طريق إضافة الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في دول 
الاستيراد للكميات المستهلكة في السوق المحلية. أو الاستعاضة عنها بحجم الصادرات أو حجم الإنتاج الفعلي لدى دول 


الاستيرا 0 


ويكاد يجمع الفقه'' على أن المعيار الأول (معيار حجم أو رقم المبيعات) هو الأكثر فعالية في حساب الحصة 
السوقية للشخص المسيطر في السوق؛ فالشخص قد يكون قادرًا بالفعل على إنتاج كميات كبيرة من المنتجات. إلا أنه 
قد لا يكون قادرًا على تسويقها أو بيعباء إذ قد لا يكون السوق في حاجة إلها مثلّاء وبالتالي فلا تعتبر قدرة الشخص 
الإنتاجية تعبيرًا حقيقًا عن سيطرته على السوق. حيث لا يمكن حساب الحصة السوقية من واقع حجم الإنتاج غير 


'' د. حمد علي آل عليء د. عماد الدين عبد الحي. مرجع سابقء ص 507 4: /44. 
'' راجع: تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح, مرجع سابقء ص 5. 
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الموزع للشخص. ويعتمد جماز حماية المنافسة المصري على هذا المعيار عند تحديد الحصة السوقية للشخص المسيطر 
في السوق المعنية!". 

ففي تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن البلاغ المقدم ضد شركة "آربو" لخدمات القيمة المضافة في ضوء أحكام 
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية. انتبى الجهاز إلى عدم توافر الشرط الأول اللازم لإثبات سيطرة 
الشركة المشكو في حقها على السوق المعنية؛ لعدم زيادة حصتا السوقية عن 907١60‏ من حجم السوق. حيث نظر 
الجبازء عند تحديد حجم هذه الحصة. إلى العائد السنوي لخدمات القيمة المضافة التي تقدمها الشركات المتنافسة. 
وتبين أن الحصة السوقية للشركة المشكو في حقها لا تزيد عن 905 من حجم السوق مقارنة بالعائد السنوي الذي 
تحفقة الشركات المنافسة لباق ذات السوق!". 
9 - حساب الحصة السوقية في التشريعات المقارنة: 


على العكس مما اتبعه المشرع المصريء لم يتجه أي من المشرع الفرنسي أو المشرع الأوروبي إلى تحديد نسبة 
معينة من الحصة السوقية كمعيار لتوافر السيطرة للشخص قي السوق. وإنما ترك ذلك لسلطات المنافسة وللقضاء. 
بحيث يتم ذلك من خلال النظر لكل حالة على حدة. 

وبشكل عام,ء يتجه القضاء الفرنسي إلى اعتبار أن تجاوز الشخص لحصة تساوي أو تفوق 9017١‏ أو 9080 يعد 
مؤشرًا واضحًا وكافيًا على تمتع هذا الشخص بوضيعة مسيطرة على السوق المعنية!". 

أما القضاء الأوروبي فيفرق بين ما إذا كانت الحصة السوقية للشخص تبلغ 9017١‏ أو 968٠0‏ أو أكثر. ففي هذه 
الحالة يعد ذلك دليلًا كافيًا وحده على توافر عنصر السيطرة لبذا الشخص على السوق المعنية, أما إذا كانت هذه 
الحصة تبلغ .964 أو .965 فإنها لا تكفي وحدها لاعتبار الشخص في وضعية مسيطرة على السوقء وإنما يجب البحث 
عن مدى توافر مؤشرات ثانوية أخرى لإثبات وضعية السيطرة تلك''. كوجود عقبات تحد من دخول المنافسين 
للسوقء أو امتلاك هذا الشخص لبراءات اختراع أو حق من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية يحد من المنافسة. 

ونفس الحال في التشريع الأمريكي الذي لم يضع نسبة تحكمية يحدد بها توافر السيطرة للشخص في السوق 
المعنية. وإنما ترك الأمر للسلطات المختصة بحرية المنافسة ومنع الاحتكارات وللقضاء. ويشير الفقه الأمريكي إلى أن 


('' راجع: تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح. مرجع سابق.ء ص 5. 8؟؛ وكذلك قرار 
الجهاز في البلاغ المقدم من شركة بريتش امريكان توباكو مصر ضد مجموعة منصور للتصنيع والتوزيعء تقرير الجهاز السنوي لعام .2٠٠١8‏ مرجع 
سابق. ص .١١‏ 
(؟) راجع تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد شركة آربو لخدمات القيمة المضافة في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية, 
ص .١١‏ منشور على موقع الجباز على الانترنت: 3.018.68عع.للاللاللا 
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النيج الذي اتبعه القضاء الأمريكي بشأن المعيار الذي يثبت به الوضع الاحتكاري للشخص يتحقق متى بلغت حصته في 
السوق 907٠١‏ أو أكثرء وأن هذا الوضع لا يتحقق في الحالات التي تقل فها حصة الشخص عن .967١‏ إلا أن المحاكم 
عادة ما تفضل بحث كل حالة على حدةء وذلك من واقع ظروفها وملابساتهاء دون أن تقيد نفسها بنسبة معينة من 
الخصة الموفية الي يجب أن يكون الشخص المسيطر مستحودًا علها فى السوق المعنية””. 

وذات الاتجاه تبناه المشرع القطريء فالمادة الأولى من القانون رقم ١5‏ لسنة ٠٠٠“‏ بشأن حماية المنافسة ومنع 
الممارسات الإحتكارية. عرفت السيطرة بأنها قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا في التحكم في سوق المنتجات 
وإحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض منهاء دون أن تكون لمنافسههم القدرة على الحد من ذلك. وعندما 
نظمت المادة الرابعة من نفس القانونء, حالات إساءة وضعية السيطرة داخل السوقء لم تورد تحديدًا للنسبة التي يجب 
على الشخص الاستحواذ علها من السوق المعنية. لبحث توافر عناصر السيطرة في حقه من عدمه. وإنما يكون تحديد 
مدى اعتبار الشخص في حالة سيطرة على السوق من إطلاقات سلطات المنافسة. بعد بحث دقيق وتحليل كافي لوضع 
السوقء ووضع المنافسة داخله. ومدى تأثير الشخص على حرية المنافسة داخل هذا السوق. 

وبالنسبة للتشريع الإماراتي» فإننا نجد المادة 5/ ١‏ من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 7٠١١5‏ بشأن تنظيم 
المنافسة. وإن كانت قد نصت على توافر وضعية البيمنة متى تجاوزت حصة أية منشأة النسبة التي يقررها مجلس 
الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية, إلا أنها عادت وقررت أن لمجلس الوزراء حرية زيادة أو إنقاص هذه 
النسبة وفمًا لمتطلبات الوضع الاقتصاديء وهو ما يتيح لمجلس الوزراء حرية واسعة في تحديد النسبة التي يمكن بها 
إثبات وضعية السيطرة ضد شخص ماء مع توافر العناصر الأخرى. إلا أنه. ومن جبة أخرىء يغل يد سلطات المنافسة 
والقضاء من الحرية في هذا المجال؛ إذ أنهما سيلتزمان ويتقيدان بالنسبة المحددة من قبل مجلس الوزراء للحصة 
السوقية للشخص عند بحث مدى توافر عناصر السيطرة في حقه. 
٠‏ - نقد اتجاه المشرع المصري بشأن تحديد نسبة الحصة السوقية بشكل تحكمي: 

وفقًا لنص المادة ؟ من قانون حماية المنافسة والمادة لا من لائحته التنفيذية. يعد استحواذ الشخص على 
حصة سوقية تعادل نسبة 9995 أو أكثر من السوق المعنية. شرطًا أساسيًا لإثبات توافر السيطرة على تلك السوق» 
وذلك متى توافرت باقي العناصر الأخرى المقررة قانوتًا. 

وقد انتقد البعض"'". وبحقء اتجاه المشرع المصري بتحديد نسبة الحصة السوقية للشخص المسيطر بشكل 
تحكمي, واعتبر ذلك التحديد أمرًا غير ملائم على اعتبار الشخص يمكن أن يكون مستحودًا على نسبة أقل من 9075 من 
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السوق ومع ذلك يمئ استغلال هذا الوضع داخل السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بهاء حيث 
يتمتع هذا الشخص بقدرة اقتصادية تمكنه من ممارسة تأثير قوي على السوق التنافسية. فيكون له وضع مسيطر من 
الناحية الفعلية الواقعية. على الرغم من عدم توافره من الناحية الشكلية. 

ومن جهة أخرى. فإن ذلك التحديد سيضع أي شخص يستحوذ على حصة سوقية تعادل 9915 أو أكثر من 
السوق المعنية. تحت نظر جهاز حماية المنافسة. بحيث يتم فحص كل تصرف يصدر منه لبحث مدى اعتباره إساءة 
لوضعية السيطرة التي توافرت بحقه افتراضيّاء من واقع استحواذه على هذه النسبة, وهذا الأمر سيؤدي إلى التأثير سلبًا 
على البيفة الاشتكمارة ق :البلادء خاضة بالنشبة للشركات الأجنبية ال كريد دخول السوق الممبرية. 

ومن ناحية ثالثة. فإن الحصة السوقية للشخص قد تتأثر وتتغير من فترة زمنية لفترة زمنية أخرى. وذلك يكون 
راجعًا لعوامل مختلفة. فقد يكون مثلًا تحديد الحصة السوقية للشخص راجعًا إلى مدى قدرته على الفوز بمزاد معين 
للمنتجات محل المنافسة. ويكون اكتسابه للسيطرة متوقمًا على استطاعته الفوز بهذا المزاد من عدمه. وهنا ينظر إلى 
مدى السيطرة بالفترة الزمنية التي فاز فها الشخص بهذا المزاد دون غيرها من الفترات الأخرى التي لم يحقق فها هذا 
الأمر. 

فعلى سبيل المثال» في تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن البلاغ المقدم من أحد مصانع تدوير مخلفات التبغ 
لصناعة الألياف الصناعية. اتضح للجبهاز أن طبيعة الحصول على المنتج يتم عن طريق مزاد كل ستة أشهرء وهو الأمر 
الذي يجعل التاجر إما مستحودًا على 99٠٠١‏ من السوق خلال فترة الستة أشهر التي استحوذ فها على المزاد. أو 
مستحودًا على 96٠‏ من السوق خلال الفترة التي لم يرسو عليه فها هذا المزاد. وإنما فاز به غيره. وأنه يتبين من ذلك أن 
المشكو في حقه لم يستطع الحفاظ على حصته السوقية خلال الفترة التي يرسو فيه المزاد عليه. وهو ما ينتفي معه 
إمكانية توافر القدرة لديه على التأثير في حجم أو سعر المنتجات المعروضة. وبالتالي انتفاء عنصر السيطرة لديه عن 
000 

ونرى أنه كان من الأفضل لو أن المشرع المصريء كما فعل المشرع القطري أو المشرع الإماراتي على الأقل. قد 
أخذ بمعيار موضوعي واقعي يسمح لجباز المنافسة بتقدير قيام وضعية السيطرة بحسب كل حالة على حدة. وذلك من 
واقع فحص وتحليل الممارسات التي يقوم بها الشخص ومدى تأثيرها على السوق والأشخاص المتنافسة فيه. وكذلك على 
قدرة هؤلاء الأشخاص على الحد من هذا التأثير الفعال للشخص المسيطر على السوق. 

بمعنى آخرء فإنه كان من الأفضل للمشرع المصري لو اكتفي بالشرطين الثاني والثالث لتحقق السيطرة 
للشخص في السوق المعنية. والواردين بالمادة /ا من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. وأن يكون بحث توافر 
السيطرة من عدمه في حق هذا الشخص. متوقفًا على بحث مدى قدرة الشخص على التأثير الفعال في أسعار أو في 


('' د. تامر د صالح. المرجع السابق. 
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حجم المعروض من المنتجات التي يتم طرحها بالسوق المعنية. وأيضا على مدى قدرة الأشخاص المنافسة له في الحد من 
هذا التأثير خلال الفترة الزمنية محل البحث. دون التقيد بوجوب أن يتوافر لهذا الشخص ضرورة الاستحواذ على نسبة 
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الفرع الثاني 


المؤشرات الثانوية 


5 - لا تكفي الحصة السوقية وحدها دليلا على السيطرة 

وفمًا لنص المادة ع من قانون حماية المنافسة والمادة /ا من لائحته التنفيذية. لا تتوافر السيطرة بمجرد 
استحواذ الشخص على حصة سوقية تعادل نسبة 9970 أو أكثر من حجم السوق المعنية. بل يجب أن يتوافر بحق هذا 
الشخص القدرة على التأثير الفعال في أسعار أو حجم المنتجات المعروضة,. وألا يكون لمنافسيه القدرة على الحد من هذا 
التأثير الفعال الذي يملكه. 


فالحصة السوقية للشخص. ورغم أنها المعيار الأساسي لتحديد المركز المسيطر لهذا الشخص بالسوق 
المعنية. إلا أنها مجرد قرينة بسيطة: فبي لا تعد مؤشرًا قاطعًا وكافيًا لإثبات سيطرة الشخص على السوقء وإنما يجب 
إثبات أن لهذا الشخص القدرة على التأثير الفعال فيه وأن منافسيه ليست لديهم القدرة على الحد من هذا التأثيرا". 
فمتى تعدد المنافسون الفاعلون في السوقء وكان لكل مهم القدرة على التأثير فيه. بحيث لا يستطيع أحدهم الاستئثار 
وحده بالقرارات دون رد فعل من الأخرين أو كانت السيطرة الي يتمتع بها أحدهم مؤقته ومرتبطة بظروف معينة يمر 
بها السوق'". فإن كل ذلك ينفي توافر عناصر السيطرة قبل هذا الشخصء بصرف النظر إلى حجم حصته السوقية 
وحدها. 

فمن أجل إثبات وضعية السيطرة لشخص ما في سوق معينة. يجب الأخذ بعين الاعتبار مختلف العناصر 
المتعلقة بحصة هذا الشخص في السوق وحصص منافسيه. والعناصر النوعية الخاصة بهم» التي تساهم في رسم إطار 
وضعية السيطرة دون أن تكون كافية بذاتها لذلك, ودون اعتبار الحصة السوقية للشخص المسيطر"". 

وتشير اللائحة الداخلية للمفوضية الأوروبية إلى أن تمتع الشخص بحصة كبيرة في السوق المعنية ما هو إلا 
إشارة جيدة يمكن بها معرفة مدى ما يتمتع به هذا الشخص من مركز مسيطر في هذا السوق. ولكنها ليست دليلًا قاطعًا 
على سيطرته الفعلية على ذلك السوقء. وإنما يتعين بحث مدى التأثير السلبي لتمتع الشخص هذه الحصة على 
المنافسة. وذلك من خلاله قيامه بوضع القيود التي تحد من المنافسة الحرة بالسوقء أو تمتعه بحرية التصرف في 
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السوق واتخاذ القرارات المنفردة دون انتظار أو حساب لردة فعل المنافسين أو المستهلكين تجاه هذه القرارات أو 
القضبرفات المتفردة الي تضدر منةا". 

ويتم بحث هذا الأمر من خلال النظر إلى الخصائص الأخرى للسوق المعتبرة قانوئّاء من خلال تحليل حالة 
المنافسة في القطاع المعني وتتبع تطورها. فالأحكام التي تصدر بشأن امتلاك شخص مالمركز مسيطر في السوقء تختلف 
باختلاف المناخ التنافمي في ذلك السوق؟". فالسوق الذي يتعدد فيه المتنافسون. وتتقارب فيه قوة المنافسة بيهم هي 
سوق لا يمكن فيها لشخص فرض سيطرته علهاء وبصرف النظر عن الحصص السوقية لهؤلاء المتنافسين وحجمها"". 

وهذا ما اعتمده جهاز حماية المنافسة في العديد من قراراته. ففي قضية احتكار الحديدء انتبى الجباز إلى أنه 
يجب لإثبات توافر السيطرة في حق شخص ماء وجوب إثبات أن هذا الشخص ذو تأثير فعال على أسعار المنتجات أو 
حجم المعروض منها بالسوق المعنية. بأن تكون لديه القدرة. من خلال ممارساته المنفردة. على تحديد أسعار تلك 
المنتتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوقء دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارساتء وذلك بمراعاة 
العوامل المشار إلها بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة, وأنه يجب النظر إلى هذه العوامل مجتمعة 
لاستخلاص مدى قدرة الشخص المسيطر على التأثير الفعال في الأسعار أو حجم المعروض هنهاء إذ يعتمد الجهاز على 
نيد تشائد الأدلة لامتشاادي نرى توافر عاضو اللميطزة لدق هذا القتهدن غلزل الفثرة محل الدراهة: 
7 - ماهية المؤشرات الثانوية؟ 


في حين يعتبر مؤشر الحصة السوقية مؤشرًا كميّاء حيث ينصب القياس على حساب عدد أو رقم المبيعات أو 
الإنتاجء والذي يتم من خلاله حساب حصة الشخص السوقية مقارنة بباقي منافسيه. فإن المؤشرات الثانوية تكون 
دائمًا مؤشرات نوعية. حيث ينظر فها إلى الخصائص المعتبرة عند قياس مدى توافر أو عدم توفر هذه المؤشراتء دون 
النظر إلى رقم أو عدد معين. 

ووفمًا لقانون حماية المنافسة المصري فإن هذه المؤشرات إنما هي مؤشرات مكملة؛ حيث تكمل ما ظبر من 
سيطرة الشخص باستحواذه على حصة سوقية كبيرة من السوقء. من خلال إثبات قدرة هذا الشخص على التأثير 
الفعال في السوقء. وعدم قدرة منافسيه على الحد من ذلك. بمعنى أن السيطرة لا تتحقق بمجرد توفرها وحدها. 

ولهذا فإن تلك المؤشرات الثانوية لا تستطيع أن تقوم وحدها بإثبات توافر السيطرة لشخص ما على السوق. 
وإنما يجب أن يتوافر بجوارها دائمًا المؤشر الرئيسي للسيطرة. والمتمثل في استحواذ الشخص على حصة سوقية تعادل 
نسبة 9975 أو أكثر من السوق المعنية. فمتى كان الشخص يتمتع بقدرة اقتصادية تجعله قادرًا على اتخاذ قرارات 
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منفردة في السوقء دون النظر لرد فعل منافسيه. وعدم قدرة هؤلاء على الحد من تأثير ذلك الشخص. ولكنه من ناحية 
أخرى لا يتمتع بحصة سوقية كبيرة (9015 أو أكثر). فلا يمكن القول بأن هذا الشخص مسيطرًا على ذلك السوق. 
وتعبر المؤشرات الثانوية عن المعوقات التي تحول دون تحقيق حرية المنافسة على النحو الذي يسعى إليه 
المشرع. فبي تعيق المنافسين الحاليين من الاستمرار في المنافسة في ظل وضبعية البيمنة التي يتمتع بها الشخص المسيطر 
في السوقء وتمنع المنافسين المحتملين, أو أولئك الجددء من الدخول إلى السوق في ظل وجود هذه العوائق. 
ووفقًا لنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. يكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار 
المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت لديه القدرة. من خلال ممارساته المنفردة. على تحديد أسعار 
تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوقء. دون أن يكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارساتء. وذلك 
بمراعاة العوامل الآتية: 
أ حصة الشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقي المتنافسين. 
ب. تصرفات الشخص ف السوق المعنية في الفترة السابقة. 
ج. عدد الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية وتأثيرها النسبي على هيكل هذه السوق. 
د. مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج. 
ه. وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعنية. 
ووفقًا للنص السابقء يمكن تقسيم المؤشرات الثانوية التي يمكن بها قياس مدى قدرة الشخص على التأثير 
الفعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية وعدم قدرة منافسيه على منع هذه الممارسات. إلى 
مؤشرات تتعلق بحالة المنافسة في السوق المعنية» كالعوائق القانونية والمالية التي تحد من دخول منافسين جدد في 
السوقء أو زيادة معيار التركيز الاقتصادي في السوق المعنية. ومؤشرات تتعلق بالمزايا القانونية أو التقنية التي يتمتع بها 
الشخص المسيطرء ومؤشرات تتعلق بطبيعة الطلب والعرض على المنتجات محل السيطرة. 
73 - أولًا: المؤشرات المتعلقة بحالة المنافسة في السوق: 
يتعلق هذا المؤشر بمدى القدرة على المنافسة داخل السوقء أو بمدى توافر الوضعية التنافسية بين 
الأشخاص المتواجدة في السوق المعنية. فامتلاك شخص ما لحصة سوقية كبيرة في السوق المعنية, لا يؤدي حتما إلى 
سيطرته على هذا السوقء خاصة متى تواجدت منافسة قوية من قبل أشخاص أخرين يتمتعون بنفس الحجم والقوة 
الاقتصادية المتوفرة ليذ التنحخض" ".ولكن »مق اتعدمت هده الوضيقية التنافسية عق التحو السابق ذكرة: كان ذلك 
مؤشرًا على وجود هذا الشخص في حالة سيطرة على السوق. 
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وتتعد الأسباب التي يمكن بها الاستدلال على انعدام الوضعية التنافسية بين الأشخاص الموجودة في السوق 
المعنية, أو أولئك المحتمل دخولهم إليه. ويطلق علها عوائق أو حواجز الدخول أو التوسع 3 ناه ءع 6نامع" ل د66 1مد8 
0510قم»ء'اء ويقصد بها تلك العوائق التي تواجه المنافسين الحاليين أو المحتملينء وتتعلق بقدرتهم على الدخول إلى 
السوق المعنية: أو التوسع في حجم أو نطاق نشاطهم فيها". 

وهذه العوائق عرفتها المحكمة الابتدائية للاتحاد الأوروبي بأنها عناصر ذات طبيعة مختلفة. يكون باستطاعتها 
أن تجعل المنافس للشخص المسيطر يتحمل مخاطر أو تكاليف مرتفعة مقارنة بالشخص المسيطرء تجبره على التراجع 
عن الدخول إلى السوقء أو تجعل من الصعوبة الاستمرار في ممارسة النشاط بالسوق المعني. حيث تحرمه من إمكانية 
ممازضة الحتففل ان الشتحمن سود انعد من انين قفورفاك كفي المنفروة عاق هنك البسو ف 

وتتنوع العوائق المتعلقة بحالة المنافسة في السوقء والتي تؤثر على بقاء المنافسين الحالين أو على دخول 
المنافسين المحتملين إليه. بين عوائق قانونية, أو مالية. أو أخرى متعلقة بندرة المواد الخام اللازمة للإنتاج. 
1 العوائق القانونية: 


وهي تتمثل في التشريعات والأنظمة التي تعبا السلطة التشريعية, أو اللوائح والقرارات التي تصدر عن 
السلطة التنفيذية في الدولة» والتي تنظم الدخول إلى السوق. حيث تتضمن قيودًا على حرية المنافسة في قطاع معين من 
السوقء ويكون من شأنها منع المنافسة المحتملة في هذا القطاع. وبالتالي منع دخول منافسين جدد فيه'". وهي تتمثل 


0 
ي : 


.١‏ حق الامتيازالعام. وهو حق خاص تمنحه الحكومة لشخص ماء بحيث يكون له وحده حق القيام بإنتاج سلعة 
أو تقديم خدمة معينة دون غيره من الأشخاص المنافسين في السوق المعنية. كاحتكار بعض القطاعات لسوق 
معينة. كخدمات الاتصالات أو المياه أو الغاز. وقد يقتصر هذا الحق على استئثار الشخص وحده بتسويق 
منتجه في منطقة جغرافية معينة. بحيث يمتنع على غيره من المنافسين الدخول إلى هذه المنطقة وتسويق 
منتجاتهم فيها. 
فعلى سبيل المثال. ووفقًا للقانون ١١‏ لسنة ١18٠0‏ بشأن الغاز الطبيعي. يعد سوق الغاز الطبيعي من 

الأسواق المنظمة بالكامل في جميع مراحله (مراحل الإنتاج - مراحل التوزيع). ويتم ذلك عن طريق الإشراف الحكومي 
على جميع تلك المراحل من ناحية. وعن طريق إصدار قرارات تسعيرية من ناحية أخرى. وتقوم وزارة البترول بوضع 
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استراتيجية متكاملة لتنظيم هذا القطاع عن طريق فصل الأنشطة الخاصة بالغاز الطبيعي والبتروكيماويات عن 
أنشطة البيئة العامة للبترول وإنشاء كيان مستقل لكل مهما. فالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" 
تقوم بتسليم الغاز الطبيعي المستخرج من الأبار إلى الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو". وبناءً عليه. تنقله 
الشركة الأخيرة من الآبار حتى أطراف المدن. حيث يتم تسليمه إلى شركات توزيع الغاز المختلفة المنوط بها نقل وتوزيع 
وتسويق الغاز الطبيعي بالمناطق المخصصة لكل شركة توزيع. كما يوجد تسع شركات لتوزيع الغاز الطبيعي بالجمهورية 
(بعضها تعد من شركات قطاع الأعمال العام وبعضها من شركات القطاع الخاص). وهي المسئولة عن عمليات استلام 
الغاز الطبيعي من شركة "جاسكو" ونقله وتوزيعه وتسويقه بالمناطق الواردة بالاتفاقية المبرمة مع الشركة المصرية 
القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". وتختص كذلك بإصدار الفواتير لكافة المستهلكينء وتتولى مهمة تحصيل قيمة 
مسحوبات الغاز وكافة المستحقات الأخرى نيابة عن البيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعية "إيجاس". ووفقًا للاطار السابقء لا يكون لأي من الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي الحق في تجاوز 
نطاق الامتياز والاختصاص النوعي أو الجغراني الممنوح لها على النحو السالف بيانه» وتعتبر كل منطقة من تلك المناطق 
سوق منفصل عن الآخر؛ لعدم قدرة المستهلك النهائي على الانتقال من منطقة جغرافية إلى أخرى. وتعتبر كل شركة ذات 
وضع مسيطر في المناطق المخصصة لها لتملكها 96٠٠١‏ من الحصص السوقية لتلك المناطق وعدم وجود منافسة 
حقيقية وفعّالة من قِبَل أي منافس قائم أو محتمل. حيث تستلزم طبيعة هذا السوق وجود عقود حصرية مع شركات 
توزيع الغاز لضمان تحقيق تلك الكفاءة الاقتصادية!". 
؟. التراخيص أو التصاريح الحكومية. وهي تراخيص تمنحها الحكومة لمزاولة مهنة ما أو القيام بأعمال معينة. 
بحيث يُمتنع مزاولة تلك المهنة أو هذه الأعمال دون الحصول على هذه التراخيصء ويكون الهدف منهاء بشكل 
عام. تنظيم المنافسة داخل هذه المهنة أو داخل القطاع المعني. وليس خلق الإحتكار لمن يتم منحه تلك 
التراخيص. 
فعلى سبيل المثال» وفقًا للمادة 5/ا من قانون الطيران المدني رقم 78 لسنة .١18١‏ لا يمكن لأي شركة جديدة 
الدخول إلى سوق النقل الجوي في مصر إلا بعد الحصول على عدد من التصاريح والتراخيص,ء تتمثل أولًا في موافقة 
وزير الطيران المدني. بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروعء وبيان تفاصيل النشاط الذي ترغب الشركة في 
ممارسته. وثانيّاء الحصول على شهادة كفاءة التشغيلء. والتي تفيد أن الشركة لديها القدرة على التشغيل الآمن 
للطائرات. وهي تصدر من قبل سلطة الطيران المدني بعد القيام بعمل اختيارات للطيارين والفنيين. وثالثّاء الحصول 
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على تصريح بتعيين خطوط الطيران التي تعمل علها. ورغم أن هذه الخطوات متعارف علهها عالميّاء إلا أنها تمثل قيدًا على 
دخول الشركات إلى هذا السوق. بحيث تكون المنافسة فيه محدودة النطاق نظرًا للطابع الخاص لهذا القطاع”". 

يضاف إلى ذلكء ما يتعلق بتقييد إنتاج أو استيراد بعض المنتجات بضرورة توافر شروط معينة تتعلق بجودة 
المنتتجات. أو بضرورة تحقيق مواصفات أو مقاييس معينة. ففي سوق حديد التسليحء وخلال الفترة بين عامي /ا..” 
و5008 . تبين عدم قدرة المستوردين (سواء كان الاستيراد بهدف الاتجار في حديد التسليحء أو بهدف استخدامه في 
عمليات التشييد والبناء مباشرةً) على استيراد حديد التسليح وإدخاله إلى السوق المصرية عبر المنافذ الجمركية ؛ لعدم 
توافقه مع المواصفة القياسية السارية وقتئذء وهو ما أثر على أسعار هذا المنتج في ظل الطلب المتزايد عليه وتنافسية 
الأسعار العالمية مع مثيلتها المحلية. حيث لم يمثل حجم الاستيراد أكثر من 90١‏ من حجم السوق عام ٠٠٠١8‏ : وهو ما أدى 
التظيوة البنوق السو اوليك المنع''- 

بالإضافة إلى قيام الدولة, في أحيان معينة. بتحديد حصص الاستيراد للتجار لمنتجات بعينهاء وهو ما يؤثر على 
القدرة التنافسية لبم. فعلى سبيل المثال. ونظرًا لطبيعة منتج الخرطوش وللاعتبارات الأمنية. وضع القانون ١55‏ لسنة 
5 بشأن الأسلحة والذخائر عدة ضوابط لعملية استيراد الأسلحة. ومها المنتج محل الدراسة (الخرطوش). ومن 
أهمها منع استيراد الأسلحة والذخائر إلا بإذن مسبق من وزير الداخلية أو من يفوضه. وبموجب قرار وزير الداخلية 
رقم ١‏ لسنة 1154١ء‏ قد تمت إنابة مصلحة الأمن العام بميمة إصدار التراخيص المتعلقة بحيازة السلاح والاتجار فيه. 
وقد حددت المصلحة. بموجب قرارها رقم ٠١104‏ لسنة /ا/151١,‏ حصة استيراد أعيرة الخرطوش بحد أقصى ٠٠١‏ ألف 
خرطوشة سنويًا بالنسبة لتجار الدرجة الأولىء و١٠٠‏ ألف خرطوشة سنويًا لتجار الدرجة الثانية. ويجوز التصريح 
بكمية مماثلة أكثر من مرة في السنة وذلك بالنسبة لأسلحة الخرطوش فقط. وهذا الأمر أثر على سوق منتج الخرطوش 
نظرًا لوجود شركة محلية واحدة فقط تقوم بإنتاج الخرطوش في السوق المحلية. وذلك في ظل صعوبة الاستيراد وفقًا لما 
سبقء وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار هذا المنتج عن نظيره في الدول الأخرى مع زيادة الطلب عليه'". 

. براءات الاختراع وحقوق المؤلف. وهي عبارة عن حق الشخص في امتلاك ما أبدعه عقله من نتاج فكري أو فني 
أو صناعيء. بحيث يكون له وحده حق الاستثثار باستغلاله والانتفاع بثمارهء وينظم القانون هذه الحقوق» 
بتوفير الحماية القانونية لصاحها لمدة معقولة» ومنع الغير من الاعتداء علها. 
4. الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية التي تُفرض على المستوبين المحلي والخارجي. والتي تهدف الدولة من 
ورائها إلى تحويل اتجاه المستهلكين نحو منتجات بعينهاء والابتعاد عن منتجات أخرى. بحيث تمنع المنتجات التي 


('' دراسة قطاع النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب في جمهورية مصر العربية في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية 
للفترة من ( ٠٠٠١‏ إلى 7١١73),ء‏ ص +7١‏ 77. منشور على موقع الجهاز على الانترنت: 2.018.68عع.للالدانلا 

8 تقرير بشأن مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح, مرجع سابق. ص .١١‏ 

' تقرير جباز جماية المنافسة يشان الباق المقتم هبد شركة أي فين للصحاعات البندسية:.ص 8 وما بعذها متشون عاق موقع الجباز على الأنتردت: 
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تُفرض علها هذه القيود من دخول السوقء أو تجعل دخولها لهذا السوق أكثر كُلفة عن نظيرتها التي لا يتم 

فرض مثل هذه القيود علها. 

فبالنسبة للقيود الجمركية. فقد ثبت لجباز حماية المنافسة أنه خلال عامي 7٠٠١8 7٠6.‏ تم فرض عدد من 
قيود الاستيراد الجمري على قطاع سوق حديد التسليح المستخدم في البناء والتشييد. بفرض رسوم جمركية على 
واردات الحديد بلغت 960. مما عزز من المكانة التي تمتعت بها مجموعة العز للحديدء وهو الأمر الذي مكنها من 
السيظرة عان هذا السوق والتاثير فييها". 

أما بالنسبة للقيود غير الجمركية. ففي دراسة الجهاز بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الشركات ضد الشركة 
المصرية للزجاج المسطح وموزعهاء تبين وجود عوائق غير جمركية تحد من إمكانية التحول إلى الزجاج المستورد كبديل 
عملي وموضوعي عن الزجاج المحلي الصنع. تتمثل في مخاطر متعلقة بطبيعة الزجاج كمنتج قابل للكسرء وهذه العوائق 
تتمثل في عدم إمكانية تخزينه أو وضعه في صفوف فوق بعضه البعضء حيث يحتاج تخزينه إلى مساحات شاسعة من 
المخازن عكس منتجات أخرى. وهذا الأمر أدى إلى تفضيل المصنعين والتجار التعامل مع المصانع ومراكز التوزيع القريبة 
لتقليل حجم الفاقد والكسر الذي ينتج عن عمليات النقل. فضلًا عن وجوب استخدام هذه المنتج قبل مضي مدة ستة 
أشهر من إنتاجه. حيث يؤثر ذلك على جودته"". 


6" دب - العوائق المالية 


وهذه العوائق تتمثل في كون دخول السوق المعنية يتطلب استثمارات ضخمة. وبالتالي وجوب توفير موارد مالية 
مرتفعة قد لا تتحقق للعديد من المنافسينء, مما يؤدي إلى تركيز هذا السوق على أشخاص معدودة أو على مجموعات 
اقتصادية يتوافر لها الموارد المالية التي تمكنها من دخول هذا السوق والمنافسة فيه'". 

فعلى سبيل المثال تبين لجهاز حماية المنافسة من خلال دراسة سوق حديد التسليح في مصر أن إنشاء مصنع 
جديد لإنتاج حديد التسليح يحتاج إلى استثمارات ضخمة. ويختلف حجم الاستثمار باختلاف نوع المصنع وما إذا كان 
متكاملًا أو شبه متكامل أو مصنع درفلة. وقد أوضحت الشركات العاملة في السوق أن إنشاء مصنع متكامل بطاقة 
إنتاجية مليون طن يتكلف حوالي 2.0٠١‏ مليون دولارء مع العلم أن مصانع الدرفلة غير قادرة على المنافسة الحقيقية 
لارتفاع التكلفة لديها عن المصانع المتكاملة. مما يجعلبا غير ذات تأثير. سواء على مستوى الأسعار أو على حجم 
المعروض في السوق. وهذا الأمر أدى إلى سيطرة مجموعة العز على سوق حديد التسليح في مصر بنسبة 9057 من إجمالي 
الطاقات الإنتاجية. ونحو .965 من إجمالي حجم الإنتاج في السوق المحلي!". 


('' تقرير بشأن مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح. مرجع سابق. ص ؛ وما بعدها. 


'' تقرير الجهاز بشأن الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعههاء مرجع سابقء ص .١١ ٠١‏ 
.13 .م بآأء .م0 بعاصهمصتصهل مم لومم عل دناطم رعالاوللء عتطمهكة موم (0 
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كما انتبى الجهاز في دراسته لسوق خام الفوسفات إلى أن دخول سوق استخراج الفوسفات يتطلب توافر 
الأساليب العلمية وتوافر المعدات الثقيلة اللازمة وأجبزة استكشاف ومعامل على درجة عالية من التقنية. بالإضافة إلى 
ذلك. فإن الشركات التي تعمل في سوق الفوسفات تمارس نشاطها في هذا المجال سواء عن طريق استخراج الفوسفات 
وبيعه مباشرة في السوق المحلي بنسب التركيز التي تم استخراجه بها من الطبيعة. أو عن طريق تعدين الخام ورفع نسب 
تركيزه باستخدام إحدى الوسيلتين السابق ذكرهما وهما التكسير والغريلة أو استخدام وحدات التركيز. وتجدر الإشارة 
إلى أن تكلفة إنشاء وحدة تركيز عالية تصل إلى أكثر من ٠١‏ مليون دولار. وبالتالي» فلا يوجد شركات ترغب في أن تستثمر 
في شراء وحدات تركيزء وإنما تقوم فقط بعمليات الاستخراج والبيع. وهذا كله يؤدي إلى إعاقة دخول منافسين جدد إلى 
هذا السوقء مما يجعل شركة النصر للتعدين مسيطرة بشكل كلي على السوق المعنيةء وقادرة على التأثير الفعال في 
سعر وحجم المعروض من هذا المنتجء دون أن يكون لباقي المنافسين القدرة على الحد من هذا التأثير'". 

وقد يتمثل هذا العائق في بعض النصوص القانونية التي توجب على الشركات التي ترغب في مباشرة نشاط 
ماء ضرورة أن يتجاوز رأس مالها مبلغًا محددّاء أو ضرورة تملكها أصولًا معينة. كما كان الحال في سوق النقل الجوي. 
فقبل عام .٠.005‏ كان الأمر يستلزم, على الشركات الراغبة في دخول هذا السوق. ألا يقل الحد الأدنى لرأس مالها عن 
مبلغ ٠٠١‏ مليون جنيه. كما يجب أن تكون مالكة لطائرة واحدة على الأقل. لذلك. كانت الشركات الجديدة عادة ما 
تواجه صعوبة في توفير رأس المال الأولي والذي يختلف حجمه باختلاف النشاطء وذلك نظرًا لعدم إقبال البنوكء. في 
بعض الأحيانء على إقراضهاء أو لقيامها بفرض أسعار فائدة مغالى فيهاء وهو ما يعكس صعوية التمويل لهذه الشركات, 
وبالطبع تنخفض حدة هذا المانع في حال كون الشركة قائمة بالفعل. حيث يسهل الحصول نسبيًا على التمويل من 
البنوك أو من أسواق المالء وهذا كان يؤدي إلى تقييد المنافسة في هذا السوق!". 
دج - العوائق المتعلقة بندرة المواد الخام: 


تتعلق هذه العوائق بندرة المواد الخام اللازمة لإنتاج وصناعة السلع التي يتم التنافس على عرضها للجمهورء أو 
تلك ال تعديومواةا أسافية لأزدة لتقديم :الخدمات الى يسري علا ذلك التعامل وهذ اما يجعل الشتخص الاي يويك 
دخول السوق يتحمل تكاليف إضبافية في سبيل الحصول علهاء تفوق تلك التي يتحملها المنافسين الموجودين بالفعل في 
السوق. والذين قد يتمتعون بميزة الحصول على هذه المواد الخام بأسعار تفضيلية. أو تكون المصادر التي تقدم تلك 
المواد في حيازتهم. 

وَوققًا للماةة رهن اللاضة العتفينية لعاكوق حذانة التاقفة تعن قدرة الستخص المشيطر ومتافبية عن 
اتوضبول إل المواد اللازمة للإأعاج مق بهن العواهل الرئسية الق تقاسشيها درجة المنافسة داعل السوق»بعيت تعس قدرة 


'' تقرير الجهاز بشأن شكوى إحدى شركات الصناعة الكيماوية والبيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن التعاقد المبرم بين شركة النصر للتعدين 
وشركة إفكو البندية. مرجع سابقء ص .١11‏ 
('' دراسة قطاع النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب. مرجع سابق. ص ؟”. ص 77. 
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الشخص المسيطر على الوصول إلى هذه المواد بدرجة أكبر من منافسيه. الذين قد يتحملون في سبيل ذلك تكلفة وجهد 
أكبرء من بين العوامل التي تشير بدرجة واضحة إلى قدرة هذا الشخص المسيطر على التأثير الفعال في السوق. وعدم 
قدرة منافسيه على الحد من هذا التأثير. 

وتطبيقًا لذلكء انتبرى جهاز حماية المنافسة إلى أن شركة النصر للتعدين تتمتع بالسيطرة بالنسبة لإنتاج خام 
الفوسفات بنسب التركيز من 9915 إلى .907٠١‏ والذي يستخدم في صناعات متعددة مثل صناعة الأسمدة الفوسفاتية 
وحامض الفوسفوريك بجمهورية مصر العربية. حيث تستحوذ الشركة على حصة سوقية تزيد على 9655 من السوق 
المعنية. كما أن لها القدرة على التأثير الفعال من خلال ممارساتها المنفردة في الأسعار وكذلك في حجم المعروض من منتج 
خام الفوسفات. دون أن يكون لباقي المتنافسين القدرة على الحد من هذا التأثير. حيث تبين للجهاز أن شركة النصر 
للتعدين تمتلك حق استغلال مناجم السباعية. وهو يعتبر المصدر الرئيسي لصخر الفوسفات في مصرء وتعمل 
الشركات الأخرى المنافسة في الصحراء الشرقية والتي لا يوجد بها مخزون ضخم مثل الذي تمتلكه شركة النصرء فضلًا 
عن صعوبة دخول منافسين جدد من خلال استيراد خام الفوسفاتء نظرًا لانخفاض السعر المحلي عن سعر 


الاستيراد(". 


1" - ثانيًا: المؤشرات المتعلقة بمركز الشخص المسيطرفي السوق: 

وهذه العوائق لا تتعلق بالسوق التي تجري فها المنافسة, أو بحالة المنافسة داخل هذا السوقء وإنما تتعلق 
بالأساس بالخصائص التي يتمتع بها الشخص المسيطر نفسه. حيث تكون لديه القدرة على فرض إرادته داخل السوق 
بالنظر لما يتمتع به من وسائل أو ميزات تجعله يفوق منافسيه في السوق. 

وهذا ما أكدت عليه المادة 8/ أء ب من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. والتي أوجبت. عند قياس 
لباقي المنافسين. وكذلك النظر إلى تصرفات هذا الشخص خلال الفترة السابقة للبحث. 

ويمكن تقسيم المؤشرات المتعلقة بمركز الشخص المسيطر في السوق إلى العوائق الآتية: 

1 امتيازات قانونية, كتمتع الشخص المسيطر بإعفاءات ضريبية أو ميزات جمركية وغير جمركية. تجعله قادرًا 

على تحمل تكلفة الإنفاح يشكل أفخيل هن متافسيه» مها يتيع له التعامل بمرونة أكين في السوق”". 

ويدخل في هذا النطاق اعتبار الشخص المسيطر من المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشرء حيث 
تخرج هذه المرافق عن نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة من الأساس. وكذلك الحال إذا كان الشخص المسيطر شركة 


'' تقرير الجهاز بشأن شكوى إحدى شركات الصناعة الكيماوية والبيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن التعاقد المبرم بين شركة النصر للتعدين 
وشركة إفكو البندية. مرجع سابق» ص .2 وص م“ 15. 
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خاصة تدير مرفقًا عامّاء فيكون لها الحق في طلب إعفاء كل أو بعض أفعالها من نطاق الحظر المقرر بقانون حماية 
المنافسة. وذلك متى كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق في آثارها تلك الناتجة 
عن الحد من المنافسة. وذلك وفقًا لنص المادة 9 من قانون حماية المنافسة. 

وبناء على ذلكء قرر جهاز حماية المنافسة الموافقة على الطلب المقدم من الشركة القابضة لمياه الشرب 
والصرف الصحي. على اعتبار أن الشركة المذكورة. وإن كانت من أشخاص القانون الخاص. إلا أنها تدير مرفقًا عامًا هو 
مرفق مياه الشرب والصرف الصحيء وأن من شأن الإعفاء المذكور تحقيق مصلحة عامة. هي حسن سير وانتظام هذا 
المرفق العام كما أن من شأنه تحقيق منافع للمستهلكين تفوق آثار الحد من المنافسة الناتجة عن هذا الإعفاء. لذلك 
قرر الجهاز إعفاء عقود شراء مادة الشبة من نطاق الحظر الوارد بالقانون» وإخراج التعاقدات التي تبرمها الشركة 
القابضة والشركات المستفيدة لمادة الشبة السائلة» التي يكون مضمونها تحديد حصص سوقية لكل مها بما يتناسب مع 
طاقتها الإنتاجية. من نطاق الحظر الوارد في المادتين / و8/ه من القانون. وذلك لمدة سنتين من تاريخ صدور قرار مجلس 
إقاية الجهنا. 

؟. التمتع بامتيازات صناعية أو تقنية أو تكنولوجية في مجال الإنتاج أو التسويق تفوق باقي المنافسين. أو 

امتلاك الشخص براءة اختراع. أو حقًا من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية. وهذه القدرات التقنية أو 

الصناعية, التي يتمتع بها الشخص المسيطرء تكون من الضخامة بحيث تجعل من المنافسة المحتملة لهذا 

الشخص المسيطر في ذلك السوق أمرًا مكلفًا وصعبًا للمنافسين الجددء وتمكن ذلك الشخص من الحفاظ على 

مركزه الاحتكاري. خاصة في ظل غياب التنظيم التشريعي لتقنين هذا الوضع وتنظيم الاستفادة منه!". 

ففي تقرير الجهاز حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصرية للاتصالاتء انتبى الرأي 
إلى أن من أهم العقبات العملية التي تواجه أي شخص يرغب في الدخول للسوق المعنية (الانترنت الثابت واسع النطاق 
6051 هو عملية إنشاء شبكة بنية أساسية ممائلة لشبكة الشركة المصرية للاتصالاتء. وأن الشبكة التي تمتلكها 
الشركة الأخيرة هي شبكة كبيرة ومترامية الأطراف أنشئت منذ عقود عدة, وبالتالي فإنه يجب على من يريد منافستها في 
هذا السوق إنشاء شبكة متشعبة تستطيع الوصول إلى الوحدات السكنية والشركات الصغيرة والمحلات في جميع 
محافظات ومدن وقرى الجمهورية بما فها المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وهو أمر مكلف جدًا من الناحية 
المالية. ومرهق من الناحية الفنية. وبناءً عليه يتضح أن الشركة المصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي لديها 
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القدرة على إحداث تأثير فعال في حجم المعروض من الخدمة. وهي الشركة الوحيدة التي توفر الخدمة. والقادرة على 
تحدين أسعان تاجيز البنية العهعية!”. 

كما انتبى الجهاز في دراسته لسوق خام الفوسفات إلى أن دخول سوق استخراج الفوسفات يتطلب توفير 
الأساليب العلمية وتوفير المعدات الثقيلة اللازمة وأجبزة استكشاف ومعامل على درجة عالية من التقنية. بالإضافة إلى 
ذلك فإن الشركات التي تعمل في سوق الفوسفات تمارس نشاطها في هذا المجال سواء عن طريق استخراج الفوسفات 
وبيعه مباشرة في السوق المحلي بنسب التركيز التي تم استخراجه بها من الطبيعة. أو عن طريق تعدين الخام ورفع نسب 
تركيزه باستخدام إحدى وسيلتين: التكسير والغريلة. أو استخدام وحدات التركيز. وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة إنشاء 
وحدة تركيز عالية تصل إلى أكثر من ٠١‏ مليون دولارء وبالتالي فلا يوجد شركات ترغب في أن تستثمر في شراء وحدات 
تركيزء وإنما تقوم بعمليات الاستخراج والبيع فقط. وهذا كله يؤدي إلى إعاقة دخول منافسين جدد إلى هذا السوق» مما 
يجعل شركة النصر للتعدين مسيطرة بشكل كلي على السوق المعنية. وقادرة على التأثير الفعال في سعر وحجم 
المعروض من هذا المنتج دون أن يكون لباقي المنافسين القدرة على الحد من هذا التأثير'". 

*. حجم الشخص المسيطرء أي تمتعه بقوة اقتصادية ومالية. أو تمتع المجموعة التي ينتمي إلمها بعلاقات 

اقتصادية ومالية تمكنه من تفادئ :الضغط النائع عن غملية المناقيية!". كقدرتة على الخصول عا تمويل من 

البنوك والمؤسسات المالية أو قدرته على الوصول إلى مراكز صنع القرار في الدولة» أو تمتعه بنفوذ سيامي أو 

اقتصادي في الدولة يمكنه من فرض إرادته على السوق والعاملين فيه. 


ففي تقرير الجهاز عن سوق حديد التسليحء. اتضح امتلاك مجموعة العز للحديد قدرة اقتصادية ومالية 
تمكنها من السيطرة على سوق الحديد من خلال أطرافها المرتبطة. حيث امتلك المهندس/ أحمد عبد العزيز عز (رئيس 
مجلس إدارة المجموعة) أكثر من 905٠‏ من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة في أبريل 1197. كما امتلك أكثر من . 960 
من أسهم شركة حديد عز بتاريخ مايو /11917ء ثم قامت شركة حديد عز في يناير 7٠٠٠١‏ بشراء تلك الأسهم». لتصبح 
مالكة لأكثر من .905 من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة. ومن ناحية أخرى. قامت شركة حديد عز بعدة عمليات 
للاستحواذ على شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية (والتي كانت تسمى بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد 
والصلب حتى مارس .)3٠١5‏ حتى أصبحت تملك أكثر من .965 من أسهمهاء وذلك منذ مايو .7٠٠١5‏ وكذلك امتلك 
الممندس/ أحمد عبد العزيز عز. طوال فترة الدراسة. أكثر من 905٠.‏ من أسهم شركة العز لتجارة وتوزيع مواد البناء. 
والتي قامت باستيراد حديد التسليح خلال الفترة محل الدراسة. فضلًا عن امتلاكه كذلك لأكثر من .905 من أسهم 
شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار طوال الفترة محل الدراسة. وأن هذه الشركة القابضة اشترت كامل 
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أسهم الممندس/ أحمد عبد العزيز عز في شركة حديد عز منذ عام .٠٠07‏ وفي ديسمبر ٠٠٠١4‏ قامت الشركة القابضة 
ببيع بعض أسهمها إلى الشركات التابعة. ولكن ظل مجموع الأسهم المملوكة من قِبَل الشركة القابضة وشركاتها التابعة 
أكثر من 905٠‏ من أسهم شركة حديد عز. وعليه. فإن شركة حديد عز تمتلك أكثر من .905 من أسهم شركة مصانع 
الهز للدرفلة وشركة عر الدكيلة:وعيقلك شركة مجموفة الحن الفابطية للصشاعة والاستكماز' (بظريعة مباشرة أو غير 
مباشرة) أكثر من 965٠‏ من شركة حديد عز. ويمتلك الممندس/ أحمد عبد العزيز عز أكثر من 905٠.‏ من أسهم الشركة 
القابضة المشار إلهاء كما يمتلك الممندس/ أحمد عبد العزيز عز أكثر من 905٠.‏ من أسهم شركة العز لتجارة وتوزيع 
مواد البناء. وهو ما يؤكد على الحجم الهائل لهذه المجموعة في سوق حديد التسليح في مصر خلال فترة الدارسة. وهو ما 
أهلها إلى الاستحواذ على هذا السوق والتأثير في حجم وأسعار المنتجات المعروضة فيه'". 


4. التدرج الاقتصادي. أي تمتع الشخص المسيطر بدرجة من المرونة في الإنتاج. وهذا يعني قدرته على مواكبة 
الطلب المتزايد على المنتجات من قبل المستهلكين. والقدرة على توفير الإنتاج بكميات كبيرة تعادل هذا الطلب. 
بما يؤدي إلى انخفاض التكلفة الإنتاجية التي يتحملها مقارنة بمنافسيه. وهذا الأمر يؤدي إلى انخفاض أسعار 
المنتجات التي يقدمها الشخص المسيطر عن مثيلاتها التي يقدمها باقي منافسيه. إذ كلما زاد حجم الإنتاج قلت 
التكلفة: والعكين صحيه”". 
ففي تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن البلاغ المقدم ضد شركة "بيم ستورز". وعلى الرغم من عدم ثبوت 

إساءة استغلال الشركة لمركزها المسيطرء إلا أن التقرير أشار إلى أن شركة "بيم تركيا". هي الشريك الرئيسي في شركة 
"بيم ستورز" (بيم مصر).ء وأن شركة "بيم تركيا" تعد المشتري الأكبر في تركيا للمنتجات التي تقوم ببيعها بفضل قدرتها 
الشرائية العالية. وأن شركة "بيم مصر" تتبع سياسة الاعتماد على المنتجات المصرية لتجنب صعوبات الاستيراد. حيث 
أنه. وفًّا للنظام الأسامي للشركة, ليس لها حق الاستيراد بنفسها مباشرة. إلا أن الشركة تقوم باستيراد بعض المنتجات 
التركية من المنتجات من شركة "بيم تركيا". عن طريق شركات استيراد وتصدير مصرية. وذلك لاستغلال قدرة شركة 
"بيم تركيا" الشرائية, والأسعار المميزة التي تحصل عليها نظرًا لمركزية الشراء لكافة فروع تركيا. وأن أبرز المنتجات التي 
يتم استيرادها هي الحلويات, كأنواع من البسكويت والشكولاتة. وبعض المنظفات. كمساحيق غسيل وصابون اليد 
والصابون السائل إلخ: وأن أغلب تلك المنتجات تكون صناعة تركية. وهي من العلامات التجارية الخاصة اءد| ع]11/2م 
بشركة "بيم تركيا". وبالتالي يتم استغلال قدرة "بيم تركيا" الشرائية في الحصول على سعر تنافمي عالي جدّاء حيث 
تحصل شركة "بيم مصر" على المنتج بنفس السعر الذي يتم الحصول عليه في تركيا من خلال الشركة الأمء وهو ما 
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يؤدي» وبلعد إضافة تكاليف الشحن والمصاريف الجمركية. إلى أن يظل السعر تنافسي للمنتجات المصرية حق وصول 
المنتج داخل المخازن. هذا بالإضافة إلى جودة المنتجات واختلافها عن الأصناف الموجودة بالسوق!". 
د. المزايا التجارية للشخص المسيطرء وتتمثل في أهمية ونوعية الخدمات التجارية التي يقدمها الشخص 
المسيطرء. وشهرة علامته التجاربة أو إسمه التجاري بين المستهلكين. وهو ما يكونء عادةء مرتبطًا باحتكاره 
تكنولوجيا صناعية أو تقنية معينة!". 
ففي تقرير جباز حماية المنافسة بشأن حديد التسليح في مصرء تبين للجهاز احتفاظ مجموعة العز للحديد 
بسمعة طبية بين عملاتها مكنتها من الالتزام بسعر موحد طوال الشهر لمنتجاتهاء دون النظر إلى أي تقلبات يشهدها 
السوقء وهذا بدوه مكنها من التأثير على سوق حديد التسليح في مصرء خاصة في ظل تمتعها بحصة سوقية تتعدى 
البية المحندة بالقافون”": 

كما يعد من المزايا التجارية التي يتمتع بها الشخص المسيطر في السوق. امتلاكه لشبكة إنتاج تسمح له بتقديم 
منتجات متنوعه تجذب المستهلكين وتلبي احتياجاتهم. في حين لا يملك منافسوه إلا طرح منتج وحيد لا يلبي إلى قدر 
محدود من احتياجات ورغبات المستلكين. 
من منافسيه”. ففي تقرير جباز حماية المنافسة بشأن حديد التسليح في مصرء تبين للجهاز امتلاك مجموعة العز 
للحديد شبكة كبيرة من الموزعين. الذين يغطون كافة أنحاء الجميورية. وأن ذلك. بالإضافة إلى عوامل أخرى. هو ما 
في مصر. خاصة في ظل تمتعها بحصة سوقية تتعدى النسبة المحددة بالقانون!". 

كما يعتبر من هذه المزايا أيضّاء تمتع هذا الشخص المسيطر بالأسبقية أوالأقدمية في التواجد بالسوق المعنية 
مقارنة بباقي منافسيهء وهذا الوضع يمكنه من التمتع بخبرة أكبر في مجال الإنتاج أو التسويق للمنتجات محل المنافسة 
في هذا السوق» قفو ق كلك التي تكون لدى باق المنافسين””. 
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ففي 4 مايو ٠٠١5‏ قام الجهاز بدراسة قطاع النقل الجوي الداخلي. وبهدف تقييم المناخ التنافبي فيه. تبين له 
أن الوضع المسيطر الذي تتمتع به شركة مصر للطيران القابضة على سوق النقل الداخلي قد تم تعزيزه من واقع تبعية 
الشركة للدولة لسنوات طويله منحتها عدة مميزات. أهمها: التمييز في التعيين على الخطوط الجوية. وتوقيتات التشغيل 
على المطارات. فضلًا عن حصولبها على أسعار تفضيلية في شراء المدخل الأسامي (الوقود). هذا إلى جانب قيام هيكل 
السوق على نحو يجعل المنافسة فيه أكثر صعوبة. ولذلك. فقد أوصى الجهاز إلى ضرورة النظر في إزالة التمييز الذي 
تحصل عليه شركة مصر للطيران عند التعامل مع الشركات الحكومية الأخرىء كالأسعار التفضيلية التي تحصل علها 
من شركة مصر للبترول فيما يتعلق بأسعار الوقود. والذي يمثل عنصرًا هامًا من عناصر التشغيل يصل تكلفته إلى 
حوالي 9641٠‏ من تكلفة التشغيل الكلية. بالإضافة إلى عدم إعطاء دعم أو معونة حكومية لأي من الشركات على 
الخطوط. باستثناء الخطوط غير الاقتصادية فقطء مع مراعاة أن يوجه الدعم للخط فقطء. بحيث لا تستفيد منه 
الشركة على الخطوط الأخرى. لأن ذلك من شأنه أن يحقق المساواة بين هذه الشركات. ولا يميز واحدة منها عن الأخرى. 
مع ضرورة عدم ربط هذا النظام بالحصول على تصريح للخطوط الاقتصادية!". 
ثالثا: المؤشرات المتعلقة بطبيعة الطلب والعرض على المنتجات: 


ويقصد بهذه المؤشرات أن العبرة في تحديد درجة التنافسية لا ترجع إلى عوامل اقتصادية بحته. وإنما تتأثر 
بطبيعة العرض والطلب للمنتجات محل المنافسة,. والقدرة الشرائية للمستهلكين. 

فقد يتم تحديد سعر المنتج أو الحجم المعروض منه في الأسواق بشكل جبريء. عن طريق قوانين أو قرارات 
تنظيمية تصدرها السلطات المختصة في الدولة. ويكون ذلك عادة مرتبطًا بظروف اقتصادية أو سياسة تمر بها البلاد, 
كوجود أزمات اقتصادية أو مالية, أو تعرض البلاد لحالة حرب. حيث يكون تدخل الدولة هنا أمرًا ضروريًا للحفاظ على 
الأمن الداخلي بشقيه السيامي والاقتصاديء ويكون تحديد سعر المنتجات أو حجم المعروض منها على النحو السالف 
ذكردء عائقًا للمنافسة في السوق المعنية. 

وكذلك الحال في الأسواق المنظمة التي تقوم الدولة. لاعتبارات قومية. بتحديد أسعار المنتجات المقدمة 
للمستهلكين فههاء ولا تتيح للأشخاص العاملة في السوق حرية تحديد تلك الأسعار وفقًا لقوانين العرض والطلب. 

فوفقا لما قرره جهاز حماية المنافسة. يعد سوق الغاز الطبيعي من الأسواق المنظمة بالكامل في جميع مراحله 
(مراحل الإنتاج - مراحل التوزيع). ويتم ذلك عن طريق الإشراف على جميع تلك المراحل من قبل الحكومة من ناحية. 
وعن طريق القرارات التسعيرية من ناحية أخرىء والتي تصدر عن طريق رئيس مجلس الوزراءء ويتم فرضها على جميع 
الشركات العاملة في مجال توزيع الغاز. وذلك من خلال وضع هامش للربح الخاص بها. وعلى الرغم من أن هذه الشركات 
ليست ملزمة, من الناحية القانونية» بالتقيد بالقرارات التسعيرية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء. إلا أن العادة قد 
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جرت على أن هذه الشركات تعتبر تلك القرارات ملزمة لها من الناحية العملية. وبناءً على ذلكء يمكن اعتبار سوق توزيع 
الغاز من الأسواق المنظمة من الناحية العملية وليس من الناحية القانونية. خاصة فيما يتعلق بتسعير الغاز الطبيعي”". 
الع 

ومن ناحية أخرىء تتأثر وضعية المنافسة بالقدرة الشرائية أو التعويضية للمستملكينء: وليس بقوى العرض 
والظلب الي يقوم لها السوق العو" كأن تكون المتجات. البديلة غين قادرة عن [شباع رغبات أو احتياجات 
المستهلكين, أو لا تتمتع بنفس الجودة التي تتمتع بها منتجات الشخص المسيطر. فهنا لا تكون المنافسة خاضعة لعوامل 
العرض والطلب. وإنما ما يحددها هو رغبات المستهلكين وميلهم إلى المنتجات التي يقدمها الشخص المسيطر دون 
منتجات باق المنافسين. 


('' مذكرة الجهاز بشأن البلاغ المُقدّم من أعضاء إحدى جمعيات المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة ضد الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس". مرجع 
سابقء ص " وما بعدها. 
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المبحث الثاني 
ماهية السوق المعنية 


8- قصور المفيوم الواسع للسوق عن الإحاطة بأحكام قانون المنافسة: 

السوق. بشكل عامء هو المكان الذي يتقابل فيه العرض مع الطلب على سلعة أو خدمة معينة'"'. ومن وجبة 
نظر اقتصادية, يعتبر السوق هو المكان النظري الذي يتلاق فيه العرض مع الطلب على المواد أو الخدمات التي يعتبر 
المستهلكون أنها قابلة للاستبدال فيما بينهاء ولكنها غير قابلة للاستبدال مع غيرها من الأموال والخدمات المعروضة!". 

وهذا المفهوم الواسع للسوق لا يمكن أن يكون محل تطبيق في شأن أحكام قانون حماية المنافسة. حيث 
يقتصر مفهوم السوق على إطار معين. يمكن تسميته ب"السوق المعنية" أو "السوق المرجعية". حيث أن المفبوم 
الواسع للسوق على النحو السالف. يؤدي إلى التداخل بين منتجات لا تكون بديلًا فعليًا وعمليًا لبعضها البعضء وهو ما 
يناقض قيام أي منافسة بيهاء كما أنه قد يوسع من نطاق السوق جغرافيًا بشكل يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة, 
وتوفير إطار حمائي للأشخاص الذين يتمتعون بحجم اقتصادي أو مقدرة اقتصادية ومالية كبيرة وضخمة: في مواجبة 
الأشخاص المتنافسين الذين لا يتمتعون بمثل هذه المقدرة الاقتصادية أو المالية. وهو ما يخل بقواعد وأحكام المنافسة 
داخل السوق. 

لذلكء. اتجه المشرع المصري إلى تحديد مفهوم السوق المعنية في نطاق تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة رقم 
"ا لسنة .7٠٠5‏ فقد جاء نص المادة الثالثة منه مقررًا أن "السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي السوق التي 
تقوم على عنصرين: هما المنتجات المعنية والنطاق الجغراني. 

والمنتجات المعنية هي تلك التي يعد كل منها بديلًا عمليًا وموضوعيًا عن الآخر. في حين أن النطاق الجغراني هو 
منطقة جغرافية معينة تتجانس فها ظروف التنافسء, مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبارء وذلك كله وفقًا 
للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسةء وبما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون. وهو ما قامت 
بتفصليه المادة " من اللائحة التنفيذية للقانونء. والتي عمدت إلى بيان العناصر اللازمة لتحديد السوق المعنية. من 
ناحية المنتجات والنطاق الجغرافق. 


'! د. عد إبراهيم محمود الشافعي. القانون المصري لحماية المنافسة وأثره على الاقتصاد المصري. مرجع سابق. ص 458؛ جند بنت نبيل القدسي» 
مرجع سابق. صغ"؟؛ د. أسامة عبادة يوسفء النظام القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة- دراسة تحليلية مقارنة دار الفكر 
والقانون: القاهرة. الطبعة الأولى. 70١4‏ ١71؛‏ أبو بكر عياد كرالفة. الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة. رسالة ماجستيرء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. جامعة وهرانء الجمهورية الجزائرية, .7١17‏ ص .7١‏ 
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٠‏ تعريف السوق المعنية 


يمكن القول بأن السوق المعنية أو المرجعية هي نوع النشاط التجاري الذي يتضمن تقييدًا لحرية المنافسة في 
المنتجات والمنطقة الجغرافية التي يمارس فا هذا النشاط"". 

وإنطلاقًا من ذلك فإن السوق المعنية أو المرجعية هي المكان الافتراضي الذي يلتقي فيه العرض بالطلب على 
سلع أو خدمات تعتبرء من قبل المشترين أو المستعملينء قابلة للتعويض عن بعضها البعضء ولكنها لا تكون عوضًا عن 
السلع أو الغدمات الأفف". 

وقد عرفت محكمة العدل للمجموعة الأوروبية السوق المرجعية بأنها تلك التي يمكن أن تتواجد بين المنتتجات 
التي تتداول فها منافسة فعليةء وهذا يفترض توافر درجة كافية من القابلية للاستبدال من أجل نفس الاستعمال بين 
كل المنتجات التي تتواجد في السوق ذاتها"". 

أما محكمة استئناف باريس فقد عرفت السوق المرجعية بأنها الفضاء النظري الذي يلتقي فيه عرض وطلب 
سلع أو خدمات يعتبرها المستهلكون سلعًا أو خدمات تبادلية فيما بينها دون غيرها من المنتجات الأخرى. أي أن المستهبلك 
يكون قادرًا على أن يعوض أي منها بأخرى قادره على تلبية نفس حاجاته ورغباته. دون أن يتأثر سلبًا بذلك!". 
-١‏ أهمية تحديد السوق المعنية: 


عرف المشرع المصري. في المادة الثالثة من قانون حماية المنافسة. السوق المعنية بأنها تلك السوق التي تقوم 
على عنصرين هما: المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. وتكون المنتجات المعنية تلك التي يعد كل منها بديلًا عمليًا 
وموضوعيًا عن الآخر. ويعني النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فها ظروف التنافس مع أخذ فرص 
التنافس المحتملة في الاعتبار. وذلك كله وفقًا للمعايير التي تبيها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا 
القانون. 


ويرجع تحديد مفهوم السوق المعنية على هذا النحو إلى رغبة المشرع في تحديد الحيز الذي تمارس بداخله 
المنافسة بين الأشخاصء وأن الغرض الأسامي من هذا التحديد يتمثل في حصر الضغوط التي ترتها المنافسة. وتحديد 
ما إذا كان هناك بالفعل منافسين حقيقيين قادرين على التعامل مع هذه الضغوط . أو منع الأشخاص المتنافسة من 
التصرف بشكل مستقل عن تلك الضغوط. كما أن تحديد هذا السوق على النحو السابقء. يمكن سلطات المنافسة من 
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حساب الحصص السوقية للأشخاص المتنافسة. وهو ما يسمح لبا بتحديد وضعية السيطرة أو الميمنة داخل هذه 
5 الم 
السوق . 


وفقًا لنص المادة ” من قانون حماية المنافسة والمادة 7" من لائحته التنفيذية». تتحدد السوق المعنية أو السوق 
المرجعية من خلال النظر إلى. عدد من العناصيرا": المنفجات المعنية الي تكون قابلة للاستبدال يبعخيها ذون المتتجات 
الأخرى. النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه الأشخاص المتنافسة أنشطتم الإنتاجية أو الصناعية. ومدى تنوع العملاء 
وحاجتهم إلى المنتج المعني. والفترة الزمنية التي يتحدد على ضوئها مدى الإخلال بقواعد المنافسة من عدمه. 

ومع ذلكء. فلا زالت فكرة السوق المرجعيةء على رغم تحديدها تشريعيًا بشكل كبير. تثير العديد من الإشكالات 
التي تتعلق بإطار هذا السوق ومداه. ولذلك. سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: السوق السلعية. 


المطلب الثاني: السوق الجغرافية. 
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المطلب الأول 
السوق السلعية 


رف - مفهوم السوق السلعية: 

يقصد بالسوق السلعة تلك السوق التي يتم قي إطارها تحديد مدى سيطرة أو هيمنة الشخص. وهي تتحدد 
وفمًا لمدى إمكانية تبادل المنتجات بالنسبة للمتعامل فيهاء وهو ما يسمى بمعيار التبادلية في السوق 6]ذ|أطدناء6دطناى 
هذا المغياز يقبط يمدق مروفة العرضن :والطلب علق المنتتجاتبالتبينة المشعلك ف الشوق", 


لذلك. يمكن القول بأن مفهوم السوق السلعية يتعلق بنوع معين من السلع أو الخدماتء أو هو كل السلع 
الاستعمال المخصصصة لها!". أو بمعنى آخر هي كل المنتجات التي يعد كل منها بديآًا عن الآخرء أو يمكن أن يحل محله من 
وجنبة تكن المسهلك!". 

فالسوق السلعية إِذَاء هي تلك التي تدور حولها المنافسة بين الأشخاصء ويكون نطاقها محصورًا بين منتجات 
بعينهاء تعتبر كل منها بديلًا موضوعيًا عن الآخر من وجبة نظر المستهلك. حيث يستطيع هذا الأخير التنقل بين أي منها في 
حالة التغير في أسعار بعضها. 
تعريًا واضحًا لمفهوم المنتجات المعنية, وإن كانت المادة " منه قد قررت بصورة مقتضبه أنها تلك المنتجات التي يكون 
كل منها بديلًا عمليًا وموضوعيًا عن الآخرء وأحالت في تفصيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية للقانون. 

ولم تضف المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون جديدًا بشأن تعريف المنتجات المعنية. حيث عرفتا بأنها 
المنتجات التي يُعد كل منهاء من وجهة نظر المستهلك. بديلًا عمليًا موضوعيًا للآخر. وإن كانت قد وضعت معايير لتحديد 
ماهية تلك المنتجات. 

وعلى نفس الحال جاءت المادة الأول من القانون ١9‏ لسنة ٠٠١5‏ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات 
الإحتكارية القطري. حيث حددت مفهوم المنتجات المعنية بأنها كل المنتجات التي يعد كل منا بديلًا عن الآخرء أو يمكن 
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أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة. ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى 
القريبة من المستهلك. 

ونفس الحال في القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة ٠١١7”‏ بشأن تنظيم المنافسة, 
حيث يُفهم من نص المادة الأولى منه أن السوق السلعية ينحصر نطاقها في السلعة أو الخدمة. أو مجموع السلع أو 
الخدمات. التي تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة للاستعاضة عنما بغيرها أو الاختيار بين 
بدائلها لتلبية حاجة معينة للمسهلك في منطقة جغرافية معينة. 

وقد عرفت المحكمة العليا الأمريكية السوق السلعية أو ما يطلق عليه "سوق المنتجات البديلة". بأنها تلك 
السوق التي تتكون من منتجات يمكن للمستهلك استبدالها على نحو معقول. وذلك للأغراض التي تنتج من أجلباء مع 
الأخذ بعين الاعتبار مدى تقاربها من حيث السعر والاستخدام والنوعية والجودة/". 

ومن جماع ما سبق يمكن القول بأن السوق السلعية أو سوق المنتجات المعنية هي تلك السوق الافتراضية التي 
يكون محلها منتجات تتماثل مع بعضها البعض في الطبيعة والخواص والسعرء والتي تكون من وجهة نظر مستهلكها 
بديلًا عمليًا وموضوعيًا لبعضها البعض. بحيث تمكن ذلك الأخير من التحول من إحداها للآخر بشكل مرن ودون تأثير 
يذكر على قرارات المستهبلك وتصرفاته. 
- وجوب النظرإلى المستهلك النهائي عند تحديد المنتجات المعنية: 

هذا ويعتمد في تحديد المنتجات المعنية. عند تطبيق أحكام قانون المنافسة بشأن إساءة استغلال المركز 
المسيطرء على وجية نظر المستهلك النهائي. أو على تصوره حول إمكانية قيام هذه المنتجات كبديل عملي وموضوعي 
لبعضها البغضن: أي مدى إمكانية استبدال المنتج بغيره يستبأ السعر أو الخضائضن أو الفرض :من الاستجداو”". 

وفي هذا المجال قد ينظر إلى المستهلك العادي. أي ذلك الشخص الذي يتلقى المنتج لإشباع رغباته واحتياجاته 
الشخصية. سواء الحالية أو المستقبلية. ففي دراسة جهاز حماية المنافسة بشأن عقود البث الحصرية بين الاتحاد 
الإفريقي وبين قناة الجزيرة الرياضية: فعلى الرغم من أن الجهاز قد انتبى إلى أن قناة الجزيرة الرياضية بمثابة المشتري 
لهذا الحق؛ أي بمثابة المستهلك. وبالتالي يجب أخذ وجهة نظرها لتحديد المنتج المعني. إلا أن الجهاز انتبى إلى وجوب 
التحقق من وجهة نظر المستهلك النهائي (المشاهد) على اعتبار أن سياسة القناة مبنية بصفة أساسية على تفضيلات 
المشاهدين. وقد انهت إلى أن كل برنامج من البرامج الترفهية التي تقدمها القناة يعد منتجًّا مستقلًا وغير بديل للآخر 
بالنسبة للمشاهدء وعلى ذلك فإن البطولات الرياضية تتميز - مقارنة بباقي أنواع البرامج - بنسب مشاهدة عالية. 
وبقدرتها على جذب الإعلانات. بناء عليه. فإن كل بطولة من البطولات الرياضية منتج في حد ذاته. وليس له بديلّا عمليًا 
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أو موضوعيًا من بين البطولات الأخرى سواء كانت تبث في نفس التوقيت أم لا. ولذلكء تم اعتبار حقوق بث البطولات 
الإفريقية. وليست كل البطولات الرياضية التي تحوز القناة حق بثهاء محل العقد الحصري هي المنتج المعني في الواقعة 
لجل اللواعة, 


فء أي ذلك الذي يتلقى 
المنتتجات ليس بقصد إشباع حاجاته أو رغباته الشخصية. وإنما بقصد الاستغلال التجاري أو الصناعي. ففي تقرير 
الجباز حول قطاع الخردة. ومن حيث أن حديد الخردة لا يعد مُنتجًا في حد ذاته قابلًا للاستهلاك إلا عن طريق إعادة 
تدويره وإدخاله في عملية التصنيع. فقد تبين للجهازء من المقابلات التي تمت مع بعض التجار ومصانع الحديدء أن 
الخردة منتج وسيطء ويعد مستهلكه بمثابة المستهلك المحترف القائم على صناعة. وليس مستملكًا نهائيًا. لذاء وجب 
الاستعانة بنظرية المستهيلك المحترف 201510171 |010165510113 عند تعريف مستهلك حديد الخردة. وعليه. انتبى الجهاز 
إلى اعتبار مصانع الحديد والصلب المستهلك النهائي للخردة. وعليه تم الأخذ بوجهة نظرهم لتحديد البدائل المحتملة'". 

وفي واقعة أخرىء حيث تبين للجهاز من فحص البلاغات المقدمة ضد الشركة المصرية للاتصالات. أن أحد 
البلاغات قد قدمت ضد أحد عملاء خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق؛ حيث تعرض العميل لقطع مفاجئ في 
الخدمة. ولم يتمكن من الاستمرار في التعاقد مع الشركة المقدمة للخدمة,. ولم يجد بديلًا سوى التعاقد مع الشركة 
المصرية لنقل البيانات (03:2 15) إحدى الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق في جمهورية مصر 
العربية والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات. وقد ثبت للجهاز أن الانقطاع عن تقديم خدمة الإنترنت الثابت عريض 
النطاق - بالإضافة إلى بلاغات أخرى مماثلة - ناجمة عن تعذر الشركات مقدمة خدمة الإنترنت الثابت في استخدام 
البنية التحتية الأرضية في بعض المناطق الجغرافية التي يتم إحلالها بكابلات الألياف الضوئية» وعلى ذلك قرر الجهاز 
فحص سوق تأجير البنية التحتية من شبكة الألياف الضوئية, اللازمة لتقديم خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق. 
وعليه؛ تم تعريف السوق المعنية من وجهة نظر المسهلكء وهو في تلك الحالة سيكون الشركات مقدمة خدمة الإنترنت 
الثابت عريض النطاقء باعتبارها حلقة الربط بين العميل والشركة المصرية للاتصالات. وهو ما يعرف ب .ع36ألء دععاصا. 
وذلك من واقع أن تقديم خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق يعتمد على وجود بنية تحتية أساسية. متمثلة في شبكة 
اتصالات أرضية يمكنها الوصول إلى المستخدم النهائي لخدمات الإنترنت؛ سواء كان منزل أو مقر شركة.ء والتي عن طريقها 
تستطيع الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق تقديم خدماتها!". 


هل - معاييرتحديد السوق السلعية: 


('' دراسة جهاز حماية المنافسة بشأن عقود البث الحصرية بين الاتحاد الافريقي وبين قناة الجزيرة الرياضية. مرجع سابق. ص لاء 8. 

تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم من عدد من تجار الخردة ضد كل من شركة السويس للصلب والشركة الهندسية المتطورة. ص 4. منشور على 
موقع الجهاز على الانترنت: 8ع.3.018عع. للاللاللا 

(' تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد الشركة المصرية للاتصالات. مرجع سابق. ص .١5 ١5‏ 


ساح 


العلاقة بين توافر المنتجات البديلة في السوق وبين وجود وضعية سيطرة أو هيمنة لأحد أشخاصه عليه: هي 
علاقة عكسية؛ فعدم توافر المنتتجات البديلة يدعم وجود وضعية السيطرة أو الهيمنة لهذا الشخص على السوق. 
وبالتالي قدرته على إحداث تأثير فعال قي سعر أو في حجم المعروض من هذه المنتجات؛ نظرًا لعدم وجود بديل متاح لها 
في ذلك السوق يُمكّن للمستهلكين من اللجوء إليه وترك المنتجات محل السيطرةء والعكس صحيد!". 
ولقياس درجة تماثل المنتجات في السوق المعنية. وإمكانية حلول بعضها محل الأخرى من وجهة نظر مستهلكههاء 
يجب اتباع وسلتين: الأولى. قياس درجة مرونة الطلب على هذه المنتجات في السوق المعنية. والثانية. الاهتمام بمرونة 
العوض عان هده العاف" 
وهذا يتطلب الالتزام بعدد من المعايير.ء مثل: مدى تماثل المنتجات المعنية من حيث طبيعتها وخصائصها 
واستخدامهاء أو من حيث شروط المنافسة والسعر. أو من حيث مدى مرونة العرض والطلب علها قي السوق. أو من 
حيث مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك!". 
لذلك. تنص المادة 1/ أولّا من اللائحة التنفيذية على أن "المنتجات المعنية: هي المنتجات التي يُعد كل منهاء من 
وجهة نظر المستهلك. بديلًا عمليًا موضوعيًا للآخرء ويؤخذ في هذا التحديدء على الأخصء بأي من المعايير الآتية: 
-١‏ تماثل المنتجات في الخواص وفي الاستخدام. 
؟- مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر للتغير النسبي في السعر أو عوامل تنافسية أخرى. 
"'- ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة 
التغير النسبي في السعر أو في العوامل التنافسية. 
:- السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الأخرى دخول سوق المنتج. 
ه- مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك. 
71 أ- معيارتماثل المنتجات: 


يرتبط مفبوم السوق السلعية بمدى قابلة المنتجات للاستبدال من وجهة نظر المستهلكء أي بمدى قابلتها لأن 
يكون بعضها بديلًا عمليًا وموضوعيًا للآخرء وهذا يتطلب أن تكون هذه المنتجات على درجة من التماثل فيما بينهاء تجعل 
المستهلك قابلًا إياها في إشباع رغباته وحاجاته الشخصية والمهنية. فيكون له القدرة على المفاضلة بينها بحكم أنها تحقق 
إشباعًا لحاجاته. وهذا يتطلب أن تكون هذه المنتجات متماثلة من حيث سعرها وخصائصها وأوجه استعمالهاء حتى 
تتحقق إمكانية الاستعاضة عن أي منا بغيرها لتلبية حاجة المستهلك ورغباته. فعلى سبيل المثال تختلف سوق العطور 
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الثمينة عن سوق العطور العادية؛ نظرًا لعدم قابلية أي منها للاستبدال بالأخرى؛ وذلك بالنظر إلى اختلاف نوعية 
المستهلكين وفارق السعر والجودة وشهرة العلامة التجارية/". 

ويتم تحديد درجة التماثل بين المنتجات من خلال نظرة نوعية؛ بدراسة خصائص ومميزات كل منتج» وأوجه 
الاسشتعمال الحاض بدامن قبل المسهلكين: وهميزات القطاء الاقاض أو الصنناءئ ورد ذاته'". ولذلك يمكن القول .يان 
مدى توافر التماثل بين المنتجات يستوجب تبين وجود عددًا من المؤشرات. من أهمها!": 


* الصفات المشتركة للمنتجات؛ أي مدى تماثل المنتجات محل الفحص من حيث الخواص والاستخدام. ففي 
تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد الشركة المصرية للاتصالات. تبين للجهاز عدم تماثل المنتجات محل 
الفحص من واقع أن تقديم خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق المقدم للأفراد ال 4810051 يعتمد على تواجد 
المستخدم/العميل في المكان المثبت به الوصلة النهائية للشبكة وهو عادة ما يكون منزل العميلء. بينما يكون 
تقديم خدمات الإنترنت عن طريق ( 21006100 58لا أو 1151) غير مرتبط بموقع محدد. حيث يمكن للعميل 
التنقل بوحدة ال 58لا من مكان إلى آخر بحرية دون أن يفقد الخدمةء وعليه يرتبط حصوله على الخدمة 
بوجود تغطية خاصة بشبكات المحمول. وهذا يؤثر على السرعة المقدمة من خلال ال صمءل1/0 58لاوال تاتالا 
مقارنة بالسرعة المقدمة عن طريق خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق المقدم للأفراد ال 41051. حيث أن 
الأولى سرعة غير مضمونة؛ نظرًا لأنها تعتمد على عدد المستخدمين المتصلين بنفس برج المحمول. فكلما زاد 
عدد المتصلين بنفس برج الاتصال قلت السرعة المقدمة. والعكس صحيح. كما تعتمد تلك السرعة أيضًا على 
مستوى تغطية شبكات المحمول وعدد العملاء الآخرين المستخدمين للتغطية داخل مكان تواجد العميلء» 
وبتنقل العميل لمكان آخر قد ينخفض مستوى الخدمة, بمعنى أنه قد تنخفض سرعة ومدى توافر القدرة على 
تحميل البيانات من وإلى شبكة الإنترنت. مما يؤثر على مستوى الخدمة والسرعات النهائية التي يتلقاها العميل. 
وهها يجعل السدائل بغيز فانم يي التعد مين 

* أسعارالمنتجات؛ وذلك بأن تكون أسعار المنتجات متقاربة. حتى يجمعهما سوقا واحدة. ففي تقرير الجهاز 
حول قطاع الخردة. تبين أنه لا يمكن اعتبار الخردة المستوردة بديلًا عمليًا وموضوعيًا عن الخردة المحلية من 
وجهة نظر المستهلك إذ لا تستطيع المصانع الاستغناء عن أي منهماء ويرجع ذلك لعدة اعتبارات؛ منها زيادة 
تكاليف الإنتاج نظرًا لأن الخردة الخفيفة تحتاج إلى درجات حرارة أعلى حتى يتم صهرهاء مما يؤدي إلى استهلاك 
أكبر للوقود والطاقة. هذا بالإضافة إلى زيادة حجم الهادر الناتج عن صير الخردة الخفيفة دون خلطها بالخردة 
الثقيلة. كما تبين أن متوسط الفارق النسبي بين أسعار الخردة المحلية وأسعار الخردة المستوردة 9674 طوال 
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تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد الشركة المصرية للاتصالات. مرجع سابق. ص ١١‏ وما بعدها. 


الفترة محل الدراسة. كما اتضح أن أسعار الخردة المحلية مرتبطة بأسعار الخردة المستوردة. حيث ترتفع 
أسعار كل منهما بالتوازي. وهذا يبين ارتفاع سعر الخردة المستوردة عن المحلية. مما يعكس عدم إمكان تحول 
مصانع حديد التسليح عن استخدام الخردة المحلية كبديل عن الخردة المستوردة!". 

* الغرض من الاستعمال؛ بأن تكون المنتجات مخصصة لأغراض مشتركة. حتى لو كان بعضها متعدد 
الاستخدام والبعض الآخر لا يستخدم إلا لغرض واحد. فالعبرة بتحقق استعمالها بالأغراض المشتركة بينها. 
ففي تقرير الجهاز بشأن الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعهاء 
انتبى الجهازء من دراسته لسوق الزجاج المسطح. إلى عدم اعتبار الزجاج المسطح الطافي والزجاج المسطح 
المسحوب بدائل لبعضهما البعض في صناعة المرايا؛ وذلك لأن الزجاج المسطح الأبيض الشفاف الطافي يتميز 
بدرجة نقاء عالية وباستواء السطح مما يعطي مجال أوضعح للرؤيةء بينما يعيب الزجاج المسحوب عدم استواء 
السطح (ويرجع ذلك لطريقة التصنيع)؛ مما يؤثر على نقاء ووضوح الرؤية» ويترتب على ذلك استخدام الزجاج 
المسطح الأبيض الشفاف الطافي في صناعة المرايا وزجاج السيارات نظرًا لما يتميز به من درجة نقاء عالية, بينما 
يشيع استخدام الزجاج المسحوب في النوافذ والأبواب حيث لا يتطلب درجة نقاء أو وضوح للرؤية. كما تبين 
أيضًا أن بدائل الزجاج المسطح الأبيض الشفاف الطافني مثل ألواح الأكريليك المقاومة للكسر والأشعة فوق 
البنفسجية والعازلة للحرارة والصوت والمعروفة في الاستخدام التجاري باسم "6|355 016" لا تعد بديلًا في 
صناعة المرايا؛ حيث أنها لا تتحمل الكيماويات المستخدمة في صناعة المرايا'". 


لالا-ب - معيارتحول المستهلكين بين المنتجات (مرونة الطلب لصدحمعل أه بوك أءغمداع): 


مفهوم الطلب عند الا'قتصاديين يعبر عن مقدار ما يُطلب من منتج معين عند سعر معين وفي مدة زمنية معينة. 
حيث أن مرونة الطلب في السوق قد تزيد أو تضعف بالنظر إلى حجم الكمية المطلوبة من المنتج وبالمقارنة مع انخفاض 
سعرهء بحيث ينخفض الطلب على السلع بارتفاع السعرء والعكس صحيح'". 


فمرونة الطلب ما هي إلا تعبير عن درجة تأثر الطلب بتغير الثمن ؛ فإذا كان من شأن التغير في ثمن المنتج 

حدوث تغير مماثل في حجم الطلب عليه فذلك يعني أن الطلب على هذا المنتج يتمتع بدرجة عالية من المرونة: أما إذا 

كان حجم الطلب على المنتج لا يتغير بمقدار تغير سعره. فإن ذلك يبين عد تمتع الطلب على هذا المنتج بأي درجة من 
ع 
المرونة : 


('' تقرير بشأن البلاغ المقدم من عدد من تجار الخردة ضد كل من شركة السويس للصلب والشركة الهندسية المتطورة. مرجع سابق. ص 5 وما 


بعدها. 
'' تقرير بشأن الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصربة للزجاج المسطح وموزعيهاء مرجع سابقء ص 7 8. 
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ويقصد بمرونة الطلب 300ع0 06 باكء3561اء كمعيار لتحديد السوق السلعية للمتنحات المتنافسة. مدى 
مرونة طلب المستهلكين على السلع والخدمات المتشابهة والتي تقوم مقام بعضها البعض عن عدم توافر إحداهاء وذلك 
نتيجة التغير المحسوس في سعرها أو حجم المعروض مهاء وذلك من واقع قيام هذه المنتجات جميعا بإشباع نفس 
حاجات المستهلكين ورغباتهم”". 

أو بمعنى آخرء رد الفعل المستهلكين في حال ارتفاع الأسعار بشكل عابر ووقتيء إذ يتجه المستهلكون إلى منتج 
آخر يكون بديلًا عن المنتج الأول الذي ارتفع سعرهء وهنا يعتبر المنتجان منتميان إلى سوق سلعية واحدة. حيث أنهما 
متماثلان ومتشابهان ويقوم أحدهما مقام الآخر من وجهة نظر المستهلكين'". 

وهذا المعيار عبرت عنه المادة 1/ أولًا- بند ” من اللائحة التنفيذية بعبارة "مدى إمكانية تحول المشترين عن 
المنتج إلى منتج آخرللتغير النسبي في السعر أوعوامل تنافسية أخرى." 

ووفقًا للنص السابقء يعتمد تحديد هذا المعيار على دراسة الأسعار الخاصة بالمنتجات المتنافسة في السوق 
المعنية. ومدى مرونة الطلب المتوقع علها من المستهلكين نتيجة التغير في هذا السعرء حيث يشكل ذلك دليلًا على اعتبار 
هذه المنتجات بديلًا عمليًا وموضوعيًا لبعضها البعض"". 

ففي تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن البلاغ المقدم ضد الشركة المصرية للترقيم "البار كود". تبين أنه بموجب 
التعديل الذي أقرته الجمعية الأوروبية للباركود قمع طاصسل١‏ عاء ناث مدعمهتباع لدممعدمعنما عام 2325557 أصبح 
النطاق الجغراني للحصول على الباركود عالميًا. وعليه. فلم يعد متصورًا تمتع الشركة المشكو في حقها بوضع مسيطر 
على سوق يتكون من ٠١8‏ دولة لا تتمتع فها بحق حصري للتعامل مع العملاء داخل جميورية مصر العربية في منح 
الباركود. وأصبح من اليسير على المصدّرين التنقل بين المناطق الجغرافية المختلفة للحصول على الباركود على أساس 
العوامل التنافسية الأخرى. وقد تبين أن هناك دول قريبة مثل ليبيا وسوريا والأردن يمكن التحول إلها للحصول على 
الباركودء بل إنه ويمقارنة أسعار تلك الدول بقرينتها في الدول الأخرى. تبين أن الأسعار الخاصة بالأردن أقل من تلك التي 
تصدرها الشركة المشكو في حقها على مستوى رسم الدخول أو الاشتراك السنوي للمنتجات. كما يسبل على المنتجين 
عملية التحول من الشركة المشكو في حقها إلى غيرها في نطاق جغرافي مختلف بسهولة ودون عوائق أو تحمل نفقات 


نا 
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كما يعتمد هذا المعيار على توجهات المستهلكين. ومدى رؤيتهم الشخصية وحاجهم للمنتجات المتنافسة. ذلك 
أن قبول المستهلك لمنتج ما كبديل لمنتج آخر لا يتوقف فقط على التغير الحاصل في سعره. بل قد تكون هناك عوامل 
أخرى تتقدم سعر المنتج عند اتخاذ المستهلك قراره بشأن هذه المنتجات. كمدى جودتها مقارنة بغيرها من المنتجات 
الأخرى. أو بالنظر إلى خدمات ما بعد البيع؛ أو مدى توافر قطع الغيار إلخ'". 


كما يعد من العوامل التي تحول دون تحقق مرونة الطلب للمنتجات محل المنافسة. وجود عوائق تنظيمية أو 
قانونية تمنع ذلك. ففي تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم إحدى الشركات السياحية ضد شركة مصر للطيران بشأن 
تضررها من قيام شركة مصر للطيران (المبلغ ضدها) بإسناد تذاكر الطيران الداخلي المدعومة من وزارة السياحة. 
والخاصة بمبادرة عام ٠١١‏ لتنشيط السياحة. إلى إحدى شركاتها التابعة. وهي شركة الكرنك - قطاع السياحة بشركة 
مصر للطيران والأسواق الحرة - دون باقي الشركات السياحية الأخرى العاملة في السوقء مما أفقد المبلغ والشركات 
السياحية الأخرى العديد من عملائهاء ومنعت عنها فرصة الاستفادة بقيمة التذاكر المخفضة. حيث تبين للجهاز أن 
تنفيذ المبادرة تم عن طريق برتوكول تعاون بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والهيئة المصرية العامة لتنشيط 
السياحة. بناءً على توجهات من الوزير المختص ( وزير السياحة بالاتفاق مع وزير الطيران المدني): وأن الهدف من 
قصر المبادرة على شركة الكرنكء هو التمكن من إحكام الرقابة على أموال الدعم التي سيتم توجهها إلى شركة مصر 
للطيران ورقابة السوق. وبناءً على ذلكء انتبى الجهاز إلى عدم وجود شهة ممارسة احتكارية من جانب شركة مصر 
للطيران.ء حيث تم توجيه الحملة إلى شركة الكرنك بتدخل حكومي من قبل وزارتي الطيران والسياحة لتنشيط 
السياحة. وقامت البيئة العامة لتنشيط السياحة بتفعيل ذلك على أرض الواقع عن طريق البرتوكول السابق الإشارة 
إليه'". 

ولا يقف الأمر عند الحدود التنظيمية أو التشريعية فقطء بل قد يمتد انعدام مرونة الطلب إلى حالة وجود 
موانع ناتجة عن وجود التزامات تعاقدية. حتى ولو كانت خارجة عن نطاق العلاقات القانونية التي تربط الأطراف 
المتنافسة. ففي تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد شركة سيناء للتنمية السياحية (سيكوت) بشأن قيام الشركة 
المبلغ ضدها باحتكار بيع المياه المحلاة التي يتم توريدها للفيلات. والتحكم في السعر وفرضه بطريقة مغالى فها على 
سكان الفيلات التابعة للمنتجع. وعدم قدرة ملاك الوحدات على جلب المياه من شركات أخرى من خارج المنتجع 
السياحي. فقد انتبى الجهاز إلى أن العقد المحرر بين مقدم البلاغ وبين المنتجع السياحي ما هو إلا تعاقد مرتبط ارتباطًا 
وثيقًا بالعقد الرئيسي المحرر بين المنتجع وبين شركة تحلية المياه. حيث أن المنتجع ملتزم عقديًا بأن تكون شركة تحلية 
المياه هي "المصدر الوحيد والمطلق" للمياه داخل المنتجع. فإذا قام المنتجع بالتصريح بدخول مياه محلاة من مصادر 
أخرى غير شركة التحلية؛ فإن ذلك يثير شهة الإخلال بعقد تحلية المياه. وقد يعرضه للمساءلة القانونية. وعليه. فإن 
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مشروعية الطبيعة الحصرية لهذا العقد. من وجهة نظر قانون حماية المنافسة. تدور وجودًا وعدمًا مع ما يليه من 
تعاقدات (كالتعاقد محل الفحص). ولذلك. وبما أن التعاقد الأصيل لا يخالف قانون حماية المنافسة. فإن ذات 
النتيجة تسرى بالتبعية على العقود الحصرية المبرمة بين إدارة المنتتجع وملاك تلك الوحدات (العقد محل الفحص). كما 
أنه بالاطلاع على العقد المحرر بين مالك الوحدة وبين المنتجع السياحي؛ تبين أنه ينصب في أساسه على الوحدة السكنية 
ومستلزماتها من خدمات ومرافقء. ويقوم المشتري قبل التعاقد بالمفاضلة بحرية بين المنتجعات على أساس السعر 
والموقع والخدمات التي يقدمها كل منهم. كما أنه لا يمكن عملا بيع الوحدة بدون تلك الخدمات المبينة تفصيلًا في العقد 
وذلك للحفاظ على مستوى الخدمات والمرافق ومعايبر الجودة بالمنتجع السياحي'". 
- ج - معيارمرونة العرض برام مند ه بو أغكداع: 

يقصد بمصطلح العرضء لدى الاقتصاديين. كمية المنتجات التي يقدمها التجار عند سعر معين وفي مدة زمنية 
معينة'". أما مرونة العرض. فري تعني مدى المرونة التي يتمتع بها السوق في دخول منتجين جدد إليه. لتغطية الطلب 
المتزايد على المنتجات التي ارتفع سعرها'". أو درجة تأثر الكميات المعروضة من المنتج بتغير الثمن» فيكون العرض مرنًا 
إذا كان تغير السعر يصاحبه تغير أكبر في الكميات المعروضة من المنتج”". 


ويقصد بمرونة العرض. في نطاق تحديد السوق السلعيةء قابلية العارضين 5"ناء]/0 5ه في توفير منتج بديل 
للمنتج الأصلي الذي ارتفع سعره بدون أن يتحملوا أي تكاليف إضافية"”. أو بمعنى آخرء قدرة المنتجين على إنتاج 
منتجات مماثلة للمنتج الأصليء والتي لا تكون من عاداتهم إنتاجهاء والقيام بتسويقها في أجل قصيرء وبنفس سعر المنتج 
الأصليء دون أن يتحملوا في سبيل ذلك أي تكاليف أو مخاطر إضافية: وهو معيار مكمل أو مساعد لمعيار الطلب. حيث 
يعتمد على قدرة العارضين على إرضاء الطلب الموجة للمنتج". 


وهتاك يعدن امعان الى يتيك علها العارضيوق قكوفين العركن البديل فل درافئة المسع المزاد توفير الطلك 
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عامء كل ما يمكن أن يميز هذا المنتج عن غيره من المنتجات. وكذلك دراسة منافذ التوزيع الخاصة بهذا المنتج؛ لإمكانية 
الفعول وق الأستواة الفجافة لشهات موكقس الخلبيفة أو الاتعفيان 1 

وعلى العكس من مرونة الطلب التي تنصب على اتجاه المستهلكين نحو التخلي عن المنتجات التي ترتفع أسعارها 
إلى منتجات أخرى بديلة تكون عوضًا عمليًا وموضوعيًا عنهاء فإن مرونة العرض تنصب على اتجاهات المنتجين أنفسهم. 
الذين يتمتعون بالقدرة على تحويل دفة الإنتاج الخاص بهم لمواكبة الطلب على منتجات معينة. أو تحقيق التوازن 
بشأن الارتفاع في أسعارهاء عن طريق الدخول في سوق انتاجها. 

فمرونة العرض هنا لا تتوقف على وجهة نظر المستهلكين. من حيث تفضيل منتجات معينة بالنظر إلى 
خصائصها أو سعرهاء وإنما يكون الأمر متوقمًا على مدى قدرة المنتجين على التكيف مع الطلب المتزايد على هذه 
المنتتجات. وتحويل إنتاجهم نحو الاستجابة لهذا الطلب. سواء عن طريق تحويل قطاعات قائمة لمنتجات ما إلى إنتاج 
المنتج المعني. أو إنشاء قطاعات أو وحدات إنتاجية جديدة تواكب هذا الطلب المتزايد على ذلك المنتج. 

وبهذاء يمكن القول بأن القول بتوافر مرونة العرض في السوق السلعية يتوقف على توافر أحد أمرين» أو 
كلاهما: الأول. إمكانية قيام المنتجين المتواجدين في السوق حاليّاء والذين لا يقومون بإنتاج المنتج الأصلي الذي زاد 
الطلب عليهء بتحويل طاقاتهم الإنتاجية. سواء بإنشاء قطاعات أو وحدات إنتاجية جديدة أو بتحويل الوحدات 
الإنتاجية القائمة. نحو توفير المنتج محل الطلب خلال مدة معقولة يمكن بها التأثير على حجم الطلب على هذا المنتج 
بالسوق. دون تحمل مخاطر أو تكاليف إضافية. وهذا المعيار عبرت عنه المادة 1/ أولًا- بند ” من اللائحة التنفيذية 
بعبارة "ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى 
نتيجة التغير النسبي في السعرأوفي العوامل التنافسية". 

والأمر الثاني. هو مدى السهولة النسبية التي يتمتع بها السوق. سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية 
الكفاءة الإدارية والمالية والتقنية. والتي توفير لأشخاص جدد فرصة الدخول إلى السوق وتقديم المنتج محل الطلب 
لمواكبة الزيادة الحاصلة عليه. وهذا المعيار عبرت عنه المادة 6/ أولًا- بند ؟ من اللائحة التنفيذية بعبارة "السهولة 
النسبية التي يمكن بها للأشخاص الأخرى دخول سوق المنتج". 

فارتفاع الطلب على منتج معين يقدمه منتجون محددون. وزيادة سعره تبعًا لذلك. يجعل المنتجون الأخرون. 
الذي لا يقدمون هذا المنتج من الأساسء. يلجئون إلى التحول نحو إنتاج هذا المنتج لمواجبة هذا الطلب المتزايد عليه 
وذلك من خلال الموارد المتاحة لديهم. أو بتحويل خطوط انتاجهم القائمة فعلًا إلى إنتاج هذا المنتج. وهو ما يؤدي إلى 
زيادة حجم المعروض من هذا المنتج, والعكس صحيح؛ فإذا انخفض سعر منتج ما أو قل الطلب عليه» يقوم المنتجون 
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بتحويل خطوط إنتاجهم لتقديم منتجات أخرى يكون الطلب علها متزايدَاء وهذا يؤدي إلى قلة المعروض من المنتج 
اا 

ففي تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد الشركة الوطنية لمنتجات الذرة. انتبى الجهاز إلى أن الجلوتين يعتبر 
مكوئًا من مكونات الأعلاف. وأحد أهم مصادر البروتين فهاء وقد تبين للجهاز وجود أنواع عديدة من الأعلاف تَقّسم تبعًا 
للغرض الذي تستخدم من أجله. فهناك علف ماشية. وعلف دواجن. وعلف أسماك وغيرهاء كما تختلف أنواع 
الأعلاف باختلاف طريقة الإنتاج» فمنها المحبب والناعم والمكعبات. والعنصر المميز لكل من هذه الأنواع المختلفة من 
الأعلاف هو نسب البروتين والمواصفات الغذائية لكل منها. ومن خلال الدراسة السوقية التي قام بها الجهاز اتضح أنه في 
مجال إنتاج الأعلاف يقوم مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والبيئة العامة للمواصفات والجودة بإعداد 
المواصفات والخواص المميزة للأعلاف المختلفة حتى تتمكن المصانع من الوصول إلى المواصفات الغذائية المحددة وفقًا 
للمعايير التي توضع بمعرفة هاتين الجبتين. هذا ويمكن الاستعاضة عن كل مكون من مكونات العلف بأي مُدخل آخر 
طالما أنه يحقق ذات النتائج من توفير نسبة البروتين المحددة من قبل الجبات المعنية بوضع المواصفات القياسية. 
وعليه. فهناك منتجات عديدة تستخدم كمصادر للبروتين في صناعة الأعلاف مثل الردة والنخالة وأي مادة مالئة مضافًا 
لها البروتين. ومن الجدير بالذكر أن هناك بدائل كثيرة ومتوافرة للجلوتينات يمكن استخدامها كمصدر للبروتين في 
تكوين العليقة الخاصة بالمواشي أو الدواجن. حيث تكون التكلفة هي العامل الأسامي في اختيار أي من أنواع مصادر 
البروتين. وبناءً عليه. يجتمع كل من "الجلوتين فيد" و"الجلوتين ميل" (كمنتجات للشركة الوطنية) في ذات الخواص 
والاستخدام مع باقي المنتجات التي تعتبر مصادر للبروتين في صناعة الأعلاف ليكون بذلك المنتج المعني هو مصادر بروتين 
الأغلاك'": .تهت هن :هذا المقال'قذرة الشركات المتنافينة عن تعويل 'إنفاجيا فق إنقاج العافت يمتعرد توفي نسية 
البروتين المحددة من قبل الجهات المعنية بوضع المواصفات القياسية. وهذا الأمر يوضح مرونة العرض الذي يتمتع به 
هذا القطاع الإنتاجي على النحو السابق شرحه. 

وتتوقف قابلية المنتجات للاستبدال من جانب العرض على الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية التي يتمتع بها 
المنتجون ني السوق. وعلى مدى قدرتهم على تقديم منتجات بديلة. فقد يتجه بعض المنتجين إلى تعديل طرق الإنتاج 
القائمة. أو تحويل خطوط إنتاج خاصة بمنتج ما إلى إنتاج منتج آخرء أو القيام بإنشاء خطوط أو قطاعات إنتاجية 
جديدة. لسد احتياجات السوق من المنتج الأصلي أو بديله لمواجبة الطلب المتزايد عليه”". 
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لذلك. يتحقق مفهوم قابلية المنتجات المعنية لتعويض بعضها البعض. متى كان المنتجون قادرون على توجيه 
منتجاتهم نحو تقديم المنتجات المعنية وتسويقها خلال مدة قصيرة. دون التعرض لتكاليف باهظة أو مخاطر جوهرية!". 


لذلكء في تقرير الجهاز حول البلاغ المقدم من إحدى شركات النقل بالقرية الذكية. حول قيام شركة القرى 
الذكية بالتعاقد مع شركة واحدة فقط تعمل في مجال نقل الموظفين من وإلى القرية الذكية. وعدم إعطاء أي فرصة 
للشركات الأخرى بتوفير خدمات النقل داخل القرية الذكية مما يؤدي إلى الحد من المنافسة بين الشركات العاملة في 
ذات القطاع. فقد تبين للجهاز عدم قدرة الشركة الشاكية على مواكبة الطلب الخاص بعملية نقل الموظفين من وإلى 
القرية الذكية. وذلك لعدم تمتعها بالقدرة والكفاءة الاقتصادية لذلك. حيث تبين أن الشركة الشاكية قد تقدمتء 
فعلّاء بعرض لبنك "بيرايوس" الموجود داخل القرية الذكية لاختيار شركة لتوصيل موظفيه. إلا أن الاختيار لم يقع عليها 
حيث أن البنك كان يريد ١7‏ سيارة لنقل موظفيهء في حين أن الشركة الشاكية لا تمتلك سوي سيارتين فقط. حيث أنها 
شركة صغيرة بالنسبة للشركات الأخرى التي يمكنها مواكبة الطلب على الخدمة محل الشكوى'". 

وتحديد المدة القصيرة أو المدة المعقولة التي يمكن بها القول بوجود مرونة في عرض المنتجات. يكون عن طريق 
الوقت الذي يمكن فيه تشغيل الوحدة الإنتاجية من الناحية الاقتصادية. ويكون من شأنها تأهيل المنتج لممارسة تأثيره 
في السوق بمواكبة الطلب على المنتجات المعنية. وهذه المدة قد تقل أو تطول بحسب نوع الإنتاج”". 


لذلك. إذا تطلب تحقق مرونة العرضء على النحو السالف ذكره. وجوب قيام المنتجين بتوفير استثمارات 
ضخمة. أو إعادة مراجعة للاستراتيجيات الإنتاجية أو التسويقية الخاصة بهمء فلا يمكن القول بتمتع هذه المنتجات 
بمرونة من ناحية العرض في السوق المعنية» ولا يمكن الأخذ بذلك في تحديد السوق السلعية!". 

لذلكء. نجد جباز حماية المنافسة من خلال دراسة سوق حديد التسليح في مصر قد تبين له أن إنشاء مصنع 
جديد لإنتاج حديد التسليح إلى استثمارات ضخمة. ويختلف حجم الاستثمار باختلاف نوع المصنع وما إذا كان متكاملا 
أيه مَتَكامل أودرقلة كماعين :أن إنضاء مصنع متكافل نطاقة إنتاجية مليوة :طق يتكلف:جوال 2 مليون دولا 
مع العلم أن مصانع الدرفلة غير قادرة على المنافسة الحقيقية لارتفاع التكلفة لديها عن المصانع المتكاملة. مما يجعلها 
غير مؤثرة. سواء على الأسعار أو على حجم المعروض في السوق. وهذا الأمر أدى إلى سيطرة مجموعة العز على سوق 
حديد التسليح في مصر بنسبة 9651 من إجمالي الطاقات الإنتاجية. ونحو .905 من إجمالي حجم الإنتاج في السوق 
المحلي. يضاف لذلك تقييد إنتاج أو استيراد بعض المنتجات بشروط معينة تتعلق بجودة المنتجات أو بضرورة تحقيق 
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مواصفات أو مقاييس معينة. ففي سوق حديد التسليحء. وخلال الفترة بين عامي 7٠١‏ و8١0٠5.‏ تبين عدم قدرة 
المستوردين (سواء كان الاستيراد بهدف الاتجار في حديد التسليح. أو بهدف استخدامه في عمليات التشييد والبناء 
مباشرةً) على استيراد حديد التسليح وإدخاله إلى السوق المصرية عبر المنافذ الجمركية؛ لعدم توافقه مع المواصفة 
القياسية السارية وقتئذء وهو ما أثر على أسعار هذا المنتج في ظل الطلب المتزايد عليهء وتنافسية الأسعار العالمية مع 
مثيلتها المحلية. حيث لم يمثل حجم الاستيراد أكثر من 90١‏ من حجم السوق عام .5٠٠١8‏ وهو ما أدى إلى ظهور السوق 
السوداء لهذا المنتج'". وهذا يعكس انعدام المرونة من جانب المنتجين في تحويل طاقاتهم الإنتاجية لتغطية الطلب 
المتزايد على سوق حديد التسليح خلال هذه الفترة. بسبب التكلفة الضخمة التي قد يتحملونها في سبيل ذلك. 

وفي حالة أخرى. انتبى الجباز في تقريره بشأن البلاغ المقدم ضد شركة دريم لاند. إلى أنه. من الناحية الفنية, لا 
يمكن تحول قاطني تجمع دريم لاند إلى شبكة بنية أساسية بديلة خلاف الشبكة المملوكة بواسطة الشركة المبلغ ضدها 
للحصول على خدمة الإنترنت الثابت. وذلك لصعوبة دخول أشخاص أخرى لإنشاء شبكة بنية تحتية داخل تجمع دريم 
السكني لأسباب فنية أو عملية. قد تتمثل من الناحية العملية في صعوبة دخول أشخاص آخرين لإنشاء شبكة أخرى 
داخل ذات التجمع السكني المغلق. فضلًا عن استحالة توافر أكثر من شبكة داخل ذات التجمع لما يستلزمه ذلك من 
تحمل نفقات وتكاليف قد تكون بلا جدوىء علاوة على ضرورة استصدار الترخيص بإنشاء هذه الشبكة من الجهاز 
القطاعي المي 
4س د - معيارتوافرالبدائل للمنتج: 

قد يكون للمنتج بدائل في السوق تقدم للمستهلك نفس الوظائف التي يقوم بهاء وتتوافر فها نفس الخصائص 
التي يستطيع بها المستهلك إشباع رغباته واحتياجاته. لكن لا تكون هذه المنتجات متوافره في السوقء وبالتالي لا يمكن أن 
تعتبر من المنتجات المعنية وفقًا لنص المادة ” من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. 

فقد نصت المادة /١‏ أولّا - بند 5 من اللائحة التنفيذية على أن "المنتجات المعنية: هي المنتجات التي يُعد كل 
منهاء من وجهة نظر المستهلك. بديلًا عمليًا موضوعيًا للآخرء ويؤخذ ني هذا التحديد. على الأخصء بأي من المعايير الآتية: 
مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك. 


ففي كثير من الحالات يتم اللجوء إلى عوامل شخصية لتفسير سلوك المستهلكين عند استبدال المنتج أو 
تعويضه بآخرء دون النظر بشكل رئيسي إلى خصائص المنتج أو استخداماته. أو حتى نفقات استعماله”". 

فقد قرر مجلس المنافسة الفرنمي أن مبيد "كلوريدات الصوديوم" لا يمكن استبداله بالمنتجات الأخرى في 
السوق. فعلى الرغم أنهاء من الناحية الموضوعية. لا تختلف عن هذا المبيد من حيث خصائص الاستخدامء ولكن 
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بالنظر الى اعتبارات المستهلكين. فإنهم يعتمدون على هذا المنتج دون غيره من المنتجات البديلة. ويعتبرونه غير قابل 
للاستبوال أو التمويط تأ مت لد" 

ومن ناحية أخرى. فقد تكون بعض المنتجات موجهة إلى مستهلكين أو عملاء محددين. سواء بالنظر إلى 
مركزقة المال أو الاجتما» والكين تختلك جاجانهة الغخاضة مق" الناحية الاقتضادية"" .وهفا لا يُمِكن اعتبان :هذه 
المنتتجات متنافسة فها بينها في السوق السلعية. ولا تقوم إحداها مكان الأخرى في نظر المستهلك. 

ففي تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن البلاغ المقدم ضد شركة آربو لخدمات القيمة المضافة. تبين للجهاز 
عدم اعتبار الإعلان المقروء بصوره المختلفة مثل الصحف والجرائد والمجلات والمطويات 675 ا]...إلخ. بديلًا عمليًا 
وموضوعيًا للإعلان على القنوات التلفزيونية» وذلك بالنظر إلى عدة أسباب منها: أن الإعلانات المرئية أوسع انتشاراء 
حيث أن هذا النوع من الإعلان يتكرر عدة مرات في اليوم الواحد. بعكس الإعلانات المقروءة» يُضاف إلى ذلك ضعف 
تأثير الإعلانات المقروءة مقارنة بالإعلانات المرئية؛ وذلك لأن الجمهور المخاطب بالإعلان المرئي مختلف عن الجمهور 
المخاطب بالإعلان المقروءء فالإعلان المرئي لا يتطلب وجوب أن يكون الشخص المخاطب به قادرًا على القراءة. كما أن 
الجمهور المخاطب بخدمات القيمة المضافة هو الفئة المتوسطة وتحت المتوسطة من المجتمع. بعكس الحال في الإعلان 
المقروء والذي يتطلب نوعًا معيئًا من الجمهور يستطيع القراءة وقادرًا على فهم الرسالة الإعلانية الموجية إليه من هذه 
الوسيلة". 

ومن ناحية أخرىء قد تتأثر درجة تبادلية المنتجات في السوق السلعية بدرجة رضاء المستهلك عنهاء فعلى الرغم 
من أن المنتجات قد تكون متماثلة في الخصائص وفي الاستعمالء إلا أن المستهلك قد يميل إلى إحداها بشكل أكبر من 
الآخرء ويكون ذلك راجعًا بدرجة أو أخرى إلى ولاء المستهلك للعلامة التجارية أو الاسم التجاري لمنتج بعينه. أو لتوافر 
خدمات ما بعد البيع التي قد لا تكون متوافره في المنتجات الأخرى. أو بالنظر لما تقدمه هذه المنتجات من ميزات 
شخصية. كتوفير النفقات أو التكاليف. بصرف النظر عن المميزات الأخرى التي تتمتع بها المنتجات البديلة. 


ففي دراسة الجهاز لقطاع النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب في مصر خلال الفترة من 7٠٠١‏ حتى ,7١١7‏ 
تبين أن العميل الذي يستخدم النقل الجوي المنتظم يختلف عن العميل الذي يستخدم وسائل النقل الأخرى. فعلى 
سبيل المثال: أفادت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإضافة لعدة شركات سياحة. أن عميل القطار مختلف 
تمامًا عن العميل الذي يستخدم الطائرة؛ فعميل القطار يرغب في التوفير ولا متم بالوقتء. فنجد أن الرحلة من القاهرة 
إلى أسوان تستغرق بالقطار 5 ١ساعة‏ تقريبًاء في حين أن نفس الرحلة بالطائرة تستغرق حوالي ساعة وربع فقط. وكذلك 
الأمر بالنسبة لخط القاهرة - الغردقة؛ فالرحلة بالطريق البري تستغرق حوالي ه ساعاتء بينما تستغرق بالطائرة حوالي 
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5 دقيقة فقط. مما يدل على أن عملاء النقل الجوي بهتمون بعامل الوقت أكثر من عامل السعرء وغالبًا ما يفضل 
استخدامه في المسافات الطويلة» على اعتبار أنه يضمن للراكب الراحة والسرعة. وهو الأمر الذي يمكن إنزاله أيضًا على 
السفر إلى الوجهات الدولية القريبة فيما يتعلق بالنقل البري أو البحري في الحالات المتاح فيها بدائل. وبناءً عليه. لا 
تعتبر أي من وسائل النقل الأخرى بديلًا عمليًا وموضوعيًا للنقل الجوي الدولي (قصير المسافة) المنتظم للركاب!". 


لذلك. يمكن القول بأن الاعتبارات الشخصية. كصورة المنتج وشهرة العلامة التجارية للموردء التي تنطبع في 
ذهن المستهلك لاعتبارات شخصية. أو ما يقوم به المستهلك من اختيارات وفقًا لما تطبّع عليه من سلوك أو عادات أو 
معتقداتء. كل ذلك يعد من العوامل التي تمنع اعتبار المنتجات منضمة إلى سوق سلعية واحده؛ إذ لا تعتبر بدائل تقوم 
بعضها مقام البعض من وجهة نظر المستهلك!". 
٠‏ - مدى اعتبارالمنتجات اللإحقة من عناصر السوق السلعية 

قد تتطلب المنتجات الأساسية ضرورة توفير بعض المنتجات الأخرى اللاحقة أو المكلمة لبا 5]أناله:م دعل 
226550165 ؛ والتي تنبع أهميتها من كونها تساعد على تحقيق المنتجات الأساسية للغرض من استخدامهباء أو لضمان 
استعمالها فيما خصصت له. ويمتد مفهوم هذه المنتجات اللاحقة أو المكملة إلى قطع الغيار الخاصة بالمنتجات المعمرة 
وتلك التي تتضمنها خدمات ما بعد البيء!". 

لذلك. ألقت الفقرة الأولى من المادة 4" من قانون حماية المستهلك رقم ١١‏ لسنة .7٠١1‏ وكذلك الفقرة الأول 
من المادة 5١‏ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8١7‏ لسنة 
9 :» على عاتق المورد التزامًا بتوفير مراكز الخدمة التي تقوم على تقديم خدمات الصيانة والإصلاح». وتوفير قطع 
الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليّاء أو بمعنى أعم توفير مراكز تقوم على توفير خدمات ما بعد 
البيع للمستيلكين من عملاتها. 

وقد اعتبر مجلس المنافسة الفرنبي قطع الغيار الخاصة بالآلات التابعة لعلامة معينة. بمثابة سوقًا مرجعية 
أو سلعية مستقلة عن قطع الغيار الخاصة بالآلات التابعة لعلامة أخرى. متى توافرت بعض الشروط. ومن الجائز 
القول بوجود أسواق مرجعية مستقلة بالنسبة لكل واحدة من قطع الغيار الخاصة بالعلامة الواحدة. متى ثبت أن قطع 
الغيار المذكورة غير قابلة للاستبدال فيما بينها. كما يعتبر الشخص المالك للعلامة في وضعية هيمنة على سوق قطع 
الغيار اللازمة لصيانة ما ينتجهء متى لم يرخص للغير في صنع قطع الغيار المذكورة!". 
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وبمناسبة سؤال برقم 0042/01 طرح بتاريخ 7٠١1/1/٠١‏ على البرلمان الأوروبي يتعلق برفض بعض الشركات 
السويسرية بيع قطع الغيار لصانعي الساعات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. مما جعلهم غير قادرين على إتمام 
عمليات الصيانة والإصلاح الضرورية لهذه الساعات. والتي تُطلب منهم من قبل المستهلكين والعملاء لبذه المنتجات. وهو 
ما يؤثر على ممارستهم لمبنهم: ويقلل من سمعتهم التجارية. قررت اللجنة الأوروبية أنه لا يمكن لصانع الساعات أن 
يفرض تقييدًا على بيع قطع الغيار اللازمة لصيانة وإصلاح هذه الساعات في حق الموردين المستقلين "اناءع6ة:مة: 5ء0 
15م 1 القائمين بعملية إصلاح تلك الساعات, متى كانت قطع الغيار تلك غير مصنوعة من الصانع ذاته!". 

وفي ذات السياق. اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن بيع قطع الغيار يعتبر سوقًا اقتصاديًا محددًا بما فيه 
الكفاية ليكون متميرًا عن السوق الخاصة بالسلع الأصلية. وذلك على خلاف ما انتهت إليه محكمة استئناف باريس في 
حكمها الصادر بتاريخ .١5154/57/7٠‏ والتي قررت فيه أنه لا يمكن فصل خدمة ما بعد البيع عن سوق البيع نفسه. متى 
كانت خدمة الإصلاح واجبة للمنتجات محل البيعء وأن يكون لمالكي هذه المنتجات الحق في اللجوء إلى أشخاص مستقلة 
عن البائع الأصلي للقيام بعملية الإصلاح. وهذا يوجب على البائع الأصلي توفير قطع الغيار تلك لبؤلاء الأشخاص!!". 

ونرى أن المشرع المصري قد اعتبر خدمة ما بعد البيع سوقًا مكملة للمنتجات الأصلية» متماشيًا بذلك مع ما 
انتهت إليه محكمة استئناف باريس. وليست سوقًا مستقلة. كما انتهيت إليه محكمة النقض الفرنسية. ذلك أنه وفمًا 
للمقرر بنص المادة 4" من قانون حماية المستهلك. فإن المورد يكون ملزمًا بتقديم خدمة ما بعد البيع للمستهلك. من 
خلال الالتزام بتوفير مراكز الخدمة. التي تقوم بإصلاح وصيانة المنتجات المقدمة إلى المستهلكين. وتوفير قطع الغيار 
اللازمة لذلك. ويستوي في هذا الالتزام أن تكون تلك المراكز تابعة للمورد أو مستقله عنه. 

فالالتزام بتوفير مراكز الخدمة اللازمة لعمليات الصيانة والإصلاح يقع بشكل كلي على عاتق الموردء أما طريقة 
تنفيذ هذا الالتزام. فقد تركها المشرع لمحض إرادة الموردء فيكون قد أوفى بالتزامه بتقديم هذه الخدمات سواء من خلال 
مراكز خدمة تتبعه مباشرةً. أو من خلال مراكز خدمة مستقلة عنه.ء يقوم المورد بالتعاقد معبها لتقديم تلك الخدمات 
نيابة عنه إلى المستهلكين والعملاء. وذلك أيّا كان شكل هذا التعاقد أو صيغتهء المهم أن يكون شاملًا لخدمات الصيانة 
والإصلاح للمنتجات التثد يقدهباء وتوفير قطع الغيار للمستهلك!". 

وهذا ما أكده جباز حماية المنافسة في تقريره بشأن البلاغ المقدم من أحد المواطنين ضد إحدى شركات التنمية 
السياحية بمنطقة العين السخنة. حينما قرر أنه ينطبق مصطاح السوق المعنية المنصوص عليه في المادة ٠‏ على كل من 
سوق المنتجات الرئيسية وسوق ما بعد البيع 61603:©6 والتي تعرف بأنها «سوق تقديم المنتجات أو الخدمات 
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المطلوبة أو المرتبطة بأحد المنتجات المعمرة والتي تم الحصول علهها بالفعل.» وعلى وجه الخصوص. تظهر أسواق ما بعد 
البيع فيما يتعلق بالسلع المعمرةء والتي تُعرف بأنها «تلك التي يمكن استخدامها بشكل متكرر أو مستمر لمدة تزيد على 
عام» وعندما يقوم المستهلك بشراء المنتج الرئيسي. يضطر أيضًا إلى اللجوء إلى منتجات سوق ما بعد البيع الخاصة بها. 
وكلما كان ثمن المنتج الرئيسي مرتفعّاء فيكون من الصعب أو من المستحيل على المستهلك التحول إلى منتج رئيسي آخرء 
مما يضطره. بالتاليء إلى البقاء في سوق خدمة ما بعد البيع. ويصبح حبيسا فيها :ع10نا5م6 5أ-0عاء0ا. وعلى الرغم من 
أن الموافقة من جانب المالك على بنود العقد لا تعني خروج الممارسة من طائلة قانون حماية المنافسة. إلا أنها تعني قدرة 
الشاي على معرفة الممارسة قبل إبزام الغقن»:وأنها حدقت قبل أن يصبح حبيسا بهذا السوق". 

وتعتبر من المنتجات المكملة. تلك المنتجات التي تدخل في تكوين المنتج الأصليء أو تكون لازمة لأداء الخدمة 
المتعاقد علها. وفي هذه الحالة تعتبر السوق الخاصة بهذه المنتجات المكملة سوقًا مستقلة عن المنتج الأصلي. وذلك متى 
توافرت فها عناصر الاستقلالية. من حيث طريقة تقديمها والأشخاص القائمين علها. 

وتأكيدًا على ذلكء. ففي تقرير جباز حماية المنافسة المصري بشأن البلاغ المقدم ضد الشركة القابضة لياه 
الشرب والصرف الصحيء. نجد أن الجهاز قد اعتبر مادة الشبة (سلفات الالومنيوم)ء التي تدخل في تنقية مياه الشرب 
والصرف الصحيء. سوقًا مستقلة عن الأسواق الأخرى التي تدخل هذه المادة فيهاء كصناعة الورق وصناعة النسيج”". 
-١‏ مدى اعتبارالإخلال بالمنافسة في الأسواق المجاورة إساءة للوضع المبيمن 


الأسواق المجاورة هي تلك الأسواق التي يمارس فبها شخص ما نشاطاء وتكون تابعة أو مرتبطة بسوق أخرى 
يتمتع فها هذا الشخص بوضعية السيطرة أو البيمنة. ويكون الإخلال بقواعد المنافسة حادنًا في هذه السوق المجاورة, 
في حين لا يقع أي إخلال من هذا الشخص المسيطر في السوق التي يسيطر علها. 

وقد اتجبت محكمة العدل الأوروبية إلى قيام مسئولية الشخص المسيطر في أحد الأسواق عن التعسف 
الحاصل منه في الأسواق التي يتواجد فهاء بدون أن يكون متمتعًا بوضعية البيمنة علهاء وذلك متى وقع منه إخلال 
بقواعد المنافسة في واحد من تلك الأسواق التي لا يتمتع فها بوضعية البيمنة!". 

أما محكمة استئناف باريسء فقد ذهبت في قضية «داعز دعل دنهعم3] | أن التعسف الواقع في سوق الصيانة 
المعلوماتية يكون متحققًا في حق المدعي عليه على الرغم من أن الأخير في وضع مبيمن على سوق ألعاب القمارء وذلك متى 
توافر الدليل على وجود ارتباط بين السوقينء وتوافر التعسف من قبل المدعى عليه في السوق المجاورة. وفي هذه 
الدعوى. فقد ثبت وجود التعسف من قبل المدعي عليه من واقع أن البيع في السوق الخاصة بالصيانة المعلوماتية. كان 


'' راجع: تقرير جهاز حماية المنافسة المصري لعامي .7١15-7.018‏ ص .7١‏ 
('' تقرير الجهاز حول البلاغ المقدم من إحدى الشركات العاملة في إنتاج سلفات الألمونيوم ضد الشركة القابضة لياه الشرب والصرف الصحيء. مرجع 
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يتم بأسعان أقل من عر التكلفة الحقيقىء وأن ذلك كان نتعة فياش المساعداك الى منجعا المؤسيسة المبيمنة من 
مواردها المتحطيلة من اشطها 000 
يار شرن 2 ارد 


الأمر الأول. ثبوت قيام علاقة بين السوق الذي يمارس فيه النشاط محل السيطرة. وبين السوق الذي جرى 
فيه التصرف المجسد للتعسف أو المخل بقواعد المنافسة. ويجب أن تكون العلاقة بين هذين السوقين قوية» وأن يكون 
الشخص مستقل في تصرفاته. حتى بالنسبة للسوق المجاورة 0 وله يشرط أن 
يكون الارتباط بين السوقين متعلقًا ل الممارسة فيهماء وإنما يتحقق ذلك الارتباط من واقع 
التضيرف الذى يقوويه الشكلظن المسيظر": 

أما الأمر الثاني فيتعلق بوجوب إقامة الدليل على توافر إحدى حالات التعسف أو الإخلال بقواعد المنافسة في 
السوق المجاورة من قبل الشخص المسيطر في السوق الأصلية. وذلك حتي يمكن تحقق المسئولية في حقه عن الإخلال 
بقواعد المنافسة في السوق المجاورة. فلا يعد وجود التعسف الصادر من الشخص المسيطر في السوق الأصلية دليلًا 
على توافر التعسف في السوق المجاورة. وذلك مهما بلغ حد الارتباط بين السوقينء وإنما يجب إثبات وإقامة الدليل على 
ممارسة هذا الشخص تعسفًا أو إخلالًا بقواعد المنافسة في السوق المجاورة. حتى ولو لم يقم بمثل ذلك في السوق 
الأصلية. 

لذلك. فإن توافر وضعية البيمنة أو السيطرة التي يتمتع بها شخص ما في سوق ماء لا تعد دليلًا على توافر 
التعسف من قبل ذلك الشخص في السوق المجاورة. وإنما قد تعد دليلًا على أن ذلك الشخص بهيمن على سوق أو 
أسواق تابعة. لكها بالرغم من ذلك تظل قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بالدليل العكسي!". 

ففي البلاغ المقدم ضد الشركة المصرية للاتصالات. انتبى جباز حماية المنافسة المصري إلى اعتبار سوق خدمة 
الإنترنت الثابت عريض النطاق سوقًا مرتبطة بسوق البنية التحتية التي تقوم بنقل تلك المعلوماتء. والسوق الأخيرة 
تتمتع فبها الشركة المصرية للاتصالات بسيطرة تامة. حيث تعتمد الشركات الراغبة في تقديم خدمة الإنترنت الثابت 
عريض النطاق بشكل أسامي على شبكة الكابلات الأرضية المملوكة للمصرية للاتصالات. إذ تقوم هذه الشركات بتأجير 
ثلاثة عناصر رئيسية وهي: أماكن في السنترالات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات لتركيب المعدات الخاصة بخدماتهاء 
وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل تلك المعدات داخل هذه السنترالات. والسعات المتوافرة في كابلات خطوط 


مشار إليه في: د. سامي عبد الباقي أبو صالح. مرجع سابق. ص 717 .7١5‏ .2001 نوم 20 ,وموم هى (0) 
بنأأء .مه رعأاصةصتصمل ده لومم عل دناطم رع لاملل عتطممك عدوم 2 


8 0 غالية قوسم. مرجع سابق» ص 6 
.6 .م باك .م0 ,(ممعغةسمتصمل عل دناطة دع ا) عع مع باع مم ,لاكاذل«ااع5 عبواممءمة/ا 040 


١1 


التليفونات الأرضية المملوكة للشركة المصرية للاتصالات. وقد ثبت للجهاز أن الانقطاع عن تقديم خدمة الإنترنت الثابت 
عريض النطاق يكون ناجمًا عن تعذر الشركات مقدمة خدمة الإنترنت الثابت في استخدام البنية التحتية الأرضية في 
بعض المناطق الجغرافية التي يتم إحلالها بكابلات الألياف الضوئية. وقد ثبت أن الشركة المصرية للاتصالات تقوم 
بممارسة تعسفية في سوق خدمات الانترنت الثابت عريض النطاقء من واقع سيطرتها على سوق البنية التحتيةء وذلك 
من خلال قيامها بمنع الشركات مقدمة خدمات الإنترنت جزئيًا من تقديم خدماتها خلال فترة الإحلال. كما تقوم 
بالامتناع الضمني عن تقديم الخدمة من خلال فرض شروط تعسفية على الشركات في تقديم الخدمة لهم وعدم وضع 
حلول جدية ونهائية للمشكلات الفنية التي تواجه تلك الشركات في الحصول على الخدمة. كما أن الشركة المصرية 
للاتصالات لا تتيح لبذه الشركات نفس أسلوب التعامل الذي تتيحه لشركة (0363 15): مثل : الوصول لجميع الكبائن» 
وتوفير الإعدادات الفنية اللازمة لتوصيل الخدمة,ء ونقل العملاء مباشرة من كابلات النحاس إلى كابلات الألياف الضوئية 
دون اعتبارهم عملاء جددء علاوة على عدم تمكيهم بسهولة من توصيل عملاء جدد. مما يؤدي لتقليص الحصة 
السوقية للشركات الأخرى مقدمة خدمات الإنترنت وإضعاف قدرتها التنافسية أمام شركة (0363 18) وقد يصل بها إلى 
الحد من حرية هذه الشركات من البقاء في سوق الإنترنت الثايت!". 


('' تقرير الجهاز حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصرية للاتصالات. مرجع سابق. ص ١١‏ وما بعدها. 
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المطلب الثاني 
السوق الجغرافية 


م - مفهوم السوق الجغرافية: 


لا يمكن أن يتشكل السوق بالمعني الا قتصادي إلا إذا وجدت منطقة أو مساحة جغرافية محددة. يمارس فيها 
الأشخاص والشركات والمؤسسات المتنافسة نشاطها فيه. وهذا ما يطلق عليه السوق الجغرافية عنطم2:ممء؟ 


ا 


ووفقًا للمادة " من قانون حماية المنافسة. يقصد بالنطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فها 
ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الإعتبار. وهو نفس التعريف الذي أوردته المادة /١‏ ثانيًا من اللائحة 
التنفيذية لقانون حماية المنافسة. 

كما أن نفس التعريف قد انتهجته العديد من التشريعات المقارنة؛ فالمادة الأولى من القانون رقم ١9‏ لسنة 
5 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية القطري. تنص على أنه "يقصد بالنطاق الجغرافي ذلك السوق 
الذي يشمل المنطقة الجغرافية التي تتجانس فها ظروف المنافسة ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في 
المنتجات لتحديد الأسعار". 

وهو ذات التعريف الذي انتيجته اللجنة الأوروبية. حيث قررت أن السوق الجغرافية هي الإقليم الذي تعرض 
فيه المؤسسات المعنية منتجاتها أو خدماتها محل المنازعة, والتي تكون فها شروط المنافسة وظروفها متجانسة. وهذه 
الوق لاتشمل المناطق المجاورة الى مختلففهنا ظروق المنافسة يشكل واض". 

أما المشرع الإماراتي فلم يبين تعريف النطاق الجغرافي أو السوق الجغرافية في القانون الاتحادي رقم ؟ لسنة 
5 بشأن تنظيم المنافسة. وإنما ورد بدليل نظام المنافسة الصادر عن وزارة الاقتصاد أن مفهوم البعد أو النطاق 
الجغرافي يقصد به كافة المناطق التي يتم فيها إنتاج السلع المعنية واستهلاكها وفقًا لسعرها وخصائصها وأوجه 
استعمالها. 

ونفس الأمر اتبعه المشرع السعودي الذي وضع تعريقًا للسوق بشكل عام,ء ولم يفصل بين النطاق السلعي أو 
النطاق الجغرافي له وإنما عرف السوق بشكل عام في المادة الأولى من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ه١‏ 
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الصادر بتاريخ ؟ / 5ه / 575 ١هجرياء‏ بأنه مكان أو وسيلة يلتقي فها مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين 
خلال فترة زمنية معينة. 

هذا :وقد أتجه البعضن :إلى تمرك الوق السلعية بامتبارها المنظفة الي يمارمن فها المشرؤع تشاظه العجاري: 
حيك يعرق أفها "مسجافه عل الفاطتين والمترذديح غن' المنظفة: :وتسودها ظزوف متافسية واحدة: ونتوقفت :قطاق 
السوق على حجم النشاط وأهميته كلما كان السوق الجغرافي للمنتج مترامي الأطراف وواسع المدى/". 
- تحديد النطاق الجغرافي في السوق المعنية: 

لتحديد النطاق الجغرافي يلزم تحديد الرقعة الجغرافية التي يحوزها الشخص الذي يتمتع بمركز مسيطرء 
قسعة السوق تغطلف زاختلاف. التشاط الافقتضادي الذي يمارشه الشغض "المشيظر"" لذللك» قن يكون- الخطاق 
الجغراني محليّاء وقد يكون دوليّاء ويتحدد نطاق ذلك بحسب السوق السلعية محل الفحصء. وطبيعة البدائل المتاحة 
للمنتج. ومدى وجود أو عدم وجود عوامل محددة تمنع الواردات من أن تكون على مستوى المنافسة على الصعيد 
المحلي. كتكاليف النقل أو معدلات الرسوم التعريفية للمنتجات المستوردة أو الحواجز والتدابير التشريعية والتنظيمية 


ال تعين مح :مكراد هذه المنتجات' '. 


فقد يقتصر النطاق الجغرافي للسوق المعنية على السوق المحلية دون أن يمتد إلى سوق الاستيراد. ويرجع ذلك 
لأسباب عديدة» مها ما يتعلق بوجود عوائق جمركية تفرضها الدولة بقصد حماية الإنتاج المحلي. أو عدم توافق المنتج 
المستورد مع المواصفات التي تضبعها الدولة له. أو لزيادة الأسعار العالمية للمنتج المستورد عن تلك الخاصة بالمنتجات 
المحلية البديلة» أو تحمل المستورد تكاليف أو أعباء أكثر في سبيل إتمام عملية الاستيراد. مما يجعل الاعتماد على المنتج 
المحلي أقل تكلفة ومخاطرة. 

وقد يقتصر النطاق الجغرافني على بعض أجزاء من السوق المحلية فقط وليس السوق المحلية كلهاء وقد يرجع 
السبب في ذلك إلى انحصار الممارسات المعيقة للمنافسة في هذه الأجزاء وحدها دون باقي أجزاء السوق الأخرى. ففي 
تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد الشركة المصرية للاتصالاتء تبين أن عمليات إحلال الكابلات النحاسية والألياف 
الضوئية تتم في مناطق محددة وفقا لخطط معدة. وعليه فإن هذه المناطق هي التي تدخل ضمن حيز النطاق الجغراني» 
كما أنه لا يمكن للشركات المقدمة لخدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق الحصول على خدمات البنية التحتية من 
مصادر خارج الجمهورية. وعليه. فإن النطاق الجغرافي محل الفحص هو جمهورية مصر العربية من حيث المناطق التي 
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تملا عمليات الإعلال وتتوافن فما :جالها البنية التحعية العامة ونالغال كوخ السوق المعتية للدراضة شبكة البنية 


التحتية الأرضية من كابلات ألياف ضوئية بمناطق الإحلال داخل جمهورية مصر العربية'". 


كما قد يرجع السبب في حصر النطاق الجغراني على جزء من السوق المحلية إلى تمتع هذا الجزء من السوق 
بخصائص معينة تؤثر وتعيق المنافسة على باقي أجزاء السوق. وعليه. يشكل هذا الجزء من السوق سوقًا منفردة عند 
بحث عوائق المنافسة فيه. 

ففي دراسة الجهاز بشأن قطاع النقل الجوي الدولي المنتظم للركابء تم تحديد السوق المعنية على أنها سوق 
النقل الجوي الدولي (قصير المسافة) المنتظم للركاب من مطار القاهرة الدولي في جمهورية مصر العربية. وذلك بناء على 
ما اتضح للجهاز من كون العمل المنتظم من مطار القاهرة الدولي أحد أهم العوائق التي تؤثر على المنافسة في السوق. 
وذلك بسبب أن أغلب العملاء لا تنتقل من مطار القاهرة إلى مطار آخر (الإسكندرية. أسيوط ... الخ) للسفر إلى نفس 
الوجهة بالرغم من أن أسعار تذاكر الرحلات تكون أقل من المطارات الأخرى. كما أن الانتقال إلى مطار آخر للسفر إلى 
نفس الوجهة يحمل المستهلك وقت ومشقة وتكاليف انتقال أكبر. كما أن المطارات الأخرى لا يمكن السفر منها إلى كافة 
الوجهات ولكنها تقتصر على بعض الخطوط المحددة. بالإضافة إلى أن مطار القاهرة الدولي يعد أكبر مطارات الجمهورية 
من حيث السعة الاستيعابية وعدد الرحلات؛ نظرًا لكونه مطار العاصمة والحلقة الرئيسية في الربط بين مصر ودول 
العالم المختلفة!". 


وعلى العكس مما سبقء فقد يمتد النطاق الجغرافي إلى السوق المحلية والسوق الخارجية على السواءء أو 
بعبارة أخرى ما يتم استيراده من منتجات مماثلة لتلك التي يتم تصنيعها محليًا. ويرجع ذلك إلى اتساع السوق المعنية 
لتشمل جميع المنتجات التي تكون متماثلة أو متشابهة مع بعضها البعض في الخصائص والاستعمالء والتي يمكن أن 
تقوم كل منها مقام الأخرى من حيث ذلك. خاصة في ظل المنافسة السعرية المتقاربة بين المنتجات المحلية ونظيرتها 
المستوردة. 

وقد يرجع السبب في اعتبار سوق المنتجات الخارجية (المستورد) ضمن النطاق الجغرافي للسوق المعنية, إلى 
تفضيل العملاء تلك المنتجات لما تتمتع به من جودة أفضل من نظيرتها المحلية. أو عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغذية 
الطلب المرتفع على هذا المنتج. ففي تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد الشركة الوطنية لمنتجات الذرة. امتد النطاق 
الجغرافي للسوق المعنية إلى الدول التي يمكن الاستيراد منهاء بجانب السوق المحلية التي تمثلها ثلاث شركات محلية؛ 
وذلك بسبب ما تبين من أن الاستيراد هو المصدر الرئيسي للحصول على مصادر البروتينات من الجلوتين» وأن ذلك يرجع 


('' تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد الشركة المصرية للاتصالات. مرجع سابقء ص .5١‏ 
('' دراسة قطاع النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب. مرجع سابق. ص 8. 


ترد 


إلى أن جميع العملاء يفضلوا المنتج المستورد. حيث أن جودته أفضل ونسبة الرطوبة والسموم فيه أقل من نظيرتها في 
المنتج المحليء فضبلًا عن أن الإنتاج المحلي غير كافي لتلبية الطلب على هذا المنتج”". 

فالعبرة. إذَاء في تحديد النطاق الجغرافي هي قدرة المشترين أي الذين يستوردون لاستخدامهم الشخصي.ء أو 
الذين يستوردون بغرض بيع المنتج المستورد للغير أو البائعين (أي المصدرين) على الانتقال إلى منطقة جغرافية أخرى 
نتيجة التغير النسبي في السعر (كارتفاع سعر المنتج المعني في المنطقة الجغرافية محل الفحص أو انخفاض سعر المنتج 
المعني في منطقة جغرافية أخرى). أو في العوامل التنافسية الأخرى (كجودة المنتج المعني في منطقة جغرافية أخرى). 
أخدًا في الاعتبار تكلفة النقل والوقت اللازمين لتزويد المنطقة الجغرافية محل الفحص بالمنتج المعني. أو مقدار وطبيعة 
الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية الخاصة بذلك (وهذه القيود قد تكون قانونية كالتراخيص والتصاريح:» أو قيود 
عملية كسرعة تلف المنتج المستورد أو صعوبة تسويقه). وعليه. فإنه في حالة عدم وجود استيراد على الإطلاق» فإنه 
ليس من الضروري أن ينحصر النطاق الجغرافني في جمبورية مصر العربية فقط. طالما كان لدى المشترين أو البائعين 
القدرة على جلب المنتج المعني من منطقة جغرافية أخرى بكميات وفيرة وفي خلال فترة زمنية معقولة: وطالما كانت هذه 
المنتجات تتمتع بجودة يرضى بها المستهلك'!". 

وعلى العكس من ذلكء متى كانت تكاليف استيراد المنتج مرتفعة. أو مخاطر الاستيراد التي يتحملها المستورد 
أكبر بكثير مما قد يتحمله الإنتاج المحلي. فلا يمكن مد النطاق الجغراني للسوق المعنية إلى سوق المنتجات الخارجية 
(الاستيراد)؛ حيث لا توجد منافسة بين المنتجين. 

ففي تقرير الجهاز حول مخلفات التبغ اتضح أن العاملين في السوق لا يلجئون إلى الاستيراد مطلقاً؛ حيث أن 
هذه الصناعة تعتمد على إعادة تدوير المخلفات الصناعية باستخدام آلات بسيطة التكلفة مصنعة محليّاء وأحيانًا يتم 
استخدام آلات زراعية لتتناسب مع رأس المال الصغير لتلك الصناعة. وبمقارنة سعر طن مخلفات قصاصات الفلتر في 
المزاد. والذي يبلغ حوالي ٠١‏ جنهاء بينما يصل سعر الطن المستورد من قصاصات الفلتر إلي 6٠٠١‏ جنهاء فإن ذلك 
يحول دون تحول المشترين عن منتج الشركة الشرقية للدخان إلى المنتج المستورد. وبناءً على ما سبق. يتضح مدى 
حساسية تلك الصناعة للسعر لاعتمادها على تدوير مخلفات صناعة السجائر باستخدام آلات بسيطة ذات أسعار 
زهيدة تتناسب مع رأس المال البسيط للمشروع. مما يكون معه الاستيراد غير ذي جدوى. وبناءً عليه. يكون النطاق 
الجغرافي هو جمهورية مصر العربية فقط"". 


4 - معاييرتحديد النطاق الجغرافي في السوق المعنية: 


('' مثال: البلاغ المقدم ضد الشركة الوطنية لمنتجات الذرة. مرجع سابقء ص 5. 
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تقرير بشأن مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليحء مرجع سابق. ص 77. 
(' تقرير بشأن البلاغ المقدم من أحد مصانع تدوبر مخلفات التبغ لصناعة الألياف الصناعية. مرجع سابق. ص ١7‏ 8. 


و 


ولا يقف تحديد النطاق الجغراني للسوق المعنية على تحديد المساحة التي يعرض فها الأشخاص المتنافسة 
منتجاتهم, بل يجب أن يكون هذا العرض في ظل ظروف منافسة متجانسة في هذا النطاق الجغرافي. لذلك. يجب النظر 
إلى عدة معايير تسمح بتقدير هذا التجانس. مثل: خصائص المنتجات في السوق. خصوصية الطلب أو العرض في هذه 
المنطقة. والبنية القانونية التي تحدد ذلك. كوجود نصوص قانونية تحد من دخول المنتجين إلى السوق. وكذلك مدى 
تمتع هذه السوق بشروط واحدة ومتجانسة لممارسة النشاط والتنافس فيما بين أشخاصها!". 
لذلك. جاء نص المادة /١‏ ثانيًا من اللائحة التنفيذية ببيان المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد المنطقة 
الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافسء وهذه المعايير هي: 
-١‏ مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغييرات النسبية في الأسعار أو في العوامل 
التنافسية الأخرى. 
؟- ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة 
نتيجة التغييرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى. 
"- السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص أخرون دخول السوق المعنية. 
:- تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية. بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية 
بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج. 
5- الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي." 
ويخضع تحديد النطاق الجغراني. حسب المقرر بنص المادة /١‏ ثانيًا من اللائحة التنفيذية» إلى عدد من المعايير» 
والتي يمكن تقسيمها إلى العوامل الأتية'": 
5 - أ- العوامل الطبيعية: 


وهي تلك العوامل التي لا ترجع إلى الأشخاص المتنافسة في السوقء وإنما ترجع إلى عوامل متعلقة بطبيعة البلاد. 
مثل التضاريس الجغرافية وما تشكله من عوائق تمنع انتقال المنتجات بين هذه المناطقء أو قد ترجع هذه العوامل إلى 
طبيعة المنقجات ذاتهاء كالخواص الفيزياكية للمنتجات التي تحدد شكل أو طرق تخزيها ونقلها من مكان لآخر. 

ففي تقرير الجهاز بشأن الشكوى المقدمة ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعهاء تبين عدم إمكان 
الخو إل الواح المسكورو كيد رك كدق وومنوشيوقق يعن الجاع لمعل الطرعم تدارا الشيعوية الانتفال لتاق جفراقية 
أخرى لاستيراد الزجاجء مما يجعل الاستيراد غير مجد من الناحية الاقتصادية. ويرجع ذلك إلى عدد من المخاطر المتعلقة 
بطبيعة الزجاج كمنتج قابل للكسرء وعدم إمكانية تخزينه أو وضعه في صفوف فوق بعضه البعضء. لذلك فهو يحتاج 
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إل أسافات :شافتعة من اهارن سكين تحاف احرف #الفمشان: أو الأسفتت بيه ينم امقوده يطرنكة رسيم 
ترك قراغات بين الألواح تلضمان عدم الكسر ولسهولة التحميلء لذلك يحتاج التجار إلى مساحات كبيرة للتخزين أكير 
من الكساحات الي تحتاجها المنتجات الأخرى» وهو الأمر الذي لآ يتوافر. زالنسية للمضائم التعويلية والعجان. لذلك 
يفطل الععامل ف المنقج للخل من.طريق .لب الكمية الق نسوف :يعم استهلذكا ابي كما يفضل اللصععوة والشجار 
التعامل مع المصانع ومراكز التوزيع القريبة لتقليل حجم الفاقد والكسر الذي ينتج عن عمليات النقلء فالمخاطر التي 
تنتج عن عملية النقل والشحن كبيرة وغير مضمونة. لذلك يفضل استخدام الزجاج المحلي عن المستورد. بالإضافة إلى 
ذلك فإن استحواء"الزجاح اتبطخ يعندسدى نين أفور فق اإساحه يوت مان جوذكه, خية يناث بالرطونة الموجودة 
بالجوء وخاصة فيما يتعلق بمتتج المرايا تحديدّاء حيث أن الزجاج الخديث الصنع يساعد على تماسك الفضة والمواد 
الأخرى؛ مما يعطي المرايا المصنعة منه عمرًا أطول ورؤية أوضح/". 

بت الحوافل المالية: 


وهي تتعلق بمدى قدرة المتنافسين في السوق على تحمل عبء توفير المنتجات في المناطق الجغرافية المحددء 
وهذا يرجع بشكل أسامي إلى تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية. بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد 
المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج. يضاف إلهها تكاليف 
الفحص ونحوها من التكاليف الأخرى التي يجب السيطرة عليها للتأثير على أسعار المنتجات المعروضة أو حجمها. 

فعلى سبيل المثال. وعلي الرغم من أن استيراد خام الفوسفات يخضع لتعريفة جمركية قدرها 961 طبقًا للبند 
الجمري رقم 186..5 الوارد بالتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجميورية رقم ١9‏ لسنة .3٠٠.٠.‏ إلا أنه تبين 
للجهاز عدم استيراد خام الفوسفات على مدار الفترة محل الدراسة. حيث أفادت الشركات المستوردة. أن المنتجات 
التي تم استيرادها على هذا البند الجمري لا تشمل خام الفوسفات وإنما منتجات أخرى هي: حامض الفوسفوريك 
وثلاثي فوسفات الصوديوم وأسمدة مركبة. ويرجع عدم تحول المشترين من السوق المحلي إلى السوق العالمي في الأساس 
إلى ارتفاع الأسعار العالمية عن مثيلتها المحلية. الأمر الذي يجعل استيراد خام الفوسفات من الخارج غير مجدي من 
الناحية الاقتصادية. ويتضح ذلك من الفارق بين أسعار التصدير والأسعار المحلية لمنتج خام الفوسفات تركيز 7٠‏ 2,90 
والذي يبلغ حوالي ٠١‏ جنيه مصري بالنسبة لشركة النصر للتعدين وحوالي ١‏ جنيه مصري بالنسبة لشركة البحر 
الأحمر خلال الفترة محل الدراسة. وهو الأمر الذي يمنع الانتقال من السوق المحلية إلى السوق العالمية لمواجبة التغيرات 
النسبية في الأسعار. ويقصر السوق التنافسية على السوق المحلية داخل جمهورية مصر العربية فقطء دون أن يمتد 
إل السوق العامة 


'' تقرير الجهاز بشأن الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعيهاء مرجع سابق. ص ؟ وما بعدها. 
('' تقرير الجهاز بشأن الشكوى حول التعاقد المبرم بين شركة النصر للتعدين وشركة إفكو الهندية. مرجع سابق. ص 8. 


١1 


وفي قرار آخرء اتضح للجهاز أنه وعلى الرغم من أن مادة الأسيتات التي يتكون منا المنتج المعني (مخلفات 
السجائر من قصاصات الفتر) تخضع للبند الجمري 00.54.10 طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة ٠.٠.‏ 
بإصدار التعريفة الجمركية وأنها معفاة من أي رسوم جمركية. إلا أنه اتضح أن العاملين في السوق لا يلجئوا للاستيراد 
مطلقًا؛ حيث أن هذه الصناعة تعتمد على إعادة تدوير المخلفات الصناعية باستخدام آلات بسيطة التكلفة مصنعة 
محلياً وأحيانًا يتم استخدام آلات زراعية. لتتناسب مع رأس المال الصغير لتلك الصناعة. وبمقارنة سعر طن مخلفات 
قصاصات الفلتر في المزاد. والبالغ حوالي 7٠١‏ جنيه مقارنة بسعر الطن المستورد من قصاصات الفلترء والذي يصل إلي 
٠‏ جنيهء فهو مما يحول دون تحول المشترين عن منتج الشركة الشرقية للدخان إلى المنتج المستوردء وهو ما أجمع 
عليه العاملين في تلك الصناعة. وبناءً على ما سبقء. يتضح مدى حساسية تلك الصناعة للسعر لاعتمادها على تدوير 
مخلفات صناعة السجائر باستخدام آلات بسيطة ذات أسعار زهيدة تتناسب مع رأس المال البسيط للمشروع مما يكون 
معه الاستيراد غير ذي جدوىء وبناءً عليه. يكون النطاق الجغرافي جمهورية مصر العربية!". 

1 - ج - العوامل القانونية والتنظيمية: 


وهي عوامل يفرضها المشرع أو السلطات التنظيمية في البلاد. ويكون لها أثر على تحديد النطاق الجغرافي 
للسوق. كتحديد بعض الأسواق جغرافيًا بنصوص قانونية أو تنظيمية. أو اختلاف معايير الجودة من دوله لأخرىء مما 
يؤثر على تحديد السوق الجغرافية للمنتجات المعنية. أو الامتياز العام الذي تمنحه الدولة لأحد الأشخاص أو لشركة 
ماء بحيث يكون لها الحق الحصري في إنتاج سلعة ما أو تقديم خدمة ما في منطقة معينة أو على مستوى الجمبورية» 
كإنتاج الكهرباء أو النقل الجوي. وهذه العوامل يتحدد على أساسها سهولة أو إمكانية دخول أشخاص آخرين إلى السوق 
المعنية بدون تحملهم أي عوائق أو تكاليف أو مخاطر تمنعهم من ذلك. 

ففي دراسة قطاع النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب. يشترط لحصول الشركة الجديدة على ترخيص بالعمل 
على أحد الخطوط. أن تقوم الشركة بتقديم طلبات للتعيين على الخطوط التي ترغب في العمل علهاء وفور الحصول 
على التصريح يصبح في مقدورها البدء في ممارسة النشاط. وأن مرحلة تشغيل الشركة والتعيين على الخطوط تعد 
الجانب العملي والأهم للشركة بعد استيفاء الشروط السابق ذكرها. وأنه فيما يخص النقل الجوي الدولي. فإن وجود أو 
إنشاء خط جوي بين بلدين يتم عن طريق إبرام الاتفاقيات الدولية بين الحكومات. وتقوم سلطة الطيران المدني بتعيين 
الشركات المصرية الخاصة للعمل على الخطوط الدولية للدول التي تطلب الشركات التعيين علهاء وذلك طبقًا لمادة 
التعيين الواردة في الاتفاق الثنائي الموقع بين مصر والدول الأخرى. شريطة الحصول على موافقة على الخط من الجهة 
الأجنبية المراد الطيران إلبها أولًا. وتجدر الملإحظة بأن التشغيل يحكمه اعتبارات أخرى منها حصة كل دولة. وهل هي 
مستنفذة أم لا؟ ومدى إمكانية إدخال شركة أو أكثر على خط. ولكن السلطات لا تتدخل في توجيه الشركات لطلب 
خطوط بعينها؛ فالشركات هي التي تحدد الوجهات التي ترغب في الطيران إلهاء ثم تخاطب مباشرة سلطات الطيران 


('' تقرير بشأن البلاغ المقدم من أحد مصانع تدوير مخلفات التبغ لصناعة الألياف الصناعية.. مرجع سابقء ص 17. 


١/ 


الأجنبية للحصول على الموافقات اللازمة. وبعد الحصول على الموافقة من الجهة الأجنبية تتوجه الشركة إلى سلطة 
الطيران المدني للحصول على التراخيص اللازمة للتعيين على الخط وتحديد توقيتات ومواعيد قيام الرحلات. وقد تبين 
للجهاز وجود بعض العوائق القانونية في مرحلة التعيين على الخطوط. والتي من شأنها أن تعطي شركة مصر للطيران 
أفضلية عن باقي منافسهاء كما تبين للجهاز أن تلك الموانع والقيود تنطبق على قطاع النقل الدولي أيضًا بجانب قيود 
أخرى ما زالت شركات القطاع الخاص تعاني منهاء من أهمها القدرة على الحصول على تراخيص للعمل على نفس 
الخطوط التي تعمل عليها شركة مصر للطيران”". 

8- د - العوامل المتعلقة بالأشخاص المتنافسة: 


وهي عوامل تتعلق بمدى مرونة وقدرة المنتجين على تلبية الطلب على المنتجات, ومواجهة احتياجات المسهلكين 
واختلاف قراراتهم الشرائية نتيجة التغييرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى. 

ففي تقرير الجهاز عن سوق الفركتوز والجلوكوز والأعلاف. وعند قيامه بتحديد النطاق الجغرافي للسوق 
المعنية. تبين أن الاستيراد هو المصدر الرئيسي للحصول على مصادر البروتينات من الجلوتين. وذلك يرجع إلى أن جميع 
العملاء يفضلون المنتج المستوردء حيث أن جودته أفضل ونسبة الرطوبة والسموم فيه أقل من المنتج المحلي. فضلًا عن 
أن الإنتاج المحلي غير كافي. لذلك. لم يقصر الجهاز تحديد النطاق الجغرافي للسوق المعنية على المنتجات المحلية فقط, 
بل مد هذا النطاق إلى الاستيراد باعتباره الوجبة المفضلة للعملاء. بالنظر إلى جودة المنتج المستورد والمواصفات التي 
يتمتع بها والتي تجعله يفوق نظيره المحلي'". 
89- هم - العوامل المتعلقة بسلوكيات طالب المنتجات: 


وهي عوامل شخصية واجتماعية وثقافية تتعلق بسلوكيات وعادات المستهلكين الذين توجه إلبهم المنتجات. 
ويستدل بها على مدى قدرتهم على الانتقال بين مناطق جغرافية نتيجة التغييرات النسبية في الأسعار أو في العوامل 
التنافسية الأخرى. مثل مدى ارتباط البعض بالمنتجات المحلية أو الوطنية نتيجة عادات معينة. أو لأغراض وأبعاد 
محددة لا تتعلق بطبيعة العرض والطلب على هذه المنتجات. 
٠-و-العوامل‏ الحمائية: 

وهي عوامل سيادية تتعلق بسياسات الدولة وما تتبعه من أساليب وطرق لحماية منتجاتها المحلية في مواجهة 
المنتجات المستوردة لأسباب متعددة. كالرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية التي يتم فرضها على المستوبين المحلي 


("'' دراسة الجهاز بشان قطاع النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب. مرجع سابق. ص ١١‏ وما بعدها. 
تقرير الجهاز عن البلاغ المقدم ضد الشركة الوطنية لمنتجات الذرة. مرجع سابق. ص 5 1. 
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ففي تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد شركة أبي قير للصناعات الهندسية. تبين وجود شركة واحدة فقط 
هي من تقوم بانتاج الخرطوش في السوق المحلية. حيث ثبت صعوبة الاستيراد لهذا المنتج من الخارج؛ نظرًا لطبيعة منتج 
الخرطوش وللاعتبارات الأمنية. حيث وضع قانون الأسلحة والذخائر عددًا من الضوابط لعملية استيراد الاسلحة والتي 
تشمل منتج الخرطوشء ومن أهمها حظر الاستيراد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية أو من يفوضه. وقد أصدرت 
الوزارة- ممثلة في مصلحة الأمن العام- قرارات بتحديد حصص التجار الذين يستوردون هذا المنتج. وهذا الحظر قد 
أدى إلى زيادة أسعار هذا المنتج نظرًا لعدم إتاحته عنه طريق الاستيراد لجميع العملاء. ولقيام شركة واحدة محلية 
بإنتاجه. مما يعطها السيطرة على سعر وحجم المعروض منه محليا'". 


('' تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد شركة أبي قير للصناعات البندسية. مرجع سابق: ص ؛ وما بعدها. 
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الفصل الثالث 
حالات التعسف ني استخلال المركز المسيطر 


-1١‏ تمهيد وتقسيم: 

الشبدة قتع اللصيرى إل تبر انكة ديق فقوجعية الشيعه او السيمازة أن الصو العف حو بار 
نص المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية متضمئًا تسع حالات. يعد مرتكها متعسفًا في 
استفاذل وضيعية التنيطرة الى يتمتع ا ق الننوق المعنية::إذقروت أقها" يطو غان من تكوق له السيظرة عان سوق 


معنية القيام بأي مما يأتي: 
.١‏ فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات 
00 
محددهة 2 . 


؟. الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من 
حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت. 

". فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره. على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو 
عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية. 

؟. تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب 
الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي. 

5. التمييز في الاتفاقات أو التعاقداتء أيا كان نوعبهاء التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهيت مراكزهم 
التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى. 

1. الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا. 

. أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم» 
رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا. 

6. بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة. 

9. إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس. 


وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة." 


('' الفقرات (أ. بء. د): مستبدلة بالقانون رقم 05 لسنة ١1١4‏ 5. الجريدة الرسمية. العدد 1؟(مكرر - ه)ء في ؟ يوليه 1014. أما الفقرة (ه): فبي 
مستبدلة بالقانون رقم١1١‏ لسنة .30٠08‏ الجريدة الرسمية. العدد 75(مكرر - أ). في ؟7 يونيه .730٠04‏ ثم استبدلت مرة أخرى بالقانون رقم 7ه 
لسنة .5١١5‏ الجريدة الرسمية. العدد 76 (مكرر -ه). في " يوليه 5 .7١١‏ 


وقد جاءت المادة ١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون متضمنه بيان تلك الحالات تفصيلًاء من حيث بيان 
شروطها وعناصرها. 


وبلإحظ أن المشرع قد أورد حالات التعسف في استغلال وضعية السيطرة على سبيل الحصرء فلا يجوز 
للسلطات المختصة بمراقبة المنافسة أو للقضاء القياس على هذه الحالات.لإضافة حالات أخرى لم يوردها النص. 
وبالتالي. فلا يعتبر متعسفًا في استخدام مركزه المسيطر من ارتكب فعلًا يخرج عن نطاق أي من الحالات الواردة بنص 
المادة 8 من قانون حماية المنافسة. حتى ولو شكل هذا الفعل منعًا أو تقييدًا للمنافسة أو إضرارًا بها بأي شكل من 


ع 


الأشكال. 


وهذا على عكس المتبع في الأنظمة المقارنة. ففي فرنسا نجد المادة ١ -47 ٠‏ من قانون التجارة”' قد أوردت حالات 
مخصوصة للتعسف في استغلال وضعية السيطرة داخل السوقء. وهذه الحالات تعد مجرد أمثلة تستظهر منها سلطات 
المنافسة والقضاء مدى وجود تعسف من قبل الأشخاص المتنافسة في السوق من عدمه. وذلك متى كان الغرض منهاء أو 
من آثارهاء منع أو تقييد أو تشويه المنافسة في السوقء دون أن تكون هذه الحالات مجرد حالات حصرية يمتنع القياس 
علها. وإن كان المشرع الفرنسي قد أورد بعض الصور التي فصلها بشكل مباشر في المواد التالية» نظرًا لما تتمتع به من 
خصوصيه ذاتية. لكن ذلك لا يؤثر على اتجاه المشرع الفرنمي في إطلاق يد سلطات المنافسة والقضاء في القياس على 
الحالات الواردة بالمادة ١-57٠‏ من قانون التجارة. متى اتحدت معبا في العلة. وكان القصد منها القضاء على المنافسة أو 
الحد منها. 


والاتجاه الذي انتهجه المشرع الفرنمي جاء متواكبًا مع الاتجاه الأوروبي ذاتهء حيث أن المادة 857 من الاتفاقية 
المتعلقة بالاتحاد الأوروبي قد حظرت ومنعت استخدام وضع السيطرة بشكل عام, وأوردت بعض التصرفات التي تعتبر 
من قبيل الإساءة لبذه الوضبعيةء وهذه الأمثلة قد جاءت على سبيل المثال'". وهي ذاتها المقررة بالمادة ١-47٠‏ من قانون 
التجارة الفردسي, 


بععصقط عل كتمط ع6تمدامص !أ عمنمعع بل ععغعهد عصبكل ععععتلصز به معلل ععتدتلة6صمععمة"ا عدم عمصعم كعقطتطاممم غممك :1420-1 عاع كيم 00 
تنا الاك ععرعااناءضمء 3] عل بعز عا ,عددناة؟ عل ننه عنلصتعووع عل بتعطءعقم مع 'ل عع لاع انامم ؟أمنلة أمعناناعم ناه ععزطه أنامم غمه دعااع'بودرها 
:ةامعلمع دعااع'نودره| مع ص صهعم0 ,كممأءألهمء باه دعنأعه] باه دع ودع مع دعأ داعا راع ركه تأرع نامامء ردع 6 عع ومع كصملاعح دعا بقطعيهم 

ز كع5أام عتارع دعنطننة 'ل نهم ععمع ستعممء ذا عل عع عع عرطزا عا بره مطعتهص ينه كغععد؟'| يعختصستا ‏ .1 

زعودتةط رناعا ناه عددتنقط تناع | تمع مع ااعاء 211 غمهدتره ده مع قاع هص نال باعز عتطانا عا دم علام دعل ممتتهءاة داق عاعهذدطاه عرتوع 2 .2 
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الع تلع ده أوأناه ام مك 'ل دععنناهد دعا ناه ك6اع قم دع | نومع 


(" د. عاطف حسن النقلي. مرجع سابقء ص .١750‏ 


وكذلك الحال في العديد من التشريعات العربية» التي اتجبت إلى عدم حصر حالات التعسف في استغلال 
وضعية المهيمنة أو السيطرة على السوق في حالات بعيهاء وإنما أوردت أمثلة علها تعطي إطارًا مرجعيًا يمكن القياس 
عليه. 


فالتشريع الإماراتي الذي اتبع منبجية صياغة الأحكام المتعلقة بالتعسف في استغلال وضعية السيطرة على ذكر 
آثار استغلال الوضع المسيطر على سبيل المثال لا الحصرء وذلك باعتبار ما ذكر من حالات مجرد أمثلة يمكن القياس 
علها متى تشابهت الأهداف أو الموضوعات المتعلقة بها"". فالمادة ” القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 7٠١١7‏ بشأن تنظيم 
المنافسة. تنص على أنه "يحظر على أية منشأة ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أسامي ومؤثر منه. أن 
تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد مها أو منعبهاء وعلى 
الأخص ما يكون موضوعبها أو الهدف منها ما يأتي:....". 

وهو نفس الأمر الذي اتبعه المشرع القطريء فالمادة ؟ من القانون رقم ١‏ لسنة ٠٠١7‏ بشأن حماية المنافسة 
ومنع الممارسات الإحتكارية. تنص على أن "يحظر على الأشخاص ذوي السيطرة أو البيمنة إساءة استخدامهاء بالقيام 
بممارسات غير مشروعة. وعلى الأخص ما يلي:...". وهو ما يدل على أن الحالات الواردة تفصيلًا في تلك المادة قد وردت 
على سبيل المثال» وبالتالي يمكن قياس حالات أخرى علها متى اتحدت معبا في العلة. 

ونفس الحال انتهجه المشرع السعودي بإيراد أمثلة لحالات التعسف في استغلال وضعية السيطرة. يمكن 
القياس عليها متى اتحدت معبا في العلة وفي تحقيق الإخلال بالمنافسة أو الحد منهاء فالمادة 1 من نظام المنافسة 
السعودي تنص على أنه "يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مبيمن في السوق أو جزء مهم منه. إساءة 
استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منهاء ومن ذلك ما يأتي:..." 

ويرى البعض بحقء أن المنيج الذي تبنته التشريعات المقارنة. السابق أفضل من ذلك التي تبناه المشرع المصري 
في حصر حالات التعسف في استخدام المركز المسيطر؛ ذلك أن مسألة حصر حالات التعسف أمر بعيد المنال في الواقع 
العملي. ذلك أن العبرة تكون دائمًا بكون الفعل أو التصرف الواقع من الشخص المسيطر يؤدي إلى تقييد المنافسة أو 
منعهاء وهذا الأثر يمكن أن يقع بواحدة من الأفعال المذكورة بالمادة 8 من قانون حماية المنافسة. كما قد يقع من غيرها 
التي يؤدي إلى ذات الأثر. 

ومن ناحية أخرىء. فإن تحديد حالات التعسف بشكل حصري. على النحو السابقء يؤدي إلى تقيد سلطات 
المنافسة والقضاء من بحث الحالات أو الصور المستجدة التي قد تنشأ مستقبلاء ويكون من شأنها تقييد المنافسة على 
النحو الذي يحرمه القانون. وهو ما يؤدي إلى إفلات الأشخاص من العقاب نتيجة عدم إدراج مثل هذه الأفعال في 
النطاق المحدد حصرًا بالمادة 8 من قانون حماية المنافسة. 


ل" د. عد إبراهيم محمود الشافعيء النظام القانوني لحماية المنافسة في القانون الإماراتي. مرجع سابقء ص ؟47. 
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لذلك. نرى أنه كان الأجدر بالمشرع المصري أن يتبع النيج الذي تبنته التشريعات المقارنة» ويحرم الأفعال التي 
يكون من آثارها أو يكون موضوعها تقييد المنافسة أو منعبا أو الإضرار بها على النحو الوارد بالقانون. دون تحديد حالات 
بعيها. وأن يترك لسلطات مراقبة المنافسة وللقضاء حرية تحليل الأفعال التي يرتكبها الأشخاص الذين يمتلكون مراكز 
مسيطرة في السوق. لبيان تأثير هذه الأفعال على حرية المنافسة. فإذا كان من شأنها الحد منها أو تقييدهاء عدت تعسفًا 
في استخدام المركز المسيطرء ولا مانع من ذكر بعض الحالات التي يمكن لبذه السلطات وللقضاء الاسترشاد بها والقياس 
علهاء كما فعلت التشريعات المقارنة. 

وأمام نبج المشرع المصري السابق ذكره. لا يكون أمامنا إلا بحث الحالات الواردة بالمادة 4 من قانون حماية 
المنافسة بشكل تفصيليء. وذلك من خلال تقسيم هذه الحالات إلى حالات مضرة بهيكل السوق والتنافسية. وحالات 
متعلقة بالمنافسين والشركاء التجاربين والمستيلكين. وعليه. سنقسم هذا الفصل إلى: 

المبحث الأول: الحالات المضرة بهبيكل السوق والتنافسية. 

المبحث الثاني: الممارسات المتعلقة بالمنافسين والشركاء التجاربين والمستهلكين. 
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المبحث اذول 
الحالات المضرة بهيكل السوق والتنافسية 


67 تمهيد وتقسيم 

تتميز حالات إساءة استخدام المركز المسيطر التي تؤثر في هيكل السوق والتنافسية بكونها ممارسات تتعلق 
بطريقة عرض المنتج محل المنافسة للمسهلكء ومحاولة تمييزه عن غيره من المنتجات المنافسة,. إلا أنها في سبيل ذلك 
تؤثرء بصورة سلبية وشديدة الخطورة. على هيكل السوق نفسه. أو على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حرية 
المنافسة داخله. وهذا بلا شك يترك أثرًا شديد الخطورة على اقتصاد الدولة ومتطلبات الاستثمار فها. 

وهذا النوع من الحالات يمكن تقسيمه إلى ممارسات معيقة لعمليات الإنتاج أو التوزيع (المطلب الأول). 
وممارسات متعلقة بأسعار المنتجات (المطلب الثاني). 
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المطلب الأول 
الممارسات المعيقة لعمليات الإنتاج أو التوزيج 


1 - ماهية الممارسات المعيقة لعمليات الإنتاج أوالتوزيع: 

الممارسات المعيقة لعمليات الإنتاج أو التوزيع أو ما يمكن أن نطلق عليه الممارسات الاستبعادية. هي تلك 
التصرفات أو الممارسات التي يأتها الشخص المسيطرء والتي يهدف من خلالها إلى تقليص عدد المنافسين في السوق 
المعنية. ومنع دخول منافسين جدد. ويكون ذلك باستخدام آليات قانونية وفنية. تعمل على غلق السوق في وجه 
المتاقبنين: أو الاستتتان بالعفلاء أو الموردية 7 

وتتمثل صور الممارسات المعيقة لعمليات الإنتاج والتوزيع في تلك التي تستهدف حالات عدم تصنيع أو إنتاج أو 
توزيع منتج لفترة محددة. والمنصوص علها بالمادة 8/أ من قانون حماية المنافسة (المادة /١‏ أ من اللائحة التنفيذية)» 
وحالة الامتناع عن إنتاج منتج شحيح., المنصوص علها بالمادة /و من قانون حماية المنافسة (المادة /١١‏ ز من اللائحة 
التنفيذية). وحالة الامتناع عن توفير البنية الأساسية للمنافسين, المنصوص علها بالمادة 8/أ من قانون حماية المنافسة 
(المادة /١7‏ ز من اللائحة التنفيذية). 


الفرع الأول 
الحالة الأولى: الامتناع عن تصنيح أو إنتاج أو توزيج منتج لفترة محددة 
مفهوم الامتناع عن تصنيع أو إنتاج أوتوزيع منتج لفترة محددة 


تنص المادة //أ من قانون حماية المنافسة على أنه يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام 
بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزدع لمنتج لفترة أو فترات محددة. 


0 د. سامي عبد الباقي أبو صالح.» مرجع سابق» ص 2117 1د غالية قوسم. مرجع سابق. ص ١720‏ . 
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في حين يجري نص المادة /١‏ أ من اللائحة التنفيذية'". على أن يحظر على من تكون له السيطرة على سوق 
معنية القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزدع لمنتج لفترة أو 
فترات محددةء ويقصد بالفترة أو الفترات المحددة تلك التي تكفي لحدوث منع لحرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. 

وتتعلق هذه الحالة بفعل إيجابي يصدر ممن له مركز مسيطر في السوق» ويكون من شأنه منع عمليات 
التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع للمنتجات محل المنافسة. سواء تم ذلك بشكل كلي لمنتج أو منتجات معينة. أو بشكل 
جزئي لهذه المنتجات. ويكون ذلك لفترة أو فترات محددة. 
- شروط تحقق حالة الامتناع عن تصنيع أو إنتاج أوتوزيع منتج لفترة محددة: 

وفقًا للمقرر بنص المادة 8/ أ من قانون حماية المنافسة,. والمادة /١١‏ أ من لائحته التنفيذية. يشترط لتحقق 
حالة إساءة استخدام المركز المسيطر في حالة الامتناع عن تصنيع أو إنتاج أو توزدع منتج لفترة محددة. توافر الشروط 


الآتية: 


أ. توافر السيطرة بمفهومها المقرر بالمادة /ا من اللاتحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. في الشخص أو المنشأة 
الصادر منها الفعل المؤثم, بأن يكون حاترًا لحصة تزيد عن 9615 من السوق المعنية» وقادرًا على التأثير الفعال 
في سعر أو حجم المعروض من المنتجات بهذه السوقء وعدم قدرة منافسيه على الحد من ذلك. 
ب. قيام هذا الشخص بفعل يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لتصنيع أو إنتاج أو توزيع منتج معين أو منتجات معينة 
مما تكون متماثلة أو متشابهة فيما بيهاء وتقوم بعضها مقام بعض من وجهة نظر المستهلك. 
ولم يحدد المشرع مفهوم الفعل الصادر من الشخص المسيطر والذي يؤدي إلى منع التصنيع أو الإنتاج أو 
التوزيعء وإنما ترك الأمر بدون أي تحديد. وعليه. يكون أي فعل يصدر من الشخص المسيطر مؤديًا إلى تلك النتيجة. 
بمثابة فعل مؤثم وفقًا للنص المذكورء سواء اتخذ هذا الفعل شكل فعل فردي من قبل هذا الشخص المسيطر أو كان 
نتيجة توافقات أو تكتلات مع أشخاص أخرىء بل حتى لو ورد هذا الفعل في اتفاق خاص أو عقد بين الشخص وأحد 
موزعيه أو عملاؤه. 
ففي تقرير الجهاز عن الشكوى المقدمة ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعهاء تبين للجهاز صدور 
ممارسات من الشركة المشكو في حقها أثناء علاقها مع مجموعة موزعهاء أدت إلى عدم توزيع منتج الزجاج المسطح 
الأبيض الشفاف بصورة جزئية. حيث تبين من البند 1 من العقد المبرم بين الشركة المشكو في حقها ومجموعة الموزع 
إلزام الأولى للثانية بعدم الاستيراد أو التجارة أو التعامل في زجاج مستورد من الخارج إلا للأصناف التي لا تقوم الشركة 
الأولى بإنتاجها. وأنه حتى بالنسبة للأصناف التي لا تنتجها الشركة الأولى فإنه يتعين الرجوع لبا للحصول على موافقة 
كتابية منها قبل التعامل فها. 


معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10.05 لسنة 7١01؟.‏ الجريدة الرسمية. العدد ٠7‏ (مكرر)ء في ١‏ ؟ سبتمبر 5015. 
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وقد ثبت للجهاز أن هذا البند يترتب عليه تقييد عمليات التوزيع بصورة جزئية. ويتمثل ذلك في الحد من قدرة 
مجموعة الموزع المشكو في حقه على الاستيراد من الخارج لذات المنتجات التي تنتجها الشركة المشكو في حقهاء رغم أن 
أسعار الاستيراد تقل عن الأسعار المحلية. وأنه حتى بالنسبة للأصناف التي لا تنتجها الشركة المشكو في حقهاء فإنه يتعين 
على مجموعة الموزع المشكو في حقه الحصول على موافقة كتابية من الشركة قبل استيرادها. ومن ناحية ثانية تستطيع 
الشركة المشكو في حقها الحد من قدرة باقي المستوردين على منافستها من خلال خفض أسعارها في السوق باستخدام 
مجموعة الموزع المشكو في حقه. حيث ينص البند 1 من العقد المبرم بين الشركة المشكو في حقها ومجموعة الموزع 
المشكو في حقه على "مراجعة الأسعار دوريًا كل ثلاثة أشهرء مع مراعاة ظروف السوق المحلي." وقد حدث بالفعل أن 
قامت الشركة المشكو في حقها بخفض أسعارها عندما زادت كمية الاستيراد إلى 9019 عام .5٠٠/‏ مما أدى إلى إحجام 
المستوردين عن الاستيراد وانخفاض كمية الاستيراد إلى حوالي 908 عام .75.٠.“‏ وحوالي 960 عام ٠٠١‏ من إجمالي 
المببعاتق السوق المخلي” . 

وعلى العكس مما سبقء انتبى الجهاز في تقريره بشأن البلاغ المقدم ضد مجموعة العز للحديد إلى انتفاء 
مخالفة المشكو في حقه لأحكام المادة 4 من قانون حماية المنافسة. وعدم إساءة استغلال وضعه المسيطر في سوق 
حديد التسليح (الذي أثبته الجهاز من واقع الدراسة)» وانتبى الجهاز إلى أن نظام الجزاءات الذي توقعه المجموعة على 
موزعها والمصاحب لنظام الحصص الذي تفرضه المجموعة علهمء لا تربطه أي علاقة باقتصار الموزعين على توزيع 
منتج العز دون غيره من المنتجات الأخرى'". 

والقرارالأخير من الجبازمحل نقد شديد؛ ذلك أنه قد ثبت للجهازسيطرة مجموعة العزعلى حصة سوقية 
تكاد في أحيان كثيرة تجاوز نسبة .905 من الحصة السوقية لسوق حديد التسليح في مصر. بالإضافة إلى وجود عدد 
من القيود الجمركية وغير الجمركية التي تمنع استيراد هذا المنتج. والتي تعيق في مجملها دخول منافسين جدد إلى 
هذا السوق. وهوما يؤكد قدرة الشركة المشكوني حقها على التأثيرفي سعروحجم المعروض من المنتج دون أن يكون 
لباقي المنافسين أي قدرة على الحد من ذلك التأثير. فكيف بعد هذا كله لا ايكون قصر الموزعين تسويق منتج الشركة 
المشكوفي حقها دون غيره من المنتجات نتيجة لسيطرة الشركة المشكوفي حقها. وناتجًا من أثر الجزاءات التي توقعها 
الآخيرة على هؤلاء الموزعين في حالة مخالفتهم هذا الالتزام. وهو في حقيقته ما هو إلا فعل إيجابي من قبل الشركة 
المشكوفي حقها يؤدي إلى منع جزني لعمليات التوزيع. وهو الفعل المؤثم بنص المادة 8/ أ من قانون حماية المنافسة. 

ج. أن يكون هذا المنع لفترة أو لفترات محددة. وقد عرفت اللائحة التنفيذية المقصود من هذه الفترة المحددة بأنها 
تلك التي تكون كافية لمنع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها على النحو المقرر قانونًا. 


'' تقرير الجهاز بشأن الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعههاء مرجع سابقء ص 18.: 19. 
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فالعبرة في تحديد الفترة التي يتم فها المنع كليًا أو جزتيّاء بكون هذه الفترة كافية لأن تمنع المنافسة أو تقيدها أو 
تضر بهاء بصرف النظر عن طول هذه الفترة أو قصرهاء أو حتى بمصدر أو أساس احتساب هذه المدة. فالعبرة فقط. 
بالأثر الذي يتحقق خلالباء وهو تقييد أو منع أو الإضرار بالمنافسة. وليس بطول هذه المدة. أو كمية الوقت الذي 
تستلزمهاء وبدون النظر حتى إلى مصدر هذه المدة أو أساس احتسابا. 

ففي تقرير الجهاز عن الشكوى المقدمة ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعهاء تبين أن العقد المبرم 
بين الشركة المشكو في حقها ومجموعة الموزع المشكو في حقه وضع التزامًا على عاتق مجموعة الموزع المشكو في حقه 
طوال مدة العقد. ويتم تجديد هذا العقد سنويًا منذ عام 111/8.ء وبالتالي استمر التزام مجموعة الموزع المشكو في حقه 
بعدم الاستيراد أو التجارة أو التعامل في زجاج مستورد من الخارج طوال الفترة محل الدراسة» وهي فترة تكفي للحد من 
حرية المنافسة داخل السوق. ويؤكد ذلك البيانات الاقتصادية التي تشير إلى انخفاض كميات الاستيراد على مدار فترة 
الدراسة رغم انخفاض السعر العالمي عن السعر المحلي. وهو ما تتحقق معه أركان الجريمة المقررة بالمادة / أ من 
قانون حماية المنافسة. بتضمين العقد المشار المبرم بين مجموعة الموزع المشكو في حقه بنودًا من شأنها أن تؤدي إلى 
تقييد عمليات التوزيع بصورة جزئية من خلال الحد من قدرة الموزع المشكو في حقه على الاستيراد وتخفيض السعر 
لدرجة تمنع دخول المنتجات المنافسة المستوردة مع علم الشركة بعدم وجود منتجين آخرين في السوق وذلك طوال مدة 
القن 

د. أن يكون البهدف من ذلك منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بهاء على اعتبار أن هذا البيدف يشكل الركن 

المعنوي في تلك الجريمة. ويستشف هذا الركن من ممارسات وأفعال الشخص المسيطرء فهو وإن كان ركنا 

داخليًا يكمن في قرارة نفس الشخص المسيطر.ء إلا أنه يمكن الاستدلال عليه من واقع أفعال وممارسات هذا 

الشخص. ومن واقع الأثر الذي تتركه تلك الأفعال والممارسات على السوق وعلى الأشخاص المنافسين له فيه. 

ففي تقرير الجهاز عن البلاغ المقدم ضد الشركة المصرية للاتصالات. انتبى الجباز إلى ثبوت قيام الشركة 
المشكو في حقها بمنع شركات الإنترنت من تقديم الخدمة منعًا جزئيّاء من خلال تنفيذ خطة الإحلال دون إخطار 
الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت الثابت عريض النطاقء وعلى الرغم من أن هذا الفعل كان ناشئًا من قيام الشركة 
المذكورة بعملية تحديث شبكة البنية التحتية المملوكة لها بغرض رفع كفاءة الشبكة باستخدام شبكة من كابلات 
الألياف الضوئية بدلا من الشبكة النحاسية. ولكن ثبت للجهاز قيام الشركة المشكو في حقها تنفيذ خطة توسعية 
لعملية إحلال لعدة مناطق لم تتعرض لحالات سرقة,. وذلك في الربع الأخير من العام .5١١‏ دون إبرام اتفاق مع 
الشركات على تقديم الخدمة من خلال تكنولوجيا 81156:630, ودون إخطار الشركات مقدمة خدمات الإنترنت ببدء 
إحلال الكابلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية مما تسبب في قطع خدمات الإنترنت عن عملاء الشركات بشكل مفاجئ» 
وذلك على خلاف ما ذكرته الشركة المصرية للاتصالات في خطاباتها الموجبة للشركات المقدمة لخدمة الإنترنت عريض 


('' تقرير الجهاز بشأن الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعيهاء مرجع سابق. ص 19 ١؟.‏ 
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النطاق. من أنها لا تعتزم إزالة أية وصلات نحاسية إلا بعد إخطارهاء ولكن ما حدث في الواقع هو إجراء عمليات إحلال 
وقطع للخدمة عن الشركات دون إخطار أو تحديد موعد لعودة الخدمة مرة أخرى. 

وقد انتبى الجهاز إلى مخالفة الشركة المشكو في حقها لنص المادة 8/ أ من قانون حماية المنافسة, على اعتبار 
أن هذه الأفعال قد منعت الشركات المنافسة جزئيًا من تقديم خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق لفترة محددة 
(تبدأ هذه الفترة من شهر سبتمبر 7١١7‏ حتى شهر يونيو 5١١3)»ء‏ مما أدى لتوقف هذه الشركات عن أداء خدماتها 
للعملاء المتعاقدين معهاء وتعتبر هذه الفترة التي تصل إلى تسعة أشهر فترة كافية لتقييد المنافسة والإضرار بها خاصة 
بالنظر إلى طبيعة سوق الإنترنت. حيث أن العميل لا يمكنه التوقف عن استعمال الخدمة كل هذه المدة» وبالتالي 
سوف يتحول لشركة أخرى. ويُعد عدد العملاء الذين خسرتهم الشركات خلال عمليات الإحلال مؤشرا واضحًا على 
الإضرار بالمنافسة. كما يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الشركات ما زالت تعمل على الجزء المتبقي من شبكة الكابلات 
النحاسية وتتعاقد مع عملاء بناء عليه. وأنه إذا ظهر لديها زيادة في عدد عملائها على شبكة الكابلات النحاسية فلا يجب 
أخذ هذه الزيادة في الحسبان. لأنها زيادة مؤقتة سوف تخسرها الشركات في القريب؛ لأن الجزء المتبقي من شبكة 
الكابلات النحاسية ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بإحلاله أيضا!". 
5- نطاق تطبيق حالة الامتناع عن تصنيع أو إنتاج أوتوزيع منتج لفترة محددة: 

يلإحظ من نص المادتين 8/ أ من قانون حماية المنافسة. و١7١/‏ أ من لائحته التنفيذية, أن المشرع قد توسع في 
نطاق تطبيق هذه الحالة من حيث المراحل التجارية التي تسري علها؛ إذ نجد المشرع قد مدَّ نطاق هذه الحالة ليشمل 
عملية الإنتاج والتصنيع وصولًا إلى عملية التوزيع ذاتهاء وبالتالي فأي تقييد أو منع كلي أو جزئي يشمل أي من هذه 
المراحل يعد مؤثمًا بحكم المادة 8/ أ من قانون حماية المنافسة. 

وبناءً عليه. يمكن القول أنه يدخل في نطاق تطبيق الحالة المذكورة كل فعل يصدر الشخص المسيطر يؤدي إلى 
تقييد عملية إنتاج منتج محل منافسة في السوق. بأن يقلل من كمية المعروض منه بهدف زيادة سعره نتيجة الطلب 
الشديد عليهء أو يمنع إنتاجه بشكل مؤقت حتى يتم "تعطيش" السوق له أو غير ذلك من الأفعال التي #هدف إلى تقييد 
المنافسة داخل السوق أو منعبا أو الإضرار بها. 

وكذلك الحال في عملية التوزيع أو التسويق. فمتى ارتكب الشخص المسيطر فعلًا يؤدي إلى منع تسويق المنتج 
بشكل كلي أو جزئي. سواء بمنع عرضة في الأسواق أو سحبه منه. أو من بعضه. أو قصر توزيعه على أسواق معينة أو 
مناطق محددة دون الأسواق أو المناطق الأخرى. كل ذلك يعد مندرجًا في نطاق تطبيق المادة / أ من قانون حماية 
المنافسة. متى كان البدف منه منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها على النحو الوارد بقانون حماية المنافسة. 


'' تقرير حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصربة للاتصالات. مرجع سابق. ص 7١‏ وما بعدها. 


ويكون إثبات ذلك من واقع دراسة السوق وأحوال المنافسين فيه. ودراسة نشاط الشخص المسيطر وأفعاله 
خلال المدة محل الدراسة». ومطابقة تلك البيانات الاقتصادية مع الواقع لبيان مدى تأثير هذه الأنشطة على عمليات 
الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع. 

ففي تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة أبي قير للصناعات البندسية, اتجه الجبهاز للتأكد من الإفادات التي 
جمعها بشأن تقييد الشركة المشكو في حقها لعمليات الإنتاج إلى طلب بيانات اقتصادية عن الطاقة الإنتاجية والأسعار 
والمبيعات الخاصة بالمنتج محل البلاغ. وذلك للوقوف على مدى قيام الشركة المشكو في حقها بتقييد عمليات الإنتاج أو 
التصنيع أو التوزيع بالمخالفة لنص المادة 8/ أ من القانون!". 


('' راجع: تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة أبي قير للصناعات الهندسية. مرجع سابق. ص 07 7. 


ورغم ذلك فإن الجهاز لم يستطع إثبات ذلك في حق الشركة المشكو في حقهاء بل الأدهى من ذلك نفيه توافر وجود أي مخالفة للمادة 1/8 من القانون 
في حق الشركة المشكو في حقها.؛ نظرًا لامتناع الشركة الأخيرة وكذلك وزارة الإنتاج الحربي عن تقديم البيانات التي طلبها الجياز. وهذا الأمر يؤكد 
ضعف سلطة الجهاز على الأشخاص الخاضعة لأحكام قانون المنافسة. خاصة الجبات الحكومية التي قد لا تستجيب لطلبات الجهاز بشأن تزويده 
بالبيانات والمعلومات الضرورية للقيام بعمله. نتيجة عدم قدرة الجهاز على اتخاذ أي اجراءات ردعية حيال الجهات التي تمتنع عن موافاته بالبيانات 
والمستندات اللازمة لإتمام عمله وفقًا للقانون» وهو ما يؤثر بشكل كبير على تطبيق أحكام القانون بشكل سليم وصحيح وعادل. وكنا نرى وجوب قيام 
الجهاز باعتبار هذا الامتناع دليلا على توافر الجريمة المؤثئمة بنص المادة 8/ أ من القانون في حق الشركة المشكو في حقبهاء وذلك عملا بنقيض 
مقصودهاء وحتى لا يكون الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات وسيلة للتهرب من العقاب. وهو ما يؤدي في النهاية إلى افراغ القانون من مضمونه. 


الفرع الثاني 


الحالة الثانية: الامتناع عن إنتاج منتج شحيح 


تنص المادة 8/و من قانون حماية المنافسة على أنه يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية الامتناع 
عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنًا اقتصاديًا. 

وتفتصيلة لذلك:يعرق فض المادة ؟1/و من اللاتجة الميزية" افك أنسيحظر على من تكؤن له السوطرة عن 
سوق معنية الامتناع بصفة كلية أو جزئية عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح. متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنًا اقتصاديّاء 
ويقصد بالمنتج الشحيح المنتج الذي لا يلي المتاح منه سوى جزء ضئيل من حجم الطلب في السوق المعنية. 

والفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة أنه بينما تتعلق الحالة السابقة بأي منتج أيّا كانت صفته. فإن الحالة 
الراهنة لا تتعلق إلا بمنتج ذو مواصفات معينة. حددها النص التشريعي. وهي كونه منتجًا شحيحًا. 

كما أن الحالة السابقة تمتد إلى جميع المراحل التجارية للمنتجء ابتداءً من مرحلة الإنتاج والتصنيعء مرورًا 
بمرحلة التوزيع. إلا أن الحالة الراهنة لا تتعلق إلا بمرحلة الإنتاج فقط. دون أن تمتد إلى مرحلة التوزدع. 

ومن ناحية أخرىء فإن حالة الامتناع عن تصنيع أو إنتاج أو توزيع منتج لفترة محددة. تتحقق بفعل إيجابي 
يصدر من الشخص المسيطر يكون البمدف منه منع إنتاج أو تصنيع أو توزيع منتج ما لفترة زمنية محددة. بينما تتعلق 
حالة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح بفعل سلبي يصدر من الشخص المسيطرء حينما يمتنع عن إنتاج منتج 
شحيح يقوم فعلًا بإنتاجه. أو الامتناع عن إتاحته» متى كان يقوم بذلك من قبل. 

ويقصد بالسلوك السلبيء في مجال التجريم. إحجام الشخص عن إتيان فعل إيجابي معينء. كان المشرع ينتظره 
منك قي ظروف معينة. ويكون قي استطاعته القيام يكء متى كان هذا الفعل ناشنًا عن واجب قانوني أو تعاقدي مفروض 
على الشخص الممتنع. وهذا الفعل السلبي يمثل الركن المادي في الجريمة ذات السلوك السلبي؛ حيث يجب أن ينظر إلى 
سلوك الشخص خلال اللحظة التي كان عليه أن يقوم بعمل معين خلالهاء إلا أنه امتنع متعمدًا عن ذلك!". 

ويتمثل الواجب القانوني الذي امتنع الشخص المسيطر عن القيام بك قي هذه الحالة. قي توقفه عن إنتاج أو 
إتاحة منتج شحيح: كان يقوم بإنتاجه أو إتاحته من قبلء على الرغم من قدرتهء من الناحية الفنية والمالية والتجارية» 
على القيام بذلك دون تحمل مخاطر أو تكاليف مرتفعة. 


''معدلة بقران رفيس:مخجلس:الوثراء :رقم :553 الشكة 915 


د. تامر د صالح. مرجع سابق. ص .١١5‏ 


وهذه الجريمة, على النحو السابق بيانه, لا تقع إلا عمديه؛ حيث يجب أن تتجه إرادة الشخص المسيطر فعلًا 
إلى الامتناع عن توفير أو إنتاج هذا المنتج الشحيح., مع قدرته على القيام بذلك. وذلك بقصد إعاقة المنافسة. مع علمه 
بنتائج فعله المتمثل في الإخلال بقواعد المنافسة داخل السوق. 

ولذلك. ففي حين قد يكون المنع في حالة الامتناع عن تصنيع أو إنتاج أو توزيع منتج لفترة محددة موجها إلى ما 
يقوم به الشخص المسيطر نفسه من أعمال إنتاج أو تصنيع أو توزيعء. كما قد يقع المنع من أي شخص آخر تربطه 
بالشخص المسيطر علاقة ماء سواء أكانت علاقة تبعية أو علاقة تعاقدية. هذا في حين أن الامتناع عن إنتاج أو إتاحة 
منتج شحيح لا يكون موجبًا إلا إلى العمليات الإنتاجية التي تقوم بها الشخص المسيطر نفسه دون سواه. ويبصرف النظر 
عن طبيعة العلاقة التي تربط الشخص الممتنع بالشخص المسيطر. فالحالة الراهنة تقتصر على عقاب من يمتنع عن 
إنتاج أو توفير منتج شحيح. بدون مبررء وعلى الرغم من قدرته على ذلك. 
- شروط تجريم الامتناع عن إنتاج منتج شحيح: 
.١‏ توافر السيطرة للشخص المخالف على السوق المعنية. وفقًا لأحكام المادة /ا من اللائحة التنفيذية لقانون 
حماية المنافسة. في الشخص أو المنشأة الصادر منها الفعل المؤثم, بأن يكون حائرًا لحصة تزيد عن 9075 من 
السوق المعنية. وقادرًا على التأثير الفعال في سعر أو حجم المعروض من المنتجات بهذه السوقء وعدم قدرة 
منافسيه على الحد من ذلك. 
؟. أن يمتنع هذا الشخص بشكل كلي أو جزئي عن إنتاج أو إتاحة منتج ما يكون محل طلب من قبل المستهلكين في 
السوق المعنية. 
ويكون الامتناع كليّاء مق توقف الشخص المسيطر بشكل تام عن إنتاج المنتج المعني. أو إتاحته في الأسواق. 
بحيث يصبح من الصعب أو من المستحيل على المستهلك الهائي لهذا المنتج الحصول عليه أو الوصول إليه بسهولة. 

بينما يكون الامتناع جزئيّاء متى وضع الشخص المسيطر العراقيل والقيود. أيّا كان نوعبها أو وصفهاء بشكل 
يجعل من الصعوبة أو من المستحيل على المستهلك النهائي الوصول إلى هذا المنتج إلا بعد تحمل تكاليف أو نفقات 
مرتفعة,. أو بذل جهد أو تحمل مشقة عالية. 

0 أن يقع الفعل المؤثم على منتج شحيح وفمًا لتعريفه الوارد بنص المادة /١7‏ و من اللائحة التنفيذية لقانون 
حماية المنافسة. 
وقد عرفت المادة /١١‏ و من اللائحة التنفيذية المنتج الشحيح بأنه ذلك المنتج الذي لا يلبي المتاح منه سوى جزء 

بحسب طريقة إنتاجه أو تصنيعه. أو لما يتمتع به من حقوق حصرية لمنتجين محددينء. سواء نتيجة تمتعهم بحقوق 


امتياز أو حقوق ملكية صناعية أو فكرية تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على غيرهم من المنافسين 
الوصول إلى هذا المنتج. 

فما ينظر إليه المشرع, لاعتبار منتج ما منتجًا شحيحًا في السوق. هو مقدار تلبيته لحجم الطلب عليهء فإذا 
كان هذا المنتج يلبي الطلب عليه بشكل متناسب ومتوازنء فهو لا يعتبر منتج شحيح في السوق المعنية. حتى ولو كان هذا 
المنتج نادر الوجودء أو ذو تكلفة مرتفعة لاستخراجه أو إنتاجه. 

وتطبيقًا لذلكء انتبى جهاز حماية المنافسة إلى أنه وعلي الرغم من أن خام الفوسفات يعد من العناصر 
الطبيعية الناضبة في الطبيعة, إلا أنه لا يمكن اعتباره منتجًا شحيحًاء وفقًا لنص المادة ؟١من‏ اللائحة التنفيذية؛ 
وذلك على اعتبار أن المتاح منه يلبي حجم الطلب في السوق المعنية. حيث ثبت من المعلومات التي وردت للجهازء أن 
شركة النصرء المسيطرة على سوق إنتاج خام الفوسفاتء تلتزم بتوريد احتياجات السوق المحلي. وبالأخص شركات 
إنتاج الأسمدة الفوسفاتية, بالإضافة إلى امتلاكها احتياطي مؤكد يبلغ .... مليون طنء كما أن لديها رخصة تعدين ممتدة 
إلى ١4‏ مليون طن من احتياطي الفوسفات الصخري. وهذا كله يوني الطلب على المنتج ويتناسب معه. ولهذا لا يعد هذا 
المت شهيغا فق العوق المضية . 

بينما يعتبر المنتج شحيحًا في السوقء متى كان هناك اختلال شديد في التناسب بين الطلب عليه من قبل 
المستهلكين وبين حجم المعروض منه من قبل الشخص المسيطر وباقي الأشخاص المنافسة في السوق. بحيث يكون هناك 
اختلال واضح بين حجم المعروض من هذا المنتج وبين حجم الطلب عليه من المستهلكين. بصرف النظر عما إذا كان هذا 
المنتج غير نادر الوجود في الطبيعة, أو ما إذا كان من الممكن إنتاجه بتكلفة يمكن للشخص المسيطر تحملهاء أو بمخاطر 
إنتاجية مقبولة. 

ورغم ذلك فإن تعريف المنتج الشحيح الوارد بالمادة /١‏ و من اللائحة التنفيذية محل نقدء ذلك أن المشرع قد 
عبر عن كون المنتج الشحيح بعبارة "لا يلبي سوى جزء ضئيل من حجم الطلب". إلّا أن المشرع لم يضع تحديدًا واضحًا 
ومعيارًا مفصلًا لماهية "الجزء الضئيل" الذي يعتبر أساسًا في اعتبار المنتج شحيح من عدمه. فري عبارة غامضة ومهمة 
وتخضع لتأويلات عديدة تفتح المجال للإفلات من العقاب. 

ومن ناحية أخرى. فإن ربط اعتبار المنتج شحيح بضآلة المعروض منه لتلبية للطلب عليه. أمر غير دقيق. ذلك 
أن بعض المنتجات قد يزيد الطلب علها في أوقات معينة نتيجة ظروف خاصة. سواء تعلقت بالأشخاص المنافسين أو 
بالسوق عمومَّاء أو نتيجة لظروف اقتصادية خاصة تمر بها البلاد كالحروب والكوارث الطبيعية. وهذا لا يعني أن المنتج 
يكون شحيحًاء حيث ل ينبع عدم التناسب بين العرض والطلب عليه من صفات خاصة بالمنتج نفسه. وإنما يكون 
السبب في ذلك ظروف خارجية عن المنتج. إذا ما مرت يعود التناسب بين العرض والطلب على المنتج بشكل طبيعي. 


('' تقرير الجهاز بشأن الشكوى حول التعاقد المبرم بين شركة النصر للتعدين وشركة إفكو الهندية: مرجع سابق. ص ؟57. 
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لذلك. كنا نرى الأفضل ربط اعتبار المنتج شحيح بخصائص ذاتيه في المنتج نفسه. كندرة وجودة في الطبيعة, 
أو عدم توافره بشكل كاف في الأسواق. إما لسبب يرجع إلى طبيعة إنتاجه أو توزيعه. أو لسبب يرجع إلى ارتفاع تكاليف 
إنتاجه. مما يؤدي إلى قلة عدد القائمين على إنتاجه أو إتاحته. أو صعوبة الدخول إلى السوق الخاصة بإنتاجه. وهو ما 
يجعل حجم المعروض من هذا المنتج غي ركافي لتلبيه حجم الطلب عليه. 

1 أن يكون بمقدور الشخص المسيطر إنتاج أو إتاحه هذا المنتج بشكل طبيعي دون تحمل مخاطر أو تكاليف 

تفوق قدرته. ولقد عبر المشرع عن ذلك بعبارة "متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنًا اقتصاديًا". 

ذلك أن عدم قدرة الشخص المسيطر على إنتاج أو إتاحة المنتج الشحيح. الذي كان يقوم بإنتاجه أو إتاحته من 
فيل لأ تلت كان يحقر ماتكاهن الحماتة عيك لا يكن أن جلره شخص متك نعف ولك تميقا بلدا عدم 


والعبرة في تقدير سبب الامتناع لا يمكن قياسه إلا من ناحية اقتصادية. وذلك بأن يكون الشخص المسيطر قد 
امتنع عن إنتاج أو إتاحة المنتج الشحيح لسبب اقتصادي يرجع إلى تغير كبير في تكاليف إنتاج أو إتاحة المنتج الشحيح. 
أو اضطراره إلى تحمل مخاطر مرتفعة في سبيل ذلكء وهذا الأمر يلحق به خسارة لا تتناسب البتة مع استمرار قيامه 
بإنتاج أو إتاحة هذا المنتج. 

وقد تكون هذه الأسباب أسبابًا عامة. تتصل بالاقتصاد الوطني. كتعرض البلاد لحرب أو كوراث طبيعية أو 
أزمات سياسية تمنع استيراد المنتج أو المواد الخام اللازمة لإنتاجه. أو تعرض الشخص المسيطر نفسه إلى أزمات مالية 
أو افتصادية تجكل ين الضغب عليه أو مق السخيل الامران ق)إنتاج أو إتاخة هذا المنني كشدرطية لخسائر 
متواصلة تجعله غير قادر على توفير التمويل اللازم لعمليات الإنتاجء أو انتهاء العقود التي كانت تمنحه حقوق إنتاج أو 
إتاحة هذا المنتج. أو توقف التمويل أو الدعم الذي كانت تمده به الدولة في سبيل إنتاج أو إتاحه هذا المنتج بالسعر 
وبالحجم المطلوب. والذي كان عليه الحال من قبل. 

وإنما كل ما يشترط هو ألا تكون الظروف التي أدت إلى عدم قدره الشخص المسيطر على إنتاج أو إتاحة المنتج 
الشحيح تعود إليه. أو تكون من عمل يده. ذلك أنه لا يجوز للشخص أن يستفيد من وضع غير مشروع وضع نفسه 
فيه. فلو كان السبب في عدم قدره الشخص المسيطر على إنتاج أو إتاحة المنتج يرجع إلى أعمال غير مشروعة قام بها 
الشخص. أو تصرفات اقتصادية أو إنتاجية أو تسويقية غير مدروسة ومسغهترة أدت إلى تحمله خسائر مبولة. فإن كل 
ذلك لا يكون مبررًا لإعفاء هذا الشخص من العقاب. وذلك تطبيقًا للقاعدة الشرعية التي مقتضاها أن يعامل الشخص 
بنقيض مقصودة. 

وعليه. فمتى لم تتغير الظروف الاقتصادية للبلادء أو لم يحدث للشخص المسيطر أي أزمات مالية أو 
اقتصادية تمنعه من القيام بإنتاج أو إتاحة المنتج الشحيح. بالصورة التي كان يقوم بها قبل فعل الامتناع الصادر منه. 
أو كانت الظروف التي أدت إلى عدم قدرة الشخص المسيطر على إنتاج أو إتاحة هذا المنتج ترجع إلى أفعاله غير 


المشروعة. فإن ذلك كله لا يعد مبررًا لامتناع هذا الشخص عن إنتاج أو إتاحة المنتج الشحيح, وإنما على العكس يؤدي 
إلى ثبوت المخالفة. المقررة بنص المادة لرومن القانون. في حقه ويكون مسكولة عنها. 


الفرع الثالث 
الحالة الثالثة: الامتناع عن توفير البنية الأساسية للمنافسين 


9 الامتناع عن توفير البنية الأساسية للمنافسين 


تنص المادة 8/ ز من قانون حماية المنافسة على أنه يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية أن 
يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم» رغم أن إتاحة 
هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا. 


في حين يجري نص المادة /١١‏ ز من اللائحة التنفيذية!"» على أنه يحظر على من تكون له السيطرة على سوق 
معنية أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم» رغم 
أن إتاحة هذه الاستخدام ممكن اقتصاديّاء وبعد من هذه المرافق والخدمات تلك المملوكة للمتعاملين مع الشخص 
المسيطر ملكية خاصة. وتكون لا غنى عها للأشخاص المنافسين له للدخول أو البقاء في السوق. 

وتعالج هذه الحالة الوضع الذي يكون فيه شخص مسيطر متمتع بوضع يجعله قادرًا على إلزام المتعاملين معه 
من منع إتاحة المرافق أو الخدمات التي تمتلكها تلك الأشخاص للأشخاص المنافسين للشخص المسيطر في السوق 
المعنية. على الرغم من إمكانية إتاحة هذه البنية لبؤلاء المنافسين اقتصاديًا. 

ويرجع الأساس القانوني لهذه الحالة إلى ما يعرف بنظرية التسهيلات الضرورية المعروفة في الفقه المقارن. إلا 
أننا نجد تطبيق المشرع المصري لها قد جاء مختلفًا؛ حيث أن النص لم يعالج حالة امتناع الشخص المسيطر الذي 
يمتلك البنية الأساسية عن توفيرها للمنافسين في السوق المعنية. وقصر تطبيق النص على ملكية هذه البنية الأساسية 
لشخص آخر غير الشخص المسيطر. 
٠‏ -نظرية التسبيلات الضروربية: 

تقوم بنظرية التسبيلات الضرورية "كده6ةالهاكصا كعل عأرمغطع ا" بده "دع6ناد؟ دعل عقمفط ها 
65560115 ". على افتراض احتكار مؤسسة ما أو شخص ما لبنية أو خدمة أساسية أو لمادة أولية في السوق المعنية. مع 
غياب البديل المناسب لهاء إما بسبب تمتعبا بخصائص دقيقيه جدّاء أو نظرًا لارتفاع تكاليف انتاجهاء وهو ما يجعل من 
الصعوبة أو الاستحالة توافرها لدى المنافسين الحاليين أو المحتملين». مما يؤدي إلى إعاقة دخولهم السوقء أو تعذر 
بقائهم فيه إلا بقبول التعامل مع من يمتلك هذه البنية الأساسية وقبول شروطه المتعلقة بتقديمها إلهم". 


0 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 86 لسنة .3501١5‏ 
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ويتحقق التعسف في استعمال الوضع المسيطر في هذه الحالة. متى رفض أو امتنع الشخص المسيطر الذي 
يمتلك هذه البنية الأساسية عن توفيرها إلى الأشخاص أو المؤسسات المنافسة له في السوق المعينة. بقصد منع دخولهم 
إلى السوق أو تعذر بقائهم فيه. وهو ما يخل بحرية المنافسة داخل السوقء ويضر بهيكليته. ويتحقق ذلك سواء أكان 
الذي تستثمر فيه هذه البنية الأساسية نشاطًا عامًا أم نشاطًا خاصًال". 

كما يعد في حكم الامتناع أيضًا فرض شروط تعسفية من قبل مالك البنية الأساسية على منافبي الشخص 
المسيطر» فقي تقرير الجهاز يشأن شوق خدمات الاتترنك عترنض: النطاق”!"» اتضع أن الشركة المصرنة للاتضالات من 
خلال اتفاق مبدئي وهو ما يُعرف ب "عرض الربط المرجعي" وهي بصدد تنفيذ خطة الإحلال الأوإى - فرضت عدة شروط 
تعسفية لتوفير خدمة تأجير البنية التحتية من الألياف الضوئية باستخدام التكنولوجيا الجديدة: مما أدى إلى إحجام 
الشركات عن التعاقد مع الشركة المصرية لمدة لا تقل عن ستة أشهرء واضطرت الشركات لإجراء مفاوضات طوال تلك 
المدة مع الشركة المصرية للاتصالات بسبب هذه الشروط. وهو أمر ما كان يجب أن يحدث. حيث أنه كان هناك بالفعل 
تعاقدًا بين شركات الإنترنت والشركة المصرية للاتصالات على تأجير البنية التحتية, وتغيير التكنولوجيا المستخدمة 
لتوفير الشبكة ما كان يجب أن يؤثر على تأدية الخدمة من جانب الشركة المصرية للاتصالات. وطوال فترة المفاوضات 
المشار إلها توقفت الشركات عن أداء الخدمة على شبكة كابلات الألياف الضوئية. إذ ثبت أن الشركة المصرية 
للاتصالات قدمت أسعارًا غير تنافسية في عرض الربط المرجعي للشركات مقدمة خدمة الإنترنت. حيث تم تفضيل 
شركة 0363 15 (الشخص المسيطر على سوق الانترنت) والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات عن الشركات المنافسة لها 
في السوق المعنية. كما وضعت الشركة المصرية للاتصالات عدة شروط تعسفية ألزمت بها الشركات مقدمة خدمات 
الانكرنك العحصول عاك تخد فانها مق تأشيز البثبة التحقية ون خلال فلاكة شروط أساضية: 

أ- اعتبار العملاء المتعاقد علهم عملاء جدد بالتمييز بين شركة (هكهل 013 وباقي الشركات 

ب-شرظ إعداد التوقعات المستقبلية 

ج- ضمان دفع قيمة التوقعات المستقبلية وفرض غرامات على إلغاتئها 

د- فرض رسوم دخول الكابينة 

وعلى العكس مما سبقء يلإحظ أن المشرع المصريء في نص المادة 8/ ز من قانون حماية المنافسة وكذلك المادة 
/١‏ ز من لائحته التنفيذية» اتجه إلى قصر تطبيق النص على الحالة التي يكون فها امتلاك البنية الأساسية (ما عبر 
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'' تقرير حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصربة للاتصالات. مرجع سابق. ص 56 وما بعدها. 


عنها النص بالمرافق والخدمات) على شخص ثالث غير الشخص المسيطر على السوق والأشخاص المنافسة له في ذلك 
السوق. 

وهذا الوضع يؤدي إلى ارتباك شديد في تطبيق النص؛ حيث أنه قد يختلط بحق امتياز المرافق العامة الذي قد 
تمنحه الدولة لبعض الأشخاص باستغلال مرافقها العامة لمدة معينة. بحيث يكون لبا وحدها حق القيام بإنتاج سلعة 
أو تقديم خدمة معينة دون غيرها من الأشخاص المنافسين في السوق المعنية. كاحتكار بعض القطاعات لسوق معينة» 
كخدمات الاتصالات أو المياه أو الغاز. وقد يقتصر هذا الحق على استئثار الشخص وحده بتسويق منتجه في منطقة 
جغرافية معينة. بحيث يمتنع على غيره من المنافسين الدخول إلى هذه المنطقة وتسويق منتجاته. 

كما قد يختلط تطبيق النص مع ما يتقرر من حقوق استغلال حصرية واستئثاريه لحقوق الملكية الفكرية 
والصناعية التي تكون لأشخاص معينة, وتتيح لهم. وحدهمء حق استغلال الحقوق المترتبة على ما يمتلكونه من حقوق 
ملكية فكرية وصناعية, بالطريقة التي تناسبهم وبما يحقق لبهم الريح المرجو من ذلك. 

كما أن النص على النحو السابق يؤدي إلى إعفاء الشخص المسيطر الذي يمتلك بنية أساسية. يعتمد علها 
منافسوه في تقديم أعمالهم» من العقاب في حالة امتناعه عن توفيرها أو إتاحتها لهم. وهذا الوضع قائم بشكل واضح في 
الاقتصاد المصري. 

فمع التحول نحو اقتصاد السوق. وما اتجيت إليه الحكومة المصرية من خصخصة بعض القطاعات 
الاقتصادية التي كانت تمتلكها هيئات أو شركات عامة. نجد تلك الشركات, ونتيجة للامتيازات التي كانت تتمتع بها من 
كونها مملوكة للدولة سابقاء تمتلك بنية أساسية لا تستطيع الشركات الجديدة المنافسة لها امتلاك مثيلتهاء وبالتالي فلا 
يكون أمام هذه الشركات الأخيرة إلا أن تسعى إلى تأجير أو الحصول على حق استعمال هذه البنية الأساسية مقابل مبالغ 
مالية معينة. والنص على وضعه الحالي لا يعاقب الشركات التي تمتلك هذه البنية الأساسية متى تعسفت في استعمال 
هذا المركز المسيطر ورفضت منح هذه الشركات حق استعمال هذه البنية الأساسية. أو قامت بتفضيل بعض الشركات 
عن الأخرى دون مبرر قانوني أو موضوعيء وإنما بقصد القضاء على حرية المنافسة بإخراج بعض الشركات من السوقء 
أو منع دخول بعضها إليه. 

لذلك. نرى أنه كان الأجدر للمشرع لو فتح المجال لاعتبار كل من يمتلك بينة أساسية متعسفًا في استعمال 
مركز المسيطر ذاكء. متى امتنع أو رفض توفيرها للأشخاص المنافسين في السوق المعنية. سواء أكانوا منافسين له في 
ذلك السوقء أو منافسين لشركات أو مؤسسات تابعة له أو مرتبطة معه بعلاقة قانونية أو تعاقديةء حيث يكون 
تفضيله لبعض هذه الأشخاص عن البعض الآخر بمثابة تعسف في استعمال مركز المسيطر على البنية الأساسية التي 
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ويقبين ذلك. يوضبوح فى «وافقعة "سوق" الانترمتعزيطن- النظاق”". عيث تبت للعبان أن الشركة" المصيرنة 
للاتصالات. ومن واقع سيطرتها الكاملة على شبكة البنية التحتية للتليفون الثابت. والتي تعتبر عماد وأساس تقديم 
شركات المحمول والشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق 8051 وقيامها بالتحكم في 
توجيه تلك السيطرة لخدمة إحدى الشركات العاملة في هذه السوق (شركة 0133 15) وحدها وتمييزها عن باقي الشركات 
الأخرىء وذلك نظرًا لعلاقة الارتباط بيهاء حيث أن الشركة الأخيرة مملوكة ملكية تامة للشركة المصرية للاتصالات. وعلى 
الرغم من ذلك فإن الجباز لم يوجه إلى الشركة المصرية للاتصالات مخالفة البند 8/ ز من قانون حماية المنافسة. 
باعتبار تعسفها في منح البنية الأساسية لمنافسها يشكل إساءة لوضعها المسيطر ذاكء وإنما نجد الجباز قد أثبت 
مخالفة الشركة المصرية للاتصالات للبنود أ. ب من قانون حماية المنافسة فقطء باعتبار ثبوت قيامها بممارسة منع 
الشركات مقدمة خدمات الإنترنت جزئيًا من تقديم خدماتها خلال فترة الإحلال. وكذلك قيامها بالامتناع الضمني عن 
تقديم الخدمة من خلال فرض شروط تعسفية على الشركات في تقديم الخدمة لبمء وعدم وضع حلول جدية ونهائية 
للمشكلات الفنية التي تواجه الشركات في الحصول على الخدمة. وعد إتاحة الشركة المصرية للاتصالات للشركات نفس 
أسلوب التعامل الذي تتيحه لشركة (0363 15) لباقي المنافسين. مما أدى إلى تقليص الحصة السوقية للشركات الأخرى 
التي تقدم خدمات الإنترنت وإضعاف قدرتها التنافسية أمام شركة (033 15) وهو ما قد يصل با إلى الحد من حرية 
هذه الشركات من البقاء في سوق الإنترنت الثابت. 

وهذا الاتجاه الذي تبناه جهازحماية المنافسة المصري في الحالة السابق راجع بالطبع إلى أن البند 8/ زمن 
قانون حماية المنافسة لا يعاقب الشخص المسيطر الذي يتعسف في منح التسهيلات الضرورية للبنية الأساسية 
التي يمتلكهاء وإنما يعاقب الشخص المسيطر الذي يفرض على من يمتلك البنية الأساسية عدم منحها لمنافس 
الأول وهذا أمرلا يوافق العقل والمنطق وطبائع الامور. 

لذلك. نرى وجوب تدخل المشرع وتعديل نص المادة 8// زمن قانون حماية المنافسة بمعاقبة من يتعسف في 
منح التسهيلات الضرورية للبنية الأساسية التي يمتلكبا للأشخاص العاملين بالسوق دون مبرر. وذلك جنبًا إلى 
جنب مع الشخص المسيطر الذي يفرض على من يمتلك البنية الأساسية عدم منحبا لمنافسيه. 
١‏ -ماهية المرافق والخدمات المقصودة من النص: 

بينت المادة /١١‏ ز من اللائحة التنفيذية. المقصود من عبارة "المرافق والخدمات" بأنها "تلك المملوكة 
للمتعاملين مع الشخص المسيطر ملكية خاصة. وتكون لا غنى عنها للأشخاص المنافسين له للدخول أو البقاء في 
السوق". 
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وعليه. ووفقًا للمعايير التي وضعها التقرير الصادر عام 7٠٠٠١‏ عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 
مؤتمرها السنوي التاسع. فإن العبرة في تحديد مدى اعتبار المرافق والخدمات التي تم منع المنافسين للشخص المسيطر 
من الحصول علها من تلك المرافق والخدمات الأساسية المحددة بالنص المذكورء هي بكونها مرافق وخدمات أساسية 
لمؤلاء الأشخاص المنافسين للشخص المسيطرء. بحيث تقوم علها أعمالهم». فلا يمكهم منافسة الشخص المسيطر 
والبقاء في السوق المعنية, أو حتى دخولبهاء إلا عن طريق الحصول على هذه المرافق والخدمات. وأن تكون محاكاة أو 
إنشاء هذه المرافق من جديد أمرًا مستحيلًا أو غير معقول!". 

ففي تقرير الجهاز عن سوق الانترنت عريض النطاق في مصرء تبين أنه بالنظر إلى هيكل سوق البنية التحتية 
الأرضيةء وجد أنها مملوكة بالكامل للشركة المصرية للاتصالات. وتنقسم تلك البنية التحتية إلى بنية تحتية عامة وهي 
مملوكة لشركة المصرية للاتصالات وتقوم بتغطية مختلف المناطق الجغرافية بأنحاء الجميورية» وبنية تحتية خاصة 
داخل المجتمعات العمرانية المغلقة وتكون مملوكة لتلك المجتمعات وغير مملوكة للشركة المصرية للاتصالات (مع العلم 
أن تلك البنية التحتية الخاصة تعتمد في مرحلة معينة على سنترالات المصرية للاتصالات للحصول على السعات 
الدولية)؛ لذلك تعتمد الشركات الراغبة في تقديم خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق بشكل أسامي على شبكة 
الكابلات الأرضية المملوكة للمصرية للاتصالات. حيث تقوم الشركات بتأجير ثلاثة عناصر رئيسية وهي: أماكن في 
السنترالات لتركيب المعدات. وطاقة كهربية لتشغيل المعدات داخل السنترالات. وسعات في كابلات خطوط التليفونات 
الأرضية. وذلك حتى يتسنى لبذه الشركات تقديم مختلف أشكال خطوط الاشتراكات الرقمية. حيث يعتمد تقديم 
خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق على ضرورة وجود بنية تحتية أساسية. متمثلة في شبكة اتصالات أرضية يمكنها 
الوصول إلى المستخدم النهائي لخدمات الإنترنت. سواء كان منزل أو مقر شركة,. والتي عن طريقها تستطيع الشركات 


المقدمة لخدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق تقديم خدماتها!". 


ولا يشترط في المرافق أو الخدمات التي ينطبق علها حكم النص المذكور أي صفة خاصة. وإنما ما يشترط هو 
أن تكون هذه المرافق أساسية أو ضرورية لقيام الأشخاص المنافسين للشخص المسيطر بأعمالهم. سواء كانوا يعتمدون 
على هذه المرافق أو الخدمات بصفة أساسية في تقديم هذه الخدمات. كمن يعتمد على مادة أولية في إنتاج أو تصنيع 
المنتتجات التي يطرحها في الأسواق. أو كانت تلك المرافق أو الخدمات غير أساسية. ولكنها ضرورية لأداء هذه الأعمال على 
نحو يمكن هؤلاء المنافسين من البقاء في السوق بشكله التنافمي القائم. 

ويستوي في تطبيق النص المذكور أن يكون الشخص الذي يمتلك هذه المرافق أو الخدمات شخصًا من 
أشخاص القانون العام» أو شخصًا من أشخاص القانون الخاص؛ ذلك أن النص لم يحدد طبيعة هذا الشخص. كما 
أن صفة هذا الشخص ليست محل اعتبار في تطبيق النصء فالعبرة هي بما أقدم عليه الشخص المسيطر من إلزام من 
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يتعاقد معه على أن يمتنع عن تقديم المرافق أو الخدمات التي يمتلكها لمنافسيه. فالمخالفة هنا تقع على الشخص 
المسيطر الذي أورد الالتزام بمنع منح هذه التسبيلات للمنافسين قي نطاق علاقته مع المالك للمرافق أو الخدمات. وليس 
على هذا الأخير. 
؟. - شروط تطبيق حالة الامتناع عن توفير البنية الأساسية للمنافسين: 
يشترط لتحقق المخالفة المتعلقة بالامتناع عن توفير البنية الأساسية للمنافسين المقررة بنص المادة // ز من 
قانون حماية المنافسة,. والمادة /١7‏ ز من لائحته التنفيذية. الشروط الآتية: 
-١‏ تحقق سيطرة الشخص على السوق المعنية. وفمًا للمقرر بقانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية. 
حيث أنه ووفقًا للمقرر بالمواد سالفة الذكرء لا يشترط أن يكون العميل المالك للبنية الأساسية مسيطرًا على 
السوق الخاص بهذه البنية الأساسية أو محتكرًا إياه. ذلك أن شرط السيطرة هنا لا يتعلق إلا بالشخص الذي يتعامل 
مع هذا ا لعميلء والذي تتيح له سيطرته تلك إلزام هذا ا لعميل بعدم التعامل مع مناذ فسيه وتوفير مرافقه وخدماته لهم 
على النحو المبين بالقانون. 
"- وجود علاقة ما بين الشخص المسيطر والمالك للبنية الأساسية. 
يجب أن تتوافر علاقة ما بين الشخص المسيطر والمالك للبنية الأساسية. بصرف النظر عن شكلهاء سواء 
أكانت علاقة تعاقدية, أو علاقة تبعية اقتصاديةء أو كان الشخص المسيطر إحدى المؤسسات التي يضمها كيان واحد 
مع مالك البنية الأساسية. لكن بديهيًا يجب أن يكون موضوع هذه العلاقة متعلقا بالبنية الأساسية التي يمتلكها العميل. 
ففي تقرير الجهاز بشأن سوق خدمات الانترنت عريض النطاقء تبين أن الشركة المصرية للاتصالات يقتصر 
نشاطها على إنشاء وتأجير البنية التحتية الأساسية فري لا تقوم بتقديم خدمات الإنترنت بنفسها وأن شركة (032 15 )» 
وهي شركة مؤسسة ومملوكة للشركة المصرية للاتصالات. وتمارس نشاط توفير خدمات الإنترنت فقط دون تأجير البنية 
الأساسية وهو ما ثبت من فحص السوقء وحيث أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك الشركة المصرية لنقل البيانات, 
وبالتالي فإن شركة 032 18 والشركة المصرية للاتصالات تعدان من قبيل الأطراف المرتبطة. وذلك استنادًا لنص المادة ١‏ 
من القانون. وطبقًا للمعايير التي وضعتها المادة 0 من اللائحة التنفيذية!". 
“- فرض التزام على مالك البنية الأساسية بالامتناع عن تقديمها لمنافسي الشخص المسيطر. 


يجب أن يكون من نتاج العلاقة الناشئة بين الشخص المسيطر وبين مالك البنية الأساسية. وجود شرط 
يفرضه الأول على الأخير مقتضاه عدم قيام الأخير بتوفير هذه البنية الأساسية لمنافسي الأول. 
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ويشترط في هذا الشرط أن يكون مُلمًا للعميل. بحيث لا يجوز له مخالفته. وأن يكون قوامه منع حصول 
منافبي الشخص المسيطر على هذه البنية الأساسية. فإذا كان الشرط عبارة عن مجرد شرط تفضيل للشخص 
المسيطر عن باقي المنافسين. سواء في الحصول على البنية الأساسية أو في الحصول علها بأسعار تفضيليه مثلاء أو كان 
عبارة عن شرط أولوية يتيح للشخص المسيطر الحصول على البنية الأساسية من هذا العميل المالك لها متقدمًا بات 
المنافسين له. فلا يعد مثل هذا الشرط مخالفًا للقانون؛ لأنه لا يمنع المنافسين من الحصول على البنية الأساسية. وفمًا 
لصريح النص. 

ولكننا نرى أنه في حالة كون شرط الأفضلية أوالأولوية ذاك قد وصل إلى مرحلة يُحرم بها منافسي الشخص 
المسيطر من الحصول على البنية الأساسية. فإن هذا الشرط يدخل في نطاق الشرط المحرم وفقًا لنص المادة / ز 
من القانون. 

فمثلا لو كان الشرط المعقود بين الشخص المسيطر وبين العميل المالك للبنية الأساسية مقتضاه تفصيل الأول 
في الحصول على هذه البنية الأساسية بأسعار تفضيليه. تؤدي إلى تحميل المنافسين تكاليف عالية مقارنة بتلك التي 
يتحملها الشخص المسيطرء وتدفعهم إلى ترك السوق أو عدم الدخول فيه كنتيجة مباشرة لبذه المعاملة التفضيلية. 
فإن هذا الشرط يؤديء. بشكل غير مباشرء إلى منعهم من حصولهم على هذه البنية الاساسية إلا بشروط مرهقة أو 
تكاليف عالية» وذلك على الرغم من أنه لا يمنع من توفير البنية الأساسية إلى المنافسين نظريًا. 

وكما قد يكون هذا الالتزام مصدره العقد المبرم بين الطرفين. فقد يكون مصدره العلاقة الناشئة بين الطرفين 
والمتمثلة في تبعية أحدهما للآخرء بان يكون هذا الالتزام قد جاء تنفيدًا للسياسات التسويقية أو الإنتاجية المشتركة 

قفي شرن الجبال نات شنرف حدناف الانارقك هرنفى" السلاف "افطع من "انود العافنة بالتراشيمن 
الممنوحة من الجهاز القومي للاتصالات للشركات العاملة في خدمات الانترنت عريض النطاق أن الشركات المرخص لها 
بتقديم خدمات التليفون المحمول - وهي الشركات المالكة للشركات مقدمة خدمات الإنترنت- لم يصدر لها ترخيص 
بإنشاء البنية التحتية الأساسية المطلوبة لمد الكابلات سواء النحاسية أو الألياف الضوئية. حيث أن الجباز القومي 
لتنظيم الاتصالات قد قيد الترخيص الصادر للشركات مقدمة خدمات التليفون المحمول بإنشاء أية شبكة للاستخدام 
الشخصي لشركة التليفون المحمول ولأغراض خدمات التليفون المحمول فقط. كما أن الشركات المرخص لها تقديم 
خدمات الإنترنت الثابت لا تستطيع تقديم خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق إلا عن طريق استخدام شبكة بنية 
تحتية تعتمد التليفون الثابت الذي يعتمد على الكابلات الأرضيةء وهو ما تعبر عنه التراخيص بعبارة "تقديم خدمات 
الإنترنت للمستخدم الهائي مباشرة باستخدام خطوط التليفون 5ن |0131 من خلال شبكة الشركة المصرية للاتصالات". 
وأنه طبقًا لما ورد في قانون الاتصالات رقم ٠١‏ لسنة ٠٠١”‏ تنفرد الشركة المصرية للاتصالات بحق إنشاء وتشغيل 
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واستغلال وتأجير شبكات لخدمات التليفون بما في ذلك الكابلات الأرضية. وقد تبين من الممارسات التي أثبتها التقرير أن 
الشركة المصرية للاتصالات تعمد إلى توجيه عملاء الشركات المنافسة للشركة المصرية لنقل البيانات (0363 18) للتعاقد 
معباء لترسيخ مفهوم أنها الشركة الوحيدة القادرة على توفير خدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق لدى العملاء. 
وذلك في ظل العلاقة التي تربط بين الشركتين. 
:- أن تكون البنية الأساسية ضرورية لمنافسي الشخص المسيطر. 

يرتبط هذا الشرط بالشرط السابق. فلا يكفي أن يضع الشخص المسيطر شرطًا بينه وبين مالك البنية 
الأساسية, أي أنه يترتب على عدم حصولهم علها عدم قدرتهم على البقاء في السوق المعنية. أو عدم قدرتهم على 
الدخول إلها. وهذا ما عبر المشرع عنه. في المادة /١١‏ ز من اللائحة التنفيذية» بعبارة "وتكون لا غنى عنها للأشخاص 
المنافسين له للدخول أو البقاء في السوق". 

فثبوت أو عدم ثبوت المخالفة المقررة بالمادة 8/ ز من القانون. يتوقف على ثبوت قدرة أو عدم قدرة منافسي 
الشخض المسيطر على القياة بأعماليم ذوث الحضول على البنية الأساسية من مالكها””. 
للمسهلك - والتي تكون منتجات مماثلة وتبادلية مع منتجات الشخص المسيطر - تعتمد قي وجودها وشكلها النهائي على 
هذه البنية الأساسية في أي مرحلة من المراحل التجارية الخاصة بهذه المنتجاتء. أي سواء أكانت البنية الأساسية تلك 
لازمة لإنتاج أو تصنيع هذه المنتجات. أو متعلقة بتسويقها أو توزيعها. 

وتعد البنية التحتية من المرافق الأساسية حيمتدث توافرت فها المعايير التي وضعها تقرير منظمة الاقتصاد 
والتعاون المتعلق بمنع الاتفاق بشأن المرفق الأسامي. حيث ورد فيه أن ما يعتبر مرفق أسامي يجب أن يتوافر فيه 
معيارين: )0( أن يكون أساسي قي تقديم الخدمة للعملاء. ) ( أن تكون محاكاته أو إنشاءه من جديد أمرًا مستحيلًا أو 
غير معقول. وقد ذكر التقرير أنه يعد من المرافق الأساسية المتعارف علها هي البنية التحتية لشبكات التليفونات 
الأرضية الثابتة”". 

فبالنسبة لمرحلة الإنتاج أو التصنيع, قد تكون البنية الأساسية عبارة عن مواد أولية لازمة لإنتاج أو تصنيع 
المنتج» أو تكون حقوق ملكية فكرية أو صناعية يعتمد علها المنافس في إنتاج أو تصنيع هذه المنتجات. أو تكون خدمات 
إضافية يجب الحصول علما لإخراج المنتج في شكله النهائي التنافبي القادر على إيجاد مكان له في السوق. 
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لذلك. أكد الجهاز أن تقديم خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق يعتمد على وجود بنية تحتية أساسية 
متمثلة في شبكة اتصالات أرضية يمكها الوصول إلى المستخدم الهائي لخدمات الإنترنت؛ سواء كان منزل أو مقر شركة, 
والتي عن طريقها تستطيع الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت الثابت عريض النطاق تقديم خدماتها. وبالتالي فإن البنية 
الأساسية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات تعتبر أمرًا لا غنى عنه وضروري من أجل قيام الشركات التي تقدم 
خدمة الانترنت عريض النطاقء بتقديم تلك الخدمات. بحيث يترتب على عدم حصولها على هذه البنية الأساسية. عدم 
إمكان تعويميا للك الكدهاف 


وبالنسبة لمرحلة التوزيع أو التسويقء قد تكون البنية الأساسية عبارة عن مرافق نقل تغطي أوسع نطاق أو 
مدى ممكن لجميع أنحاء الجمهورية. أو تتكون من مجموعة من الخدمات اللوجستية التي تمكن المنافسين من العمل 
على توسيع انتشار منتجاتهم وخدماتهم في الأسواق التي يتزايد فيها الطلب على هذه المنتجات أو الخدمات. 
ه- عدم وجود بديل متاح للبنية الأساسية. 


ومقتضى ذلك أنه يجب ألا يكون الشخص المنافس قادرًا على الحصول على البنية الأساسية. التي امتنع 
العميل المالك لبا عن توفيرها أو إتاحتها إليه. من مصادر أخرى. سواء أكانت مصادر محلية أو مصادر أجنبيه. 

كما يجب ألا يكون قادرًا على توفير بديل آخر لبذه البنية الأساسية نفسهاء بمعنى ألا يكون بمقدوره الاستغناء 
عن المرافق أو الخدمات محل المخالفة. وإمكانية إنتاج أو توزيع منتجاته عن طريق استعمال مرافق أو خدمات أخرى 
تؤدي إلى ذات النتيجة. وتحقق ذات الأهداف التي يبتغها المنافس بالنسبة لمنتجاته. مع عدم تحمله مخاطر أو تكاليف 
عالية. 


ففي تقرير الجهاز بشأن سوق خدمات الانترنت عريض النطاقء تبين عدم وجود بديل عملي وموضوعي لتقديم 
خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق من خلال شبكة البنية التحتية الأرضية من ألياف ضوئية. سواء كان للعملاء 
الأفراد في المنازل (من خلال خدمة ال 8051) أو للعملاء الشركات في مقر الشركة (من خلال خدمة ال5051). حيث تبين 
من فحص السوق المعنية أن جبازي (8100605 58لا ) و(1015) لا يُعدان بديلًا عمليًا وموضوعيًا عن البنية التحتية 
الأرضية لتقديم خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق للأفراد والمسمى بال |6051. كما تبين للجهاز أن تكنولوجيا 
الميكروويف لا تستخدم كوسيلة اتصال أساسية لتقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق للشركاتء ولكن يمكن 
استخدامبها كشبكة اتصال مكملة أو احتياطية لتوفير الدعم في حالة حدوث خلل في الاتصال عن طريق البنية التحتية 
الأرضية. وبناءً عليهء تكون البنية التحتية الأرضية سواء المكونة من الكابلات النحاسية أو من الألياف الضوئية تعتبر هي 
الشبكة الوحيدة التي تستطيع توفير كافة السرعات وبالكفاءة المطلوية!". 


('' تقرير حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصرية للاتصالات. مرجع سابقء ص .١6‏ 
'' تقرير حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصرية للاتصالات. مرجع سابق. ص ١١‏ وما بعدها. 
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ولا يتوقف توفير البديل على ذلك القائم فعلاء بل يعتبر البديل متوافر حتى ولو كان محتمل الوجودا". كتوافر 


إمكانية استيراد تلك البنية الأساسية من الخارج بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. فالبديل غير قائم في 
الوقت الحالي. لكنه مع ذلك محتمل الوجود بمجرد اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالاستيراد. 


وما يشترط هنا أن يكون توفير البديل ممكنًا في الوقت المعقول لقيام المنافس بإنتاج أو توزيع منتجاته. 
وبالنفقات المعقولة في سبيل ذلك, فإذا غاب البديل أو لم يمكن توفيره بنفقات أو في وقت معقولء, ودون أن يتحمل ني 
سبيل ذلك مخاطر أو عوامل تؤدي إلى التقليل من كفاءة أو جودة المنتجات التي يقدمها قياسًا بما يقدمه الشخص 
المسيطر. فإذا انتفي أي مما سبقء فإن امتناع مالك البنية الأساسية عن توفيرها للمنافسين يشكل مخالفة لنص المادة 
//زمن القاكوة : 

ففي تقرير الجهاز بشأن سوق خدمات الانترنت عريض النطاقء تبين من أسباب عدم اعتبار تكنولوجيا 
الميكروويف بديلًا عمليًا وموضوعيًا عن شبكة البنية التحتية الأرضية سواء المكونة من الكابلات النحاسية أو من 
الألياف الضوئية لتقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق للشركات ارتفاع تكلفة استخدام تكنولوجيا الميكروويف 
بالمقارنة باستخدام البنية التحتية الأرضية. حيث تقدر بحوالي خمسة أضعاف تكلفة استخدام البنية التحتية الأرضية» 
كما أن الحيز أو الطيف الترددي المتاح لاستخدام وصلات الميكروويف هو حيز محدود, فلا يسمح باستخدام هذا الحيز 
إلا لخدمة عدد محدود من العملاء». بينما هذا القيد غير موجود على الشبكة الأرضية, بالإضافة إلى أن السرعات التي 
يمكن تقديمها من خلال وصلات تلك الشبكة أو التكنولوجيا هي سرعات محدودة أيضًا حسب الحيز الترددي المتاح» 
مما لا يسمح في كثير من الأحيان بتوفير السرعات العالية المطلوبة للعملاء. فضلًا عن تأثر تكنولوجيا الميكروويف 
بالعوامل الجوية والتغيرات المناخية مما يؤثر على جودة الخدمة, على عكس الحال بالنسبة للبنية التحتية الأرضية التي 
الاتتائر والعوامل الجوية أو اللناحية"". 

فإذا لم تكن تلك المرافق أو الخدمات بديلًا عمليًا وموضوعيًا من الناحية الاقتصادية والفنية للشركات 
المنافسة,. فلا يمكن أن يتم اعتبارها مرافقًا أو خدمات أساسية لا غنى عنها وفقًا لنص المادة 8/ ز من القانون والمادة 
/١٠‏ ز من اللائحة التنفيذية. 


فق تفرين العبزار بشاق البلا المقدم كبن شركة زرو كين تصررا فين أن العومة موطيوع المقوى نه خدمة 
توزيع منتجات الشركة المبلغ ضدهاء والتي لا يمكن أن يتم وصفها بمرافق أو خدمات أساسية لا غنى عنها للشركة 


('' د. غالية قوسم. مرجع سابقء ص 181. 

('' د. سامي عبد الباق أبو صالح. مرجع سابقء ص 174, 100. 

(' تقرير حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصرية للاتصالات. مرجع سابقء ص .5١‏ 

8 تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة زيروكس مصرء ص . منشور على موقع الجهاز على الانترنت: 8ع.2.018عء.للاللالالا 
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المبلغة. بالإضافة أن الشركة المبلغة لم تبد رغبتها في أن تصبح موزع معتمد للشركة المبلغ ضدهاء أو حتى التعامل مع 
موزعي الأخيرة؛ الأمر الذي ينتفي معه مخالفة تلك الاتفاقات لحكم نص الادة (//ز) من قانون حماية المنافسة. 
1- عدم وجود مبرر لهذا الامتناع. 

بخلاف الشرط الوارد في العلاقة بين الشخص المسيطر وبين مالك البنية الأساسية بعدم إتاحتها أو توفيرها 
لمنافبي الأول. يجب أن يكون مالك البنية الأساسية قادرّاء من الناحية الاقتصادية, على إتاحة أو توفير هذه البنية 
الأساسية إلى منافسي الشخص المسيطر. وقد عبر المشرع عن المعيار المتخذ لذلك بعبارة "رغم أن إتاحة هذا الاستخدام 
ممكن اقتصاديًا". 

ونرى أن المشرع قد صاحبه التوفيق في استخدام المعيارالاقتصادي لتحديد إمكانية إتاحة البنية الأساسية 
للمنافسين. دون أن يستخدم المعيار قانوني في تحديد ذلك. ذلك أن استخدام المعيار القانوني يجعل من الشرط 
الملزم الوارد في العلاقة بين الشخص المسيطر وبين مالك البنية الأساسية سببًا للإعفاء من تطبيق هذه الحالة 
عليه. دون أن يُعد هذا الشرط سببًا قانونيًا يوجب على مالك البنية الأساسية الامتناع عن تقديمها للمنافسين. 

ويعبر المعيار الاقتصادي عن قدرة مالك البنية الأساسية على توفيرها إلى الأشخاص المنافسين للشخص 
المسيطر دون أن يتحمل تكاليف أو مخاطر مرتفعة» ودون أن يُرهق من الناحية الاقتصادية في سبيل تقديم ذلك. بمعنى 
آخر أن تكون بمقدور مالك البنية الأساسية تقديمها إلى منافسي الشخص المسيطر بنفس الشروط الاقتصادية 
المعقولة ودون تحمل مخاطر أو تكاليف أكبر من تلك التي يتحملبا في سبيل تقديم هذه البينة للشخص المسيطرء 
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المطلب الثاني 
الممارسات المتعلقة بأسعار المنتجات 


٠7‏ - أهمية الأسعارني عملية المنافسة داخل السوق: 

تتمحور عملية التنافس داخل السوق على آليات تتعلق بتقديم منتجات بأسعار تنافسية للمستهلكين, بقصد 
جذبهم نحو منتجات بعينها دون باقي المنتجات الأخرى. لذلك. يعتبر السعر من أهم الوسائل العملية للتنافس داخل 
قراراته الشرائية. فأغلبية المستهلكين يولون سعر المنتجات الاهتمام الأول عند المفاضلة بينها وبين غيرها من المنتجات 
اللماقلةا". 

ومن ناحية أخرىء. فهو أفضل الطرق للاستخدام الأمثل للموارد من قبل الفاعلين في السوق.ء عن طريق 
الاعتماد على تقليل التكلفة الممكنة للإنتاج أو التسويقء لتحقيق أسعار تنافسية. وهو ما يصب في الهاية في مصلحة 
المستهلك. باعتبار أن هذا من أهم الغايات والأهداف التي يسعى قانون حماية المنافسة إلى تحقيقها. 
١‏ -حرية المنافسة تستلزم حرية التاجرتي تحديد أسعارمنتجاته: 

في ظل المنافسة الحرة. الأصل أن يترك تحديد أسعار المنتجات إلى العوامل الاقتصادية التي تشكل قوام السوق 
الحرء خاصة تلك العوامل المتعلقة بالعرض والطلبء. مع وجوب الأخذ في الاعتبار المعطيات الاقتصادية الأخرى. 
كتكاليف الإنتاج وساعات العملء. وذلك من أجل منح الفرص لجميع الأشخاص العاملة في السوق من أجل الاجتهاد 
وتقديم أفضل ما لديها إلى المستهلك. 

وبناءً عليه. يكون فرض سعر معين أو سعر موحد للمنتجات أمرًا يخالف المعطيات الاقتصادية سالفة الذكرء 
ولا يتوافق مع قوانين العرض والطلب التي تحكم السوق الحرةء وهو ما يشكل انتهاكًا وتقييدًا لقواعد المنافسة الحرة 
داخل السوق. بصرف النظر عن ماهية الدافع من وراءه. 

لذلك. يكون لكل تاجر حرية تحديد أسعار منتجاته. باعتبار ذلك من آثار السوق الحرة. فمن الطبيعي أن 
يكون هناك اختلاف في أسعار المنتجات المتماثلة؛ حيث تختلف تكلفة الإنتاج التي يتكبدها كل منتج عن الآخرء ويرجع 
ذلك إلى اختلاف الأدوات والآليات المستخدمة في عملية الإنتاج. وكذلك نوع وجودة المواد الأولية المستخدمة في ذلك» 
ونوع التكنولوجيا التي يستعملها المنتج في عملية تصنيع أو تسويق منتجاته. وغير ذلك من العوامل. كقيمة الاسم 


'' نعيمة سليمان. التزام العون الاقتصادي بالإعلام عن الأسعار والتعريفات, مجلة القانون. معهد العلوم القانونية والإدارية, المركز الجامعي أحمد 
زبانة: غليزان» الجمهورية الجزائرية, العدد . ديسمير 7015, ص 37176 775. 
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التجاري الخاص بالتاجر نفسه. أو توجبات التاجر من عرض منتجاته نحو استهداف مستهلكين محددين بالذات دون 
1 )0 
غيرهم'". 

وهذا التباين والاختالاف يصب بالطبع قي مصلحة المستهلك؛ حيث ينيح له وجود منتجات متماثلة قي الاستخدام 
وفي الغرض الوظيفي» مع وجود اختلافات قي أسعارها تتناسب مع كافة طبقات المجتمع. وهو ما يمكن المستهيلك من 
الاختيار بين عدد كبير من المنتجات . 

وعادة ميتم تحديد السعر المعلن لجمهور المستهلكين في ضبوء جملة من العناصر الاقتصادية. من أهمها!": 


قيطة الذييء هكل الاسلاك: وهذا انتم محديدة وفقًا لقواعيد الحركن :والظني'فكرما كان الظلب غلية متزايةا 
في ظل قلة المعروض منه. كانت قيمته أعلى. والعكس صحيح. 
5 هامكن الرسي الى شف الفاجن إل متقيده :ومو العرك الركلتىالتشتاطة الافسادن وكو يتوق عن 
عوامل كثيرة منها ظروف السوقء ومهارة التاجرء ومركزة الاقتصادي في السوق. 
7# اللسرازافه الى فليا الا خره ف سيل للك ءرومها سوم الجشركية وعرر الجتد كية. وتاليف الددل والدرقة 
والتخزين. مصاريف الدعاية والاعلان عن منتجاته إلخ. 
5 - ضرورة الرقابة على أسعارالمنتجات: 


ولكن من ناحية أخرىء فإن مفاهيم الاقتصاد الحرء والمقتضيات التي تفرضها حرية المنافسة وتحديد أسعار 
المنتجات. لا تعني أبدًا ترك الأمر للأشخاص العاملة في السوق لتخفيض أسعار منتجاتها دون أي قيود؛ لأن من أثر ذلك 
القضباء عن المنافينة. حيث يس كل مشروع إل انتتغدام أساليب غير مشروعة تثناق مع قواغد المنافسة من أجل 
القضاء على المنافسين الحاليين. أو منع ظهور منافسين محتملين. والسعي نحو احتكار السوق. وذلك عن طريق 
استخدام سياسة خفض الأسعار المصطنعة بوسائل غير قانونية!". 


لذلك. نرى مجلس المنافسة الفرنسي قد حظر عددًا من الممارسات التي يقوم بها العاملين بالسوق. والتي 
تسهدف استخدام الأسعار كوسيلة لتقييد المنافسة داخل السوقء والتحايل على قوانين العرض والطلب. من ذلك 


'' د. دليلة مختور. حظر البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي: استثناء لحرية الأسعارء المجلة الاكاديمية للبحث العلمي. جامعة عبد الرحمان ميرة 
بجاية. الجميورية الجزائرية. المجلد 8 العدد ؟: عدد خاصء. 7١١17‏ ص 778. 

د. أحمد خديجي. قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الحاج لخضر باتنة. 
الجمهورية الجزائرية. 7017. ص ؟١؛‏ د. لياس بروكء. تحرير الأسعار كضابط من ضوابط الممارسات التجارية في الجزائرء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية, جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهرء الجمهورية الجزائرية, العدد 5. ديسمير ,7١١15‏ ص 70. 

(" حنان بلخيري. التعسف في تخفيض الأسعار. المجلة الاكاديمية للبحث القانوني. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة عبد الرحمان ميرة. 
بجاية. الجميورية الجزائريةء السنة لاء المجلد ١4‏ العدد 7 .7١15‏ ص 2/7, 1/54ا5. 
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قيامه بحظر القيام بممارسة أسعار مصطنعة من قبل المتنافسين في السوق. وهي عبارة عن اتفاق يتم بين مجموعة من 
الأشخاص أو المؤسسات في اليتوق نوكن ثى كاتا عون الابنها و دن عرف مين نه فى سني الخهاهيي/. 

كما صنف مجلس المنافسة الفرنبي عددًا آخر من الممارسات باعتبارها تسهدف تثبيت الأسعار بصفة 
مصطنعة. من أهمها'": ممارسة ضغوط بهدف الالتزام بحد أدني لسعر بيع المنتجء أو تحديد السعر بدون الأخذ بعين 
الاعتبار تكاليف الإنتاج الناتجة عن التقدم الحاصل في طرق الإنتاج» أو تثبيت الأسعار عند سعر معين مستهدف ْم 
5©ا» أو تحديد معدلات الزيادة في أسعار البيع بصورة مشتركة بين الأشخاص المتنافسة. 


وتبرز أهمية هذه الممارسات بشكل كبير في حالة الهيمنة أو السيطرة من قبل شخص أو مجموعة أشخاص على 
سوق معينة. حيث تكون وضعية البيمنة تلك عاملًا فاعلًا في إبراز قدرتها على التأثير في المنافسة الحرة داخل السوق من 
خلال اتباع سياسات سعرية معينة. تستخدمها كوسيلة في إقصاء باقي المنافسينء, أو منع ظبور منافسين محتملينء أو 
من أجل زيادة تركيزها في السوق بقصد احتكاره كلية. 
ك.١‏ - صور استخدام الأسعاركوسيلة لتقييد المنافسة: 

إجمالاء يمكن القول بأن استخدام الأسعار كوسيلة لتقييد المنافسة قد يكون من خلال أحد أمرين: 


الأمر الأول. الرفع المفرط للأسعار. ويتحقق ذلك من خلال قدرة الشخص أو المؤسسة ذات الوضع المميمن 
على رفع الأسعار بطريقة منفردة ومستقلة عن باق المنافسين. ويتضح أثر هذا السلوك على السوق بشكل بارز متى كان 
الطلب على المنتجات غير مرن. نظرا لقلة عدد المنافسين في السوق. أو طبيعة المنتجات نفسها. وقد تبرر المؤسسة أو 
الشخص المهمين هذا السلوك بالرغبة في تحسين المنتجات أو الحفاظ على العمالة أو أي سبب آخر”". 

هذا وقد اعتبرت محكمة العدل الأوروبية هذا السلوك المتمثل في الرفع المفرط للأسعار 6أودعع»<هء 13م (نا 
منشدئًا للتعسف في وضعية البيمنة». وذلك متى لم توجد علاقة معقولة »|28500702: +01مم2 (انا بين السعر المغالى فيه 
وبين القيمة الاقتصادية للسلعة أو الخدمة المقدمة, أو متى كان الأمر ينقصه تبرير موضوعي يفسر هذه الزيادة بهذا 
الشكل المقال :فيو 

وإذا نظرنا إلى قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية. نجد المشرع قد حظر في المادة 1/ أ من القانون 
(المادة /١١‏ أ من اللائحة التنفيذية) الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة متى انصب على رفع أو خفض أو تثبيت 
أسعار المنتجات محل التعامل. ولكي يكون الاتفاق مخالقًا للمادة 16/أ من القانونء لا يجب أن يكون منصبًا مباشرة على 


.9 .م باء .مه لدعء اعتمهما بع صنهالاة 0 
بلهغع عتصذافلطا عمسم عد لعمعاعء ,« عبصة "ا عل عةالدنا صا دصهل عناو 8 ناعع2 هام ممغناطاتهذأم » .)/0-35,2]-795م 27121998 .عدم رومهم») 220 
17 يبأك .م0 
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تحديد الأسعارء بل من الممكن أن ينصب على أية وسيلة من شأنها إحداث رفع أو خفض أو تثبيت في الأسعار. بعبارة 
أخرى. لم تحدد المادة 5/أ موضوع الاتفاق على سبيل الحصرء فأي موضوع اتفاق سيكون مخالقًا لحكم نص المادة 5/أ 
من القانون طالما أنه أدى إلى رفع أو خفض أو تثبيت في أسعار بيع أو شراء المنتج. حيث لا يهتم القانون بشكل أو موضوع 
الاتفاق طالما أنه يؤدي إلى تحديد الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشرء كما أن اتفاق الأشخاص المتنافسة على أية 
سياسات أو مواقف موحدة بشأن أية تكاليف أيّا كان نوعباء يكون من شأنها أن تؤثر في أسعار المنتجات. يعد شكلًا من 
أشكال الأتفافقات العكسيمة غلى تعديد الثسها 7 


وعلى العكس مما سبقء نجد أن المشرع لم يتطرق إلى حالة رفع الأسعار التي تتم من قبل شخص مسيطر على 
السوقء دون أن يكون هناك اتفاق أو تنسيق بينه وبين مجموعة من المتنافسين معه في نفس السوق. وهو الأمر الذي 
جعل جباز حماية المنافسة غير قادر على فحص حالة احتكار الشركة المصرية للترقيم م6 -65: لتوزيع نظام التكويد 
المعتمد من المنظمة الأوروبية للباركود 541 داخل مصرء فضلًا عن قيام الشركة المشكو في حقها بالمغالاة في الرسوم 
المستحقة عن نظم باركود 6411 مقارنة بالدول المجاورة لجمبورية مصر العربية. خاصة وأن مغالاة الشركة المشكو في 
حقه في أسعار الباركود يحد من قدرة الشركات المصدرة. وخاصة الصغيرة منهاء على المنافسة في الأسواق العالمية, الأمر 
الذي يضر بالاقتصاد القومي على حد ما قرر الشاكي في شكواه. وقد انتبى الجهاز إلى إصدار قرار من مجلس إدارته 
بجلسته المنعقدة بتاريخ ,.7٠٠0//5/71/‏ بأن حالة الإدعاء بالمغالاة في سعر البيع من قبل الشركة المشكو في حقها لا 
تدخل ضمن الأفعال المحظورة المنصوص علها في نص المادة 4 من قانون حماية المنافسة. وهو ما أدى إلى حفظ البلاغ 
المقدم ضد الشركة المصرية للترقيم!". 

وهذا أمر منتقد؛ ذلك أنه إذا كانت حالة الاتفاق أو التنسيق بين متنافسين في سوق معينة على رفع الأسعار هو 
أمر مقيد لحرية المنافسة. ويخل بالمصالح الاقتصادية والمالية للمستهلك. فإن ذات الأمر يسري في حق الشخص 
المسيطر على السوقء والذي تيئ له سيطرته تلك القدرة على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وخاصة إذا كانت المنتجات 
لا تتمتع بالمرونة الكافية التي تجعل المستهلكين قادرين على التخلي عا عند الرفع المفرط لسعرهاء أو في حالة عدم 
وجود منافسة حقيقيه في السوق. تمكن المستهلكين من الاستغناء عن منتجات الشخص المسيطر واللجوء إلى منتجات 
الأشخاص المنافسين له والتي يكون لها قدرة تماثلية وتبادلية مع تلك المنتجات. 

وهذا الأمر يؤدي إلى زيادة سيطرة هذا الشخص على السوقء ويضر بمصالح المستهلكين, كما أنه يخل بالمصالح 
الوطنية التي تقوم علها سياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك في البلاد. لذلك. نرى ضرورة التدخل التشريعي 
وحظر الرفع المفرط للأسعار الذي يمارسه الشخص المسيطر متى كان المستهلك غير قادر على الاستغناء عن منتجاته, 
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أو في حالة عدم توافر المنافسة الحقيقية الجادة داخل السوق التي تسمح للمستهلك بالاستغناء عن منتجات الشخص 
المسيطر واقتناء منتجات أخرى منافسة تؤدي نفس الوظيفة. وعلى نفس الدرجة من الجودة والكفاءة. 

أما الأمر الثاني. فيتمثل في خفض الأسعار. ويتحقق ذلك عندما تقدم الشخص أو المؤسسة المسيطرة على 
السوق بخفض أسعار منتجاتها بشكل مبالغ فيه. بهدف إخراج المنافسين الحاليين من السوقء أو منع المنافسة 
المحتملة فيهء ويكون ذلك عادة بشكل مؤقتء. حيث يقوم الشخص أو المؤسسة المسيطرة بعد ذلك. وبمجرد إخراج 
المنافسين من السوقء وبعد إحكام السيطرة عليه أو احتكارهء بزيادة الأسعار مرة أخرى بشكل منفرد بقصد تعويض 
المكاسب التي فاتته من عملية خفض الأسعار السابقة. 

وقد عبرت المادة 8/ ح من قانون حماية المنافسة عن هذه الحالة بأن حظرت على من تكون له السيطرة على 
سوق معينة القيام ببيع منتجاته بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة. 

في حين فصلت المادة /١١‏ ح من اللائحة التنفيذية للقانون هذه الحالة حينما قررت أنه "يحظر على من تكون 
له السيطرة على سوق معنية القيام بيع المنتتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة. وبقصد 
بالتكلفة الحدية نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالي التكاليف خلال فترة زمنية محددة. كما يقصد بالتكلفة 
المتغيرة التكلفة التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية محددة. كما يقصد بمتوسط 
التكلفة المتغيرة إجمالي التكاليف المتغيرة مقسوماً على عدد وحدات معينة من هذه المنتجات. وبراعى عند تحديد ما إذا 
كان المنتج يتم بيعه بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة أي من الآتي: 


)١‏ ما إذا كان البيع من شأنه إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر من السوق. 
؟) ما إذا كان البيع من شأنه منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق. 
؟) ما إذا كان البيع من شأنه أن يجعل للشخص المسيطر القدرة على رفع الأسعار بعد إخراج أشخاص منافسين 
له من السوقء أو منع منافسين آخرين من دخولها. 
5) ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة تؤدي إلى تحقيق 
أي مما سبق." 
-الرقابة على خفض أسعارالمنتجات: 


وفمًا للنص السابقء يكون محظورًا على من يكون له مركرًا مسيطرًا في السوق. أن يقوم بتخفيض أسعار 
منتجاته على نحو لا يتناسب مع التكلفة الحقيقية التي تحملها في سبيل تقديم تلك المنتجات إلى المستهلك. وهذا ما يطلق 
عليه الفقه "التسعير العدواني" أو "التسعير الافتراسي". على أساس أنه يتجه نحو افتراس المنافسين بطرح منتجات تقل 
أسعارها عن التكلفة الحقيقية التي تكبدها منتجوهاء مما يقتل المنافسة ويقضي على المنافسين الحاليين أو المحتملين 
في السوق المعنية. 
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ولكن ليس معنى ذلك أن كل تخفيض من قبل التاجر لأسعار منتجاته يكون أمرًا محظورّاء ذلك أن هناك 
حالات معينة يكون فيها تخفيض أسعار المنتجات. حتى ولو نزل عن التكلفة الحقيقية لهاء أمرًا مباحًا من قبل المشرع. 
بل وقد يكون أمرًا مرغوبًا في أحوال معينة, متى كان يصب في مصلحة المستهلك, دون المساس بقواعد حرية المنافسة. 

فليس كل تخفيض للأسعار يعد عملا غير مشروع في حد ذاته وإنما ما يكون كذلك هو تخفيض الأسعار الذي 
يكون بقصد التأثير على حرية المنافسة داخل السوق. باستخدام خفض الأسعار كسياسة لقتل المنافسة داخل 
السوقء. من خلال القضاء على المنافسين الحاليينء أو منع ظهور منافسين جدد. أو السعي نحو احتكار السوق. أما ما 
يكون بهدف جذب العملاء أو تحسين وضعية المؤسسة في مواجهة منافسهاء فإنه يعد أمرًا مشروعاء طالما تم في الإطار 
الذي ترسنة المصجرة اتل هن الكياسات: 

فعملية التسويق تهدف إلى جذب العملاء من خلال تقديم الخدمة إلهم» وبناء صلات قوية معهم» وهي تعد من 
أهم علوم الإدارة اللازمة لنجاح أية شركة: ولا توجد وسائل محددة على سبيل الحصر لجذب العملاء. فبي من الممكن 
أن اتشكمل عا أي ةوسيلة كنك رطام أئة:سيكون من شان جناب العفللاء دهم قنوة الشركة الكناقينية!”: 

فالمحظورء وفقًا لنص المادة 8/ ح من قانون حماية المنافسة (المادة /١١‏ ح من اللائحة التنفيذية) هو تخفيض 
الأسعار الذي يقوم به الشخص صاحب المركز المسيطر. والذي يبهدف من ورائه إلى النزول بأسعار منتجاته عن التكلفة 
الحقيقية لبا بقصد إزاحة المنافسين. وهذا ما يطلق عليه "التسعير العدواني" أو "التسعير الافترامي". 
-مفيوم التسعير العدواني 

من الناحية الاقتصادية. عرف عالم الاقتصاد "860200 البيع تعسفيًا بسعر مخفض. أو ما نطلق عليه 
التسعير العدواني أو الافتراسي, بأنه اقتراح أو ممارسة سعر أدنى من السعر الذي يتحقق معه هدف تعظيم الأرباح» 
ويكون ذلك بغرض استبعاد كلي أو جزئي للمنافسين الحاليين. أو تثبيط همم أولئك المنافسين المحتملين من دخول 
الوق 

ومن الناحية القانونية. عرفه البعض التسعير العدواني بأنه تحديد سعر الوحدة للمنتج بسعر أدنى من وحدة 
التكلفة المتغيرة له. وذلك طريق قيام شخص مسيطر أو مجموعة من الأشخاص الذين يتمتعون بقوة اقتصادية. ببيع 
منتجاتهم بأسعار منخفضة عن تكاليف الإنتاج الفعلية التي تكبدوها في سبيل هذه المنتجات. متحملين بذلك خسائر 
إضافية, ويكون ذلك بقصد منع دخول منافسين محتملين إلى السوق المعنية, أو لإخراج منافسين حاليين لا يستطيعون 
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مجاراتهم في تقديم تلك الأسعارء أو للحفاظ على وضعية البيمنة أو السيطرة التي تتمتع بها هذا الشخص أو مجموعة 
الأشخاض فى هذا النوق"'. 

أو بمعنى آخرء هو قيام شخص أو منشاة تجارية بالعمل على إقصاء منافسها من السوقء بالقيام بفرض 
أسعار منخفضة جدًا لأسعار منتجاتهاء لا تتناسب مع الثمن الحقيقي للسلعة أو الخدمة المقدمة. ويكون ذلك لفترة 
محدودة. تتمكن خلالها من السيطرة على السوقء. ثم تقومء بعد إخراج المنافسين من السوقء بزيادة الأسعار بشكل 
مبالغ فيه لتعويض الخسائر التي تحملتا في المرحلة السابقة!". 

فالأمر هنا لا يتعلق بتخفيض بسيط لأسعار المنتجات. وإنما بالتزول بمستوى أسعار هذه المنتجات إلى الحد 
الذي لا يحقق الشخص المسيطر منه أي أرباح تذكرء نتيجة النزول بمستوى الأسعار عن مستوى التكلفة الحقيقية 
للمنتج. وذلك بقصد إبعاد المنافسة المحتملة, أو القضاء على المنافسة الحالية. من خلال إفلاس المنافسينء أو 
إجبارهم على الاندماج مع الشخص المسيطر أو قيام الأخير بالسيطرة علهم. ويكون ذلك رغبة من الشخص المسيطر في 
زيادة أرقام أعماله مستقبلاء لأن مرحلة تخفيض الأسعار تلك تلها مرحلة أخرىء بعد تحقق استعباد المنافسة الحالية 
أو المحتملة» يقوم فها الشخص المسيطر بتعويض خسائره من خلال رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه'". 

ويختلف التسعير العدواني عن التسعير التنافبي. ففي حين يهدف الأول إلى القضاء على المنافسة داخل 
السوق. عن طريق استخدام تخفيض أسعار المنتجات عن تكلفتها الحقيقية كوسيلة لإخراج المنافسين الحاليين أو منع 
دخول المنافسين المحتملين. فإن التسعير التنافمبي يهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد واكتساب العملاء. وذلك عن 

بق تخفيض أسعار المنتجات بالتناسب مع انخفاض التكاليف الإنتاجية أو التسويقية لها!". وبالتالي فهو يعبر عن 

أفضلية للشخص عن باقي منافسيه. من خلال حسن إدارته لعملية الإنتاج وشبكات التوزيها”. 


أما التسعير العدواني فهدف الشخص المسيطرء من وراء استخدامه: إلى تحقيق عدد من الأهداف. مثل!": 
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أ. امتلاك وضع مسيطر على السوق يختلف تمامًا عن ذلك الذي كان سائدًا من قبيل تخفيض الأسعار بهذا 
الشكل العدوانيء. مما يمكن معه الشخص المسيطر من تعويض الخسائر التي لحقت به جراء ذلك برفع 
الأسعار مرة أخرى دون توقع رد فعل من المنافسين حيال ذلك. فالشخص المسيطر يتنازل عن تحقيق أرباح 
لفترة زمنية معينة. ويتقبل وقوع خسائر في المدى القصيرء في تلك الفترة من أجل تحقيق أقصى ربح في 
االسعفقيل يكن ]بعاد المتاقرة العاتمة كردي 
المنافسين وتحمل الخسائر التي تنتج عن ذلك دون أن يتأثر وضعما المال أو التجاري بالسوق. 
تمهيدًا للسيطرة على منطقة جغرافية أخرى من خلال التصدير واستخدام سياسات الإغراق. 
د العمل على التخلص من المنافسين والاستحواذ على أصولهم» وضمان عدم عودهم مرة أخرى إلى السوق بتبي 
أسعار جديدة مرتفعة بعد التخلص من سياسات تخفيض الأسعار التي اتبعتها من قبل. 
6 - حظرالتسعيرالعدواني تشريعيا 

وقد حظر المشرع الفرنبي مثل هذه الممارسات. فالمادة -57٠‏ 0 من قانون التجارة اعتبرت من قبيل الممارسات 
والنقل والتسويق» متى أدت تلك الممارسات إلى ازاحة إحدى الشركات من السوقء أو إعاقة دخولها أو دخول إحدى 
منتجاتها إليه. 


وبلإحظ من النص السابق أنه هذه الحالة لا تقتصر على وضعية التعسف في استخدام المركز المسيطر أو 
وضعية البيمنة في السوقء بل تنطبق هذه الحالة على أي ممارسة تتم بهدف تخفيض أسعار المنتجات عن تكلفتها 
الحقيقية. سواء تمت بشكل منفرد من قبل شخص أو مؤسسة. حتى ولو لم تكن في وضعية هيمنة أو سيطرة على 
السوق المعنية. كما تتمء أيضاء في حالات التواطؤ أو التفاهم أو التنسيق بين الأطراف العاملة في نفس السوق. 

ووفقًا لنص المادة -57١‏ 5 من قانون التجارة الفرنميء يتعين توافر عدد من الشروط لاعتبار التسعير هنا 
عدوانيًال": الأول» أن يقع تخفيض للأسعارء وأن يكون أقل من التكاليف الكلية التي يتحملها المنتج. والتي تتمثل في 
تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق. وأي تكاليف أخرى تؤثر في عملية الإنتاج. الثاني أن يكون تخفيض السعر بهدف 
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اكرات النافسين »من الوق آل الحيلولة مون دهوله القند القالك» أن سعلق التكعيطن بالاسهار: الموخية إن 
المستهلكين. دون تلك الموجهة إلى الموردين أو العملاء. 


وعليه. فقد عرف مجلس المنافسة الفرنسي'' هذه الممارسة بأنها الوضعية التي يقوم من خلالبا شخص أو 
مؤسسة مسيطرة بتحديد أسعار منتجاتها بشكل يسبب لها خسائرء بأن تستغني عن تحقيق أرباح لمدة معينة. بهدف 
إبعاد واحد أو مجموعة من المنافسين الحاليين في السوقء أو لأجل جعل دخول منافسين محتملين إلى هذا السوق أمرا 
بالغ الصعوبة في ظل هذه الأسعارء ثم يقوم هذا الشخص أو المؤسسة. فيما بعدء بإعادة رفع أسعار هذه المنتجات 
لتعويض الخسائر التي تحملتها في المرحلة الأولى. 

ولذلك. اتجه مجلس المنافسة الفرنسي!". وشاطرته في ذلك محكمة العدل الأوروبية"". إلى وجوب البحث على 
أثر ممارسة التسعير العدواني أو الافترامي على البنيان التنافبي للسوق المعنية. وذلك من خلال التحقق من توافر 
ثلاثة عناصر لإثبات قيام الشخص أو المنشأة بتسعير منتجاتها بشكل عدوانيء وهي: 


.١‏ ثبوت عدم تحقيق الشخص أو المنشأة هامش ربح من بيع منتجاتهاء وذلك من واقع قيامها بالبيع بسعر يقل 
عن سعر التكلفة اللازمة للمنتج. 
؟. أن يكون من آثار هذا التسعير إمكانية استبعاد أو اضعاف المنافسين في السوق المعنية. أو منع دخول 
المنافسين المحتملين. 
. توافر احتمالات قيام هذا الشخص أو المنشأة بتعويض الخسائر الناتجة عن تخفيض الأسعار فيما بعد. من 
خلال السيطرة على السوق والتحكم في أسعار المنتجات بشكل منفرد. 
أما المشرع المصريء وعلى العكس من المشرع الفرنسيء قد فرق بين أمرين: الأول. حينما حظر بشكل عامء 
بمقتضى 6/ أ من قانون حماية المنافسة (المادة /١١‏ أ من اللائحة التنفيذية). أي اتفاق أو تعاقد بين أشخاص 
متنافسة. في أية سوق معنية. متى كان من شأنه تخفيض أو تثبيت الأسعار أيّا كان شكله. دون أن يقصر الأمر على 
التسعير العدواني فقط. وبالتالي فأي تخفيض في السعر يتم بناءً على اتفاق أو تعاقد بين أشخاص متنافسة في السوق 
يعد عملا محظورًاء متى كان الهدف منه منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها على النحو المقرر بالقانون. 
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أما الأمر الثاني. فهو حالة وضعية السيطرة داخل السوق المعنية. وهنا عالج المشرع مسألة الأسعار العدوانية 
بمقتضى المادة 8/ ح من قانون حماية المنافسة (المادة /١‏ ح من اللائحة التنفيذية). وبمقتضاها يحظر على من له 
السيطرة على سوق معينة تخفيض أسعار منتجاته عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة. 

وعليه. يمكن تعريف التسعير العدواني. وفقًا للتشريع المصريء بأنه قيام الشخص المسيطر بخفض أسعار 
منتجاته عن التكلفة الحقيقية التي تكبدها في ذلك. وذلك بهدف الابقاء على سيطرته على السوقء من خلال إخراج 
المنافسين الحاليين أو منع دخول المنافسين المحتملين إلى هذا السوقء مع ثبوت قدرته على رفع الأسعار مجددًا بعد 
إخراج المنافسين له من السوق المعنية. 

وهات الملشرع من نظي هده المارسة تجمرق مصلخكين"": اللصلحة الأقل + هن متصلعة الأشخاض المكنافيية 
داخل السوقء. من خلال منع الشخص المسيطر من الحفاظ على سيطرته على السوق والتحكم فيه بطرق غير 
مشروعه. من خلال إبعاد المنافسين الحاليين له في هذا السوق, أو منع دخول المنافسين المحتملين له. 

أما المصلحة الثانية فبي مصلحة المستهلك. حيث أن تخفيض الأسعار على النحو السالف لن يدوم طويلاء إذ 
سرعان ما يقوم الشخص المسيطرء متى تحقق غرضه من استبعاد المنافسة الحالية أو المحتملة له في السوق. برفع 
أسعار المنتجات من أجل تعويض الخسائر التي تحملها من قبلء. ولن يكون أمام المستهلك منتجات بديلة أو منافسين 
قادرين على تعويض هذه الزيادة في الأسعار. وهذا ما يضر بمصلحة المستهلك المالية والاقتصادية. فضلًا عن إضرارها 
بهيكل السوق والاقتصاد الوطني عمومًا. 
٠‏ -التمييزبين التسعير العدواني وغيره من حالات تخفيض سعرالمنتج: 

ليس كل تخفيض للسعر يمارسه الشخص المسيطر على منتجاته يعد تسعيرًا عدوانيّاء وبالتالي يعتبر عملا 
محظورًا وفمًا لأحكام المادة // ح من قانون حماية المنافسة. حتى لو كان التخفيض لما دون التكلفة الحدية أو متوسط 
التكلفة المتغيرة. ذلك أن ممارسة تخفيض السعر التي يتبعها هذا الشخص قد يكون مجرد سياسة تسويقية اليدف 
منها إلى جذب العملاء أو إيجاد موضع قدم في السوقء أو تكون هذه الممارسة بهدف تصريف المنتجات الموجودة بمخازن 
الشخص المسيطر في ظروف ماء وهذه الأعمال وغيرها لا تعد تسعيرًا عدوانيًا وفمًا للمقرر بالقانون وبالتالي فبي ليست 
عملا غير مشروع ويكون للشخص المسيطر ممارستها دون أي مسئولية عليه. 

ففي تقرير جباز حماية المنافسة بشأن البلاغ المقدم ضد شركة ميديا لاين» انتبى الجبهاز إلى أن سياسة 
التسعير التي اتبعتها الشركة المشكو في حقها لا تؤدي إلى إخراج منافسين أو منع دخول منافسين محتملين إلى السوق 
وفمًا لمعايير اللائحة التنفيذية. وذلك لأنه وفقًا لطبيعة سوق الإعلانات لا تقوم الشركات المعلنة بوضع سعر الإعلان في 
الاعتبار عند اختيار القنوات للإعلان علهاء بل يتم الاعتماد بصفة أساسية على المحتوى الفني للقناة ونسب المشاهدة. 
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فالمعلن يفضل دائمًا الظهور على أهم القنوات التي تحقق نسبة مشاهدة عالية وتعرض أفضل محتوى. وبالتالي» لا يعد 
ما قامت به الشركة المشكو في حقها تسعيرًا عدوانيًا محظورًا وفقًا لنص المادة 8/ ح من قانون حماية المنافسة!". 

وقد أكدت الغرفة التجارية بمحكمة النقض الفرنسية أن ممارسة البيع بسعر منخفض لا تعتبر ممارسة 
عدوانية, إلا أنها قد تشكل تعسفًا في وضعية البيمنة وفقًا لنص المادة ١ -57١‏ من قانون التجارة: متى كان المدف من 
ورائهاء أو متى ترتب علهها منع اللتافييق وم كول الستوق أو تدعق النفا د فيو" . 

فالمعيار المتخذ لتحديد متى يكون السعر المنخفض للمنتج تسعيرًا عدوانيًا غير مشروع. أو تسعير عادي يعترف 
بك القانون». وبقره العرف التجاري,. وتتطلبه السياسيات التسويقية, هو الموازنة بين سعر البيع أو سعر طرح المنتج 
للمستهلك وبين تكلفته الحقيقية؛ فإذا كان السعر الأول أقل من السعر الثاني عد ذلك تسعيرًا تعسفيّاء أما ما دون ذلك 
فهو تسعير وزو وسوف نتناول حالات البيع بسعر منخفض. والتي لا يمكن اعتبارها تسعيرًا عدوانيًا من قبل 

فالتاجر قد يلجأ إلى تخفيض الأسعار باعتباره وسيلة ترويجية لمنتجاته.ء بقصد جذب المستهلكين إليهاء وذلك 
على اعتبار أن السعر يعد العامل الرئيسي لجذب المستهلك نحو السلعة. خاصة بالنسبة إلى تلك المنتجات التي تتصف 


بنوع من الركود من حيث الطلب علهاء أو لا يتوافر للتاجر إمكانية بيعها لأسباب تتعلق بقدرته التجارية والتسويقية 
غان ذلك" . 


١‏ -إعادة البيع بالخسارة 


نكلم اضرع «الفرقيي هذا النوة مق البيوغ ف الزادة 645 لا:قاكون التجارة الفرويى"وفقشير المشترغ الأمر هنا 
على حالة إعادة بيع المنتج على حالته. دون إحداث أي عملية تحويل للمنتج إلى أي شكل آخرء أو في حالة حدوث أي 
تدخل:من التاجر البائع فى شكل المتتج النبائي!”: 


('' تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة ميديا لاين. مرجع سابقء ص 7 8. 


عل دناطة (انا اعل]أ )ددم أناعم كهط الام ع0 عنا1260م عذانا ,رانلاع دل16م لام عل ع01ا1300م علانا اع ناءتأكممء كصوك » رغ[ كلع مغ طاع8 مدامعدك 6 
00 ب2004 كتندمم 05 ,47 عص خط | ,« عاسصهمصتصسمل 00 0516م 
('' حنان بلخيري. مرجع سابقء ص 487. 
د. يمينة بليمان. حسام الدين غربوجء حماية المستهلك في مواجهة البيع بالتخفيضء مجلة الاجتهاد القضائي, كلية الحقوق والعلوم السياسية - 
مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع. جامعة د خيضر بسكرة. الجمهورية الجزائرية. العدد 5١.ء‏ ابريل /ا١١٠7ء‏ ص 3717 3175. 
2111ج]عء 5016اعم عالاهع 1م بانه؟ عا عُكتلق ععتلبزععم عا تعندمة ةق عوتاطه'اعع تباعارة ممد عل 16ذاتطهدكدممدع؛ 1| عجهدومع ١442-2:‏ عاء نام 6 
ممتء تلمع ما عل ممعدامان جا ة عمعصمععع تلص باه أمعمععع ل أل تعمل تدم عل دععابمعد عل بره دمماءباطتوذتل عل ,ممع لمهم عل 5م ؤإناعج دعل 
دعاوة: دعل عنانا به مامصمعءع عبؤدبااءءاء ننه عباتاععاء5 ممتانطتووتل عل لرمععة صن عدم هذا تنععناطتلعذتل ننه عاتة؟ توعد كتمط عتمعبعء عل 
.ععمع اناعممء 2| عل ]زمىل بال دع اطع ناممة 


0.6 1981 ,235 بقع لام صمعط بععوع سناع صمع دا عل ]أمن جا بجاخ/ا 0»عا رع طهج] 1ككالا8 دعباوعد[-صدع( نا 


1١7 


وفي هذه الحالة يقوم التاجر بإعادة بيع المنتج الذي سبق له شراؤه. على حالته بدون أن يضيف إلى قيمته أي 
شيءء ويثم البيع بسعر متخفض عن السعر الذي سبق أن اشتراه'به من قبل!". ويتحدد سعر الشراء بذلك المحدد 
بفاتورة الشراء التي يحوزها التاجرء ويضاف إلها الحقوق والرسوم وأعباء النقل وكل المصاريف التي تكبدها التاجر 
قبل إعادة طرح المنتج للبيع بسعر منخفض"". 

ويتميز إعادة البيع بالخسارة عن التسعير العدواني في الآتي'": 

أ. يعتبر التسعير العدواني ممارسة مقيدة للمنافسة. حيث يخضع للأحكام المتعلقة بتنظيم المنافسة الواردة 
بقانون التجارة الفرنسي (أو الواردة بقانون حماية المنافسة المصري). بينما إعادة البيع بالخسارة تعتبر ممارسة 
تجارية غير شرعية تخضع لأحكام المسئولية عن الممارسات التجارية غير المشروعة بقانون التجارةء وأحكام 
قانون حماية المنافسة. 

ب. في حين يتعلق التسعير العدواني بنشاط اقتصادي واسع يتضمن عمليات الإنتاج والتحويل والتسويقء» فإن 
إعادة البيع بالخسارة يقتصر على نشاط إعادة البيع الخاص بمنتجات غير محولة. أي إعادة بيع منتجات على 
شكلبها الأولي الذي تم شراؤها به من قبل دون إحداث أي تغير أو تحويل لها. 

ج. في التسعير العدواني يكون السعر أقل من التكاليف الثابتة أو متوسط التكاليف المتغيرة اللازمة للإنتاج 
والتحويل والتسويقء أما في البيع بالخسارة فإن السعر يكون أقل من قيمة فاتورة الشراء مضاقًا إلها الحقوق 
والرسوم وأعباء النقل» إن وجدت. 

د. التسعير العدواني يشمل المنتجات عمومّاء سواء أكانت سلعًا أو خدمات. أما في مجال إعادة البيع بالخسارة. 
فالأمر يقتصر على السلع دون الخدمات. وذلك لعدم وجود تكاليف إنتاج وتحويل وتسويق في مجال 
الخدمات2,. 

البيع بأسعارمخفضة في فترات محددة "الأوكازيون": 


هدف التاجر من هذا النوع من البيوع إلى إفراغ مخازنه من البضضائع الموجودة بهاء استعدادًا لاستقبال واقتناء 
بضائع وسلع جديدة. وهذه العمليات عادة ما تكون في فترات محددة. أو تواريخ معينة. يتم وضعها من قبل السلطة 
التشريعية أو من قبل الجهات التنظيمية المسئولة عن التجارة الداخلية والأسواق". 
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وعلى العكس من البيع بسعر عدوانيء لا هدف البيع بسعر مخفض هنا إلى الإضرار بالسوق أو بالمتنافسين, 
حيث لا يصل التخفيض بالسعر إلى حد النزول عن تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق الحقيقية التي تكلفها التاجر 
فعلًا. وإنما بهدف هذا النوع من البيوع إلى الترويج للبضائع التي بحوزة التاجرء وجذب المستهلكين إلى اقتنائهاء وذلك 
لإفراغ المخازن منها استعدادًا لاستقبال التاجر لبضائع جديدة. رغبة في دوران عجلة البيع والشراء!". 


وقل؛نظم المشرع المصري هذا التوع من البيوع ف القانون رقم 3+٠‏ لستة /1هة١‏ ق شان البيوع التجاربة'". 
حيث حظرت المادة ١5‏ على المحال التجارية أن تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية "الأوكازيون" إلا في الحالات 
المحددة في هذا القانون. وبالشروط المعينة التي قررتها المادة "" منهء ومن أهمها أن تتم التصفية خلال أسبوعين على 
الأكثر. ولا تكون هذه التصفية إلا لمرتين في السنة فقط. ويجب أن تكون المرة الأول خلال شهر فبرايرء والمرة الثانية 
خلال شهر أغسطس. ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هاتين الفترتين. 

كما أوجبت المادة 0" من ذات القانون أن يكون الإعلان عن البيع في هذه الحالة شاملًا ثمن البضائع المعروضة 
للبيع بالتصفية مشفوعة ببان الثمن الفعلي الذي كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق على التصفية. 

في حين قررت المادة ٠١‏ من قانون التجارة أنه" -١‏ يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع في 
التصفية مقترنًا بها بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. ؟- يعتبر في 
حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة". 
وأوجب أن تتم هذه المبيعات خلال فترتين لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع ومدة أقصاها ستة أسابيع لكل مهماء ويتم 
تحديد تواريخ وأوقات بدايتها ونهايتها بأمر من وزير الاقتصاد. 

ويجوز أن ينص هذا المرسوم على تواريخ مختلفة قي أقسام معينة لمراعاة الموسمية القوية للمبيعات أو 
العمليات التجارية المنفذة في المناطق الحدودية. كما أوجبت أن يتم عرض المنتجات المعلن عن كونها معروضة للبيع 
وإتاحتها للبيع للجمبور لمدة شهر واحدء على الأقلء من تاريخ بدء فترة البيع ذات الصلة. 


وهذا النوع من البيوع يجب أن يكون مسبوقًا أو مرافقًا للإعلان عنه. حيث يتم اعتماد عملية البيع على الإعلان 
كوسيلة داعمة للترويج. مع توافر نية البائع للترويج للسلع والمنتجات التي يريد بيعبها عن طريق تخفيض أسعارهاء 
وقصده إلى التخلص منها بغية إتاحة المخازن والمحلات للبضائع الجديدة!". 


المرجع السابقء ص 1317.155. 
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ويجب. لصحة وشرعية هذا النوع من البيوع: أن تكون هذه البضائع المراد بيعها بأسعار مخفضة تحت يد 
التاجر فعلّاء وموجودة بمخازنه ومحلاته. فلا يجوز للتاجر الإعلان عن بيع بضائع بأسعار مخفضة. في حين لا تكون 
هذه البضائع بالفعل في مخازنه أو تحت يده. لأن ذلك يتنافى مع القصد من إباحة هذا النوع من البيع. وهو تصريف 
التاجر للبضائع القديمة الخاصة بالمواسم الماضية: في سبيل اقتناء بضائع جديدة: والاستعداد ماليًّا لذلك!". 

هدف التاجر من هذا النوع من البيوع إلى تصفية النشاط وتصريف المخزون لدية من البضائع والسلع التي كان 
يتاجر فهاء وذلك لرغبته النهائية في التوقف عن النشاط التجاري. سواء بصفة مؤقته أو بصفة دائمة. وبالتالي الاتجاه 
نحو التخلص من البضائع والسلع التي ما زالت بمخازنه نظرًا لعدم الحاجة إلهاء فيتم ترغيب المستهلكين إلها من خلال 
تكفيض شغرها فخ ذلك الذي كانت قناع يمن فين ”". 

وعلى العكس من الحالة السابقة. لا يتحدد هذا النوع من البيوع بفترات معينة أو تواريخ محددة من قبل 
السلطة التشريعية أو الجهات التنظيمية. وإنما يخضع إلى ضرورة توافر السبب الشرعي لممارسة هذا النوع من البيوع. 
وهو التوقف المؤقت أو النهائي عن ممارسة النشاط التجاري”". 

ووفقًا للمادة 77 من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١1517‏ بشأن البيوع التجاريةء» يجوز في حالة التوقف الكلي 
للنشاط. أو التوقف الجزئي المتضمن ترك التجارة في صنف أو أكثر أو إغلاق فرع من الفروع أو نقله. أن يتم اللجوء إلى 
المزاد العلني لتصريف التاجر لمنتجاته الموجودة قي مخازنه أو محلاته. 

وفن أباخت المادة01د ١‏ :من :قافون التجازة القرنتئ!" هذا النوغ من البيوع:وأوجبت أن يتحيمنن الأعلان عن 
هذه البيوع سبب التصفية ومدتمها التي لا يجوز أن تتعدى شهرين. وأن يكون ذلك مصحونًا بجرد البضائع المراد تصفيتها. 
وإذا لم يقع الحدث الذي أدى إلى التصفية في غضون ستة أشهر من الإعلان على أبعد تقدير ء يتعين على المصرح إبلاغ 
السلطة الإدارية المختصة. وخلال فترة التصفية. يحظر عرض سلع أخرى للبيع غير تلك التي تظهر في المخزون على 


5 - شروط اعتبار التسعيرعدوانيًا: 
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وفمًا لما سبق بيانه من حالات البيع بسعر مخفض المباحة قانوناء ووفقًا للمقرر بالمادة ١ح‏ من قانون حماية 
المنافسة والمادة /١‏ ح من لائحته التنفيذية, يشترط لاعتبار التسعير عدوانيًا الشروط الآتية!": 

.١‏ توافر السيطرة على السوق المعنية وفقًا لأحكام المادة /ا من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة» في حق 
الشخص أو المنشأة الصادر منها الفعل المؤثم. بأن يكون حائرًا لحصة تزيد عن 9675 من السوق المعنية. وقادرًا 
على التأثير الفعال قي سعر أو حجم المعروض من المنتجات بهذه السوق. وعدم قدرة منافسيه على الحد من 
ذلك. 


وقد انتقد البعض'". وبحقء اتجاه المشرع المصري إلى ربط تجريم التسعير العدواني بضرورة توافر السيطرة 
للشخص على النحو ال مقرر بالمادة لا من اللائحة التنفيذية للقانون. ويرون ضرورة أن يتم تجريم حالة التسعير العدواني 
بشكل عامء دون اشتراط السيطرة على هذا النحو. حيث من المتصور أن يقوم شخص أو شركة أو مجموعة شركات» 
بدون أن تتوافر في حقهم شروط السيطرة المقررة باللائحة التنفيذية. بتخفيض أسعار منتجاتهم لما دون التكلفة 
الحقيقية لباء بهدف القضاء على المنافسين الحاليين أو منع المنافسين المحتملينء تمهيدًا لبسط سيطرتهم على السوق 
أو احتكاره. ولا يمكن عقابهم أو التدخل للحد من ممارساتهم لعدم توافر شروط السيطرة على النحو الوارد باللائحة 
التنفيذية. 

وهذا ما اتبعه المشرع الفرنسي. حيث اعتبرت المادة 5-57١‏ من قانون التجارة البيع بأسعار عدوانية أو بأسعار 
تدميرية ممارسة تعسفية منافية للمنافسة. متى كانت هذه الأسعار منخفضة بشكل مبالغ فيه مقارنة بالتكلفة 
الحقيقية للمنتجات. ومتى كان الهدف منها القضاء على الشركات المتواجدة بالسوقء أو إعاقة دخولها إليه أو دخول 
إحدى منتجاتهاء بصرف النظر عن صفة الشخص القائم بهذه الممارسة. حيث تقع المخالفة دون اشتراط وجوب أن 
تتحقق لهذا الشخص السيطرة على السوقء أو أن يكون محتكرًا له. بل حتى ولو وقعت هذه الممارسة. من هذا 
الشخص. بصفة منفردة. دون وجود اتفاق أو تعاقد أو حتى تنسيق بين هذا الشخص وبين غيره من الأشخاص 
المتواجدة في نفس السوق. 

لذلك, نرى أنه من الأفضل لو تدخل المشرع وجرم ممارسة الأسعار العدوانية بشكل عام ومجرد. حيث تكون 
هذه الممارسة جريمة قائمة بذاتها دون النظر إلى صفة الشخص أو الشركة أو مجموعة الشركات التي تقوم بهاء فلا 
يتوجب البحث عن توافر عناصر السيطرة لإمكان البحث في تجريم مثل هذه الممارسات على النحو الوارد بالقانون 
واللائحة التنفيذية. 
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الديلا 


؟. أن يتجه الشخص المسيطر إلى بيع منتجاته بسعر يقل عن تكلفتها الحقيقيةء بأن يتم البيع بسعر يقل عن 
التكلفة الحدية للمنتجات المباعة. أو بسعر يقل عن متوسط التكلفة المتغيرة لبا. ولا يمتد الأمر إلى البيع 
بأسعار مخفضة عن تلك المتداولة في السوقء ما دامت هذه الأسعار لم تنزل عن التكلفة الحقيقية للمنتج. 

؟. أن يسهدف الشخص المسيطر من ذلك تقييد المنافسة أو القضاء علها أو الإضرار بهاء وذلك بإبعاد المنافسين 
الحاليين من السوق. أو منع المنافسين المحتملين من الدخول إليه. 

؟. أن تكون الوسيلة إلى تحقيق هذا البدف هو تسعير المنتج بشكل يقل عن تكلفته الحقيقية. بحيث لا يكون 
هناك ضرورة ملجأه إلى مثل هذا التسعيرء كالتوقف عن النشاط مثلاء أو فرض التسعير الجبري من قبل 
السلطات المختصة في أحوال الحروب والظروف الطارئة. 

5 -المعايير المستخدمة لإثبات التسعير العدواني: 


التسعير العدواني ما هو إلا وسيلة لإخراج المنافسين الحاليين للشخص المسيطر من السوقء أو منع المنافسين 
الجدد من الدخول إليه. ويتحقق ذلك بالتزول بسعر بيع المنتجات عن حد التكلفة الحقيقية التي تحملها الشخص 
المسيطر. وذلك بهدف القضاء على المنافسة في السوق. 

لذلك. يتحدد معيار التعسف في التسعير العدواني عن طريق الموازنة بين التكاليف التي تم انفاقها من أجل 
إنتاج السلعة وتحويلها وتسويقها. وتشمل تكاليف الإنتاج ما يتم انفاقه من أجل شراء المواد الأولية وما يتم إنفاقه 
كأجور للعمالء أما تكاليف التحويل فتشمل كل ما يقوم به الموزع من أعمال للوصول إلى المرحلة الأخيرة من شكل المنتج 
وتقديمه للمسهلك. أما تكاليف التسويقء. فتتمثل في المصاريف الفردية التي تتعلق بوضع المنتج وإتاحته للمستهلك 
الهائي. كمصاريف النقل والتخزين والدعاية والإعلان. بالإضافة إلى المصاريف الثانوية الأخرى الناتجة عن الالتزامات 
القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية المنتج وسلامته!". 


ويستلزم حساب هذه التكاليف ضرورة الرجوع إلى نشاط الشخص أو المؤسسة. وتلبع أعمالهاء ومدى نجاح 
أساليب البيع والتسويق وتصريف المنتجات التي تتبعباء ومراقبة طريقة الإنتاج. وكيفية احتساب تكلفة المواد الأولية 
وأجوز الغمال وغين :ذلك هن المضازيف: والتففات”: 


بمعنى آخرء فإن الأمر يستلزم القيام بتحليل دقيق للتكاليف التي تحملها الشخص أو المؤسسة. حيث يجب 
النظر إلى سعر بيع المنتج للمستهلك النهائي. مع الأخذ في الاعتبار كل الرسوم والنفقات التي تكبدها الشخص لذلكء 
وكذلك الثمن الفعلي الكلي للمنتج'". 
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وبالبناء على ما سبقء يمكن تحديد السعر المرجعي الذي يتم على أساسه قياس مدى اعتبار التسعير عدوانيًا 
أم لاء بأنه ذلك السعر الذي ينطوي ضبمن مكوناته على حد أدنى من العناصر التي تتمثل في الآتي!": 
أ. التكلفة المتغيرة: والتي تتمثل في تلك الأعباء التي يتحملها الشخص أو المؤسسة عند الإنتاج» والتي ترتبط بنسبة 
الكمية المنتجة ارتفاعًا وهبوطًاء كتكلفة الطاقة المستخدمة في عملية الإنتاج. وأسعار المواد الأولية. 
ب. التكلفة الثابتة: وهي الأعباء التي يتحملها الشخص أو المؤسسة سواء أقامت بعملية الإنتاج أم لاء في لا تتغير 
بتغير حجم الإنتاج. كتكاليف الإصلاح. 
ج. هامش الريح الذي يعود على الشخص أو المؤسسة. والذي يتم تحديده بالنظر إلى عدد من العوامل. كحجم 
الطلب على المنتجء واستراتيجيات التسويق. والأهداف العامة التي يبتغها الشخص أو المؤسسة من وراء ذلك. 
ويتم تحديد هامش الربح وفقًا لطبيعة كل قطاع. فعلى سبيل المثال فإن المتعارف عليه اقتصاديّاء في صناعة 
تجارة التجزئة, أنه لا يتم حساب هامش ربح النشاط لكل منتج على حدة, بل يتم قياس هامش ربح النشاط على إجمالي 
المنقجات الي يتم بيغبا". فقد يقوم الشخص أو الشركة بتحديد هامش رب معتلف لكل متتج على حدة: بحسب 
طبيعة المنتج نفسه وحجم الطلب عليه ومدى احتياج المستهلك إليه. وبالتالي قد يكون هامش الربح لبعض المنتجات 
مرتفع عن منتجات أخرى. لكن هامش الربح الكلي لإجمالي النشاط الذي يباشره الشخص هو ما يتم القياس عليه في 
تجارة التجزئة. 

وفي جميع الأحوال. يجب أن يتم الوضع في الاعتبار قصد الشخص المسيطر من هذه السياساتء فإذا كان 
التفاوت في السعر الواقع بين منتجه ومنتجات منافسيه إنما يرجع إلى تفوق لوجيستيء دون إرادة من قبله أو قصد 
يسهدف فرض أسعار عدوانية أو القضاء على المنافسة داخل السوق. كتوافر مخزون فائض لدى الشخص أو 
المؤسسة تستطيع من خلاله توريد كميات كبيرة في السوق التنافسية. وهذا ما يتيح لبا التحكم في التكلفة الحقيقة 
لهذه المنتجات ومواجية تقلبات أسعارهاء فهنا لا يمكن القول بتوافر مخالفة التسعير العدواني في هذه الحالة على 
التعى التمايق ييانة + 

فعلى سبيل المثالء في تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن البلاغ المقدم ضد شركة بين ستورز تبين للجهازء من 
واقع تحليل أرقام مبيعات الشركة ككلء, وتحليل أرقام مبيعات بعض الفروع. أن السياسة التسويقية للشركة. وقيامها 
بتخفيض التكاليف التشغيلية. هما من أبرز العوامل التي ساعدت الشركة على تحقيق ميزة تنافسية على باقي المنافسين 
في السوق. كما سعت الشركة تحقيق هامش ربح منخفض لبعض المنتجات عن ذلك الذي تحققه الشركات المنافسة. 
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وهذا أدى إلى جذب العملاء إلهاء والتعرف على المنتجات الأخرى والشعور بفرق الأسعار حتى أصبحوا عملاء منتظمين'". 
نتلمية: 
5 -المعيارالمستخدم لإثبات التسعير العدواني في التشريع المصري: 
حددت المادة 8/ ح من قانون حماية المنافسة المعيار المتخذ لإثبات التسعير العدواني بأنه ذلك سعر السلعة 
الذي يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة. وقد بينت المادة /١1‏ ح من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود 
بالتكلفة الحدية بأنها نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالي التكاليف خلال فترة زمنية محددة. 
في حين يقصد بالتكلفة المتغيرة التكلفة التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية 
محددة. فبي تتناسب مباشرة مع نشاط الشخص أو المؤسسة. ومن أجل تقدير هذه القيمة. يجب تحديد العلاقة بين 
المواد الأولية المستهلكة وبين مستوى نشاط الشخص أو المؤسسة". ولذلكء اعتمد المشرع في تقدير التكاليف المتغيرة 
بمتوسط هذه التكلفة. ويكون حساب متوسط التكلفة المتغيرة عن طريق حساب إجمالي التكاليف المتغيرة مقسومًا على 
عدد وحدات من المنتجات. 
وفي جميع الأحوال. يراعى عند تحديد ما إذا كان المنتج يتم بيعه بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط 
تكلفته المتغيرة أي من الآتي: 
.١‏ ما إذا كان البيعء وفمًا لبذا السعرء من شأنه إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر من السوق. 
؟. ما إذا كان البيع. وفقًا لهذا السعرء من شأنه منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى 
السوق. 
". ما إذا كان البيع» وفقًا لهذا السعرء من شأنه أن يجعل للشخص المسيطر القدرة على رفع الأسعار بعد إخراج 
أشخاص منافسين له من السوقء أو منع منافسين آخرين من دخولبها. 


5. ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة تؤدي إلى تحقيق 


وقد انتقد البعض'" تعريف التكلفة الحدية الوارد بالمادة /١١‏ ح من اللائحة التنفيذية لقانون حماية 
المنافسة. من واقع عدم دقة هذا التعريف من الناحية الاقتصادية؛ لأن اصطلاح التكلفة الحدية يشير إلى مقدار 
التغيير في مبلغ النفقة الكلية نتيجة لزيادة حجم الإنتاج في المشروع بما مقداره وحدة واحدة. 
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اما 


أما تعريف التكلفة الحدية الوارد بالمادة /١‏ ح من اللائحة التنفيذية. فهو ينطبق على متوسط التكلفة الكلية 
(الثابتة والمتغيرة). وليس التكلفة الحدية كما هو وارد بنص اللائحة التنفيذية. وهناك اختلاف كبير بين المعنيين. وهو 
الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى وجود لبس لدى السلطات القائمة على تطبيق القانون. 

ويقصد بالتكاليف الثابتة تلك التكاليف التي تكون قيمتها ثابته مهما تغير مستوى نشاط الشخص أو 
المؤسسة. فبي تمثل الموارد الأولية المستهلكة المساهمة في إنشاء الشركة أو الشكل الذي يمارس منه الشخص أو 
لمشي شاك 

في حين يشير مفهوم التكاليف الإجمالية إلى مجموع التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة التي تحملها الشخص 
أو المؤسسة لإخراج المنتج إلى حيز التداول؛ وطرحه بشكله النهائي على المستهلك في السوق المعنية'". 

وعمومّاء فإنه يجب على السلطات المختصة بتنفيذ قانون المنافسة. القيام بتحليل أرقام مبيعات الشخص أو 
الشركة أو مجموعة الشركات. على مستوى الكيان ككلء. أو على مستوى فروعه في المناطق الجغرافية المختلفة. وذلك 
لتحديد هامش الربح الذي يتحصل عليه هذا الشخص أو الكيانء ومقارنته بالتكاليف الحدية والمتغيرة التي تكبدها في 
سبيل تقديم المنتج للمستهلك الهائي. لإمكان الفصل فيما إذا كان سعر البيع يقل عن إجمالي التكاليف الحقيقية 
للمنتج أو لا”". 

وينبني على ما تقدمء أنه متى كان البيع قد تم بسعر التكلفة. سواء التكلفة الحدية أو التكلفة المتغيرة. على 
النحو المقرر باللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. فلا يعد التسعير الذي ممارسة الشخص المسيطر تسعيرًا 
عدوانيًا مخالمًا لنص المادة 8/ ح من القانون. لأن خفض الأسعار من أجل زيادة حجم المبيعات لا يعد تصرفقًا قانونيًا 
مخالقًا للمنافسة. وإنما على العكس يمثل روح المنافسة بين المتعاملين في السوقء على اعتبار أنه يمثل الاستخدام 
الأمثل للموارد ويعد سببًا لتقليل تكاليف الإنتاج بما يتيح للمستهلك الحصول على أفضل الخيارات المتاحة في السوق”". 
7 -الحالات التي يمكن استثناؤها من التسعير الافتراسي 

بالنظر إلى نص المادة /١‏ ح من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. يلإحظ أن المشرع لم يكتف. حتى 
يمكن اعتبار السعر المحدد من قبل الشخص المسيطر تسعيرًا عدوانيّاء بأن يكون هذا السعر أقل من التكلفة الحدية 
أو متوسط التكلفة المتغيرة للمنتج على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون. وإنما وضع المشرع عددًا من المعايير 
التي يجب مراعاتها عند النظر في اعتبار السعر المحدد من قبل الشخص المسيطر لمنتجاته تسعيرا عدوانيًا. 
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ذل 


وهذه العوامل تتعلق ببيان البدف من التسعير الذي يجريه الشخص المسيطر على منتجاته بهذه الكيفية. 
حيث يكون الهدف منها القضاء على المنافسة أو احتكار السوق. وهذه العوامل تتمثل في الآتي: 


أ. أن يكون من شأن البيع. على هذا النحو. إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطرمن السوق'". حيث 
يؤدي بيع المنتج بهذا السعر إلى عدم قدرتهم على تحمل التكاليف اللازمة لإنتاجه مقارنة بسعر البيع. وهو ما 
تحكليم خسار حتمية إذا ما ظلوا قي الوق يقدموة تفسن المشتج, نيك سيقل: الطلب غلى منتجاعم ق.ظل 
السعر التنافمي الذي يقدمه الشخص المسيطر لمنتجاته . 
فعلى سبيل المثال» في تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن البلاغ المقدم ضد شركة بيم ستورزء ثبت للجهاز أن 

المبلغ لم يتضرر من سياسة الشركة المشكو في حقباء حيث تعتمد تجارة التجزئة على توافر عدد كبير من الأصناف 
والخدمات الأخرىء كالتوصيل وخدمات الثلاإجة (جبن سائب...الخ) التي لا تقدمها سلسلة محلات الشركة المشكو في 
حقهاء ولكنه يتخرر أساسًا من العروض الأسبوعية. الأمر الذي يؤكد بدوره توافر مناخ تنافمي فيما بين محلات بيع 
التجزئة في توفير أصناف وخدمات تكميلية مع وجود عناصر تنافسية أخرى غير الأسعار؛ كمرونة مواعيد العمل لدى 
محلات السوبر ماركت. وخدمة التوصيل وغيرهاء وهو ما يصعب معه القول بأن سياسة إحدى سلاسل محلات التجزئة 
ستؤدي إلى إخراج محلات التجزئة السوبر ماركت من السوقء خاصة وأن العروض محدودة الكمية وتتغير كل أسبوع 
بمنتجات جديدة. كما ثبت للجهاز وجود أكثر من ١١‏ فرع من محلات تجارة التجزئة تتنوع ما بين سوبر ماركت وميني 
ماركت ومحلات للبقالة في المحيط المستهدف من قبل فرع الشركة المبلغ ضدها - موضوع البلاغ الماثل (بقطر حوالى 
كيلومتر مربع). الأمر الذي من شأنه أن يُضِعف من إمكانية ثبوت الوضع المسيطر للسوبر ماركت في المنطقة!". 

ب. أن يكون من شأن البيع. على هذا النحو. منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى 
السوق. حيث سيؤدي هذا التسعير إلى إضعاف فرص منافسهم لهذا الشخص المسيطر في السوق. حيث 
سيكون هناك فارقًا كبيرًا بين التكاليف اللازمة لإنتاج أو تسويق المنتج وبين الأرباح المحققة من ذلكء وهو ما 
يشكل سببًا لعزوف المنافسين على الدخول إلى هذا السوقء مما يؤدي إلى زيادة سيطرة الشخص على السوق 
واحتكاره له. 

ج. أن يكون من شأن البيع. على هذا النحو. تحقيق قدرة الشخص المسيطر على رفع الأسعار بعد إخراج 
أشخاص منافسين له من السوق. أو منع منافسين آخرين من دخوله. حيث سيكون متحكمًا في السوق 
المعنية. نتيجة سيطرته المتزايدة في ظل خروج المنافسين الحاليين. وعدم قدرة المنافسين الجدد على الدخول 
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ملا 


إلى السوقء وهذا ما يمكنه من التحكم في سعر بيع المنتجات. وقدرته على رفع هذا السعرء الذي سبق له أن 

قام يتخفيضه في مرحلة سابقة, لتعويض الخسارة التي لحقته في تلك المرحلة. خاصة وأنه لن يكون هناك 

منافس يمكن للمستهلكين اللجوء إليه واستخدام منتجاته كبديل عن منتجات الشخص المسيطر. 

لكن إذا كان تخفيض الأسعار قد جاء نتيجة لتقليل حجم التكاليف التشغيلية مثلّاء فلا يعد ذلك من قبيل 
التمبعيز العدواي» فقن تقرير الجباز يشان البلاغ اللقدم ضل شركة بيم.سعورز"'.:تبين أن الشركة المبلغ هبدها تعتمن 
على تخفيض التكاليف التشغيلية إلى أدنى مستوى ممكن وإتباع نظام التعاقدات المركزية لتقديم أسعار تنافسية ضمن 
نموذج الخصم الكبير 0:6نامء015 13:0!. والذي يعتمد على مبدأ تخفيض التكاليف التشغيلية إلى أدنى مستوى ممكن 
(في الديكورء العمالة. التغليف إلخ). تصنيع الديكورات في الفروع بأبسط شكل ممكن ويتم استخدام أقل عدد من 
أنظمة الرفوفء. ويتم عرض المنتجات في الكراتين مباشرة دون رصها في الرفوف وذلك لتوفير الوقت والعمالة» ويتم 
تدريب العمالة على التوفير في أدق صوره. فمثلًا وضع أكبر عدد ممكن من المنتجات المشتراه في الأكياس 
البلاستيكية....الخ. وتعتمد تلك المحالات على عدد محدود من المنتجات. حيث تحدد عدد المنتجات برقم يتراوح من١٠١٠7‏ 
إلى ٠٠١‏ منتج تقريبّاء كلها من أساسيات الاحتياجات اليومية مثل السكرء المكرونة, الأرزء ولا تقوم الشركة المبلغ ضدها 
ببيع منتجات الرفاهية 0600106 لإالاءانا! » لأنه كلما زادت المنتجات كلما زادت التكاليفء ويتم ذلك من خلال سلسلة من 
شبكة فروع كبيرة منتشرة في كل المناطقء» وعادة ما تكون في الشوارع غير الرئيسية. وقد انتبى الجهازء من واقع ما سبقء 
إلى حفظ البلاغ؛ لعدم ثبوت ممارسة الشركة المبلغ ضدها تسعيرًا عدوانيّاء وإنما جاءت الأسعار التنافسية التي تقدمها 
من واقع تخفيض التكاليف التشغيلية إلى أدنى مستوى ممكنء وهذا أمر لا يمكن عقابها عليه: باعتباره ميزة تنافسية 
تتمتع بها عن أقرانها في السوق. 

د. ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعريقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة تؤدي إلى 
إخراج المنافسين الحاليين من السوق؛ لعدم قدرتهم على ابقاء المنافسة بيهم وبين الشخص المسيطر قائمة 
في ظل هذا السعرء أو منع المنافسين المحتملين من الدخول إلى السوقء لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف 
الإنتاج في ظل هذا السعرء أو تمكن الشخص المسيطر من رفع أسعار المنتجات. التي سبق له تخفيض 
أسعارها في مرحلة سابقة. دون أن يكون هناك حساب لرد فعل من أطراف السوق الأخرى. 
وتطبيقًا لذلكء وفيما يتعلق بعدم ثبوت أن التسعير الذي مارسه الشخص كن من نتائجه إخراج المنافسين 

الحاليين أو منع المنافسين المحتملين من دخول السوق المعنية. ذهب جباز حماية المنافسة المصري إلى ثبوت عدم قيام 
شركات مجموعة الشويري بمخالفة نص المادة (/8ح) من قانون حماية المنافسة. حيث تبين أنه حتى بقيامها بخفض 
أسعار الإعلانات على قنواتهاء فإنها لن تقوم بجذب المعلنين من القنوات والوسائل الأخرى إلهاء وبالتالي لن يؤدي 
التسعير إلى إخراج منافسها أو منع دخول منافسين محتملين إلى السوق وفقًا للمعايير الواردة بالمادة /١‏ ح من اللائحة 
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التنفيذية. وذلك لأنه وفمًا لطبيعة سوق الإعلانات لا تقوم الشركات المعلنة بوضع سعر الإعلان في الاعتبار عند اختيار 
القنوات للإعلان علها بل يتم الاعتماد بصفة أساسية على المحتوى الفني للقناة ونسب المشاهدة. بالإضافة إلى الرغبة 
الدائمة في الانتشار على جميع القنوات قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلكء لم يثبت أنه بالفعل قد تم إخراج منافسين 
حالية من هنا البسوف 1" 


وعلى ذلك. فمتى كان التسعير الذي انتبجه الشخص المسيطر أقل من التكلفة الحدية للمنتج». أو أقل من 


متوسط تكلفته المتغيرة. فإن ذلك لا يعد تسعيرًا عدوانيّاء متى تخلفت أي من العوامل السابق بيانها سلقًا. 


وهذا جعل البعض”" يخرجون بعض أنواع من المنتجات من إطار هذه الحالة. حيث لا يكون التسعير الذي 


يمارسه الشخص المسيطر عدوانيّاء حتى ولو كان أقل من التكلفة الحدية أو متوسط التكلفة المتغيرة لهاء وهذه 
المنتجات هي: 


1 


00 


السلع سهلة التلف. أو تلك المهددة بالفساد السريع نتيجة طبيعتها الخاصة. كالمأكولات. وكذلك السلع التي 
شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء. حيث يكون للشخص المسيطر أن يلجأ إلى التخلص منا بالبيع بشكل سريع» 
وعادة ما يكون أنسب طريقة لذلك هو بيعها بسعر تنافبي, قد يصل في بعض الأحوال إلى بيعها بأقل من 
تكلفتهاء وذلك حتى لا يتحمل هذا الشخص خسارة تلف أو فساد هذه السلع. أو انتهاء مدة صلاحيتها. 

السلع الموسمية التي لا تتوافر إلا في مواسم معينه. حيث يكون الاقبال علها في تلك المواسم مرتفعاء في حين 
يقل أو ينعدم هذا الاقبال في غير هذه المواسم. وبلحق بها المنتجات المتقادمة أو البالية تقنيًا وتكنولوجيّاء 
كالأجهزة الكهربائية أو الالكترونية التي أصبحت مجرد إصدارات قديمة» نتيجة تتابع الإصدارات التالية لها بما 
تحمله من مميزات وتحسينات أفضل. 

السلع التي تباع بصفة إرادية نتيجة تغيير نشاط الشخص أو المؤسسة التجاريء أو توقفه عن العمل (حالة 
التصفية الهائية أو المؤقته). وكذلك السلع التي تباع على إثر تنفيذ حكم قضائي. كصدور حكم بإفلاس 
الشخص وتصفية أصوله. 

السلع التي تتعدى تكلفة إنتاجها تكلفة إنتاج مثيلاتها في السوق. فيكون لمصنعها بيعها بسعر منافسيه حتى لو 
تحمل في ذلك خسارة أن يقل سعر بيعها عن تكلفتها الحقيقية. وذلك حتى لا يخسر الشخص مكنته في السوق 
لحساب منافسيه. وقد يكون السبب في ذلك إلى عدم قدرة هذا الشخص على الوصول إلى المواد الأولية اللازمة 
للإنتاج مقارنة بمنافسيهء أو عدم حصوله على التكنولوجيا المتقدمة التي تمكنه من تحقيق تكاليف تنافسية, 
أو نتيجة الإدارة السيئة للموارد إلخ. 
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14. 


المبحث الثاني 


الممارسات المتعلقة بالمنافسين والشركاء التجاريين والمستشلكين 


١١‏ - تمبهيد وتقسيم: 

إذا كانت الممارسات التي تمت دراستها في المبحث السابق تتعلق بالسوق وهيكله. فإن الممارسات التي يتم 
دراستها في هذا المبحث تتعلق بتلك التي تكون في مواجهة المتنافسين للشخص المسيطر في السوق المعنية. أو الشركاء 
التجاريين. 

ويقصد بالشركاء التجاريين كل من يدخل قي علاقة مع الشخص المسيطر. ويشمل هؤلاء: الأشخاص والكيانات 
التي تحصل على خدمات من قبل هذا الشخص. كالعملاء والمستهلكين والزبائن: أو الأشخاص أو الكيانات التي تقدم لها 
وسائل مالية تحتاجها كالمستثمرين. وكذلك الشركة التي تسمح لهذا الشخص بأن يستعمل التكنولوجيا أو المعارف 
الخاضةي)"". 

وتشمل هذه الممارسات جميع التصرفات التي تهدف إلى تقليص عدد المنافسين الحاليين أو المحتملين في 
أو إلزاميم بالحصول على اعتماد سابقء أو ضرورة التسجيل في قائمة أو فئة معينة إلخ. كما يدخل فيها وضع رقابة على 
يَتودًا يكون من تناجها تقليص غذه المنافسين ف السوق!". 

كما تشمل التصرفات التي تهدف إلى تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور 
مؤسسة لمنتجات معينة. وبالتالي لا يتاح لهذه المؤسسات استخدام تكنولوجيا متطورة لزيادة حجم الإنتاج أو 
التوزده!". 

كما يدخل في نطاق هذه الممارسات اقتسام الأسواق أو مصادر التموين. حيث يتم تحديد نسب معينة من 
الإنتاج أو التوزيع أو البيع. حيث يتوجب على المنافسين الالتزام بهذه النسب. كما قد يأخذ التقسيم أشكالًا مختلفة. 
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أو نوع النشاط الذي ينجح فيه الشخص ال 


المطلب الأول: الممارسات الموجبة إلى المنافسين في السوق. 
المطلب الثاني: الممارسات الموجهة للمنتجات محل التعامل. 


المطلب الثالث: الممارسات الناشئة عن التعسف قي استغلال وضعية التبعية الاقتصادية. 


المرجع السابقء ص .17١‏ 


ينا 


المطلب الأول 
الممارسات الموجغة إلى المنافسين في السوق 


9 - ماهية الممارسات الهادفة إلى غلق الّسوق في مواجهة المنافسين: 

#هدف هذه الممارسات إلى تقليص عدد المنافسين الحاليين أو المحتملين في السوقء أو الحد من إنتاجهم أو 
توزيعهم لمنتجاتهم» ويتم ذلك باتباع سياسات تهدف إلى الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل. أو إلى نتيجة إدراج شرط 
عدم المنافسة في الاتفاقات التي تتم بين الشخص المسيطر وبين المتعاملين معه. 


الفرع الأول 
الحالة الأولى: الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل 


١١‏ - الامتناع عن البيع أو التعامل في قوانين حماية المستهلك: 

يعتبر رفض البيع في حد ذاته ممارسة تجارية غير شرعية. لذلك سعىى المشرع إلى محاربة مثل هذه الممارسة. 
وإن كانت الوسائل التي اتخذها المشرع في سبيل ذلك تختلف باختلاف الغاية من التشريع الذي يعالج هذه المسألة. 

فالمشرع جرم مثل هذه الممارسات متى وقعت في ظروف معينة تمر بها البلادء أو متى تعلقت بسلع معينة ارتأى 
المشرع ضرورة حمايتها من احتكار أو استغلال بعض التجار لها. 

ففيما يتعلق بذ ني يخذ ناع عن » نجد المشرع في المرسوم بقانون ١77‏ لسنة 
الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح» والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 11017. قد نص في الفقرة 
الأول مق المادة التاسعة مه" على أن "يعاهب بالحرين 'منة لاتقل من سكة ولا مجاوة عمسن سقوات وزعرامة لاقل 
عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح أو 
عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحددء أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على 
المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط آخر يكون مخالفا للعرف التجاري." 


('' مستبدلة بالقانون ١١8‏ لسنة 1587 الجريدة الرسمية, العدد ”١‏ في ه اغسطس 1987. 


واي 


كما قرر في البند الأول من المادة العاشرة من ذات المرسوم أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 
سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من قدم الوجبات 
والمأكولات والمشروبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها أو حصّل مقابلًا للدخول أكثر من المقرر". 

أما ما يتعلة د ظروف معينة تمر بها البلاد تضطرها لإصدار تشردعات تمنع أو تحظر الممارسات الخاصة 
برفض البيع أو الامتناع عنهء ففي ظل الاستعداد لحرب اكتوبر 1917. صدر بتاريخ 8 إبريل سنة 1977 أمر نائب 
الحاكم العسكري العام رقم ه لسنة 111777 استناداً إلى قانون الطوارئ رقم ١77‏ لسنة 1108 وإلى قرار رئيس الجميورية 
رقم ١77027‏ لسنة 1177 بإعلان حالة الطوارئ. حيث نصت المادة 8 منه على أنه "يعاقب كل من اتفق مع غيره على 
الامتناع عن بيع سلعة ما أو على فرض حد أدنى لسعر بيعها. وكذلك كل من كان محرضًا على مثل هذا الاتفاق سواء من 
منتجي السلعة أو من الموزعين لبا أو تجار الجملة أو التجزئة أو السماسرة". 

فرغم أن النص كان شاملًا جميع أتواع السلع. سواء ما كان منها خاضعًا للتسعير الجبري أو ما كان منها حر 
التداول أو التسعيرء وسواء أكان من السلع التموينية أو الاستراتيجية أو السلع الأساسية أو غيرها من السلع الأخرى. إلا 
أن تطبيق أحكام هذا النص كان مقروئًا باستمرار توافر حالة الطوارئ التي فُرض في ظلهاء وبالتالي فمتى زالت تلك 
الحالة أصبح من غير الممكن تطبيق هذا النص أو إعمال أحكامه. 

وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقضء. حيث قررت أنه "لما كان قد صدر في ١4‏ من مايو سنة ١58٠.‏ 
قرار رئيس الجمهورية رقم 7١/‏ لسنة ١18٠.‏ بإنهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من ١١‏ من مايو سنة 0٠118١ء‏ فإن مؤدى ذلك 
إلغاء الأمر العسكري رقم ه لسنة 1977 الذي كان قد صدر استنادًا إلى قيام حالة الطوارئ وذلك اعتبارًا من تاريخ 
إنهائها في ١١‏ من مايو سنة ١٠/11.ء‏ وإذ كانت الواقعة التي دين بها الطاعن غير معاقب عليها بموجب أي تشريع آخرء فإنها 
تضى بمنأى عن التأثيم اعتبارًا من ١5‏ من مايو سنة 110., ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء 
بإلغاء الحكم المشاتف وبراءة الطاغعن مق العمة الشعدة إلية"”". 


أما القانون رقم 15 لشنة 853 يشان حهاية المسيلك"'" فقد كفل ف الادة الثانية هبه حرية ممارسة 
النشاط الاقتصادي للجميع. وحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال 
بحقوق المسهلك الأساسية ومنها حقه في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فبها شروط الجودة المطابقة للمواصفات 
القياسية التي تضعها الجبات التنظيمية» وبما يتوافق مع السعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق وقواعد 
العرض والطلب. 


وعلى الرغم من ذلكء فلا نجد في القانون أي حكم يعالج مسألة رفض المورد بيع منتجاته إلى مسهلك معين, أو 
منع الأول طرح منتجاته في الأسواق لأي سبب كان. إلا أن المشرع عالج مسألة خاصة تتعلق ببع السلع الاستراتيجية. 


("' الطعن رقم ٠١67‏ لسنة 58 ق. جلسة +1389/7/7.ء المكتب الفني - جنائي, السنة .4 ص ؟59. 
('' الجريدة الرسمية. العدد 9" (تابع) في ١١‏ سبتمبر 7018. 


ينا 


وذلك لسبب يتعلق بالأهمية القومية لهذه السلع وتعلقها بالأمن الاقتصادي للمجتمع. حيث قررت المادة ١/8‏ أنه 
"يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائهاء أو عدم طرحها للبيع» أو الامتناع عن بيعبهاء أو 
بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط 
تداولها والجبة المختصة بذلكء. وبنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية 
لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجبة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها." 

وهذا على عكس المتبع في العديد من التشريعات المقارنة. فقانون حماية المستهلك القطري رقم ١‏ لسنة /١٠١؟2‏ 
نص في المادة ٠١‏ منه على أنه "مع مراعاة أحكام القانون رقم ١9‏ لسنة ٠٠١7‏ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات 
الإحتكارية لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء 
كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معبا أو أن يتقاضى ثمنًا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه. كما لا يجوز للمزود 
إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدماتء دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير." 

كذلك حظر المشرع العماني في المادة ١8‏ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 57 لسنة 
5 على المزود الامتناع عن تقديم خدمة, أو بيع سلعة. أو فرض شراء كميات معينة مهاء أو شراء سلعة أخرى معهاء 
أو تقاضي ثمن أعلى من ثمها الذي تم الإعلان عنه من قبل. 

وكذلك سارت على نفس النيج تشريعات أخرى كقانون حماية المستهلك الكودتي رقم 9" لسنة ٠١١5‏ والذي 
نص في المادة ١4‏ منه على أنه "مع مراعاة احكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ١915‏ بشأن الإشراف على الاتجار في السلع 
والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وأحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠٠٠١7‏ بشأن حماية المنافسة, لا 
يجوز للمزود أن يخفي أو يعمل بأي وسيلة على إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو 
أن يفرض شراء كميات معينة أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنًا أعلى من ثمنها." 

وكذلك القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية رقم 74 لسنة ٠٠١5‏ بشأن حماية المسهلك. حيث نصت 
المادة 5 ١‏ من القانون على أنه "لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو 
أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معبا أو أن يتقاضى ثمنًا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه." 

فالملاحظ من التشريعات السابقة أنها جميعًا حظرت على المورد الامتناع عن بيع السلع أو تقديم الخدماتء أو 
إخفاتها أو رفض تزويد المستهلك بهاء وذلك أيّا كان السبب في ذلكء ودون تفرقة بين منتج وآخر. وذلك على عكس ما ورد 
بقانون حماية المستهلك المصريء. الذي حظر واقعة الامتناع عن بيع المنتجات الاستراتيجية فقط دون غيرها من 
المنتجات. 


وهذا بالطبع اتجاه منتقد من المشرع المصريء فهو أولًا يتناقض مع المبادي والأهداف التي يقوم علمها تشريع 
حماية المستهلك بوجه عامء والحقوق التي قررتها الاتفاقات الدولية والمواثيق المتعلقة بحماية حقوق المستهلكينء والتي 
أكد علها المشرع في المادة الثانية من القانون. ومن أهمها حق المستهلك في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فها شروط 
الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافبي الذي تحدده آليات السوقء وهذا الحق لا يتأتى إلا متى كانت 


جميع المنتجات مطروحة أمام المستهلك دون تحكم من قبل المورد في طرحها أو عدم طرحها للتداول لأغراض غير 
اقتصادية. 

كما أنه ثانيًا أمر هدد الأمن الاقتصادي للدولة. ويعمل على تحكم قلة من الموردين في الأسواق لتحقيق المزيد 
من الأرباح على حساب نمو الاقتصاد الوطنيء وعلى حساب مصالح المستهلكين. وهذا يؤدي إلى إنشاء مراكز قوى 
اقتصادية تملي إرادتها على الدولة وتتحكم في اقتصادها على نحو خطير. 
١‏ -مفهوم الامتناع عن التعاقد أووقف التعامل في قانون حماية المنافسة: 


إذا كانت الحرية من أهم ضمانات المنافسة المشروعة في السوقء بحيث يكون لكل شخص الحق في أن يتعامل 
معرمن يريد ويعزف حن التعامل مع هن لايرين"". إلا أئترقض التعامل قد لشكل ممارسة تعسيمية من :قبل الفشخص ذو 
الوضع المسيطر داخل السوقء متى كان الهدف منه إعاقة المنافسين عن ممارسة أعمالهم داخل السوق. أو الحد من 
دخول منافسين جُدد إليه. أو متى كان الغرض منه تقليص أو مراقبة الإنتاج» أو منافذ التسويقء أو الاستثماراتء أو 
الفظوو لتقي" . 

لذلك. نصت المادة 8/ ب من قانون حماية المنافسة المصري على أنه يحظر على من تكون له السيطرة على 
سوق معنية, الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد 
من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت. 

في حين فصّلت المادة /١‏ ب من اللائحة التنفيذية للقانون هذا الحظر حينما قررت أنه يحظر على من تكون 
له السيطرة على سوق معنية. الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على 
نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقتء بما في ذلك فرض شروط مالية 
أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في النشاط محل التعاملء ولا يعد الامتناع عن إبرام الصفقات مع 
أي شخص أو وقف التعامل معه محظورًا إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته 
الناشئة عن العقد. 

هذا وقد نصت المادة -457٠١‏ ؟ من قانون التجارة الفرنسي على حظر الاستغلال التعسفي من قبل شركة أو 
مجموعة شركات لمركزها المميمن في السوق الداخلية أو لجزء كبير منها. متى تمثلت هذه الانتباكات بشكل خاص في رفض 
البيع أو البيع المقيد أو في ظروف البيع التمييزية وكذلك في إنهاء العلاقات التجارية القائمة. 


0 د. تامر د صالح. مرجع سابق.ء ص .١١1‏ 
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1١11 


ويرى البعض أنه يكفي لوجود التعسف قي استغلال وضعية السيطرة أو البيمنة من الشخص. مجرد الهديد 


باللجوء إلى رفض البيع أو التغامل لإجبار المتعامل معه: الذي يتمتع بنوع من الاستقلال: على قبول شروط أو التزامات 
00 
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ويمكن تعريف ممارسة رفض التعامل وفقًا لنص المادة // ب من قانون حماية المستهيلك, بأنها قيام الشخص 
الذي يتمتع بوضعية سيطرة في السوقء بوقف التعامل مع الغير أو الامتناع عن التعاقد أو الاتفاق معد. على المنتجات 
التي يقدمهاء وذلك بهدف الحد من حرية الأخير في الاستمرار في السوق أو الدخول إليه. أو حتى في الخروج منك قي أي 
وقت شاء. 
١55‏ -صور الامتناع عن التعاقد أووقف التعامل في قانون حماية المنافسة: 

تتمثل الممارسة المقررة بنص المادة //ب من قانون حماية المنافسة والمادة ١/ب‏ من لائحته التنفيذية. قي 
صورتين: الأولى الامتناع غير المبرر عن التعاقد أو الاتفاق مع شخص ماء والثانية وقف التعامل مع شخص ما. 

وفي جميع الأحوال يجب أن يستهدف الشخص المسيطر من هذه الممارسة. استغلال المكنات التي تهيؤها له 
وضعية السيطرة أو الميمنة على السوق الي يتمتع بهاء في القضاء على المنافسة داخله. بأن يكون من آثار قيامه بمثل 
هذه الممارسات الحد من حرية المتعامل معك على البقاء في السوق. أو في الدخول إليه من الأساس» أو في الخروج منه في 
أي وقت كان"". 

ويفهم من هذا الشرط أن الاتفاق أو التعاقد أو التعامل محل هذه الممارسة المحظورة. هو ذلك إلى يتم بين 
الشخص المسيطر وبين أحد المتواجدين قي السوق. سواء أكان الأخير من المنافسين للشخص المسيطر أو لاء وسواء 
أكان هذا السوق يقصد به السوق المعنية. وفمًا لأحكام قانون حماية المنافسة. أي السوق التي يتنافس فها الشخص 
المسيطر مع غيره وتكون المنتجات فهها متماثلة ويقوم بعضها مقام البعض الآخرء أم لم تكن هي تلك السوق. 

وذلك لأن النص قد جاء عامًا من حيث تحديد هؤلاء الأشخاص من ناحية. كما جاء عامًا من حيث تحديد نوع 
بنص المادة //ب من قانون حماية المنافسة متى وجهت إلى شخص يتواجد في السوق ويمارس فيها نشاطه. وتؤثر هذه 
الممارسة على قدرته على البقاء قي السوق أو الدخول إليه أو الخروج منهكه. 

ويفهم من ذلك أن هذه الممارسة لا تكون محظورة. وفقًا لنص المادة //ب من قانون حماية المنافسة. مق 
وجيت إل المشهلك: ويمكن تبوير:ذلك أن هذه الممارصة م وجهت إلى المسهلك فإن منجال حمايته من آثارها لا يكون 
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د. عفاف جواد. حماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق . جامعة قسنطينة 2.١‏ 
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قانون حماية المنافسة, لأنه إنما يعني بحماية المنافسة داخل السوق من قبل أشخاص يتمتعون بوصف التجار أو 
الموردين» أما مجال حماية المستهلك من مثل هذه الممارسات فيكون قانون حماية المستهلك. لأنه يعني بتوفير الضمانات 
والالتزامات التي تصون حقوق المستهلك. ومنها حريته في الاختيار الحر بين المنتجات. وعدم منعه من الوصول إليها. 

ورغم أن هذا التبرير يستند إلى أسس صحيحة وسليمه من الناحية التشريعية. إلا أننا -وفقًا لما سبق بيانه 
سلفًا - لم نجد في قانون حماية المستهلك أحكامًا توفر له الحماية من الممارسات التي يستهدف منها التاجر أو المورد 
رفض التعاقد أو الاتفاق مع المستهلك أو وقف التعامل معه.ء على غرار المقرر بالمادة 8/ ب من قانون حماية المنافسة. 

وإنما ما نجده هو ذلك الذي قرره المشرع بالمادة ١/8‏ من قانون حماية المستهلكء. والتي حظر عن طريقها حبس 
السلع الاستراتيجية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراءء دون غيرها من السلع الأخرى. وهذا الأمر من شأنه أن 
يخلق فراعًا تشريعيًا في مجال حماية المستهلك من الممارسات التعسفية من قبل التاجر أو المورد. خاصة من يمتلك 
وضعية سيطرة على السوقء ويرفض فها الاتفاق أو التعاقد مع المستهلك. أو يوقف التعامل معه بدون مبرر على 
المنتجات التي يطرحها في السوق. متى كانت هذه المنتجات من غير المنتجات الاستراتيجية التي صدر بتحديدها قرار من 
رئيس مجلس الوزراء. 

لذلك. كنا نرى لو مد المشرع مجال الحماية المقررة بالمادة //ب من قانون حماية المنافسة. ليشمل جميع من 
يتعامل معه الشخص المسيطرء بحيث يحظر المشرع. بشكل عام ومجرد. الامتناع غير المبرر عن الاتفاق أو التعاقد أو 
وقف التعامل على المنتجات التي يقوم» هو أو أحد الأشخاص المرتبطة به. بطرحها في السوق. لتشمل الحماية المقررة 
بهذا النص كلا من المنافسين للشخص المسيطر في هذا السوق وكذلك من يتواجدون فيه من غير المنافسينء وتمتد 
الحماية إلى عملاء ذلك الشخص والمستهلكين بشكل عام. 
١١‏ - أولًا: الامتناع عن التعاقد أو الاتفاق مع الغير 


يفترض في هذه الصورة أن الشخص المسيطر قد دخل في مفاوضات مع شخص ما بهدف إبرام عقد أو الوصول 
إلى اتفاق بشأن أي من المنتجات التي يقدمها الأول. دون أن يصل الطرفان إلى اتفاق نهائي أو إلى إبرام عقد نهائي بينهما 
بشأن المنتجات محل هذه المفاوضات. كما يفترض أن الامتناع عن التعاقد أو الاتفاق الذي صدر من قبل الشخص 
المسيطر قد حدث دون مبرر شرعيء وفي وقت غير مناسب. 

وقد يأخذ الامتناع عن الصفقات هنا أحد شكلين: الأول. أن يرفض الصانع أو الموزع البيع للعميل لإجباره على 
ألا يشتري إلا منه. أو ليحمله على قبول بعض الشروط الإلزامية كاتفاق حصري. 

فعلى سبيل المثال» تبين لجهاز حماية المنافسة قيام الشركة المصرية للاتصالات بالامتناع ضمنيًا عن التعاقد 
مع الشركات المقدمة لخدمات الانترنت. من خلال فرض شروط تعسفية غير مألوفة لتوفير البنية الأساسية. حيث 
فرضت الشركة المصرية للاتصالات من خلال عرض الربط المرجعي شروطًا تعسفية فيما يخص أسعار تأجير خدمة 
البنية التحتية وشروط توفيرهاء أدت إلى إحجام الشركات عن التعاقد. مثل طلب توفير التوقعات المستقبلية ودفع 


١1 


قيمتها دون توفير المعطيات اللازمة لحساب هذه التوقعات. وفرض غرامات مالية على إلغاتها. وكذلك فرض رسم 
لدخول كل كابينة على الرغم من أن أسعار تأجير البنية التحتية تتضمن نقاط الخدمة الموجودة في الكابينة. وكذلك 
إلزام الشركات بإعادة تسجيل عملاتهم الذين تم إحلالهم على الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات. وكذلك 
الإنهاء القسري للتعاقد بين العميل وشركته باعتبار أن تغيير رقم التليفون الأرضي للعميل يجعل هذا العميل بمثابة 
عميل جديد لم يسبق له التعاقد مع أية شركة مقدمة لخدمات الإنترنت. وذلك على الرغم من دخول هذه الشركات في 
مفاوضات مع الشركة المصرية للاتصالات لمدة زادت عن ستة أشهر من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن تأجير البنية 
التحتية لها!". 

والشكل الثاني أن يكون الرفض قد جاء نتيجة لوجود شبكة توزيع كاملة. تكون هي الموزع الوحيد والمعتمد 
لمنتجات الشخص المسيطرء ويكون ذلك بغرض استبعاد المنافسين الحاليين أو المحتملين ومنعهم من دخول السوق 
اللو 

ففي تقرير الجباز حول تصرفات الشركة المصرية للاتصالات. تبين أنها تميز شركة 0362 15 المملوكة لهاء عن 
باقي الشركات المقدمة لخدمات الانترنت عريض النطاقء. حيث تبين أن الشركات مقدمة خدمات الإنترنت قد قامت 
بطلب عدد "بورتات" من الشركة المصرية للاتصالات مساوى لنسبة 96٠٠١‏ من عملاءهم. فقبلت الشركة المصرية 
للاتصالات توفير هذه النسبة. ولكن ما قامت به الشركة المصرية للاتصالات هو الإهاء القسري للتعاقد بين العميل 
وشركتهء من خلال التذرع بأن تغيير رقم التليفون الأرضي للعميل وتخصيص رقم جديد للعميل يجعل هذا العميل - 
الذي لديه تعاقد بالفعل مع إحدى الشركات مقدمة خدمات الإنترنت - وكأنه عميل جديد لم يسبق له التعاقد مطلقًا 
مع أية شركةء وبالتالي تستحوذ عليه لصالح الشركة المصرية لنقل البيانات (03:2 15). على العكس من ذلكء فقد ثبت 
للجهاز أنه بالنسبة للشركة المصرية لنقل البيانات (03:8 18) يتم نقل العملاء مباشرة من على الكابلات النحاسية إلى 
كابلات الألياف الضوئيةء دون الإدعاء بأن هؤلاء العملاء هم عملاء جدد طالما تم تغيير أرقام التليفون الأرضي الخاص 
بهم مثلما يحدث مع الشركات الأخرى. وهذه الممارسة من جانب الشركة المصرية للاتصالات تؤدي لإضعاف قدرة 
الشركات الأخرى أمام الشركة المصرية لنقل البيانات (03:2 185) حيث انخفضت حصص الشركات المنافسة في هذا 
الشوق مفارثة بتخخيص شركة 4ه 3178 . 


('' تقرير حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصرية للاتصالات. مرجع سابقء ص 0. 
'' د. خليل فيكتور تادروس. مرجع سابق. ص 51١؛‏ د. غالية قوسم, مرجع سابقء ص /197: 11/8. 
('' تقرير حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصرية للاتصالات. مرجع سابق. ص 1”. 89. 
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والأصل أن لكل شخص الحق المطلق في أن يتعاقد أو أن يرفض التعاقد مع أي شخص آخرء وليس لهذا 
العدول أي أثر قانونيء كما أنه لا يرتب أي مسئولية قانونية على عاتق ذلك الشخص. فلا يمكن أن تدر إرادة الشخص 
في عدم الالتزام: وأن يُجير على التزام قبل الغير بما لا يريدء وإلا كان مسئولًا عنهل". 

لكن المشرع رغم ذلك قيّد حرية الشخص في استعمال حقوقه على نحو مطلقء, وذلك متى كان استعمال هذه 
الحقوق يؤدي إلى الإضرار بالغير أو إلى تحقيق مصالح غير مشروعة. فوفقًا للمادة الخامسة من القانون المدني يكون 
استعمال الحق غير مشروع: متى لم يقصد منه سوى الإضرار بالغيرء أو متى كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة 
الأهمية. بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببهاء أو متى كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير 
مشروعة. 

ويميل الفقه إلى تغليب العنصر الاجتماعي في القانون. حيث تعتبر الأعمال القانونية ضرورة في حياة الجماعة. 
وبالتاليء فمتى كانت العلاقة القانونية تسعى إلى تحقيق غرض إجتماعيء فإنها تكون أجدر بالحماية القانونية من 
المصالح الأخرى. وبالتالي» فمتى تعارضت نتائج الامتناع عن التعاقد. والذي هو من إطلاقات الحرية الشخصية للفرد. 
مع المصلحة الإجتماعية التي تهم الجماعة. فإن ذلك يعد تعسمًا من قبل الفرد. ويكون للمشرع التدخل بتغليب 
المصلحة الاجتماعية على حق الفرد الشخصي”". 

فإذا كان للشخص أن يستعمل حقة في رفض التعاقد أو الاتفاق مع شخص آخر. إلا أنه. ووفقًا لنظرية عدم 
جواز التعسف في استعمال الحقوق. لا يجوز له أن يتعسف في استعمال هذا الحق متى كانت المصلحة التي يرمي إلبها 
من استخدامه. لا تتوافق مع الأضرار التي يسبههاء والقتي تتمثل هنا في الأضرار الإجتماعية الناشئة عن الإخلال بالمصالح 
الإجتماعية التي وضعها المشرع نصب عينيه. وفي هذه الحالة فإن هذه الأضرار تتمثل في الآثار الضارة الناشئة عن الحد 
من اللناقيية وما ترقت عن ذلك من تاتنوعان الوق ؤزهكاية المناقينة داغله”. 


ومن ناحية أخرىء يعتبر الشخص متعسفًا في استعمال حقه. متى كانت نيته تتجه إلى الإضرار بالغير. فمتى كان 


'' حسين عامرء التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود. البيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. الطبعة الثانية. 1994. ص .١150‏ 

المرجع السابقء ص 21717 174. 

('' تقرر محكمة النقض المصرية أن النص ف المادة الخامسة من القانون المدني على أن "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: (ب) إذا 
كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضبرر بسببها". يدل على أن المشرع اعتبر نظرية إساءة 
استعمال الحق من المبادئ الأساسية التي تنظم نواحي وفروع القانونء والتعسف في استعمال الحق لا يخرج عن إحدى صورتين: إما بالخروج عن 
حدود الرخصة أو الخروج عن حدود الحق. ففي استعمال الحقوق كما في إتيان الرخص يجب عدم الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي. 
إلا أنه ولئن كان تقدير التعسف والغلو في استعمال الحق. وهو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من إطلاقات قاضى الموضوع متروك لتقديره 
يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتهاء إلا أن ذلك مرهون بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتبى إلها. 
راجع: الطعن رقم ١٠١1٠05‏ لسنة 8١‏ قضائية. جلسة 7/ه/8١1.1؟.‏ 


إليه بالنسبة للمنافسين المحتملين. فإن ذلك الفعل يعد تعسمًا من قبل الشخص المسيطرء وذلك لأنه إنما جاء بهذا 
الفعل فقط للإضرار بهذا المنافسء, دون أن يكون له مبرر يستند إليه. 

وقد يشكل رفض التعاقد أو الاتفاق تصرفقًا تمييزياء حيث يقوم الشخص المسيطر بتفضيل أحد المنافسين عن 
غيره من باقي المنافسين قي السوق. وذلك بقصد تقوية مركز الأول على حساب الأخيرين. وتطبيقًا لذلك. أيدت محكمة 
النقض الفرنسية ما ذهبت إليه محكمة استثئناف باردس من اعتبار أن ما قامت به الفيدرالية الفرنسية لكرة القدم, 
تعسفًا قي استغلال مركزها المسيطر قي هذا السوق. وذلك لرفضها منح شبكة "الخامسة" التليفزيونية ترخيص نقل 
وقائع إحدى مباربات كرة القدرة. على الرغم من منحها لإحدى الشبكات المنافسة دون ميرر/". 
-ثانيًا: وقف التعامل مع الغير 


تفترض هذه الحالة وجود تعامل قائم وفعلي بين الشخص المسيطر وبين الغيرء إلا أن الشخص المسيطر يقرر 
وقف التعامل مع الأخير لإجباره على قبول شروط تعسفية أو غير مألوفة وفقًا للعادات التجارية الجارية: أو لإجباره على 
الدخول إليه من الأساس. 

ولا تقتصر هذه الحالة على مجرد قيام الشخص المسيطر بوقف التعامل كليًا أو جزئيًا مع الغيرء وإنما تمتد 
هذه الحالة إلى قيام الشخص المسيطر بفرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في 
النشاط محل التعاملء. متى كانت هذه الشروط أو الالتزامات تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة داخل السوق. 

ويعتبر هذا النص استثناءً من القواعد العامة المقررة بالمادة ١59‏ من القانون المدنيء والتي تجيز للقاضي أن 
يتدخل بتعديل الشروط التعسفية أو الغاتها واعفاء المدين منها وفمًا لما تقتضيه قواعد العدالة. متى وردت هذه 
الشروط على عقد من عقود الاذعان. 

حيث نجد نص المادة 8/ ب من قانون حماية المنافسة. شاملا جميع أنواع العقود والاتفاقات أيّا كان نوعهاء 
دون أن يشترط صفة معينة يجب توافرها فيها. ومن ناحية أخرى. فإن نجد النص قد وضع جزاءً ثابتاء هو حظر فرض 
مثل هذه الشروط التعسفية أو غير المألوفة في العلاقة بين الطرفينء وبالتالي تعد مثل هذه الشروط باطلة. دون أن 
تتأثر العلاقة القانونية القائمة بيهما. 

وتقدير مدى اعتبار الشروط التي فرضها الشخص المسيطر على الغير شروطًا تعسفية أو غير مألوفة من 
إطلاقات محكمة الموضوع. وتستند في تقدير ذلك إلى الأعراف التجارية الساريةء وبعد النظر في التعاقدات المشابهة. 
ووفقًا لمدى الأضرار الناتجة عن عدم التزام الغير بتنفيذ مثل هذه الشروط في التعامل الساري بينه وبين الشخص 
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المشيطرحيث يكون عاق اللمحكلمة إقامة نوع من العوازن بيق الالتزامات الموجودة عاق عاتق الأطراف» وفلك بالتظر :إن 
مراكزهم القانونية والآثار والنتائج المترتبة على تلك الالتزامات. 

وف :ذلك تقرر:محكمة التقض المضرية أنة ولئن كان تقديز التعسف والغلو فى استعمال الحق:من إطلاقات 
قاضى الموضوع متروك لتقديره يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتهاء إلا أن ذلك مرهون بأن يقيم قضاءه على 
أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتبى إليها'". 
- مدى اعتباراستغلال الملكية الفكرية ممارسة تعسفية وفقًا للمادة // ب؟ 


الأصل أن تمسك الشخص المسيطر بحقوقه الاستئثارية الناشئة عن استغلال عمل معين محمي بحقوق 
الملكية الفكرية, لا يعد تعسفًا من قبل هذا الشخص في استغلال وضعية السيطرة تلك. وذلك سواء أكان هذا الشخص 
هو المالك لبذه الحقوق الفكرية. أم حصل على حق استغلالبا بطريقة مشروعة. عن طريق الشراء أو التنازل من مالكها 
الأصلى". 

ولكن من ناحية أخرى. قد تشكل هذه الحقوق عقبة في سبيل دخول منافسين جدد إلى السوق المعنية التي 
يسيطر علها هذا الشخصء حيث يقوم الأخير بالتمسك بحق الملكية الأدبية أو الفكرية كوسيلة لمنع دخول منافسين 
جدد إلى السوق. لذلك يجب أن تكون ممارسة هذه الحقوق متفقه مع المسئولية الخاصة الملقاة على عاتق الشخص 
المسيطرء والتي أكد علها المشرع في قانون حماية المنافسة. وهي عدم جواز القيام بأفعال تؤدي إلى إعاقة حرية المنافسة 
ذاخل السوق أف إل العهباء علنيا ”. 

ولذلكء. اتجبت محكمة العدل الأوروبية في قضية 115/ إلى التأكيد على ضرورة مراعاة اعتبارات الموازنة بين 
حماية حقوق الملكية الفكرية والمبادلات الاقتصادية التي يقوم بها ملك تلك الحقوق. وبين ضمان حرية المنافسة داخل 
النبوق!؟"حيث أن مع الشخص حقوق خصرية يؤةى بطريق مباشر' إل تمع ضاحها بعرية كبيرة ق:تعديد أسعار 
المنتجات وحجم المعروض منهاء وذلك من أجل استرجاع تكاليف البحث والتطوير التي صرفها من قبل!”. 

وتطبيقًا لذلك قررت المحكمة الابتدائية للمجموعة الأوروبية أنه يعد من قبيل التعسف في استغلال وضعية 
البيمنة في السوقء. قيام مالك حق المؤلف بتقرير أسعار مغالى فها بالنسبة للصفقات التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي 
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وأخرى معتدلة أو مناسبة بالنسبة للصفقات التي تتم خارج دول الاتحاد. مستغلًا في ذلك حقوقه الاستئثارية الناجمة 
عوكلك اعقو 

كما قررت محكمة النقض الفرنسية عدم جواز قيام مالك الحقوق الفكرية بالتعسف في استخدام هذه 
الحقوق عن طريق القيام بممارسة سياسات تسعيرية تمييزية بين عملائه!". 

هذا وقد وضعت اللجنة الأوروبية شروين لاعتبار استغلال حقوق الملكية الفكرية تعسمًا في استغلال وضعية 
الهيمنة: الأول. أن يكون من شأن تصرف مالك هذه الحقوق منع منتج جديد من الظهورء والثاني. ألا تكون هناك 
مبوواف توضوصية تل هذا التمترف. 

وتطبيقًا لذلك. قررت اللجنة الأوروبية أن شركة ميكروسوفت 11105016 قد تعسفت في استغلال وضعية 
البيمنة التي تتمتع بها في سوق أنظمة الاستغلال 36150]أهام»ء'ل 5ء(اعنولد 5عل عداء:03 عاء عندما رفضت إمداد 
شركة هناد بمعلومات لازمة لكي تتمكن الشركة الأخيرة من ممارسة نشاطباء حيث ثبت أن شركة ميكروسوفت قامت 
بتقييد أنظمتها الخاصة 11000105 مع برامج الاستخدام لمؤسسات منافسة. حتى تتمكن من فرض برامج الاستخدام 
المتعلقة بواجهات الاستخدام الخاصة بهاء وقامت بفرض غرامة مالية قدرها 5.٠‏ مليون يورو على الشركة نتيجة هذه 
الأفعال التعسفية. 
75 ح- شروط تحقق ممارسة الامتناع عن التعاقد أووقف التعامل: 

يتطلب لتحقق المخالفة المقررة بنص المادة // ب من قانون حماية المنافسة عددًا من الشروط. هي: 


الشرط الأول: توافر وضعية السيطرة: حيث يجب أن يكون الشخص متمتعًا بوضعية سيطرة على السوق 
المعنية. وذلك وفقًا للمقرر بنص المادة /ا من اللائحة التنفيذية. ولا يشترط أن تتوافر حالة السيطرة تلك في الشخص 
الذي يتم التعامل معه. أي الشخص الذي تم وقف التعامل معه. أو ذلك الذي وقع معه الامتناع عن اتمام التعاقد أو 
الاتفاق. 

الشرط الثاني: وقوع المخالفة بالفعل: حيث يجب أن يكون الامتناع عن التعاقد أو الاتفاق. أو وقف التعامل 


التعاقد أو الاتفاق» أو التهديد بوقف التعامل. 
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ولا يتوقف مفهوم الرفض أو الامتناع على التنفيذ فقطء بل قد يأخذ أشكالًا مختلفة. كأن يجعل البائع إتمام 
العقد مستحيلاء أو أن يستبدل المنتج المتفق عليه بآخرء في حالة اعتبار العلامة التجارية محل اعتبار في العقدء أو أن 
تشكل عنصرا رئيسيًا في قيمة المنتج محل التعاقد. أو أن يكون الرفض على أساس عرقي أو جنميء أو بشروط تمييزية 
نين الشخصن المشامل معة و ينشيرة من ما الشحكن المشيظ ١‏ 

ورغم ذلك. يرى البعض أنه يكفي لوجود التعسف في استغلال وضعية السيطرة أو البيمنة من الشخصء 
مجرد التهديد باللجوء إلى رفض البيع أو التعامل لإجبار المتعامل معه. الذي يتمتع بنوع من الاستقلال. على قبول 


شروط أو التزامات 00 


إلا أننا نرى أن نص المادة // ب من قانون حماية المنافسة. ونص المادة /١‏ ب من لائحته التنفيذية, لا 
يسمحان بإمكان القول بأن مجرد التهديد بالامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل يشكل مخالفة قائمة بذاتهاء ذلك أن 
النص صريح في أن المخالفة تتحقق بالامتناع عن التعاقد أو الاتفاق, أو بوقف التعاملء وهذه أفعال لا تتم إلا بوقوعها 
تامة. حتى يتحقق أثرها في الحد من المنافسة, والتي تعتبر الغاية التي يريد المشرع حمايتها بحظر هذه الممارسة. 

فضلًا عن ذلك. يجب أن تكون الأدلة على امتناع الشخص المسيطر عن إبرام الصفقات أو وقف التعامل مع 
الغير قائمة. بأن يتوافر في حقها ما يكفي للقول بحدوث هذا الامتناع أو التوقف عن التعامل. وإلا فلا محل للقول 
بحدوث مثل هذه المخالفة. 

ولذلكء انتبى جهاز حماية المنافسة المصري إلى عدم ثبوت مخالفة شركة "دريم لاند" لنص المادة // ب من 
القانون. لعدم تقديم الشركات المبلغة المستندات التي تؤيد رفض الشركة المشكو في حقها السماح لأي مها بتقديم 
خدمة الانترنت داخل المدينة, بالإضافة إلى أن من حق الشركة المشكو في حقها الحصول على مقابل من الشركات 
المرمن ليا فلي السض [ما لشكهه الأماسية": 

وكذلك الحال في البلاغ المقدم ضد جريدة الوسيط عن واقعة رفضها توزيع الدعاية الإعلانية (الفلاير) للشاكي؛ 
وذلك لوجود عقد احتكاري فيما بين الجريدة المشكو في حقها وبين إحدى سلاسل المطاعم المشهورة. والذي بموجبه 
يحظر على الجريدة توزيع فلاير لأي مطعم منافس في نطاق مدينة المنصورة. حيث انتبى الجهاز إلى عدم ثبوت المخالفة 
على النحو المذكور في البلاغ. حيث لم يقدم الشاكي أي مستند يدل على هذا الرفضء كما لم يثبت. من سؤال المطاعم 
المنافسة,. والتي تتشابه مع المطعم الشاكي في نطاق مدينة المنصورة:ء قيام المشكو في حقه برفض توزيع أي دعاية إعلانيه 
لهاء بل أكدت على أن العلاقة بها جيدة. وأنه في حالة الرفض تقوم الجريدة المشكو في حقها بتوفير عددًا من البدائل 
الأخرىء كقيام الجريدة بتوزيع الفلاير على المنازل أو إدراجها في توزيع الجريدة يومي السبت والأحد للشركات والبنوك. 
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هذا فضلًا عن توافر عدد من البدائل للشاي تمكنه من اختيار الإعلان من أي من الوسائل الإعلانية الأخرى وطرح 
إعلانه يمنترى الحرية ويما يتوافق مع خطته الإعلانية”". 


الشرط الثالث: أن تستهدف الممارسة القضاء على المنافسة داخل السوق. أو أن تؤدي إلى ذلك: إذ يجب أن 
يكون غرض الشخص المسيطر من هذه الممارسات, القضاء على حرية المنافسة داخل السوقء أو أن يكون من شأنها أن 
تؤدي إلى ذلك. وذلك بأن يكون من شأن هذه الممارسات الحد من حرية المتعامل معه. أو الغير.ء من دخول السوق أو 
البقاء والاستمرار فيهء أو بالحد من حريته في اختيار الخروج من السوق مت كان راغبًا في ذلك. 

ولا يشترط المشرع صورة معينة يتم عن طريقها تحقق الامتناع عن التعاقد أو الاتفاق, أو تحقق حالة وقف 
التعامل. فلا يلقي المشرع بالّا إلى الوسيلة المستخدمة في ذلك, وإنما يولي المشرع الأهمية. فقطء إلى مدى تحقق الغرض 
من الفعلء بأن يؤدي فعلًا إلى الامتناع عن التعاقد أو الاتفاق المأمول. أو إلى وقف التعامل القائم فعلاء وأن يكون ذلك 
بغرض القضاء على المنافسة . أو أن يؤدي إلى ذلك. 


وعلى العكس من ذلكء متى لم يؤد الامتناع عن إبرام الصفقات أو وقف التعامل إلى الحد من حرية الشخص في 
الدخول إلى السوق أو الخروج منهء فلا تعد هذه الممارسة مخالفة لنص المادة 8/ ب من القانون. لذلكء انتبى جهاز 
حماية المنافسة إلى حفظ البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان ضد شركة جهينة 
للصناعات الغذائية. والمتضمن قيام الشركة المشكو في حقها باتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف التعامل مع المزارع التي 
اعتادت على التعامل معها بشكل يومي منذ سنوات ودون إبداء أي أسباب فنية أو نتيجة لوجود عيوب في ألبان تلك 
المزارعء وذلك على أساس أن وقف التعامل ذاك لم يحد من حرية تلك المزارع في دخول السوق أو الخروج منه في أي 


0 


وكذلك الأمر في حال توافر البدائل التي تمكن الشخص من تفادي الرفض أو الامتناع الحاصل من الشخص 
المسيطرء والذي يمكنه من نقل تعامله إلى منتجات أخرى أو للتعامل مع منتجين أو موزعين آخرين دون أي أضرارء 
حيث لا يترتب على توافر هذه البدائل تقويض حرية المنافسة بالنسبة إلى هذا الشخص.ء وذلك تحقيقًا للموازنة بين 
حرية الشخص المسيطر في عدم التعاقد أو وقف التعامل مع الغيرء وبين حق الأخير في حرية الدخول إلى السوق والبقاء 
فيه والخروج منه وقتما يشاء دون عوائق أو عراقيل. 

لذلك انتبى جهاز حماية المنافسة إلى حفظ البلاغ المقدم من شركة سكوب للتجارة والاستيراد (ش.م.م) ضد 
مصنع سكوب لتلوين العدسات. بدعوى رفض التعامل مع مقدم البلاغ مما ألحق أضرارًا بشركته. حيث تبين للجهاز من 
خلال الفحص وجود بدائل أخرى أمام مقدم البلاغ يمكنه اللجوء إلهاء كما أن الانتقال من مصنع إلى آخر لا يمثل أدنى 
مشكلة داخل السوق لتماثل مستوى الجودة والأسعار وتعدد المصادر. وبناءً عليه. فإن امتناع المصنع المشكو في حقه 
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عن التعامل مع مقدم البلاغ ليس من شأنه الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه. مما ينتفي معه العنصر 
المكون للمخالفة المنصوص علها في المادة 8/ ب من قانون حماية المنافسة. وانه بانتفاء ذلك العنصر؛ تنتفي المخالفة!". 

كما انتبى جهاز حماية المنافسة إلى حفظ البلاغين الواردين من مواطنين ضد شركة كيا موتورز مصرء تضررا 
فهما من قيام الأخيرة بفرض مبلغ مالي قدره 4٠٠‏ جنيه على سيارتهما من ماركة "كيا" ذات المواصفات الخليجية. وذلك 
قبل القيام بأية تصليحات لسيارتهما داخل مركز الخدمة التابع للشركة. حيث ثبت للجهازء من خلال دراسة الظروف 
القائمة داخل هذا السوق عدم انطباق نص المادة //ب من القانون على الحالة الماثلة. علاوة على ما أسفرت عنه 
الدراسة من امتلاك المستهلك عدة اختيارات بالنسبة لشراء السيارات ماركة "كيا". حيث يمكن للمسهلك (من حيث 
المواضفات) الاختيار بين المواصفات الخليجية والمواصفات المصرية. ومن حيث السعر تتعدد اختياراته بتفاوت الأسعار 
بين السيارات المستوردة والسيارات المباعة من قبل الوكيل. كما يمكن لمشتري السيارات المستوردة اختيار التمتع 
بخدمات مراكز صيانة الوكيل المتميزة وخبراته الفنية مقابل مبلغ مادي لا يؤثر تأثيرًا جوهريًا على الفارق السعري؛ حيث 
يظل ذلك الفارق لصالح المستهلك. فضلًا عما سبقء يكون لتجار السيارات مطلق الحرية في استيراد السيارات من 
الخارج بدون قيود عملية أو قانونية؛ الأمر الذي لا يتحقق معه أي ضرر على منافسي الوكيل أو على المستهلك'". 

ونفس الحالة في واقعة أخرى. حيث قرر الجباز حفظ البلاغ المقدم من أحد المواطنين ضد شركة مركز التنمية 
والتجارة (أبناء وجيه أباظة). والذي يتضرر فيه من قيام الأخيرة بعدم بيع قطع الغيار الخاصة بالسيارة "بيجو" الإيراني» 
واستراط: اهار السيارة إل نتركن السبادة العاضول عل قظم العيان العافية زمفل«فلان الزيت» فلار هوا سيق 
الكاتينة). حيث تبين من الفحص انتفاء الضرر على المنافسة وعلى المستهلك. وعدم قيام الشركة المشكو في حقها بفعل 
يخالف أحكام المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة. حيث أن للمستهلك الاختيار بين اللجوء إلى أحد التجار لشراء 
قطع الغيار وحدها دون الالتزام بالقيام بتركيها لديه أيضّاء أو اللجوء إلى مراكز الصيانة. كما لم ثبت وجود نية الإضرار 
بالمناقسة من قيل الشركة المشكو ف حهها”. 

الشرط الرابع: توافر حسن النية في الغير: وذلك بألا يكون هناك مبرر شرعي أو قانوني أدى بالشخص 
المسيطر إلى الامتناع عن إتمام التعاقد أو الاتفاق مع الغير. أو أجبره على وقف التعامل معه. وهو ما نصت عليه المادة 


('' المرجع السابقء ص .١5‏ 

'' المرجع السابقء ص .١١‏ وأن كنا نرى أن الجهاز لم يتطرق إلى إمكانية وجود تمييز في التعامل بين المستهلكين الذين يمتلكون سيارة ماركة كيا ذات 
المواصفات الخليجيةء وبين غيرها من السيارات الأخرى. حيث يعتبر فرض مبلغ 2.٠٠‏ جنيه قبل القيام بأية تصليحات للأنواع الأولى دون الثانية 
تمييرًا في التعامل بين المستهلكين, يؤدي إلى مخالفة أحكام المادة 8/ ب من القانون. متى لم يوجد ما يبرره. 

(' المرجع السابق.ء ص .١5‏ وفي هذا القرار أيضًا يمكن أن نلاحظ أن الجهاز لم يبحث مدى اعتبار شرط احضار السيارة إلى مركز الصيانة التابع 
للشركة المشكو في حقها يعد شرطًا تعسفيًا يؤدي إلى وقف التعامل مع المستهبلك. خاصة في حالة ما إذا كان من شأن هذا الشرط أن يؤدي إلى تحميل 
المستهلك تكلفة أكبر من تلك التي يتحملها عند تركيب قطع الغيار بغير مراكز الصيانة تلك. 


/١1‏ ب من اللائحة التنفيذية. حيث أوردت في عجزها أنه لا يعد الامتناع عن إبرام الصفقات مع أي شخص أو وقف 
التعامل معه محظورًاء إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد. 

ففي تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد شركة "انترناشيونال يوتيليتز" المتخصصة عن التعاقد وتوريد المياد. 
والمتضمن قيام هذه الشركة بالامتناع عن التعاقد مع الشركة المبلغة. مما أدى إلى عدم قدرة الأخيرة على تشغيل 
الفندق الخاص بها وتكبدها خسائر فادحة بسبب ذلكء تبين للجهاز أن هذا الامتناع من قبل الشركة المشكو في حقها 
راجع إلى وجود مديونية على الشركة التي كانت تدير هذا الفندق سابقاء وأن الأمر متنازع عليه بدعوى تحكيمية ما زالت 
متداولة أمام هيئة التحكيم. وبالتالي يكون للامتناع مبرر شرعي وقانوني. ينفي أي مسئولية على الشركة المشكو في 
حفا وفةا لمر تسج ابلادة ثرت من اللاحة السنفية د . 


لذلك. متى أخل الشخص بالتزاماته الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين الشخص المسيطرء فيكون للأخير 
تطبيقًا لنص المادة 17١‏ من القانون المدني". أن يوقف التعامل مع هذا الشخص حت يوفي تلك الالتزامات. من ذلك, 
على سبيل المثال: امتناع الشخص عدم أداء الثمن المتفق عليه أو عدم تنفيذ أو مخالفة الشروط الموجودة بالعقدا". 

ففي تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن البلاغ المقدم ضد شركة "سيجولاين" إحدى شركات مجموعة "ميرسك" 
الملاحية انتوى الجهاز إلى عدم ثبوت محالفة الشركة المشكو في حقها لنص المادة 8/ ب من القانونء لثبوت أن الامتناع 
عن التعامل يعود إلى مبررات تتعلق بعدم قدرة الشركة المبلغة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة المشكو في حقهاء 
حيث ثبت تأخر الشركة المبلغة عن دفع "نولون" الشحنة محل الفحص. وبالتالي عدم استلامها لبوليصة الشحن الذي 
يعد شرط لاستلام البضاعة وسند ملكيتهاء بالإضافة إلى رفض المستورد لاستلام الشحنة مما أدى إلى تلف البضاعة 
وإعدامها. وأن الشركة المشكو في حقها قد تحملت جميع الغرامات الناتجة عن عدم استلام الشحنة محل الفحص من 
المستوردء وعند رجوعها إلى طرفي الشحن (المصدر والمستورد) لم يقم أي مهما باستلام البضاعة ودفع المصاريف 
المستحقة للاستلام والغرامات. لذلك اضطرت الشركة المشكو في حقها إلى وقف التعامل مع الشركة المبلغة لحين سداد 
كافة المستحقات المذكورة عاليه!". 


وفي واقعة أخرى. انتبى الجهاز إلى عدم ثبوت مخالفة شركة "نورسات" للأقمار الصناعية لنص المادة // ب 
من قانون حماية المنافسة. حيث أن وقفها للتعامل مع القناة الشاكية يرجع إلى عدم قيام الأخيرة بالإلتزام ببنود العقد 


('' تقرير جهاز حماية المنافسة المصري بشأن البلاغ المقدم ضد شركة انترناشيونال يوتيليتز المتخصصة عن التعاقد وتوريد المياه. ص ؟. *. منشور 
على موقع الجهاز على الانترنت: 2.0185.68عع. للاللاللا 

'' تنص المادة ١17١‏ من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحق الوفاء. جاز لكل من المتعاقدين أن 
يمتنع عن تنفيذ التزاماته إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزام به". 

(' د. أحمد خديجي. مرجع سابق. ص ؟8, 84؛ د. غالية قوسمء مرجع سابقء ص 4177 د. خليل فيكتور تادروسء مرجع سابق. ص 78١؛‏ د. عفاف 
جواد.ء مرجع سابقء» ص ."١‏ 


4 تقرير جهاز حماية المنافسة المصري بشأن البلاغ المقدم ضد شركة سيجولاين. ص ؟. منشور على موقع الجهاز على الانترنت: 8ع.018.هعء.للاللاللا 


المبرم بينها وبين شركة "نورسات". فيما يتعلق بالتأخر عن سداد المستحقات المالية عن مواعيدها المحددة. وعدم 
سدادها في أحيان أخرى. فضلًا عن قيامها ببث أفلام لا تملك حقوق عرضهاء الأمر الذي حدا بشركة "نورسات" إلى 
قطع خدمة البث عن القناة وإنهاء العقد بيهما وفقًا لنص البند ١ /١١‏ من العقد المشار إليهء والذي يُلزم الشاكي 
بالحصول على كافة التصاريح والموافقات وغيرها من الإجراءات اللازمة على أي مصنف فني يقوم بعرضه. وأنه في حالة 
مخالفة ذلك البند يكون من حق شركة "نورسات" قطع بث الخدمة عن القناة وإنهاء العقد”". 


وكذلك الحال متى كان الامتناع عن التعاقد أو الاتفاق راجعًا إلى عدم تواذ النية في ف الآخرء 
كمماطلته قي التفاوض أو عدم تقديم الضمانات التي يريدها الشخص المسيطر. والتي يقتضها طبيعة التعامل أو 
العرف التجاري. 


كما يعد مبررًا لعدم وقوع المخالفة المقررة وجود مبرر شرعي من قبل الشخص المسيطر أدى إلى الامتناع عن 
إبرام الصفقات مع أي شخص أو وقف التعامل معه. حتى ولو لم يكن متعلقًا بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء 
بالتزاماته الناشئة عن العقد. 

ففي تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم من أحد مصانع تدوير مخلفات التبغ. والمتضمن شكوى أحد مصانع 
تدوير مخلفات التبغ لصناعة الألياف الصناعية. ضد كل من: السيد/ د السيد إبراهيم حمد وأولاده ونشاطهم تجارة 
مخلفات الشركة الشرقية للدخان (أيسترن كمباني) من قصاصات وعوادم الفلتر. والشركة الشرقية للدخان ونشاطها 
تصنيع وتوزيع منتجات التبغ. يتضرر فيها من احتكار التاجر لمخلفات الشركة الشرقية للدخان من قصاصات الفلتر 
ورفعه الأسعار بشكل مبالغ فيه؛ مما أضطره للتعامل مباشرة مع الأخيرة. حيث أنها الشركة الوحيدة في مصر التي تقوم 
بصناعة التبغ. وقد قامت الشركة بالتوريد له لمدة شهرين ثم وضعت أمامه العراقيل التي حالت بين استلامه المادة 
الخام اللازمة لتشغيل المصنع؛ مما أدى إلى توقفه عن التصنيع. فقد تبين للجهاز أن الشركة الشرقية للدخان تقوم 
بإتباع نظام المزايدة بالمظاريف المغلقة ويعلن عنها بالصحف القومية الثلاث. حيث ترى أن هذا الأسلوب يحقق لبها 
أنسب طريقة للتخلص من تلك المخلفات. وتتم عمليات البيع بالطريقة سالفة الذكر كل ستة أشهرء وتمتاز هذه 
الطريقة بإتاحة الفرص أمام الكافة للدخول بالمزادء وبعد رسو المزاد تنتقل ملكية البضاعة من الشركة المشكو في حقها 
إلى التاجر. وتقوم الشركة الشرقية بالتعاقد مع من يرسو عليه المزاد على طريقة التنفيذ وتضع الشركة اشتراط على 
عاتق الطرف الثاني( التاجر) أن يقوم بسحب الكميات التي رست عليه فور إخطاره بذلك بالنسبة للكميات الحاضرة 
ورفع الكميات التي تستجد أولًا بأول طوال مدة التعاقد. ونظرًا لخطورة المنتج لكونه من مسببات التكدس ولقابليته 
للاشتعال الذاتي؛ فإن التعاقد ينص على غرامات تأخير يومية تُفرض على التاجر لتقاعسه عن رفع المنتج لمدة تزيد عن 
ثلاثة أيام في حالة تكدسه. وإذا تأخر التاجر في رفع الكميات المتخلفة أكثر من مرتين ونتج عن ذلك حدوث تكدس لهاء 


'' تقرير جهاز حماية المنافسة المصري بشأن البلاغ المقدم من قناة فضائية ضد شركة نورسات للأقمار الصناعية وشركة 1/18 للقنوات الفضائية 
» ص ؛ وما بعدها. منشور على موقع الجبهاز على الانترنت: 2.018.68عع. للالثاللا 


فإنه يحق للشركة فسخ العقد دون تنبيه مع حفظ حقها في البيع للغير بأي سعر. وقد اتضح من خلال الفحص أن 
الفترة التي قامت فيها الشركة الشرقية بالتوريد للشاكي حصة قدرها عشرون طن من قصاصات الفلتر بسعر المزايدة 
خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام ٠٠٠١‏ ثم التوقف في شهر نوفمبرء واشتراط عدم التوريد إلا إذا تجاوز المخزون 
عشرة أطنان. بعد رفع المتعاقد كميته أولّاء ففي الفترة التي لم يقم فها المتعاقد بسحب كمياته. فإن الشركة قد 
استخدمت الحق المخول لها بموجب البند الثاني عشر من التعاقد في البيع للغير. وبذلك يتضح أن الشركة الشرقية 
للدخان لا تعد مالك لقصاصات الفلتر بعد رسو المزاد على التاجر وإبرام التعاقد. حيث أن البضاعة الموجودة في 
مخازنها تعتبر ملك للغير. ولا يجوز لبا التصرف فهاء ويملك هذا الحق المشتري بمجرد إتمام العقد. وح لو لم يتسلمه 
من البائع. وبالتالي» فإن قيام الشركة بالبيع للشاكي ثم الامتناع إنما كان استخدامًا لحقها المنصوص عليه في البند الثاني 
عشر من التعاقد المبرم بينها وبين المشكو في حقه, وعليه لا تعد الشركة المشكو في حقها مخالفة لنص المادة /ب بإساءة 
استخدام الوضع المسيطر عن طريق الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص حيث أن سياسة 
المزايدة العامة تتيح للكافة على السواء الحصول على المنتج وذلك كل ستة أشهر وحدوث التوريد لمدة ثم التوقف يعتبر 
التزام تعاقدي مرتبط بتحقق شرطًا قوامه إخلال المشتري بالتزامه عن رفع حصته. لذلك إذا تحقق الشرط استخدمت 
الشركة الحق المخول لهاء فإذا لم يتحقق لا يجوز لها التصرف في ملك الغير. وبناءً عليهء لا يعد امتناع الشركة المشكو 
في حقها مخالفة لنص المادة 8/ب من القانون!". 

فمتى كان الش+ غير ق فير المنتجات محل التعاقدء نتيجة عدم توافر المخزون منهاء أو 
وجود ظروف سياسية تمنعه من ذلكء كحالة الحرب. أو نتيجة ظروف طبيعية تمنعه من ذلك. كوقوع كوراث طبيعية 
أو بيئية. أو صدور قوانين أو أوامر تنظيمية من قبل الدولة تمنع هذا الشخص من التعامل على هذه المنتجات. أو 
تمنعه بشكل خاص من التعاقد أو الاتفاق علهاء أو رغبة منه في تقنين أوضاع المعاملات بينه وبين الغيرء فإن جميع ذلك 
يعد من الأسباب أو المبررات التي تمنع قيام المخالفة في حقه. 


لذلك. انتبى جباز حماية المنافسة. في تقريره بشأن البلاغ المقدم ضد شركة "ناتجاس". إلى أن ممارسات 
الشركة المبلغ ضدها لا تعد امتناعًا عن إبرام الصفقات أو وقف التعامل على النحو الوارد في قانون حماية المنافسة, 
وذلك نظرًا لأن وقف التعامل له ما يبرره. وأنه قد جاء بهدف تقنين الأوضاع بين المبلغ والمبلغ ضدهاء وللحفاظ على المال 
العام. وأنه قد تم بعد إنذار المبلغ أكثر من مرة. وأن المشكو في حقها لم توقف التعامل من تلقاء ذاتها مع المبلغ بهدف 
الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو إخراجه منه. إذ تبين أن مبررات وقف توريد الغاز عن المبلغ وقيامها 
بقطع الخدمة كان بناءً على تعليمات من شركة "إيجاس" القابضة بوقف التعامل مع مصنع المبلغ (ومع أي مصنع آخر) 
في حالة عدم وجود تعاقد كتابي بين أي من عملاء الشركة وبين الشركة المبلغ ضدها من الأساسء وذلك في ظل السياسة 
التي انتبجتها الشركة القابضة لتقنين أوضاع العملاء الذين لا تربطهم بشركة التوزيع عقود مكتوبة وموقعة. وذلك من 


('' تقرير بشأن البلاغ المقدم من أحد مصانع تدوير مخلفات التبغ لصناعة الألياف الصناعية ضد الشركة الشرقية للدخان وآخرء مرجع سابق. ص 
١١‏ ومابعدها. 


أجل حث هؤلاء العملاء على إبرام عقود مكتوبة تنظم التعامل بين الطرفين وتضمن حقوقهم والتزاماتهم. كما ثبت أنه 
قد تم التنبيه من شركة "إيجاس" القابضة على شركة "ناتجاس" بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد العميل 
الشاكي من فصل الغاز لإصراره على عدم توقيعه على العقد المزمع إبرامه. رغم مخاطبته عدة مراتء وذلك حفاظًا على 
المال العام. كما ثبت للجهاز أن الشركة المشكو في حقها قامت بإنذار الشاي أكثر من مرة بقطع الغاز عنه. لعدم قيامه 
بتوقيع التعاقد دون استجابة منه. وفي النهاية تم قطع الخدمة فعليًا عن مصنعه في يناير 5 ١‏ .77". 

وكذلك الحال متى كان هناك إطار تشريعي أو تنظيمي يبرر سلوك الشخص المسيطر المتعلق بوقف التعامل أو 
الامتناع عن إبرام الصفقات. ففي تقرير الجهاز حول مجموعة البلاغات الواردة من بعض المواطنين ضد الشركة 
المصرية التجارية "أوتوموتيف". والتي تضرروا فيها من قيام الأخيرة بفرض مبلغ . .هلاجنيه على سياراتهم من ماركة 
"فولكس فاجن" ذات المواصفات الخليجي قبل القيام بأية تصليحات في مركز الخدمة التابع لهاء وذلك نظير دخولهم 
ضمن نظام الشركة لعملاء الصيانة. هذا وقد أشارت البلاغات إلى الضرر الواقع من الشركة المبلغ ضدها للقيام ببيع 
قطع الغيار التي تباع مباشرة دون تصليحات في مركز الخدمة بثلاثة أضعاف ثمنهاء وكذلك من قيام الشركة ببيع قطع 
الغيار بسعر أعلى بنسبة 967١‏ عن ثمنها. فقد تبين للجهاز أن فرض هذا المبلغ المالي كان بموجب بروتوكول مبرم بين 
جباز حماية المستهلك ووكلاء السيارات لإدخال السيارات الخليجية في مراكز الصيانة مقابل تكاليف استثمارية 
يتكبدها الوكلاء لإنشاء مراكز الصيانة. فضلًا عن أنه بالرغم من فرض هذا المبلغ المالي والزيادة في أسعار قطع الغيار. 
يظل هناك فارق سعري بين السيارات الخليجية والسيارات المباعة من قبل الوكيل لصالح المستهلك. لذلك لا تعتبر هذه 
المقاوّسَات من قبيل المخالفات لتصن المادة #/ز مق القانون: ولبذا قر الجباز حفظ البلق المذكور". 


فجميع هذه الحالات تعد مبررًا شرعيًا يمنع من اعتبار الشخص المسيطر متعسفًا في استغلال وضعية 
السيطرة. وفمًا لنص المادة //ب من القانونء إذ أنها تعد تطبيقًا للقواعد العامة والتي لا تجيز إجبار الشخص على آداء 
الإلتزامات المستحيلة أو المرهقة. والمقررة بالمادتين /١151/‏ ”7 . و ١54‏ من القانون المدني. 


بالإضافة إلى ذلك. لا يعد تعسقًا في استغلال وضعية السيطرة إمكانية الحصول على بديل للمنتج محل 


| لميمنة من منافير آخر وعدم وجود شرط أو التزام يمنع الشخص من ذلكء. وذلك متى كان الحصول على هذا البديل 
06 
الوط 


ومن جهة أخرى» متى لم يستند الشخص المسيطر إلى أسبياب موضوعية تبرر الامتناع عن الصفقات أو وقف 
التعامل. فإن ذلك لا يعد مبررًا شرعيّاء ويكون مسئولًا عن هذا السلوك وفقًا للمقرر بالمادة 8/ ب من القانون. فعلى 
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ل 


سبيل المثال» لا يجوز للشخص المسيطر أن يبرر الامتناع عن إبرام الصفقات أو وقف التعامل بقيامه بتغيير سياساته 
التجارية أو التوزيعية'". 


('' د. غالية قوسم. مرجع سابق. ص /107. 


الفرع الثاني 
الحالة الثانية: عدم التعامل مح المنافسين 


-النص القانوني: 
تنص المادة // ط من قانون حماية المنافسة على أنه "يُحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام 
بإلزام مورد بعدم التعامل مع منافس". 
قررت أنه "يُحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بإلزام أي مورد بعدم التعامل مع منافس له. 
الحد الذي يؤدي إلى تهديد بقائه في السوق أو إخراجه منه أو الحد من حرية أو منع هذا المنافس من الدخول إلى 
الو 
اللائحة التنفيذية). حيث أن المشرع في المادة الأخيرة يحظر الامتناع عن إبرام الصفقات أو وقف التعامل بين الشخص 
المسيطر وبين الغيرء أيّا كانت صفته. وأيّا كانت العلاقة الإنتاجية التي تربطه بالشخص المسيطر. أي سواء كانت العلاقة 
بيهما علاقة أفقية؛ بين أشخاص من نفس المستوى الإنتاجي في السوقء أو علاقة رأسية؛ بين أشخاص من مستويات 
أما النص الوارد بالمادة +/ط من القانون (المادة /١١‏ ط من اللائحة التنفيذية) فهو يعالج حالة خاصة تتعلق 
بالعلاقة الرأسية بين الشخص المسيطر وبين أي من مورديه. حيث يكون الشخص المسيطر في مستوى إنتاجي أعلى من 
مورديه. الذين يعتمدون قي أعمالهم على ما يقدمه لهم الأول من منتجات يقومون بإعادة بيعها أو تسويقها أو تحويلها 
إلى منتجات أخرى. 
- تمييزهذه الحالة عن شرط عدم المنافسة: 
تنص المادة 57 من قانون التجارة على أنه ١"‏ -لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير 
استغلاله أن يزاول نشاطًا ممائلًا لنشاط المتجر بكيفية يترتب علها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا أتفق 
على خلاف ذلك. ؟ -يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة أقل ." 
فالأصل. وفقًا للنص السابقء. أن من يتصرف في متجره إلى الغيرء سواء بالبيع أو التأجير. لا يجوز له أن يباشر 
نشاطًا ممائلًا يضر بهذا الغير. ويسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ التصرف. 


والحظر المنصوص عليه بالمادة 5 ؟ من قانون التجارة مرتبط بوقوع تعسف من قبل الشخص صاحب المتجرء 
حيث أن النص قد ربط بين الحظر وبين الإضرار بمن آلت إليه ملكية أو حق استغلال المتجرء فلا يعتبر النشاط الذي 
يزاوله صاحب المتجر منافسة غير مشروعة, إلا حيث كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمن آلت إليه ملكية المتجر أو 
حق استغلاله, فإذا مارس صاحب المتجر نشاطًا مماثلًا لنشاط المتجرء إلا أنه قد ثبت عدم وقوع أي ضرر لمن آلت إليه 
ملكية المتجر أو حق استغلاله جراء هذا النشاطء فلا يقع ذلك النشاط تحت نطاق الحظر الوارد بالمادة 5؟ من قانون 
التجارة. 

ومن ناحية أخرى. يلاحظ أن الالتزام الوارد بنص المادة 47 من قانون التجارة يتم تطبيقه بطريقة آليه بمجرد 
إبرام التصرفء حتى ولو لم يرد النص عليه في العقد الذي يحكم العلاقة القانونية بين صاحب المتجر ومن آلت إليه 
ملكيته أو حق استغلاله. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن المشرع لم يجعل هذا الالتزام من الالتزامات المتعلقة بالنظام العامء لذا أجاز لأطراف 
العقد الاتفاق على إباحة منافسة صاحب المتجر ممن آلت إليه ملكيته أو حق استغلاله دون الالتزام بحكم المادة 67 
من قانون التجارة. كما يجوز التخفيف من نطاق المسئولية الناشئة عن ذلك. بل إن المشرع أجاز الاتفاق على مدة أقل 
أو أكثر للحظر المفروض بهذا النص. 

هذا في شأن بيع المتجرء لكن بالنسبة للعلاقات الأخرى التي تحكم العاملين في السوق. سواء أكانت العلاقة 
القائمة بيهم علاقة أفقية أو علاقة رأسية. فإن الأصل. وفقًا لمبدأ الحرية التعاقديةء أنه يكون للأطراف الاتفاق 
صراحة على إيراد شرط يُلزم أحدهم بعدم منافسة الآخر في مجال عمله أو في السوق التي يعملان بها. وهذا الشرط وإن 
كان مخالقًا لمبدأ حرية التجارة والصناعة, إلا أنه يعد مفيدًا من ناحية حق كل تاجر في الحفاظ على عملائه وبقائهم 

ولكن من ناحية أخرى. قد يفرض الشخص شرط عدم المنافسة على عملائه بقصد منعهم من تنمية وزيادة 


وتعزيز سلطته ل 


لذلك. اتجه القضاء إلى وضع إطار لصحة هذا الشرط. إذ يجب أن يكون محددًا من حيث النشاط الذي يدور 
حوله. ومن حيث الزمان الذي يمتد فيه. ومن حيث المكان الذي يتحدد في إطاره. كما يجب ألا يصل هذا الشرط إلى حد 
الحظر المطلق. وأن يكون ضروريًا لحماية المصالح المشروعة للشخص الذي يفرضه. 

فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يلزم أن تكون القيود المفروضة بناءً على شرط عدم المنافسة. 
متناسبة ومتوافقة ومتكافئة مع موضوع العقد أو مع المصلحة المراد حمايتها. وهو ما يطلق عليه شرط التناسب ء5ناةء 
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الم 


2116 ع1. وذلك بهدف إقامة نوع من التوازن بين المصالح المتعارضة لكل طرف من أطراف العقد. فالشرط 
الذي يدور حول حظر ممارسة أية أنشطة في قطاع المنتجات البترولية ككل. يعد شرطًا باطلا لأنه لا يتوافق مع موضوع 
العقد المتعلق ببيع زبت الغاز وزيت الوقودا". 

كما قضت محكمة النقض المصرية بأن "ضمان البائع المترتب على بيع المتجر يلزم البائع بعدم التعرض 
للمشترى في انتفاعه بالمتجرء وبالامتناع عن كل عمل يكون من شأنه الانتقاص من هذا الانتفاع» مما يتفرع عنه أن 
الالتزام بعدم المنافسة في شتى صوره. ومنها حظر التعامل مع العملاءء لا يكون باطلًا إلا إذا تضمن تحريم الإتجار كلية 
على البائع لأنه يكون في هذه الحالة مخالفًا لمبدأ حرية التجارة وحرية العمل وهما من النظام العام . أما إذا كان الشرط 
محددًا من حيث الموضوع ومن حيث الزمان أو المكان وكان التحديد معقولًاء وهو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوع. فإنه يكون صحيحًا”". 

وعلى العكس مما سبقء فإننا نجد نص المادة 8/ ط من قانون حماية المنافسة متعلقًا بالنظام العام, إذ لا 
يجوز للشخص المسيطر استخدام حالة السيطرة التي يتمتع بها في السوق في فرض التزام على المورد الذي تربطه به 
علاقة ماء بحيث يلتزم الأخير بعدم التعامل مع منافس الشخص المسيطر بصورة كلية أو جزئية» متى أدى ذلك الامتناع 
إلى تحقق الإضرار بحرية الشخص المنافس في البقاء في السوق أو الدخول فيه أو الخروج منه. 

وإذا كان نص المادة 57 من قانون التجارة يحكم حالة بيع المتجر أو تأجيره. ولذلك يتحدد مدها بالعلاقة 
القانونية التي تحكم صاحب المتجر بمن تم التصرف إليه. دون أن يمتد حكم هذه المادة إلى غيرهماء وذلك طبقًا لقاعدة 
الأثر النسبي للعقود. فإن الحالة المقررة بنص المادة // ط من قانون حماية المنافسة» وإن كانت تنطبق على العلاقة التي 
تحكم الشخص المسيطر بمورده. إلا أن أثر الشرط يمتد إلى غيرهماء حيث يمس هذا الشرط حرية المنافس للشخص 
المسيطر في السوق المعنية. إذ يكون لهذا الشرط أثر في الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه 
دون ضرر. 

فالمصالح التي تقوم المادة 8/ ط من قانون حماية المنافسة بالموازنة بيهاء ليست مصالح أطراف متعارضة 
تحكمها علاقة عقدية أو قانونية قائمة. وإنما هي مصلحة أعلى من ذلكء هي ضمان حرية المنافسة داخل السوقء» 
وحماية أطرافه من تغول وسيطرة أحدهم عليهء بما يقوّض هيكل السوق ويدمر قواعد وأسس المنافسة داخله. 
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لذلك. نجد أن محكمة النقض الفرنسية قد أيدت ما ذهبت إليه محكمة استئناف باريس من اعتبار أن قيام 
الشخص المسيطر بفرض شرط عدم المنافسة في العقود التي يبرمها مع عملائه يعد ممارسة غير مشروعة لكونها تعسفًا 
في استغلال وضعية الهيمنة التي يتمتع بها ذلك الشخص في ذلك السوق!". 
9 - شروط حالة عدم التعامل مع المنافسين 


تفترض هذه الحالة وجود تعامل قائم وفعلي بين الش< بين مورد_ماء إلا أن الأول يفرض على 
الأخير عدم التعامل مع شخص آخر منافس له. سواء بصورة كلية أو جزئية. فإلزام الشخص المسيطر مورده بعدم 
التعامل مع منافس للأول من خلال امتناع المورد عن التعامل مع الشخص المنافس بصورة كلية. أو عن طريق تخفيض 
حجم هذا التعامل إلى الحد الذي يؤدي إلى إخراج هذا المنافس من السوقء أو إلى منعه من الدخول إلى السوقء. كل ذلك 
يعد تعسمًا في استخدام وضعية السيطرة!". 

لذلكء انتبى الجهاز إلى عدم ثبوت مخالفة رفض جريدة الوسيط توزيع الدعاية الإعلانية (الفلاير) للشاكي؛ 
وذلك لوجود عقد احتكاري فيما بين الجريدة المشكو في حقها وبين إحدى سلاسل المطاعم المشهورة. والذي بموجبه 
يحظر على الجريدة توزيع فلاير لأي مطعم منافس في نطاق مدينة المنصورة. حيث لم يقدم الشاكي أي مستند يدل على 
هذا الرفضء كما لم يثبتء من سؤال المطاعم المنافسة, والتي تتشابه مع المطعم الشاكي في نطاق مدينة المنصورةء قيام 
المشكو في حقه برفض توزيع أي دعاية إعلانه لهاء بل أكدت على أن العلاقة بيها جيدة, وأنه في حالة الرفض تقوم 
الجريدة المشكو في حقها بتوفير عدد من البدائل الأخرى. كقيام الجريدة بتوزيع الفلاير على المنازل أو إدراجها في توزيع 
الجريدة يومي السبت والأحد للشركات والبنوك. هذا فضلًا عن توافر عدد من البدائل للشاكي تمكنه من اختيار الإعلان 
من أي من الوسائل الإعلانية الأخرى وطرح إعلانه بمنتبى الحرية ويما يتوافق مع خطته الإعلانية'". 

كما تفترض هذه الحالة أن ق المعنية. وذلك وفقًا للمقرر 
بنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية. ولا يشترط أن تتوافر حالة السيطرة تلك في المورد أو في الشخص الذي يوضع هذا 
الشرط للقضاء عليه. 


ومن ناحية أخرى. يجب أن ن هنالك التزا 
المسيطر. سواء ورد ذلك الالتزام في العقد أو الاتفاق المبرم بين ذلك الشخص وبين مورده. أو اتخذ هذا الالتزام أي 
صورة أخرى. ما دام المورد كان مُجِبرَا على ذلك. وإلا تعرض لعقوبات من قبل الشخص المسيطر. 
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وتطبيقًا لذلك. قضت محكمة النقض المصرية بأن "لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى 
وعرض لدفاع الطاعنين استعرض مسئوليهم عن الجريمة محل الاتهام بما مفاده أن مجموعة .... تتضمن ثلاث شركات 
ذات علاقة مرتبطة تطبيقًا لمعياري الملكية والإدارةء فإن مسئولية الجريمة المرتكبة تقع علي عاتق المهمين الثلاثة, الأول 
بصفته " الطاعن الأول " يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الشركات والعضو المنتدب لشركة .... لصناعة 
حديد التسليح وقت ارتكاب الجريمة. والثاني " الطاعن الثاني " كان يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة .... » بينما 
الثالث " الطاعن الثالث " كان يعمل مدير إدارة مبيعات مجموعة .... . وباعتبارهم هم المسئولين عن الإدارة الفعلية 
لهذه المجموعة والقائمين علي وضع السياسة البيعية للمجموعة وإبرام العقود مع الموزعين وتحديد حصة كل مهم من 
خلال لجنة المبيعات والإدارة العليا المنوط بهما الإدارة المركزية لمبيعات المجموعة. وقد ثبت علمهم بالجريمة وترتب علي 
إخلالهم بالواجبات التي تفرضها علهم تلك الإدارة في وقوعهاء وذلك استنادًا لما شهد به كل من مدير إدارة سياسات 
المنافسة بجهاز حماية المنافسة, ورئيس فريق العمل المكلف بإعداد الدراسة عن أسباب ارتفاع أسعار حديد التسليح, 
ونائب مدير البحوث والتحريات بجهاز حماية المنافسة والذي كان ضمن فريق العمل الذي أعد الدراسة. ومدير قطاع 
التسويق بمجموعة شركات .... بتحقيقات النيابة العامة. وما قرره الطاعن الثالث في التحقيقات المذكورة من أنه 
بصفته مدير مبيعات المجموعة فإنه يختص بالاشتراك في وضع الخطة السنوية لمبيعات منتجات المجموعة وعمل عقود 
الاتفاق ببيع كميات سنوية مع الموزعين الذين تتوافر فهم الشروط العامة للتعامل في سلعة حديد التسليح ويقوم 
بوضع السياسة البيعية للجنة المبيعات والتي هو عضو فهاء والإدارة العليا للشركة وهي مجلس الإدارة والعضو المنتدب 
والذي يعتمد الموازنة السنوية للشركة. وأنه هو الذي يقوم بالتوقيع علي العقود مع الموزعين بصفته مدير إدارة 
المبيعات. وأن الثابت من أقوال رئيس الفريق الذي أعد الدراسة بتحقيقات النيابة العامة أن المجموعة تستحوذ علي 
حصة سوقية لا تقل عن 58 90 طوال فترة الدراسة. فضلًا عن قدرتها علي التأثير الفعال من خلال ممارساتها المنفردة في 
الأسعارء وكذلك في حجم المعروض من منتج حديد التسليح في السوقء دون أن يكون لباقي المتنافسين القدرة علي الحد 
من هذا التأثيرء كما شهد رئيس قطاع التسويق بالمجموعة بأن نسبة استحواذها علي هذه السوق تراوحت بين 58 90 إلى 
9 خلال الفترة من عام ٠٠٠١‏ وحتي عام 5..5. الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لتوافر العلم اليقيني للمتهمين 
الثلائة بالوضع المسيطر للمجموعة,. كما أنهم قاموا بتحديد السياسة البيعية للمجموعة وتصريف إنتاجها ووضع 
الخطة السنوية لمبيعات منتجاتها من حديد التسليح وعمل عقود اتفاق البيع الشهرية والسنوية مع الموزعين. وذلك من 
خلال ممارسات احتكارية تمثلت في إساءة استخدام الوضع المسيطر للمجموعة؛ بتضمين عقود الموزعين الجزاء 
المرتبط بنظام الحصص الشهرية الذي تفرضه المجموعة. والذي أدي إلى اقتصار بعض الموزعين في فترات زمنية 
علي التعامل وبشكل حصري علي منتج حديد التسليح المجموعة دون منتجات باقي المنافسين"!". 

وبناءً على ذلك. إذا لم يتوافر عنصر الإجبار الواقع على المورد. والمتمثل في إجبار الشخص المسيطر له على 
عدم التعامل مع منافبي الأخيرء فلا يمكن القول بتوافر شروط الممارسة المحظورة بمقتضى النص. فعلى سبيل المثال» 


('' الطعن رقم 189/8 لسنة 64 قضبائية. جلسة .7١١4/١١/70‏ مكتب فنىء السنة 54. قاعدة .١١4‏ ص 105. 
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إذا ما تطوع المورد بعدم التعامل مع منافسي الشخص المسيطر من تلقاء نفسه إرضاءً للأخير. فلا تقع على الشخص 
المسيطر أية مسئولية عن مخالفة أحكام المادة 8/ ط من قانون حماية المنافسة. وكذلك الحالة إذا لم يكن هناك إجبار 
على المورد بعدم التعامل مع منافس الشخص المسيطر من الأساس,ء أو عدم وجود اية جزاءات يتم توقيعها عليه من 
قبل الشخص المسيطر جراء التعامل مع منافسه. 

ففي تقرير الحديد المسطح. انتبى جهاز حماية المنافسة إلى عدم ثبوت مخالفة ممارسات مجموعة العز مع 
موزعها لحكم المادة 8/ ط من قانون حماية المنافسة؛ لانتفاء علاقة السببية بين الجزاء المصاحب لنظام الحصص 
(الفعل) الذي تفرضه مجموعة العز على بعض موزعهاء وبين الاقتصار على منتج العز دون غيره من المنتجات الأخرى 
(النتيجة). حيث أن مجموعة العز تتعامل مع موزعها وفقًّا لعقود سنوية تُحدد الحصة الشهرية والسنوية لكل موزع. 
وقد تبين من مقارنة نصوص المادة 4؟ الواردة في العقود المبرمة لعام .٠٠٠١“‏ وبين المادة 5 والمادة ‏ في العقودالمبرمة لعام 
حذف الجزاء المصاحب لنظام الحصص الذي تفرضه مجموعة العزء وهو تخفيض الكمية الشهرية المخصصة 
للموزع إلى حد المسحوبات الفعلية التي نفذها وذلك عن المدة المتبقية من العقد المبرم مع مجموعة العز في حالة عدم 
قيام الموزع بسحب 901١‏ أو أكثر من حصته الشهرية لسبب يرجع إلى الموزع نفسه وليس إلى السوق'". 

ويتحقق الحظر المقرر بالمادة +/ ط من قانون حماية المنافسة. سواء أكان الامتناع عن التعامل كليّاء بأن 
يتوقف المورد عن التعامل مع منافبي الشخص المسيطر بشكل كامل. فلا تجرى بينهم تعاملات تتعلق بالمنتجات محل 
العلاقة مع الشخص المسيطرء كما قد يأخذ الامتناع شكل تخفيض حجم التعامل مع منافبي الشخص المسيطرء بأن 
يتم تقليل كمية المنتجات التي يتم توريدها إلهم مثلاء أو أن يتم حصر نطاق نشاطهم على مناطق جغرافية أو على فئات 
معينة من المسهلكين. 

لكن في هذه الحالة. يشترط أن يكون من شأن تخفيض حجم التعامل ذاكء أن يؤدي إلى تهديد بقاء هذا 
المنافس في السوقء بألا يكون قادرًا على الاستمرار فيه ومنافسة الشخص المسيطرء أو أن يؤدي التخفيض إلى إخراجه 
منه نتيجة عدم قدرته على الاستمرار في المنافسة بالظروف القائمة. أو يقيد من حريته في الخروج من السوقء أو 
يمنعه بالأساس من الدخول إليه. وهو ما يعظم من هيمنة الشخص المسيطر على ذلك السوق. 

كما يجب أن يكون غرض الشخص المسيطر من إلزام مورده بعدم التعامل مع منافسه. القضاء على حرية 
المنافسة داخل السوقء أو أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى ذلك. وذلك بأن تؤدي هذه الممارسات إلى الحد من حرية 
منافس الشخص المسيطر من دخول السوق أو البقاء والاستمرار فيه. أو بالحد من حريته في اختيار الخروج من 
السوق متى كان راغبًا في ذلك. 
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فإذا لم يكن من شان هذه الممارسات أن تؤدي إلى الحد من حرية المتعامل معه. أو من حرية الغيرء في الدخول 
تلك الممارسات مخالفة لنص المادة // ب من القانون. 


ففي تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد شركة زيروكس مصر.ء والمتضمن قيام الشركة المشكو في حقها بإلزام 
الموزعين بقصر التعامل مع الشركات التي تتعامل معبا وتخصيص التوزيع والعملاء على أساس نطاق جغرافي» تبين 
للجهاز أن النطاق الجغرافي المنصوص عليه في العقود هو جمهورية مصر العربية بأكملهاء ولا يوجد بالتالي تقسيم 
للنطاق الجغرافي ما بين الموزعين» بل إنهم يقومون بالعمل في ذات النطاق. وأنه فيما يتعلق بشرط عدم البيع إلى شركات 
أخرى غير معتمدة. فهذا الشرط مسموح به في التعاقدات الرأسية القائمة على شبكة موزعين معتمدين عل/اءءاء5 
دهغلاطة6ؤ5أل ولا يشكل شهة حد من حرية المنافسةء طالما كانت اعتبارات الحفاظ على سمعة المنتج أو جودته أو 
خصائص المنتج الفنية تستدعي حصر التعامل في عدد محدود من الموزعين يتم اختيارهم وفقًا لمعايير موضوعية. ومن 
ثم. فإن طبيعة المنتج في الحالة الماثلة. فضلًا عن معايير اختيار الموزعين المعتمدين لم تحوي أية شروط تمييزية غير 
مبررة؛ حيث أن معايير السمعة والكفاءة وجودة الأداء هي المعايير الأساسية لاختيار الموزعين. فضلًا عن أنه لا توجد 
شروط كمية أو كيفية يترتب علها اللاقتصار على عدد قليل من الموزعينء أو الحد من اختيارهم. وهذا كله ينفي تعسف 
الشركة المشكو في حقها في استخدام وضعية السيطرة التي تتمتع بهاء وبالتالي لا تشكل هذه الممارسات مخالفة وفقًا 
لنص المادة 8/ ط من القانون. بالإضافة إلى ذلكء فإن الشركة المشكو في حقها هي بمثابة مورد في الاتفاقات المبرمة مع 
موزعيها موضوع البلاغ ولم يقع علمها أية التزامات بعدم التعامل مع متنافسين لها أو تخفيض حجم التعامل معبم؛ الأمر 
الذي ينتفي معه مخالفة تلك الاتفاقات لنص المادة 8/ط من قانون حماية المنافسة!". 

وفي واقعة أخرى. انتبى الجهاز في قراره الصادر بتاريخ .3٠٠١4/5/7١‏ إلى حفظ البلاغ المقدم من شركة "بريتش 
أمريكان توباكو- مصر" ضد مجموعة منصور للتصنيع والتوزيع» والمتضمن قيام المشكو في حقها بعقد اتفاقات مع ١75‏ 
من تجار الجملة في جميع أنحاء الجمهورية. يمثلون 908٠0‏ من إجمالي حجم مبيعات الجملة لمنتجات التبغ في مصرء 
بالإضافة إلى أداء مبلغ مالي لهم. وذلك نظير امتناعهم عن توزيع منتجات الشركة الشاكية. وكذلك عقد اتفاقات 
حصرية مع بعضهم لتوزيع منتجات الشركة الأخيرة فقطء مما ألحق ضررًا بالشركة الشاكية تمثل في انخفاض توزيع 
منتجاتهاء وخاصة منتج سجائر "الفايسروي". إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل بسبب الاعتماد على التوزيع المباشر في 
محاولة منها للتغلب على آثار ممارسات الشركة المشكو في حقها في سوق الجملة. حيث ثبت للجهازء بالفعل. وجود 
اتفاقات شفهية بين الشركة المشكو في حقها وبين الموزعين المتعاملين معباء بما مقتضاه بيع منتجاتها حصريًا دون 
منتجات الشركة الشاكية. لكن على الرغم من ذلكء. فقد ثبت أن هذه الاتفاقات لم يكن من شأنها الحد من المنافسة في 
السوقء بالنظر إلى وجود عدد كبير من الموزعين يمكن للشركة الشاكية التعامل معهم: فضلًا عما أظهره التحليل 


('' تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد شركة زيروكس مصرء مرجع سابق. ص ٠١‏ وما بعدها. 
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الاقتصادي من زيادة حجم مبيعات الشركة الشاكية من جبهة. ومن جية أخرى زيادة حصتها في السوقء على الرغم من 
]38 فمطانين السوق المعنية ا" . 
٠‏ - مدى اعتبار عقد الترخيص التجاري ممارسة تعسفية وفقًا لنص المادة // ب؟ 


يُقصد بعقد الترخيص التجاريء ذلك العقد الذي بمقتضاه يمنح أحد طرفيه (يُطلق عليه مانح الترخيص أو 
المرخص) الطرف الآخر (يُطلق عليه المرخّص له) حق استخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو المعرفة الفنية 
لإنتاج سلعة أو لتوزيع المنتجات أو الخدمات تحت العلامة التي يستخدمها مانح الترخيص"". 

ويُطلق البعض على هذا العقد مصطلح عقد امتياز التوزيع. وذلك على اعتبار أن هذا العقد يُتيح لمانح 
الترخيص/ المرخص الحق في أن يمنح المرخص له. بشكل حصريء حق استغلال علامته التجارية وتوريد منتجاته: 
مقابل عمولة محددة يدفعها الأخير إلى الأول. مع التزامه بعدم التعامل مع منتجين آخرين منافسين للمرخص. أو بيع 
منتجاتهم في المتاجر المملوكة للمرخص له. ويمتاز هذا العقد بأن طرفاه يتمتعان بالاستقلالية المالية والقانونية عن 
تعشينا التعدسن قلا يكون عدا تايها للك 

وقد يكون عقد الترخيص التجاري عقدًا استئثاريّاء وذلك حينما يتضمن شرطًا يُلزم أحد الطرفين (مانح 
الترخيص أو المرخص له) بالتعامل الحصري مع الطرف الآخر فقط. كما قد يكون هذا الشرط تبادليّاء حينما يتضمن 
التزامًا على عاتق كل من الطرفين بعدم التعامل مع الغير في المنتجات محل العقد. كما قد يكون هذا العقد غير 
استئثاري. وذلك حينما يسمح مانح الترخيص للمرخص له بالتعامل مع أشخاص آخرين غير مانح الترخيص". 

وقد يكون عقد الترخيص التجاري الاستئثاري مقيدًا للمنافسة» ومؤديًا إلى خلق الاحتكارات. لذلك. أورد المشرع 
المري 'فكمًا ق"المادة ولاق اقانوق التجارة: يتفي بحهاية الفارق الضعيف ف غفود رقفل التكتولوجيا''سواء كان 
نقل التكنولوجيا قد ورد ضمن شروط عقد ترخيص تجاري أم ورد بصورة مستقلة. 


'' التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة المصري لعام ٠٠.4‏ مرجع سابقء ص .١١‏ 

'' د. فايز نعيم رضوان. عقد الترخيص التجاري. مطبعة الحسين الاسلامية: القاهرة. .199. ص 57. 

('' راجع: د. فضيلة سويلم. عقود التوزيع الاستثثارية المقيدة للمنافسة. مجلة الدراسات الحقوقية, كلية الحقوق والعلوم السياسية. مخبر حماية 
حقوق الإنسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائرء جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهرء الجمهورية الجزائرية, المجلد 
الرابع. العدد الثاني. /ا١1٠؟.‏ ص 7 16, 167. 

د.. مهند ابراهيم علي فنديء مرجع سابقء ص 159. 
عرف المشرع المصري عقد نقل التكنولوجيا في المادة 7 من قانون التجارة بأنه اتفاق يتعبد بمقتضباه (مورد التكنولوجيا) بأن ينقل بمقابل. 
معلومات فنية إلى (مستورد التكنولوجيا)؛ لاستخدامبها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو 
لتقديم خدمات. ولا يعتبر نقلًّا لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع. ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص 
باستعمالباء إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجياء أو كان مرتبطًا به. 
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حيث تنص المادة 0 من قانون التجارة على أنه "يجوز إبطال كل شرط يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من 
شأنه تقييد حرية المستورد في استخدامها أو تطويرها أو تعريف الإنتاج أو الإعلان عنه . وينطبق ذلك بوجه الخصوص 
على الشروط التي يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتي:- 
أ. قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها. 
ب. حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية أو ظروف منشأة المستورد. 
وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد. 
ج. استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا في إنتاجها. 
د. تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره. 
ه. اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين الدائمين بها. 
و. شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل التكنولوجيا من المورد وحده أو من 
المنشآت التي يعينها دون غيرها. 
ز. قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم. 
وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا بقصد حماية مستههلكي المنتج» أو 
رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد التكنولوجيا." 
بينما نجد المادة ١-57٠‏ من قانون التجارة الفرنمي لم تجز السيطرة على وسائل التقدم التكنولوجي أو تحديد 
منافذه, كما لا يجوز تقييد المنافسة, وفقًا للمعايير التي يحددها القانون. حتى لو كان ذلك ناجمًا عن توكيل مباشر أو 
غير مباشر منه قبل شركة تعزو إلى مجموعة أسست خارج فرنسا. 
ووفقًا لنص المادة 4/ا من قانون التجارة. يمكن القول بأن عقد الترخيص التجاري الاستئثاري الذي يتضمن 
شرطًا يُقيد من حرية طالب الترخيص (مستورد التكنولوجيا) من استخدامها أو الإعلان عنها أو تطويرهاء يعد شرطًا 
تعسفيّاء وفمًا لنص المادة 8/ ط من قانون حماية المنافسة. متى كان مانح الترخيص يتمتع بالسيطرة.ء وفقًا لنص المادة 
من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. ومتى أدى هذا الشرط الوارد في عقد الترخيص التجاريء إلى تقييد 
حرية منافمي مناح الترخيص (الشخص المسيطر) في الدخول إلى السوق أو الاستمرار فيه أو الخروج منه. 
أما إذا كان هذا الشرط يُقيد حرية طالب الترخيص فقط في تلك السوقء, فيتوقف مدى اعتبار هذا الشرط 
ممارسة تعسفية لوضعية البيمنة التي يتمتع بها مانح الترخيص. على التكييف القانوني لهذا الشرط. ومدى انطباق أي 
من حالات التعسف في استغلال الهيمنة الواردة بالمادة 8 من قانون حماية المنافسة عليه. 
فهو يعد شرطًا تعسفيًا متى كان من شأن هذا الشرط أن يمنع طالب الترخيص كليًا أو جزتيًا من الإنتاج أو 
التصنيع أو التوزيع. طبقًا لنص المادة 8/ أ من القانونء أو متى كان من شأنه وقف التعامل مع طالب الترخيص أو منع 
إبرام الصفقات, وفقًا لنص المادة 8/ ب من القانونء أو متى كان من شأنه التمييز بين طالب الترخيص وبين غيره من 
موردي أو عملاء مانح الترخيصء وذلك وفقًا لنص المادة // ه من القانون. 


رلا 


وتطبيقًا لذلك. نجد أن جهاز حماية المنافسة قد فرق بين ما يُسمى "البيع الإيجابي 52165 ع«ناءه8". أي قيام 
موزع في منطقة جغرافية معينة بالسعي نحو جذب المستهلكين الكائنين في منطقة جغرافية أخرى بطريقة صريحة 
ومباشرة. وبين ما يُسمى "البيع السلبي 5ع|52 علاأوكة2", أي قيام موزع في منطقة جغرافية معينة بتلبية طلبات شراء من 
مناطق جغرافية أخرى دون أن يسعى إلى هذا بطريقة صريحة ومباشرة. حيث أن فرض القيود فيما يتعلق بالبيع 
الجا لا يؤثر: عالياا ان تعرية المنافسةوذلك لحداية امنتقمارات: كل :موز وتشجيعه عل الالتكان في متطفته 
الجغرافية. ولكن من ناحية أخرىء فإن القيود التي تفرض على البيع السلبي تعد من الاتفاقات الرأسية شديدة 
المتتتامة ومن الممارسات التجتكارية الملمطوزةة علق اغعبار أمااتودى إل وضع عقياك للبرول إل الشوقة أو التوشع في 
توزيع المنتجات؛ وهو ما يؤدي إلى تقليل عدد المتنافسين داخل السوق!". 


'' التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة لعامي 7١15-1014‏ مرجع سابقء ص 57. 47. 
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المطلب الثاني 
الممارسات الموجهة إلى المنتجات محل التعامل 


١‏ - صور الممارسات الموجهة إلى المنتجات محل التعامل: 

تنصب الممارسات المحظورة في هذا النطاق على المنتجات التي يجري التعامل علهاء حيث يكون البدف الذي 
يبتغيه الشخص المسيطر من تلك الممارساتء هو زيادة مبيعات منتج معين دون غيره من مبيعات المنتجات الأخرى. أو 
محاولة توجيه رغبات المتعاملين نحو منتج معين دون غيره. أو محاولة تمييز منتج معين عن غيره من المنتجات الأخرى 
المنافسة له. 

ويكون الوصول إلى هذا الهدف من خلال فرض منتج معين على الموردين أو العملاء. بحيث يكونون ملتزمين 
بالتعامل على هذا المنتج دون غيره من المنتجات المنافسة, أو محاولة ربط بيع هذا المنتج بمنتج آخر يكون التعامل عليه 
ضرورياء بحيث يستفيد المنتج الأول من الطلب الشديد على المنتج الأخيرء وبالتالي يرتبط به؛ فتزداد مبيعاته. على الرغم 
من عدم وجود رابطة بين هذين المنتجين. 


الفرع الأول 
الحالة الأولى: الاقتصار على توزيج منتج معين 


؟ -النص القانوني: 
بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره. على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو 
عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية". 

بينما تنص المادة /١١‏ ج من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه "يحظر على من تكون له السيطرة على سوق 
معينة القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره. على أساس مناطق جغرافية أو مراكز 
توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية. وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية. ويقصد بالعلاقة الرأسية العلاقة بين 
الشخص المسيطر وأي من مورديه أو بينه وبين أي من عملاتئه". 

فالعلاقة بين الشخص المسيطر من جهة:؛ وبين مورديه أو عملائه من جبة أخرى. هي علاقة غير تنافسية؛ لأن 
هذه الأطراف ليست على نفس المستوى الاقتصادي في السوقء فإحداها تمارس نشاطها على مستوى الإنتاج. والأخرى 
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تمارسه على مستوى التوزيع أو الاستهلاك. لكن على الرغم من ذلكء فإن التباين في هذا المستوى الاقتصاديء لم يمنع 
الطرف الذي يتمتع بقوة اقتصادية أكبر من الأطراف الأخرى (الشخص المسيطر) من فرض إرادته وشروطه على باقي 
الأطراف التي لا تتمتع بمثل تلك القوة. وذلك بموجب شروط حصرية أو استثثاريه. وهذا ما دعى المشرع إلى التدخل 
واعتبار مثل هذه الشروط بمثابة ممارسة تعسفية واستغلالًا سيئًا لوضعية السيطرة التي يتمتع بها هذا الشخص"". 

ويكون هدف الشخص المسيطر من مثل تلك الشروط الحفاظ على وضعية السيطرة التي يحوزها في تلك 
السوقء والقضاء على حرية المنافسة من خلال منع دخول منافسين جدد. أو القضاء على المنافسين الحاليين من خلال 
تقليل حجم مبيعاتهم, وبالتالي تحقيقهم لخسائر تجبرهم على الخروج من السوقء وتركه للشخص المسيطر دون 
منافس. 

والملإحظ أن الحالة التي تحكمها النصوص السابقة تتعلق بالعلاقة الرأسية التي تحكم الشخص المسيطر بمن 
يتعاملون معه من الموردين والعملاء. دون العلاقة الأفقية التي تحكم المنافسين للشخص المسيطر في السوق المعنية. 
وأنها تتعلق بوجود وضعية سيطرة في السوق وفقًا للمادة ,ا من اللائحة التنفيذية» وأن تكون الممارسة محل الحظر 
متعلقة بالاقتصار على التعامل في منتج معين دون غيره من المنتجات المنافسة الأخرى. 


وهذا هو يفرق الحالة المنصوص علها بالمادة 8/ ج من قانون حماية المنافسة عن تلك المنصوص علما بالمادة ٠‏ 
من ذات القانونء» والتي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملاته» إذا كان 
من شأنه الحد من المنافسة". حيث أن النص الأخير يرد على الممارسات التي تتخذ شكل قانوني معينء كالاتفاق أو 
التعاقد. فضلًا عن أنه لا يشترط. لتطبيق الحظر المقرر بهذه المادة. توافر وضعية السيطرة وفقًا لما هو مقرر بنص 
المادة لا من اللائحة التنفيذيةء بل يمكن القول بأنها تمتد إلى أي ممارسة تتم بين أطراف ذوي علاقة رأسية في السوق» 
متى كان من شأنها الحد من المنافسة, إذ أن بعض الاتفاقات الرأسية قد تؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية في السوق 
دون أن تضر بالمنافسة, بينما قد تؤدي بعض الممارسات الأخرى إلى الحد من المنافسة والإضرار بهاء لذلك فإن تطبيق 
التهن يكون فرهوتا ينواقر شرا الحد من المقافسة أ تقبيتها كاثروى كان اركاب هده الممارسات. 

وبالتالي» يمكن القول بأن الحالة المنصوص علها بالمادة /ا من القانون تمثل القاعدة العامة للممارسات 
المحظورة بين الأشخاص ذوي العلاقة الرأسية في السوقء. متى أدت إلى الحد من المنافسة وفقًا للعوامل المقررة بالمادة 
١١‏ من اللائحة التنفيذية للقانون. بينما تمثل الحالة المقررة بالمادة 8/ ج من ذات القانون. قاعدة خاصة مكملة للمادة 
سالفة الذكر. 


'! د. فضيلة سويلم, مرجع سابقء ص 2150 .١55‏ 
'' تقرير جهاز حماية المنافسة المصري بشأن البلاغ المقدم ضد شركة آربو لخدمات القيمة المضافة. مرجع سابق. ص .١١‏ 
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وبالتالي» يقتصر تطبيق المادة //ج على توافر شروط معينة أهمها: وجود وضعية سيطرة في السوق. وأن تكون 
الممارسة. محل الحظرء متعلقة بالاقتصار على توزيع منتج معين دون غيره. ويترتب على ذلك ألا يمتد تطبيق نطاق 
الحالة المقررة بالمادة /ج لما دون ذلك من ممارساتء طالما لم تتوافر فها الشروط السابقة. 

وتطبيقًا لذلك. نجد جباز حماية المنافسة قد قرر أن الممارسة التي تقوم بها شركة "أبل" في السوق المصرية 
تخالف أحكام المادة لا من القانون وليست أحكام المادة / منه. حيث اعتبرت أن القيود غير المبررة التي تفرضها شركة 
"أبل" قد أدت إلى إحداث آثار ضارة على المنافسة والمستهيلك؛ حيث قامت بوضع عقبات للدخول أو التوسع في توزدع 
منتجاتها في أي من مراحله, مما أدى إلى تقليل عدد المتنافسين في السوق المصري. بالإضافة إلى أنه قد تبين عدم وجود 
أي فوائد تعود على المستهلك جراء هذا التقييد. بل على العكسء. فقد لحق بالمسهلك المصري أضرارًا جسيمة تتمثل 
أساسًا في الحد من اختيارهء والإرتفاع غير المبرر في أسعار منتجات "أبل" داخل جمهورية مصر العربية. وخصوصًا منتج 
"1007" وذلك على الرغم من غياب القيود والرسوم الجمركية التي تبرر الفرق في الأسعارء وعدم اختلاف طراز 
وخواص المنتجات عند مقارنتها بدول أخرى في الشرق الأوسط. وبذلك. يثبت مخالفة شركة "أبل" وموزعها للمادة لا من 
قاتون حماية المتافبينة!". 


إرضيل - مفهوم المورد في إطارقانون حماية المنافسة: 


قانون حماية المستهلك رقم ١8١‏ لسنة 7١1١8‏ نجد أنها قد أوردت تعريقًا للمورد بأنه "كل شخص يمارس نشاطًا تجاربًا 
أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلكء أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو 
يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوّقباء وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه علهها 
بأي طريقة من الطرقء بما في ذلك الوسائل الالكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة". 
وقد عرف الع" المورد بأنه كل شخص يتصرف قي إطار نشاط معتاد ومنظم بحيث يقوم من خلال هذا 
النشاط بالإنتاج والتوزدع وتقديم الخدمات. وهو ما نجد صداه قي التوجيه الأوروبي رقم 7و١‏ الخاص بحماية 
المستهلك عند التعاقد عن بعدء والتوجيه رقم ١119/45‏ الخاص ببيع البضائع للمستهلك والضمانات الموحدة, فالمورد 
( المي ) هو أي شخص طبيعي أو اعتباري 2 يتصرف قي إطار نشاطه التجاري أو المي» وهذا التعريف تبناه جانب من 
62 
الفقه '. 


'' التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة لعامي 1١15-1014‏ مرجع سابق. ص 57: 47. 
.5 .م ,2005 روتقة] رمتاام لمفصحك ,02/162 رمم تكتمصصبكممء ذا عل عزمم :لاثما مغاء ل يه 1000م دعبل 6 
ربكأو آ] لإمقصقع0 لصة مقتصنا محعم متبط عط بهلقصم مذ ممنعع]مام ع صاناقصم ععتعصصرم عتموعععاع -فكعمن عط طكأبسد مب عصتمععا 6 


ممم عه؟ توتاتطهنا دعااءعد عطا مه نإلنمك هممصم 4 :137 .م ,2005 كدناوناة ,203صة0 بدتاعه5 دناولا نجهة]تلدل ,نوتوع بصنا عندنهطاهج] 
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أو تصنيع أو توزدع أو بيع أو تسويق المنتتجات التي يقدمها الشخص المسيطر. ويصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة في 
ذلك. 

و المستورد هو من يمتهن جلب المنتجات من الخارج إلى أرض الوطن بطريقة منتظمة» فهو يقوم بشراء السلعة 
- وليس إنتاجها - بقصد إعادة بيعها للمشتري أو المسهلك بطريقة غير مباشرة!". 

أما الموزع فهو من يمتهن توزيع المنتجات والسلع التي يقوم المنتج أو الصانع بإنتاجها. فهو يهدف. من ممارسة 
نشاطه. إلى إيصال السلع. بعد الانتهاء من عملية إنتاجهاء إلى المستهلك أو المشتري الصناعيء. وقد يمتد نشاطه ليشمل 
التسويق ذاته. وقد يقتصر على عملية نقل السلع من منتجها أو مصنعها أو المستوردين لها إلى البائع بالجملة أو نصف 
العولة: فنشاط التوزدع, إِذَّاء يشتمل على مجموعة العمليات القانونية والمادية التي تسمح بتوجيه ونقل المنتجات. 
من سلع أو خدمات. من المنتجين والبائعين إلى المستهلكين!". 

أما البائع فهو يمثل الحلقة الأخيرة في السلسلة الممتدة من المنتج إلى المستهلك. إذ يقوم بعرض المنتجات والسلع 
على المستهلك. وهو قد يكون بائعًا محترفًاء وقد يكون بائعًا عرضيًا. وهو في الحالتين فإنه يُعد مهنيّاء وفمًًا لعموم تعريف 
المورد الواردة في نص المادة الأولى من قانون حماية المستهلك. 


لم يرد بقانون حماية المنافسة أي تعريف لماهية المقصود بمصطلح العميلء لكن ما يُفهم من نطاق نص المادة 
العلمن القانوقة» ولاه 11ج من الاتحعه التتفيدية أن هذا الملمبطاح تشون إلّكن عامل مم الشتحمن المسيطر 
بوضلفه كملكا جانها للبسعلة أو الكرسة الع يقرمي] لصن للظم سوا أكاق هذ اتلك لأعراهن هينية أ 
تجارفة: أو كان لكراعن مححرية أوعاكلية: 


المنتج في نهاية الأمر من ذات المصدرء إلا أن الموزع لا يتدخل في شكل المنتجء وإنما يقتصر نشاطه على توزيع المنتج مرة 


,2001 أذكنعنتك ,لصذاومع ب اعانتصولخا آه بؤتدعنااصلا ,كتدغط ,نقحدا مدعنمكا لصة ,نحدا صحعم معبع ,سعدا طاكتاومع ,اذان تعلصن ك5لممع وصتصممكاصمء 
.م ,2000 ,0 له 5 ره ةمد نكمم 2| عل عزه جا تمتعصماع دك ءأصومط ,لإواناك دتداج -صدع[ :137.م 

'' بولندار عبد الرازقء المني والمستهلك: طرفان متناقضان في العلاقة الاستهلاكية- دراسة في ضوء القانون الجزائري والفرنسي. ص 05. متاح على 

الانترنت: 004/100412.501ا/ع دان ذاه م 221811962019620 2010 0496/ع 0 ل /ع ته أكاع ناج ناددع م //حاع لحردعع 2م /85/32.02 31 ناه .لأ حانا. للالثاننا 

('' نوال شعباني, التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء حماية المستهلك وقمع الغشء رسالة ماجستير. كلية الحقوق والعلوم السياسية. 

جامعة مولود معمريء تيزي وزوء الجزائر. :70١١‏ ص18 ؛ د. ميرفت عبد المنعم عبد الصادق: الحماية الجنائية للمستهلك. بدون ناشرء .١5159‏ ص 

مه 

('' د. فضيلة سويلم» مرجع سابق. ص 4147 د. شريف شد غنامء التوزيع الالكتروني للسلع والخدمات. أثر الانترنت وقانون المنافسة على شبكات 

التوزيع. القسم الأول. مجلة الشريعة والقانونء. كلية الشريعة والقانونء جامعة الإماراتء العدد 7٠٠١59 .5.١‏ ص ”7”7. 
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أخرى أي إعادة بيعه لأشخاص آخرين يقومون باستخدامه في تصنيع منتجات أخرى أو استهلاكه بشكل شخصي. أما 
العميل فهو يقوم بالحصول على المنتج واستهلاكه نهائيًا سواء كان ذلك الاستهلاك بشكل شخصي أو كان لغرض مني أو 
تجارق أو فعاض خق ظريق النتهداء المت قتطنيه منت اخر". 

كما يؤكد ذلك أن مفهوم العملاءء وفقًًا لتعريف المتجر الوارد بالمادة 75 من قانون التجارة. ينصرف إلى 
مجموعة معينة من الأشخاص اعتادوا التعامل مع المتجرء بناء على الثقة التي وضعوها في صاحب هذا المتجرء والتي 
تتصل بصفاته الشخصية. والتي يحرص الأخير على استمرارها وتنميتها بكل الوسائل المشروعة'". 

وبالتالي» يمكن القول بأن مفهوم العميلء وفقًا لنص المادة // ج من قانون حماية المنافسة. يشمل كل من 
يتعامل مع الشخص المسيطر بشأن المنتجات التي يقدمها الأخير. سواء كان هذا التعامل لغرض لأجل نشاطه المي أو 
التجاريء أو كان لأجل إشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية. أو بمعنى آخرء يكون التعامل لأجل أغراض استهلاكية. 

ويُقصد المستهلك, وفقًا لنص المادة 1١/١‏ من قانون حماية المستهلك. كل شخص طبيعي أو اعتباري يُقدم إليه 
أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية. أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا 
الخصوص". 

ولذلك. كنا نرى أنه كان من الأفضل للمشرع. في قانون حماية المنافسة. لو أضاف مصطلح "المستهلك" إلى 
مصطلح "العميل" الوارد في نص المادة 8/ج من القانون والمادة ١١/ج‏ من لائحته التنفيذية, لأنه. من ناحية. يتناسق مع 
الاتجاه في قانون حماية المستهلك, ومن ناحية أخرى يضمن تحقيق الإطار العام للحماية الخاصة بالعلاقة الرأسية التي 
تكون بين الشخص المسيطر وبين الأشخاص الأخرى التي لا توازيه في نفس مكانته بالسوقء وهذه العلاقة تشمل كل ما 
يدنو الشخص المسيطر في السوق المعنية. ويكون له علاقة بإنتاج أو توزيع أو حتى استهلاك المنتجات محل السيطرة. 
ابتداءً من مستوردهاء مرورًا بمن يتدخل في شكل هذه المنتجات بالتحويل أو التصنيعء ثم الموزع الذي يقوم بتوزيعها 
على التجار بالأسواقء ثم بائعي هذه المنتجات بالأسواق المختلفة. سواء أكانوا باعين بالجملة أو بالتجزئة. وأخيرا 
المستهلك النهائي لهذه المنتجات. وذلك حتى تشمل الحماية كل من تربطه بالشخص المسيطر علاقة رأسيةء وفقًا 
للمفهوم الوارد بنص المادة /١7‏ ج من اللائحة التنفيذية. 

ويؤكد ذلك أن المشرع. عند تعريفه للمستهلك في قانون حماية المستهلك. قد اعتمد على مفهوم الارتباط 
المباشر””. حيث أخرج من نطاق الحماية المقررة للمستهلك من يستخدم المنتجات في غرض يتعلق بمهنته. أو حرفته أو 


('' البلاغ المقدم ضد الشركة الوطنية لمنتجات الذرة. مرجع سابق. ص 7. 

د. حسين عبده الماحي. قانون التجارة. الجزء الأول دار النهضة العربية: القاهرة. الطبعة الثالثة. ؟5١.7/17١1١7.‏ ص 7037. 

(" راجع: د. حسام توكل مومىء نحو دور لجمعيات حماية المستهلك في مكافحة الغش التجاريء رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة المنصورة. 
5,: ص / وما بعدها. 
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نشاطه التجاري. حيث تنتفي الحماية عن المني إذا كانت الأعمال التي يتعاقد بشأنها أعمال من شأنها تسهيل أو تحسين 
أداء المهنة والأعمال المرتبطة بهاء والتي يستطيع المني أن يُقيّم آثارها!". 

فلإضفاء الحماية المقررة بقانون حماية المستهلك. يجب ألا يكون للعمل رابطة مباشرة مع النشاط الذي 
يمارسه المميء إلى درجة أن أي مني يمكنه القيام بعقد هذا التصرف القانوني. من أجل ممارسة مهنته الخاصة!". بمعنى 
آخرء فإن هذا المعيار يتحدد مضمونه وفقًا للرابطة التي تقوم بين التصرف القانوني الذي يتم والمهنة التي تمارس. 

وحتى إذا جاء تعاقده بمناسبة نشاطه المي» فإن عمله يجب ألا ينصب على غايات مريحة, وبالتالي تنتحصر 
الأعمال التي يعتبر فيها الممخي مستهلكًا في تلك الأعمال التي تتم قبل أو بعد النشاط أو في خلاله. لكنها تكون منفصلة عنه. 
بحيث لا تدخل في الدائرة الاقتصادية الخاصة بالإنتاج أو التسويق. فلا تساهم بطبيعتها في حماية الذمة التجارية 
للتاجر أو المشروع أو في تطوير النشاط المني!". 

ولقد تبنى المشرع الفرنمي هذا المعيارء عند تعديل تقنين الاستهلاك بالقانون 7١١5-45‏ الصادر في ١١/‏ مارس 
5 إذ عرفت المادة الثالئة. والتي أدخلت كمادة تمهيدية لتقنين الاستهلاك. المستهلك بأنه كل شخص طبيعي يتغامل 
لغرض لا يتعلق بنشاطه التجاري. أو الصناعي. أو الحرفيء أو الحر. 

وبناءً على ما سبق. فإن الحالة المقررة بنص المادة // ج من قانون حماية المنافسة تنطبق على الممارسات 
التميزية التي يقوم بها الشخص المسيطرء والتي يكون الهدف منا الاقتصار على توزيع منتج معين دون غيره. والتي تتم 
ممارستها في موجية الأشخاص الذين يدخلون معه في علاقة رأسية. أيّا كانت صفتهم. 

وبالتالي» فإننا نرى أن تطبيق هذه الحالة يمتد إلى الممارسات التي تكون موجهة إلى الموردين الذين يتعاملون مع 
الشخص المسيطرء وكذلك تلك التي تكون موجبة إلى كل من يتعامل مع هذا الشخص بقصد اقتناء هذه المنتجات التي 
يطرحها للتداول في السوقء سواء أكانوا مهنيين أو مستهلكين. 

وهذه الممارسات تأخذ شكل شروط إلزامية ترد في العقود المبرمة بين الشخص المسيطر ومورديه أو عملاؤه. 
ويكون مضمونها قصر توزيع منتج معين دون غيره من المنتجات المنافسة. سواء على أساس مناطق جغرافية معينة. أو 
مراكز توزيع» أو على عملاء محددين, أو في مواسم أو فترات زمنية معينة. 


'' د. أحمد عبد العال أبو قرين. ضمان العيوب الخفية وجدواه في مجال المنتجات الصناعية- دراسة تطبيقية في بيوع الحاسب الآلي والمواد الخطرة 
ومنتجات الصيدليات والكيماويات الطبية.ء دن. 115357١.ء‏ ص ص 315: .١٠١١‏ 

.م ,1998 ,دده .10 1غ] رمتمخةصصمكصممء حا عل عتمعل بال ممععوئععة ٠"‏ :لنهع د11 .نما 6 
(" راجع: د. حمد الله د حمد الله. حماية المستهلك في مواجية الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك- دراسة مقارنة؛ دار الفكر العربيء القاهرة, 
07, ص 7١‏ وما بعدها؛ د. عمر عبد الباقي خليفة, الحماية العقدية للمستهلك- دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون. رسالة دكتوراه. كلية 
الحقوق. جامعة عين شمسء. .7٠١54‏ ص 58؛ د. منى أبو بكر الصديق د حسان. الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجاتء. رسالة دكتوراد. كلية 
الحقوق. جامعة المنصورة. ١١١؟.‏ ص 8" وما بعدها. 
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وقد تأخذ هذه الشروط أو الاتفاقات شكل قانوني يتمثل في شروط استئثاريه أو حصرية ترد في العقود المبرمة 
بين الشخص المسيطر وأي من مورديه أو عملائه» أو في شكل اتفاقات قصر بين الشخص المسيطر وبين أي من مورديه. 

كما يتسع مجال تطبيق النص ليشمل كذلك الممارسات التي تأخذ صورة أفعال مادية #هدف إلى قصر توزيع 
المنتتجات على أشخاص أو فئات بعينها دون باقي الأشخاص أو الفئات الأخرىء. وذلك بشكل يخل بحرية المنافسة» ودونما 
مبرر شرعي أو قانوني. 

لذلكء انتبى جهاز حماية المنافسة المصري في الشكوى مقدمة من إحدى شركات التوريدات الطبية؛ التي تعمل 
في مجال تسويق الدعامات الدوائية والقسطرة. ضد المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة, والتي تضررت 
فها من أن المواصفات الفنية الخاصة بالدعامات الدوائية التي تحددها المجالس المتخصصة في إطار التوريدات 
للمستشفيات الحكومية هي اصفات لدعامة دوائية 

مصر العربية. وقد تبين أن الخصائص الواردة بالمواصفة لا تعكس ا معايير موضوعية تهدف لعلاج مشكلة 

بعيهاء حيث إنها تضمنت تفاصيل قد تؤدي بالفعل إلى تفضيل منتج على آخر يؤدي ذات الغرض. وحيث أنه على الرغم 
من أن المواصفة تُعرّف نفسها بكونها استرشاديه. إلا أن صدورها عن جبة حكومية تُعمم على المستشفيات الحكومية 
تعطهها صفة الإلزام'". 

وبتحليل القرار السابق. يمكن القول أن الجباز قد اتجه إلى اعتبار الأفعال المادية الصادرة من المجالس 
الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة "المشكو في حقها" تدخل تحت إطار الحظر المقرر بنص المادة //ج من 
القانون. على اعتبار أنها تؤدي إلى تفضيل منتج دون غيره من المنتجات المنافسة. مما يخل بحرية المنافسة داخل 
السوقء. وذلك تطبيقًا للمفبوم الواسع للأفعال والأعمال التي تدخل في إطار تطبيق نص المادة //ج من القانون. 

ويجب ملاحظة. أن هذه الأفعال أو الاتفاقات أو العقود أو حتى الشروط التي ترد فهاء ويكون من شأنها تمييز 
أو تفضيل منتج أو منافس عن غيره في السوق المعنية. هي ليست ممارسات أو شروط محظورة في ذاتهاء وإنما تكون 
كذلك متى كان اليدف مها هو القضاء على حرية المنافسة داخل السوق. أي متى شكلت هذه الممارسات عقبة في وجه 
المنافسين الجدد من أجل الدخول إلى السوقء أو كانت عقبة تحول بين المنافسين الحاليين وبين البقاء في السوقء أو في 
الخروج منه. 
- المقصود بالشروط الحصربة أو الشروط الاستثئثارية: 


إن مصطلح الاستئثار أو الحصرية لم يظهر بمفهومه الحديث إلا بعد عام ,١18١4‏ ويقصد به التحفظ -030]6ا0 
أمكعقء أي كل قدرة على استبعاد الآخرين. بمعنى استبعاد كل مفهوم للمشاركة. وتعتبر الملكية الخاصة النموذج المثالي 


('' التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة المصري لعامي 7.19/7018. مرجع سابق. ص .١9‏ 
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لممارسة الاستثئثار. كونها تسمح للمالك باستبعاد الغير عن استعمال الشيء المملوك له. كالحقوق الشخصية والحقوق 
المتعلقة بالملكية الفكرية!". 

وقد عرف الفقيه الفرنسي "دابان" "مأطة0" مفهوم الاستئثار بأنه استئثار شخص معين بقيمة أو بشيء معين. 
بشكل يخول له حق التسلط والاقتضاء عليه. ويهدف من ذلك إلى تحقيق مصلحة يحمها القانون لأنها ذات قيمة 
إجتماعية'". 

لذلك يمكن القول بأنه, في إطار قانون حماية المنافسة. تدل كلمة الاستئثار على قدرة الشخص أو المؤسسة 
بصفة حصريةء دون منافسة من الغيرء مما يؤدي إلى تقييد حربة المنافسة أو القضاء علها!". 


ويمكن تعريف عقود الاستئثار أو العقود الحصرية بأنها تلك العقود أو الاتفاقات التي بموجها يضع المنتج أو 
الصانع أو المستورد قيدًا على عاتق الموزع, أو تكون هذه الشروط موضوعه من قبل هذا الأخير على التاجرء سواء أكان 
تاجر جملة أو تجزئة. ويكون مضمونها اقتصار تعامل هذه الأطراف مع بعضهم البعض فقطء وذلك في منتجات معينة. 
أو في منطقة جغرافية معينة. أو خلال مدة زمنية محددة. أو مع عملاء معينين. دون أن يكون أحدهم تابعًا للآخر أو 
نائبًا عنه''. وهذه العقود قد تكون عقود شراء. وقد تكون عقود بيع. 

وفي هذا يفرق جباز حماية المنافسة بين "البيع الإيجابي 53165 80106". أي قيام موزع في منطقة جغرافية 
معينة بالسعي نحو جذب المستهلكين الكائنين في منطقة جغرافية أخرى بطريقة صريحة ومباشرة وبين "البيع السلبي 
65 عناأو005 "20 أي قيام موزع في منطقة جغرافية معينة بتلبية طلبات شراء من مناطق جغرافية أخرى دون أن يسعى 
إلى هذا بطريقة صريحة ومباشرة. حيث اعتبر الجهاز أن فرض القيود فيما يتعلق بالبيع الإيجابي لا يؤثر غالبًا على حرية 
المنافسة. وذلك لحماية استثمارات كل موزع وتشجيعه على الابتكار في منطقته الجغرافية. ولكن من ناحية أخرىء فإن 
القيود التي تُفرض على البيع السلبي تُعد من الاتفاقات الرأسية شديدة الجسامة. ومن الممارسات الإحتكارية المحظور؛ 
لأنها تؤدي إلى وضع عقبات للدخول أو التوسع في توزيع المنتجات. مما يؤدي إلى تقليل عدد المتنافسين في السوق””. 

ويقصد بعقد الشراء الحصري أو الاستئثاري 26داء ع0 0666 أددااءءء'0 ع5ناداء. ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه 
البائع تجاه المشتري بأن يستأثر هذا الأخيرء دون غيره. بالحصول على المنتج موضوع العقد بهدف توزيعه في السوق 


.م ,2008 باصةانزيم8 دع ااععدي8 رمم كمع امناص صم | عل معؤمهناع صنصيط رعاأبزدباءء<ع “ل مم تدع ذاطه ٠١‏ ,لأ:ههما معدم8 0 
'' د. عمار بوضيافء النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري. جسور للنشر والتوزيع: الجزائر, الطبعة الأولىء .7٠٠١‏ ص .١15‏ 
(' د. فضيلة سويلم, مرجع سابقء ص .١5417‏ 
المرجع السابقء ض:148. 
التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة لعامي 7١15-1014‏ مرجع سابقء ص 57. 47. 
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المعنية بصفة احتكارية. بمعنى أن المشتري يلتزم. بموجب هذا العقدء بألا يقوم بالحصول على منتج معين إلا عن طريق 
البائع الذي تعاقد معه فقطء أو من قبل الشخص الذي قام الأخير بتعيينه في ذلك العقدا". 

وفي إطار قانون حماية المنافسة. يقصد بشروط الشراء الحصرية. تلك التي يفرضها الشخص المسيطر على 
موزعيه والمتعاملين معه. بهدف إجبارهم على شراء نسبة محددة من حاجاتهم من المنتجات التي يقدمها وحده دون باقي 
المنافسين له في الستوق 7 أو منعهم من الاتجار في منتجات الأشخاص المنافسة لهم. 
الشركات المنافسة. وذلك من خلال وضع رخًا حصرية للتعامل معباء والذي ورد بالمادة ه/ى,> من العقد النموذجي المبرم 
مع هؤلاء الموزعينء والذي يلتزم بمقتضاه موزعي وتجار الأسمنت المتعاقدين معهاء بالتعامل مع الشركة المشكو في حقها 
فقط دون غيرها من شركات الأسمنت الأخرى. وبناءً على توصية الجهاز. فقد قامت الشركة بإلغاء هذه الشروط فيما 
بعد في العقود المبرمة مع موزعهاء وأصبح هؤلاء الموزعين غير ملزمين بالتعامل مع الشركة المشكو في حقها بشكل 
حطيرق: كناكان الال من فيل" 

ومن ناحية أخرى. فقد ترد هذه الشروط الحصرية أو الاستئثارية على عقود بيع عل 6]:6ناأدناءءدء'ل عدباداء 
ع6 حينما يقوم الشخص المسيطر بإنشاء شبكة توزلعء بحيث تقتصر عمليات البيع الي تجري فهاء والتي تتعلق 
بها يها جوتة من مشجات أو :خدمات يشيظر علا هذا الشخصضءعان أعكباء هذه الشبكة وخدى 3 

ففي تقرير جباز حماية المنافسة المصري بشأن الشكوى المقدمة ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح 
وموزعهاء تبين للجهاز أن الشركة المشكو في حقها تعتمد في تصريف منتجاتها على سياستين مختلفتين: الأولى» البيع 
المباشر الخاص بسوق التصدير حيث تقوم الشركة بنفسها ببيع نسبة 96٠١‏ من إنتاجها. والثانية البيع غير المباشر 
وهي الطريقة المتعلقة بالسوق المحلية. من خلال شبكة توزيع منتقاة تقوم ببيع 906٠‏ من إنتاج الشركة حسب التعاقد 
المبرمء حيث أن الشركة المشكو في حقها تتعامل حصريًا داخل جميورية مصر العربية مع 5" أشخاص يمثلون مجموعة 
الموزع المشكو في حقه. وبموجب التعاقد المبرم بيهم يمتنع على مجموعة الموزع المشكو في حقه التعامل في الأصناف التي 
تقوم الشركة المشكو في حقها بإنتاجها طوال فترة العقدا”. 


602 .م باك .مه ,(مهاناط كال بععمع تناع رمم ركاصوعاء مامممء)دع:نه]]ة دعل :أمء نا بعدنها8 لندممع 8 -مدعز )20 
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والأصل أنه لا يُعد مثل هذا الشرط تعسفيّاء ما دام اختيار أعضاء هذه الشبكة قد تم بناء على معايير 
موضوعية تم تطبيقها على جميع أعضاء الشبكة من الموزعين دونما تمييز. لكن. إذا كان هذا الاختيار قد تم بناء على 
معايير شخصية أو ذاتية. أو وفمًّا لشروط تمييزيه. أو بدون أي معايير موضوعية من الأساسء فهذا ما يسمى بالشروط 


الانتقائية 5ع/اناعع|56 ع05ا3اء. والتي تُعد شروطًا تعسفية وفقًا لنص المادة // ج من قانون حماية اللنافيينة: 


وفي هذا قضت محكمة النقض الفرنسية باعتبار شركة 5نا|2 3031 قد ارتكبت ممارسة تعسفية بناء على 
مركزها المسيطر في سوق البث التليفزيوني للأفلام الفرنسية. وكذلك سوق التليفزيون مسبوق الدفعء وذلك لقيامها 
باستغلال الحقوق الحصرية التي تمتلكها في منع بعض المنافسين في هذه السوق المعنية من حق بث الأفلام السينمائية 
الفرنسية الحديثة» بهدف غلق السوق في مواجهة المنافسين, والحيلولة دون دخولهم إليه. وذلك بقصد الوصول إلى 
حالة الإحتكار والاستئثار بيؤلاء العملاء وحدهاء دون باق المنافسين الآخرين في هذا السوق!". 


والالتزام بالاستئثار أو الحصرية في مثل هذه العقود يفرض على المدين بهء وهو هنا المورد أو العميل. حظرًا 
مزدوجًا عامًا؛ لكونه لا يسمح للغير أن يستفيد من الخدمة أو المنتج محل التعاقد. ومن ناحية أخرى فبو حظر بلا 
شرط ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. أي أن آثاره غير موقوفة على شرط معين!". 

وهذه الشروط لها أهمية اقتصادية. خاصة في مجال العقود المتعلقة بالتوزيع. وهي تتنوع من الناحية القانونية 
لتأخذ أشكالًا متعددة. منها: 


أ. العقود التي تتضمن شروطًا حصرية أو استئثاريه فيما يتعلق بتقديم خدمات معينة. وفها يتعهد المدين بأن 
يقدم للدائن أو لشريكه خدمات حصرية» ويبرز هذا النوع من الشروط في عقود الوساطة أو عقود الوكالة!". 

ب. عقود الشركة التي تتضمن شروطًا حصرية أو استئثاريه فيما يتعلق بموضوع الشركة. حيث تفرض مجموعة 
من الالتزامات على عاتق أطراف العقد. مضمونها عدم التعاون مع الغير فيما يتعلق بالحالات التي تتشابه مع 
موضوع العقد, كالاتفاقات المتعلقة بالممن الحرة. أو العقود المتعلقة بالإعلانات!”. 


('' د. سامي عبد الباقي أبو صالح. مرجع سابقء ص :1١/‏ 1078. 
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ج. العقود التي تتضمن شروطًا حصرية أو استئثاريه فيما يتعلق بالعملاء أو الزبائن» وبمقتضاها يلتزم المدين 
بالبقاء كزيون دائم للدائن. وبصفة خاصة خلال مدة زمنية محددة. ويرد هذا الشرطء. عادة. في العقود 
المتعلقة بالتموين. ويطلق عليه شرط التموين الحصري'". كما قد يدور هذا الشرط حول إقليم جغرافي 
محدد. ويضمن للدائن اكتساب زبائن دون الحاجة إلى تقديم عروض تنافسية في تلك المنطقة. ويطلق على هذا 
الشرط شرط الحصرية الإقليمية. ومجال هذا الشرط كبير في عقود الامتياز التجاري وعقود الفرنشايز وعقود 
الوكالة التجارية'". 
وهذه الشروط قد تكون أحادية الجانب 1366:2|6أدن 666/اا5نااء»ءء وذلك متى كان الملتزم بها المدين فقط دون 
الدائن» وهنا يُبرِز هذا الشرط وضعية الهيمنة العقدية. حيث يكون لأحد الطرفين سلطة توجيه وتقييد حرية الطرف 
الآخر. كما قد يكون هذا الشرط ثنائي الجانب 112]6:3|6 6]66/أودااء»اء. وذلك متى تعهد الطرفان بالالتزام تجاه الطرف 
الآخر بشرط الحصرية في التعامل”". 

وجدير بالذكر أن كون العقد حصريًا لا ينتج عنه بالضرورة الحد من المنافسة؛ بل على العكسء توجد بعض 
المنتتجات التي يتطلب حماية قيمتها أن تكون حصرية. خاصة تلك المتعلقة بأحد حقوق الملكية الفكرية. وإنما تمثل هذه 
العقود ضررًا بالمنافسة متى احتوت على بنود أو أنظمة تحد - مع طبيعة العقد الحصري - من المنافسة!". 

وتطبيقًا لذلك. قرر جهاز حماية المنافسة أن العقود الحصرية تعتبر من قبيل الممارسات المتعارف علها في 
الأسواق عامة. حيث قد تعود بالفوائد على المستهلك النهائي وعلى الشركات المتعاقدة نفسها. ولكن في بعض الأحيان قد 
تسبب تلك العقود أضرارًا على المنافسة, وبالتالي يقع على عاتق الجهاز دراسة هيكل السوق ومعرفة إذا كان من شأنه أن 
يجعل تلك الأضرار تحجب فوائد التعاقد على المنافسة والمستهلك” . ومن الآثار السلبية التي قد تخبر بالمنافسة. في مثل 
هذه الحالة. ما يخص مدة التعاقد والتي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها تمامًا طول مدة العقد. ولكن من جهة 
أخرى. فمن فوائد مثل هذه العقود. أن تضمن للمستثمر الحصول على عوائد استثماراته الكبيرة. وهذا أمر يعد في 
غاية الأهمية لضمان رغبة المستثمرين الاستثمارق هذا السوق!". 


.م باك .مه ,لأنحة0] معدومق8 )0 
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لذلك. فإن المشرعء وفقًا لنص المادة 8/ ج من قانون حماية المنافسة, لم يحظر إلا حالة الشروط الحصرية 
أحادية الجانب. التي يفرضها الطرف المسيطر على مورديه أو عملائه. وذلك متى كانت هذه الشروط مقيدة لحرية 
المنافسة. وبالتالي» يخرج من نطاق الحظر المفروض بمقتضى هذه المادة الشروط الحصرية أو الاستئثارية ثنائية 
الجانبء التي تفرض التعامل الحصري بين الطرفينء على اعتبار أن تبادل الحصرية هنا لا يخل بحرية المنافسة في 
السوق. 

ذلك أن هذه الشروط الحصرية أحادية الجانب تحد من حرية نقل المنتجات, أي حرية توزيعهاء وهذا يتنافى مع 
مبدأ حرية المنافسة الذي يحكم الأسواق. فالاستئثار يكون في هذه الحالة قيدًا على المنافسة؛ حيث يسمح للموزع 
باستئثار نشاط التوزيع في السوقء ومن ثم إنفراد الشخص المسيطر بتحديد أسعار المنتجات التي يتعامل فها بشكل 
إراديء وهو ما يؤدي إلى منع المنافسين من دخول السوق؛ نظرًا لصعوبة إيجاد موزعين لمنتجاتهم المماثلة» لارتباط 
الموزعين في ذلك السوق بعقود حصرية مع الشخص المسيطرء والتي عادة ما تكون طويلة الأمدء وهو ما يؤدي إلى 
الإضرار بالمنافسة بشكل مباشرء فخبلًا عن الإضرار بالمستهلكين أيضًا". 

وتطبيقًا لذلك قررت المحكمة الابتدائية للمجموعة الأوروبية بأن الشخص الذي يتمتع بمركز مهمين وقوي في 
السوق. يكون مرتكبًا لممارسة تعسفية. متى قام بإبرام عقود توريد حصرية تتعلق بنسبة هامة من المشتريات. وذلك متى 
كان من شأن هذه العقود خلق عائق غير مقبول لدخول هذا السوق في وجه المنافسين له'". 

كما قضت محكمة العدل للجماعة الأوروبية فقي قضية عداء ها 2 ا-مصهم])هناء بأن الممارسات التي قامت بها 
تلك الشركة. والتي تملك وضعية سيطرة على سوق الفيتاميناتء تُعد من قبيل الممارسات التعسفية المعاقب علها وفقًا 
لمعاهدة الاتحاد الأوروبي. بسبب قيامها بجعل المشترين منها يوقعون على تعبد صارم بالتموين الحصري مها لهذه 
المنتتجات. مع إلتزام الشركة. في المقابل. بتقديم خصومات وتخفيضات لهمء. حيث اعتبرت المحكمة أن هذه الممارسات 
إنما #هدف إلى القضباء على المنافسة وتقييدهاء وذلك بالحد من دخول منتجين جدد إلى السوق"'". 

كما قضت محكمة العدل الأوروبية في قضية 20005 8618 60 ٠/30‏ باعتبار الممارسة التي قام بها الشخص 
المسيطر من قبيل الممارسات التعسفية. وذلك لقيامه بالاشتراط على الموزعين المتعاملين معه أن يكون تزويدهم 
بالثلاجات بشكل حصري!". 


- المقصود باتفاقات القصر: 


('' د. فضيلة سويلم. مرجع سابقء ص .١51/ ١155‏ 
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يقصد باتفاقات القصر تلك الاتفاقات التي تتم بين الصانع أو المنتج من جهة وبين الموزع من جبهة أخرى. 
ويكون مضمونها أن يتولى الأخير حق التوزيع الحصري لمنتجات الطرف الأول في السوق المعنية'''. وقد تأخذ هذه 
الاتفاقات شكل عقود توزيع انتقائية. أو عقود توزيع حصرية. 

١/‏ - أولا: عقود التوزيع الانتقائية: 


يرجع ظهور هذه العقود إلى سبعينات القرن الماضيء وتعد الآن من أهم عقود التوزيع وأوسعها انتشارّاء وتعتمد 
على نظام للبيع يلتزم من خلاله المنتج أو بائع الجملة بأن يقدم منتجاته حصرًا إلى شبكة محددة من الموزعين 
المعتمدينء يتم اختيارهم وفقًا لشروط معينه.ء منها ما يتعلق بمعايير محددة لاعتماد الموزعينء ومنها ما يتعلق بالقواعد 
الخاصة بالعلاقات التي تريط المنتج بالموزع. 

وقد عرّف الفقه عقد التوزيع الانتقائي بأنه العقد الذي يلتزم فيه المنتج بأن يورد منتجاته إلى تاجر أو مجموعة 


5 5 فكي .]2 0 500 7 2 23505 . )00 
من التجارء يقوم باختيارهم بناءً على معايير موضوعية ونوعية. وبدون تمييز أو تقييد كمي غير مبرر . 


كما عرّفه التوجيه الأوروبي رقم 7٠٠١‏ الصادر في ٠١‏ ابريل ٠٠٠١‏ بأنه النظام الذي يتعهد من خلاله المنتج ببيع 
منتجاته. بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وبشكل حصري إلى الموزعين الذين يقوم باختيارهم وفقًا لمعايير محددة, ويلتزم 
فيه هؤلاء الموزعين بعدم بيع هذه المنتجات لموزعين آخرين غير معتمدين في النطاق الجغرافي المحدد من قبل المنتج'". 

ويتبين من هذا التعريف أن هذا النوع من العقود يتميز بخصائص معينة: كالطبيعة الخاصة للمنتجات التي 
تكون محلا لمثل تلك العقودء مثل المنتجات التي تتمتع بجودة عالية كالعطور مثلاء أو تلك التي تكون لبها خصائص تقنية 
عالية. أو كالصحف المكتوبة إلخ. كما تعتمد هذه العقود على عدد محدد من الموزعين المكلفين بتسويق منتجات ذلك 


المُنتِج. وأنه يتم انتقاء هؤلاء الموزعين بناءً على معايير موضوعية محددة. سواء أكانت معايير كمية أو معايير نوعية!". 


ويقصد بالمعايير النوعية تلك التي تتعلق بالمؤهلات المهنية التي يتمتع بها هؤلاء الموزعين. كجودة المحلات 

التجارية التي يتم فها ممارسة النشاط. أما المعايير الكمية فيقصد بها تلك التي تتعلق بعدد النقاط التي يحوزها الموزع 
0 له رسام )0 
والتي تمكنه من تحقيق الانتشار المطلوب 8 


د. أحمد د الصاوي. مرجع سابقء ص 15. 
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ويشترط الفقه.ء لاعتبار هذه العقود مشروعة, أن تكون المعايبر التي يُبنى علبها اختيار المنتج للموزعين معايير 
موضوعية غير تمييزيه. وأن تكون معايير موحدة بشكل مجرد. فإذا كانت هذه المعايير متشددة أو قاسية. فإنها تكون 
معايير تفسفية وتعتير من قبيل إساءة اتتخدام لوضعية السيطرة الي يتمتع بها المنتج في السوق!", 
يخالف العادات التجارية الجارية'". وألا تتضمن ما يُقيد من حرية التجارة بالنسبة للموزعين. سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشرء خاصة فيما يتعلق بمسألة تحديد أسعار المنتجات في مواجهة المستهلك. وبصرف النظر عن أهداف المنتج 
من تحديد الأسعار بطريقة معينة» بل حتى ولو تعلق الأمر بإعطاء صورة فاخرة للمنتجات التي يقدمها عن تلك المنافسة 

00 5 

7 -ثانيًا: عقود التوزيع الحصرية: 

وفي هذه العقود يلتزم المنتج أو الصانع بأن يقدم منتجاته إلى موزع أو مورد واحد فقطء والذي يقوم بدوره 
بإعادة بيع هذه المنتجات في نطاق جغرافي محدد'". وقد يكون هذا العقد عقد شراء حصريء حينما يتعهد الموزع بعدم 
الحصول أو الشراء على المنتجات إلا من قبل منتج أو صانع واحد فقطء دون أن يكون له الحق في شراء هذه المنتجات 
من منافسين خرن 

ويظهر تقييد المنافسة بين المنتجين أو البائعين قي عقد الشراء الاستئثاري من خلال إلزام الموزع أو المشتري. 
والذي هو في مرتبة أدنى من الأول في السوق المعنية, بالاقتصار على شراء المنتج من الطرف الأول دون غيره. وامتناعه 
عن العوجه إلى أي :من متاقني هذا الظطرك المنواجديق ق'السوق لشراء مثل:هده المشتجات”". 

من ذلك ما ثبت لجباز حماية المنافسة المصريء في الشكوى المقدمة ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح 
الزجاج الأبيض الشفاف الذي تنتجه الشركة المشكو في حقها فقط دون غيره. بل أنه وحتى بالنسبة للأصناف التي لا 
تنتجها الشركة. فإنه يتعين الرجوع للشركة للحصول على موافقة كتابية منها قبل التعامل فها. ويترتب على هذا البند 
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تقييد عمليات التوزيع بصورة جزئية. ويتمثل ذلك في الحد من قدرة مجموعة الموزع المشكو في حقه على الاستيراد من 
الغا لذاك المنتجات الى تنعجيا الشركة المشكواق حقها رغم أن أشعان الأسعيراد فقل عن أسعان الشركة" . 

كما يظبر تقييد المنافسة أيضًا في خضوع الموزع إلى القيود العقدية المفروضة عليه من قبل المنتج: مما يشكل 
تقييدًا لحريته في نشاط التوزيع. وذلك من خلال تقييد المنتج للموزع بإعادة بيع المنتجات التي سبق للأخير شراءها من 
الأول بصفة حصريةء من خلال شرط عدم التعامل مع سلع التجار المنافسين. وبالتالي لا يكون متاحًا للموزع إلا بيع 


منتجات هذا الطرف فقظ دون باق منافسيه". 


وقد عالج التوجيه الأوروبي رقم 77٠١‏ لسنة ٠٠٠١١‏ والمطبق على الاتفاقات الرأسية. صورة عقود التوزيع 
الحصرية التي تأخذ صورة التموين أو الشراء الحصري تحت ما يسمي بشرط عدم المنافسة. بحيث يعتبر هذا الشرط 
محظور وغير شرعي ومنافي لقواعد المنافسة الحرةء متى كان مضمونه التزامًا أو تعبدًا من قبل الموزع أو المشتري بأن 
يشتري أكثر من 908١‏ من منتجاته التعاقدية من بائع واحد أو من بائع معين من قبله!". 

وكذلك يظهر تقييد المنافسة في مثل هذه العقود في صورة عقد بيع حصري. حينما يتم إجبار المنتج أو الصانع 
على بيع منتجاته إلى مشترٍ واحد بصفة حصرية! '. وهو ما يعرف بعقود البيع الاستئثارية. والتي تُعرف بأنها اتفاق يتعبد 
من الموزعين المنافسين له في ذات السوق وضمن المنطقة الجغرافية المحددة لهذا الموزعا”. 
للمنتج أو المورد الذي تربطه به علاقة التوزيع الحصرية. حيث لا يكون هناك إخلال للعقد الناثئ عن ذلك. وهنا يكون 
المنتج أو المورد في وضع تبعية اقتصادية للموزع. حيث يكون الأخير ملزمًا بأن يبيع منتجاته بشكل حصري للموزع 
المتعاقد معه دون سواه من الموزعين المنافسين. 
للموزع. كما قد يأخذ شكلًا غير مباشرء متى ورد في العقد في شكل فرض حصة محددة للمبيعات على المنتج أو 

6 
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ورغم أن هذا الشكل من العقود يؤدي إلى القضاء على المنافسة وتقييد حريتهاء إلا أن المشرع الأوروبي أخضعبها 
لنظام الإعفاء الجماعي بموجب التوجيه رقم 7174١‏ لسنة .١115‏ والذي تم تعديله بموجب التوجيه رقم 7١٠٠١‏ لسنة 
#1 والطيق غان الاتقافات الراسية". 

أما التشريع الفرنسيء. فهو لا يحظر هذه الشروط في حد ذاتهاء وبصرف النظر عن الشكل أو الصورة التي 
جاءت بهاء ما دامت أنها لم تشكل قيودًا على حرية الدخول إلى السوقء أو البقاء والاستمرار فيه. مع الأخذ في الاعتبار 
العناصر التي استوجها المشرع لصحة هذه الشروطء. كمجال تطبيقها ومدتها ومدى وجود مبررات تقنية أو فنية 
تستوجب اللجوء إلها'". 

وقد اتجه جباز حماية المنافسة إلى إباحة مثل هذه الشروط. متى كانت العادة التجارية قد استقرت على 
إدراجها في مثل هذه العقودء ففي البلاغ المقدم من أحد ملاك الوحدات السكنية بمنتجع شرم الشيخ كوست ضد شركة 
سيناء للتنمية السياحية (سيكوت) المالكة لهذا المنتجع. أن المياه المحلاة المستخدمة في مدينة شرم الشيخ يتم 
استخراجها ورفعبها وتحليتها عن طريق محطات التحلية. فلا يوجد وسيلة للحصول على المياه المحلاة داخل الفنادق 
والمنتجعات السياحية في شرم الشيخ سوى بناء تلك محطات. وقد تبين أن العادة التجارية فى سوق تحلية المياه قد 
استقرت على إبرام تعاقدات حصرية بين شركة تحلية المياه ومالك الفندق أو المنتجع السياحي (نطاق جغرافي محدد)ء 
كما تتسم طبيعة تلك التعاقدات بطول مدتها التي تتراوح ما بين ١5‏ إلى ٠١‏ عامّاء وهي الفترة اللازمة لتغطية التكاليف 
الاستثمارية. وحتى يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية. وعليه. فلا توجد مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة في كون 
أن محطة التحلية هي المصدر الوحيد والمطلق للمياه المحلاة داخل أي منتجع سياحي. وفيما يبخص عدم قدرة المبلغ على 
جلب مياه محلاه من مصدر آخرء يتضح أن عقد الغ مع المنتجع السياحي ما هو إلا تعاقد مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعقد 
الرئيسي بين المنتجع وشركة تحلية المياه. حيث أن المنتجع ملتزم عقديًا بأن تكون شركة تحلية المياه هى المصدر الوحيد 
والمطلق للمياه داخل المنتجع. فإذا قام المنتجع بالتصريح بدخول مياه محلاه من مصادر أخرى غير شركة التحلية, فإنه 
يثير شبهة إخلال لعقد تحلية الميادء وقد يعرضه للمساءلة القانونية. وعليه. فإن مشروعية الطبيعة الحصرية لهذا 
العقد من وجهة نظر قانون حماية المنافسة تدور وجودًا وعدمًا مع ما يليه من تعاقدات (كالتعاقد محل الفحص). 
ولذلك. وبما أن التعاقد الأصيل لا يخالف قانون حماية المنافسة. فإن ذات النتيجة تسرى بالتبعية على العقود 
الحصرية المبرمة بين إدارة المنتجع وملاك تلك الوحدات (العقد محل الفحص). كما أنه بالإطلاع على العقد المبرم بين 
مالك الوحدة وبين المنتجع؛ يتبين أنه ينصب في أساسه على الوحدة السكنية ومستلزماتها من خدمات ومرافقء ويقوم 
المشتري. قبل التعاقد. بالمفاضلة بحرية بين المنتتجعات على أساس السعر والموقع والخدمات التي يقدمها كل منهم. كما 
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أنه لا يمكن عملا بيع الوحدة بدون تلك الخدمات المبينة تفصيلًا في العقد؛ وذلك للحفاظ على مستوى الخدمات 
والمرافق ومعايير الجودة بالمنتجع'". 

وفي واقعة مماثلة. فرّق الجهاز بين العرف التجاري في سوق تحلية المياه وبين العادة التجارية. حيث عرف 
العرف التجاري بأنه "ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية بحيث تصبح لبذه القواعد قوة 
ملزمة فيما بيهم شأنها شأن النصوص القانونية.' في حين عرف العادة التجارية على أنها تنتج من "اعتياد الأفراد على 
إدراج شروط معينة في تعبهداتهم التجارية بحيث تصبح هذه الشروط ملزمة في مثل هذه التعبدات دون النص 
علهاء ولكن إذا اتضح أن أطراف التعاقد على غير علم هذه الشروط. أي العادة التجاربة. فإن هذه الأخيرة لا 
تنطيق"وأطبا قتا متحكمّة التقض المضترية أن.العادة التتجارنة تقر بكافة طرق الأثبات وشير دليل غلا ماكان مستمدًا 
من طبيعة العمل ذاته. ولأسباب عملية» وليست فنية: أصبح الجاري في سوق تحلية المياه في شرم الشيخ عدم تعاقد أي 
فندق مع أكثر من شركة لتحلية المياه حتى مع عدم وجود بند حصري بالعقد ملزم للأطراف. لذلك, لم يستطع الجهاز 
الجزم بأن العقود الحصرية تعتبر عرف تجاري حيث أنه لم يثبت للجهاز شرط الشعور بالإلزام من قبل المتعاملين في 
سوق تحلية المياه. ولكتها تعتبر من قبيل العادة التجارية السائدة في هذا السوق التي يمكن إثباتها بكافة الطرق كما 
ميق وأشنارت لذلك متحكمّة التقحن المصرريةا"وقد انتب العباة إل أن كبر حجم الاستثمان نسييًا ف سوق تخلية المياة 
يشكل مبررًا مقبولًا قانونيًا ودوليًا لحصرية العقد. وبالتاليء فإن وجود عقود حصرية في سوق تحلية المياه. لا يمثل 


كوا باللنافييةداعن هده السوف. 


بالإضافة إلى ما سبقء فإن هناك شكل آخر لعقود التوزيع الحصريةء هو عقود التوزيع الاستئثارية المتبادلة. 
وفهها يتعبد كل من المنتج أو المورد من جهة والموزع من جهة أخرى بألا يتعامل أي منهما إلا مع بعضهما البعض وبشكل 
حصري. حيث يلتزم المنتج أو المورد بألا يتعامل إلا مع الموزع دون باقي الموزعين المنافسين له في السوق المعنية» وبالمقابل 
يتعهد الأخير بألا يتعامل إلا مع المنتج أو المورد دون باق المنافسين له في السوق المعنية!". 

9 - إساءة استغلال المركز المسيطر في إطار المادة 8/ج من قانون حماية المنافسة: 

يلاحظ من نص المادة 8/ ج من قانون حماية المنافسة. ونص المادة /١1‏ ج من لائحته التنفيذية» أن المشرع قد 
حدد الإطار القانوني للتعسف قي استغلال وضعية السيطرة باتخاذ أي فعل. سواء أكان قي صورة عقد أو اتفاق أو حتى 
مجرد فعل ماديء يهدف إلى الاقتصار على توزيع منتج معين دون غيره. 
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فوفقًا للنصوص السابقةء يجوز أن يتخذ التعسف في هذه الحالة صورة شروط حصرية أو شروط استثثاريه 
ترد في عقود توزيع المنتجات التي تبرم بين الشخص المسيطر وبين المورد أو العميلء كما يجوز أن ترد في شكل اتفاقات 
قصر بين هذه الأطراف. 

وقد يرد الاتفاق على حصر التعامل بين الطرفين في شكل صريح. كما قد يكون في شكل ضمني عندما لا يُذكر 
صراحة في العقدء. ويكون استخلاص ذلك بالنظر إلى شروط التعامل فيما بيهما وإلى طبيعته. كما يمكن استخلاصه 
كذلك من ظروف الحالء كأن يمنح المنتج موزعه حوافز معينة عند شراء منتجاته, أو يمنع حصول الموزع على سلعه 
ف شع ا 

ويتسع نطاق الحظر أيضًا إلى غير ذلك من الأشكال القانونية أو المادية التي تهدف إلى قصر توزيع منتج ما دون 
غيره. فيمتد الحظر إلى الأفعال التي يأتها الشخص المسيطرء. دون وجود علاقة عقدية بينه وبين المورد أو العميلء أو 
خارج نطاق هذه العلاقة العقدية. ويكون الهدف منها قصر توزيع منتج معين دون غيره من المنتجات المنافسة. كتحديد 
حصة معينة للمورد أو العميل. أو وضع عراقيل مادية أو قانونية تمنع الأخير من التعامل مع المنتجات المنافسة. 
كخفض نسب التوزيع أو الخصم في حال التعامل مع المنتجات المنافسة للمنتج الخاص بالشخص المسيطرء أو فرض 
جزاءات معينة حال مخالفة هذا الأمرء كتخفيض الكمية المخصصة للموزع إلى حد المسحوبات الفعلية التي نفذها عن 
المدة الباقية للعقد المبرم بينهما نتيجة مخالفة الموزع لبعض هذه الإجراءات!". 

وتطبيقًا لذلك. فقد أكد جهاز حماية المنافسة أن الفعل المؤثم بموجب المادة 8/ ج من القانون. قد يكون فعلًا 
ماديا أو فعلًا قانونيّاء والفعل المادي يمكن أن يتمثل في ممارسة أو فرض شروط تجارية من جانب الشخص المسيطر 
بظرنقة متفردة» ما الفمل القاتوت:فيمكق أن يتمقل فق عس ]واتفاق بين طرفين سواء كان شفييا أومكوونا”. 

وبشكل عامء. يشترط لتطبيق الحظر المفروض بموجب المادة // ج من قانون حماية المنافسة» توافر وضعية 
سيطرة لشخص على سوق معينة. وفقًا للشروط المقررة بالمادة لا من اللاتحة التنفيذية للقانون. 

كما يشترط أن يكون الإطار الذي يحكم هذه الحالة متعلق بعلاقة رأسية بين أشخاص تعمل ؤ احدة. 
وليس متعلقًا بعلاقة أفقية تحكم أشخاص متنافسة في سوق معينة. ووفقًا لنص المادة /١1‏ ج من اللائحة التنفيذية: 
يُقصد بالعلاقة الرأسية تلك التي تكون بين الشخص المسيطر من جهة» وبين أي من مورديه أو عملائه من جهة أخرى. 

وبالتالي لا تكون العلاقة الرأسية متوافرة في حال ما كانت هذه العلاقة بين الشخص المسيطر وبين مورد أو 
عميل لكو منافس لف أذ كا نكريين السكهي :سيط نز انعد اللناقونية له لقتال ا 


('' د. فضيلة سويلم. مرجع سابقء ص 1500 .١157‏ 
00 ا 0000000 ' 
راجع: تقرير الجهاز بشآن ممارسات مجموعه العز في سوق حديد التسليح, مرجع سابق. ص ؟١3.‏ 
(' تقرير بشأن الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعيهاء مرجع سابق. ص ١؟.‏ 
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كما يجب. لاعتبار العلاقة بين الأطراف علاقة رأسية. أن يكون < "طراة ن الناحية المالية 

الفينة عن ضها الب 5ن لفل الوه تاها لمحتي مميط يرت طون امقر 1 انا 
الرقابة أو الإشراف أو حق إصدار الأوامر والتعليمات, ولا يكون للأخير إلا تنفيذها وفقًا للشكل الذي تصدر فيه'". 

كما يشترط أن يكون الهدف من الفعل دده من الشخص المسيطر هو اتخاذ هذه العلاقة الرأسية وسيلة 

ن دون غيره م١‏ ق المعنية. ويكون ذلك. عادةًء بغرض توسيع نطاق 


توزيع هذا المنتج مقارنة بغيره المنتتجات الأخرى. أو تحقيق أرباح مرتفعة جراء ذلك. 

فقد هيدف الشخص المسيطر من هذه الأفعال إلى عزل أسواق بعينها عن بعضها البعضء بحيث يمارس تسعيرًا 
تمييزيًا لكل سوق وفقًا للمستوى أو للمعايير التي تسري فيه. كما قد يستهدف من تلك الممارسات منع إعادة البيع عن 
طريق التصدير خارج الإقليم المحدد؛ خشية المنافسة السعرية في مناطق تكون فها الأسعار محددة عند مستوى 
اك 

وفي جميع الأحوالء فأيّا كان البدف من قيام الشخص المسيطر بهذا الفعلء. فإن النتيجة المباشرة أو غير 
المباشرة له. ستكون القضاء على حرية المنافسة داخل السوق؛ حيث سيترتب على هذا الفعل. وفي ظل سيطرة 
الشخص على ذلك السوقء أن تتراجع مبيعات المنتجات الأخرى المنافسة, مما بهدد المركز المالي والاقتصادي للأشخاص 
الذين يتعاملون فها. وهو ما يؤديء في النهاية» إلى القضاء على المنافسين الحالين وإخراجهم من السوقء أو إلى منع 
المنافسين الجدد من الدخول إليه في ظل التكلفة التشغيلية والتسويقية المرتفعة التي سيتحملونها لمنافسة هذا المنتج. 

وتطبيقًا لذلك, فإذا كان الاقتصار على توزيع منتج بعينة ليس راجعا إلى قيام الشخص المسيطر بفرض هذا 
الفعل على الموزع بشكل إلزاميء وإنما اتجه الأخير إليه لأسباب تتعلق به. كرغبته في الحصول على تسهيلات معينة من 
هذا الشخص. أو التركيز على منتج واحد بقصد تحقيق أقصى منفعة ممكنه. أو لأسباب ترجع إلى عوامل التوزيع نفسها 
كتفضيل المستهلكين هذا المنتج عن غيره. الله تنود ريل لقعت اك جاجد مسد اللح ةيه عن اماف 
الأخرى المنافسة, أو بمعنى أكثر شمولًاء إذا كان السبب في الاقتصار على توزيع هذا المنتج يرجع لأسباب لا تتعلق ولا 
ترتبط بالشخص المسيطرء فإن جميع ذلك لا يؤدي إلى وقوع مخالفة للمادة / ج من قانون حماية المنافسة؛ لانتفاء 
علاقة السببية بين فعل أو ممارسة الشخص المسيطر وبين النتيجة المحققة. وهي الاقتصار على توزيع منتج دون 


6 
غيره . 


'' د. معين فندي الشناق. مرجع سابق. ص ؟١١.‏ 


(' د. غالية قوسم, مرجع سابق. ص .١١5 ,1١54‏ 
راجع: تقرير الجهاز بشأن ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح. مرجع سابق. ص 77 58. 
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ولا يشترط أن يكون أثر الاقتصار على توزيع المنتج المعين يعود لمصلحة الشخص المسيطر أو منتجاته فقط. 
بل تتوافر الحالة المحظورة بموجب المادة 8/ ج من القانون. حتى ولو كانت الفائدة من الاقتصار على توزيع هذا المنتج 
تعود على موردي أو عملاء الشخص المسيطر. ذلك أن الغرض من الحظر يقوم في هذه الحالة أيضاء على اعتبار أنه 
يمثل عائقًا للمنافسة الحرة داخل السوق المعينة. 


ووفمًا لنص المادة "/ج من القانون. يكون الاقتصار على توزدع المنتج المعين | ما على أساس إقليعي, سواء أتخذ 
شكل مناطق جغرافية محددة أو مراكز توزيع معينة. وقد قد يكو ن على أ ساس شخصي.» » عندما يتعلق بعملاء معينين» أو 
يكون على أ سامر زمنيء متى كان محددًا بمواسم معينة أو فترات زمنية محددة. 


-الأساس الإقليمي للممارسة المحظورة: 

يكون أساين التعمييز هنا مبتيا :عانق أساسن تجغراق: سنواء كان يتحدون مباطق: جعرافية يتحينة ) معواء داخل 
الدولة الواحدةء أو على مستوى العالم. ويكون تحديد هذه المناطق بناء على مدى سيطرة الشخص على أسواقهاء 
وقدرته على التأثير في حجم وسعر المعروض من المنتجات داخلها. 


فيمكن أن يتخذ هذا التقسيم شكل تحديد إقليم معين للموزعء. يتم تحديده من جانب الشخص المسيطر 
بشكل مباشرء بحيث يمارس الموزع حقوقه في طرح المنتجات محل التعامل داخل هذا الإقليم فقطء فلا يقوم الموزع 
بطرح المنتجات التي يتلقاها من الشخص المسيطر إلى أي عملاء خارج هذا الإقليم, كما لا يقدم الشخص المسيطر هذه 
المنتجات إلى عملاء آخرين يبيعون بدورهم المنتجات في منطقة أخرى من الإقليم الذي يقصر التعامل فيه على الموزع 
الذق منق للشغصن اللسيطن التحافة معة يطرنقة حص ري 

ففي تقرير الجهاز بشأن الشكوى المقدمة من شركتي "مترا كمبيوترز" لتجارة الحاسبات الآلية والأجهزة اللوحية 
الرقمية وشركة "أوتينا" لتوزيع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الرقمية ضد شركة "أبل" 100 ,عامم8)حيث تضررت 
الشركتان الشاكيتان من قيام شركة "أبل" بإجبار الموزعين والبائعين المعتمدين في الشرق الأوسط على عدم البيع 
بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص خارج النطاق الجغراني المحدد في عقودهم. بالإضافة إلى وجود موزع معتمد 
واحد فقط للبائعين المعتمدين في جمهورية مصر العربية؛ الأمر الذى أدي إلى وقف الاستيراد الموازي وارتفاع أسعار 
منتجات "أبل" فق جمبورية مصر العربية مقارية بالدول الأخرى. فقد تبين للجهاز أن شركة "أبل" الأمريكية تقوم بتوزتع 
أجهزتها حول العالم عن طريق موزعين معتمدين من ضمهم شركة "إيه بى أم" في مصر. ثم تقوم هذه الأخيرة بالتعاقد 
مع بائعين معتمدين يكونون مسئولين عن بيع منتجات "أبل" مباشرة إلى المستهلك وإلى البائعين بالتجزئة في النطاق 
الجغراني المحدد لهم. وقد ثبت من واقع الأدلة التي تحصّل علها الجهاز أن شبكة توزيع منتجات "أبل" بجميع مراحلها 
تتسم بوجود تقييدات على التصدير أو الاستيراد خارج النطاق الجغرافي المحدد في العقود. حيث لا يستطيع البائعون 
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المعتمدون في مصر الحصول على منتجات "أبل" إلا من موزع معتمد واحد وهو شركة "إيه بي إم". كما لا يستطيع 
البائعون بالتجزئة أو المستهلكين النهائيين الحصول على منتجات "أبل" إلا من البائعين المعتمدين في مصر. وعلى وجه 
التحديد. فإن الاتفاقات الرأسية في جميع مراحل توزيع منتجات "أبل" وضعت قيودًا على كُلّ من البيع الإيجابي ]عم 
3|5. أي قيام موزع في منطقة جغرافية معينة بالسعي نحو جذب المستهلكين الكائنين في منطقة جغرافية أخرى 
بطريقة صريحة ومباشرةء وكذلك البيع السلبي 53165 زوك أي قيام موزع في منطقة جغرافية معينة بتلبية طلبات 
شراء من مناطق جغرافية أخرى دون أن يسعى إلى هذا بطريقة صريحة ومباشرة. حيث أن فرض القيود فيما يتعلق 
بالبيع الإيجابي لا يؤثر غالبًا على حرية المنافسة. وذلك لحماية استثمارات كل موزع وتشجيعه على الابتكار في منطقته 
الجغرافية. ولكن من ناحية أخرى. فإن القيود التي تُفرض على البيع السلبي تعد من الاتفاقات الرأسية شديدة 
الجسامة ومن الممارسات الإحتكارية المحظورة. وقد أدت تلك القيود غير المبررة التي تفرضها شركة "أبل" إلى إحداث آثار 
ضارة على المنافسة وعلى المستهلك؛ حيث قامت بوضع عقبات للدخول أو التوسع في توزيع منتجاتها في أي من مراحله 
مما أدى إلى تقليل عدد المتنافسين في السوق المصري. كما تبين عدم وجود أي فوائد تعود على المستهلك جراء هذا 
التقييد. بل على العكسء لحق بالمسهلك المصري أضرارًا جسيمة تتمثل أساسًا في الحد من اختيارهء والإرتفاع غير المبرر 
في أسعار منتجات "أبل" داخل جمهورية مصر العربية. وخصوصًا منتج "106006". وذلك على الرغم من غياب القيود 
والرسوم الجمركية التي تبرر هذا الفرق في الأسعار. وعدم اختلاف طراز وخواص المنتجات عند مقارنتها بدول أخرى في 
الشرق الأوسط. وقد انتبى مجلس إدارة الجهازء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١‏ نوفمبر .50١١4‏ إلى ثبوت مخالفة شركة 
"أبل" وموزعهها للمادة /ا من قانون حماية المنافسة» وإلزامها بوقف وإزالة أي قيود على الموزعين أو البائعين في أي نطاق 
جغراني فيما يتعلق بالبيع السلبيء وذلك في مدة أقصاها "١‏ يوم من تاريخ إخطارهم. وعليه. قامت شركة "أبل" وموزعها 
المعتمد شركة "إيه بي إم" بالتنويه على كافة الموزعين والبائعين المعتمدين بالشرق الأوسط بالسماح بالبيع السلبي 
والالتزام بعدم مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة!". 

١‏ -الأساس الشخصي للممارسة المحظورة: 


وهنا يكون التمييز راجعًا إلى شخص المورد. سواء تم تحديدها من قبل الشخص المسيطر بطريقة موضوعية أو 
بناءَ على صفات أو مميزات خاصة. كأن يشترط الشخص المسيطر على العميل أو المورد الذي يتعامل معه أن يكون طرح 
المنتجات قاصرًا على فئة محددة من تجار العملاء. كتجار التجزئة فقط. 

وقد يكون غرض الشخص المسيطر من ذلك الشرط الحفاظ على سمعة أو جودة المنتجات أو ترويجها بطريقة 
معينة: أو أن يرغب في الاحتفاظ لنفسة بعملاء معينين ككبار العملاء مثلاء أو قد يكون غرضه قصر المبيعات على 
منافذ أو مراكز توزيع بعينها ممن يحققون مبيعات مرتفعة. وتجنب أولئك الذي لا تحقق مبيعاتهم نفس النسب'". 


('' التقرير السنوي لجباز حماية المنافسة لعامي 19-7.14١5؟:‏ مرجع سابق. ص ؟4: 47. 
0 د. تامر د صالحء مرجع سابق. ص .١١5‏ 
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١‏ -الأساس الزمني للممارسة المحظورة: 


وفي هذه الحالة يكون التمييز بناءً على فترات زمنية معينة يستقل الشخص المسيطر بتحديدهاء أو على مواسم 
محددة دون غيرها. ويسهدف الشخص المسيطر من ذلك "تعطيش" السوقء. وذلك بجعل السوق في حالة حاجة 
مستمرة إلى المنتجات نتيجة عدم توفرها طوال فترات السنة, وبالتالي يكون الطلب علها مرتفعًا نتيجة قلة المعروض أو 
قلة المتاح منها بالأسواق. وهذا يجعل الشخص المسيطر قادرًا على التأثير على الأسعار بشكل منفرد وبطريقة تعسفية. 

وقد يكون طول مدة عقد التوزيع الاستئثاري مؤثرًا على المنافسة في حد ذاته. بصرف النظر عن مضمون شرط 
الحصرية أو الموضوع الذي يرد عليه. فقد انتبى جهاز حماية المنافسة في دراسته بشأن عقود البث الحصرية بين الاتحاد 
الافريقي لكرة القدم وبين قناة الجزيرة الرياضية, إلى أن طول مدة حصرية حقوق البث له ذات التأثير على المنافسة 
كبيع عدة بطولات في أن واحدء فكلما زادت المدة. زادت معها قيمة حقوق البث. وبالتالي»ء تنحصر المزايدة على الكيانات 
الكبرى. يُضاف إلى ذلك. أن حصول شخص على حقوق بث بطولة واحدة لمدة طويلة يعزز من وضعه المالي المستقبلي 
نتيجة للأرباح التي يجنهاء الأمر الذي يُعد من قبيل العقبات التي تحول دون دخول متنافسين جدد في هذا السوق. وهو 
ما يحرم المنافسين من دخول المزايدات وتقديم عروض مالية وفنية أفضل؛ الأمر الذي قد ينعكس بشكل سلبي على 
هذه السوق. وعلى جودة الخدمة المقدمة على المدى الطويل. فضلًا عن أن وجود قناة وحيدة في السوق المعنية. 
وافتقارها إلى أي حافز لتخفيض أسعارها يمثل ضررًا على المستهلك؛ حيث سيتكبد الأخير مبالغ مالية كبيرة نظير 
الخدمة التي يتلقاهاء وستنتفي أمامه الاختيارات للحصول على الخدمة/". 


('' تقرير جهاز حماية المنافسة المصري بشأن عقود البث الحصرية بين الاتحاد الافريقي لكرة القدم وبين قناة الجزيرة الرياضية, مرجع سابق. ص 
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الفرع الثاني 
الحالة الثانية: اتفاقات أو شروط الربط 


١48‏ - النص القانوني: 

فنضن الماذة 16د مق قانون حماية اللنافيية!'' غان أنه "مهل مان من هون ل السيطرة عان موق شعيعة تليق 
تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام 
التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي". وهو ذات الحكم الذي أورده المشرع في 
المادة /١7‏ د من اللائحة التنفيذية للقانونء. دون تغيير أو إضافة. 

وبلاحظ أن النص السابق لم يقتصر في تحديده لنطاق الارتباط المحظورء على ذلك الذي ينصب على منتجات 
معينة. بل مد المشرع نطاق الحظر إلى أي التزامات يقوم الشخص المسيطر بفرضها على التعامل معه. بشرط ألا يكون 
لها أي ارتباط بالمنتج محل التعامل. 
5 - ماهية اتفاقات أوشروط الربط 


يقصد باتفاقات الربطء الاتفاق الذي بمقتضاه لا يتم بيع سلعة ما إلا متى كانت مقترنة بسلعة أخرى. أو على 
اشتراط عدم تأدية خدمة معينة إلا متى كانت مقترنة بخدمة أخرى'". أو هي الاتفاقات التي يفرض فيها طرف على طرف 
آخر شرطًا بمقتضاه يقبل الأخير. عند شرائه للمنتج الذي يبيعه الطرف الأول. أن يشتري منه منتجًا آخر بصرف النظر 
عن كونه يرغب في شرائه أو لا. ويسمى المنتج الأول في هذا الاتفاق المنتج الرابط 0010م 108أمل:: في حين يطلق على 
المنتج الثاني المنتج المرتبط :هد0ه»م 660!". 

فالمدف من اتفاقات أو شروط الربط تلك إخضاع إبرام العقود مع الأطراف المتعاقدة مع الشخص المسيطرء 
أو إجبارهم على الالتزام بقبول خدمات إضافية أو منتجات ليست لبا صلة بموضوع العقد الأصليء سواء بحكم طبيعتها 
أو بحسب الأعراف التجارية السارية. وذلك من خلال قيام الشخص المسيطر باستغلال وضعيته التي يتمتع بها في سوق 
معينه. في فرض منتج ما أو التزام ما على المتعاقدين معه. أيّا كان مركزهم بالنسبة إليه. لأي سبب كان. سواء أكان 


'' مستبدلة بقانون رقم 55 لسنة .50١‏ الجريدة الرسمية. العدد "؟ مكرر (ه) في ؟يوليه 4١0؟.‏ 
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لتحقيق وضعية سيطرة على المنتج المربوط. أو استغلال الالتزامات المفروضة, بموجب هذه العقود. في القضاء على 
اللقنافمنين ذائخل النوق: أو العانين عن مهلي 

وقد عرفت المحكمة العليا الأمريكية صفقات الترابط بأنها اتفاق يعقده أحد الأطراف لبيع أحد المنتجات. ولكن 
بشرط أن يأخذ المشتري منتجًا مختلفّاء أو على الأقل يوافق على أنه لن يشتري ذلك المنتج من أي مورد آخرا". 

وقد حظرت المادة ٠١7‏ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (المادة 8١7‏ سابقًا من المعاهدة المؤسسة للجماعة 
الأوروبية) البيوع المرتبطة. فلا يجوز للمشروع المسيطر القيام بربط بأي عمل أو ممارسة يكون من مقتضاها وقف إبرام 
العقد على قبول المتعاقد الآخر الالتزام بأداء معين لا يوجد بينه وبين موضوع العقد الأصلي أي رابطة أو علاقة. 

كما حظر القانون رقم ١9‏ لسنة ٠٠١5‏ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية القطري هذه 
الممارسات. حيث نصت المادة 1/4 على أنه "يحظر على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة إساءة استخدامهاء بالقيام 
بممارسات غير مشروعة. وعلى الأخص ما يلي: 1- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات 
أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق." 

ونفس الحكم نجده في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 7٠١١7‏ بشأن تنظيم المنافسة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. حيث نصت المادة ١/5‏ على أنه "يحظر على أية منشأة ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أسامي 
ومؤثر منه. أن تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو 
منعباء وعلى الأخص ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي: ز- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات 
على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير 
مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق." 

ووفقًا لنص المادة 8/ د من قانون حماية المنافسة يمكن تعريف اتفاقات الربط بأنها شروط ترد على العقود أو 
الاتفاقات التي يبرمها الشخص المسيطر مع عملاؤه ومورديه. ويكون مضمونها تعليق إبرام العقد أو الاتفاق بيهم على 
قبول الطرف الآخر تنفيذ التزامات معنية أو قبول الحصول على منتجات معينة. لا تربطها بالعقد أو الاتفاق الأصلي 
ثمة صلة. ولا تكون من توابع العقد الأصلي أو من مستلزماتهء أو يتطلها الاستخدام التجاري للمنتجات المتعاقد علبها 
بمقتضى العقد الأصلي. 


5 - صور اتفاقات أوشروط الربط: 
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وفمًالما هو مقرر بنص المادة 8/ د من قانون حماية المنافسة, يتم الربط بمقتضى شرط واقف يرد النص عليه 
في عقد يتعلق بمنتج أصليء بحيث يترتب على هذا الشرط تعليق نفاذ أو تنفيذ هذا العقد على قبول الطرف الآخر لهذا 
المنتج أو لتلك الالتزامات الإضافية,. فلا يكون العقد الأصلي نافدًا إلا بقبول الحصول على هذا المنتج المربوط أو على 
قبول تنفيذ الالتزامات الإضافية. فالعقد الأصلي لا يتم إذَاء إلا بقبول المتعاقد مع الشخص المسيطر الحصول على 
المنتج المربوطء أو قبول الالتزامات المراد فرضها عليه من قبل الأخير. 

لذلكء. ففي تقرير جهاز حماية المنافسة المصري بشأن الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصرية 
للزجاج المسطح وموزعهاء انتبى الجهاز إلى مخالفة الشركة المشكو في حقها لنص المادة 8// د من قانون حماية المنافسة؛ 
حيث تبين أن العقد المبرم بين الشركة المشكو في حقها ومجموعة الموزع المشكو في حقه ينصب على شراء كمية من 
منتجات الشركة المشكو في حقها من الزجاج المسطح الأبيض الشفاف تبلغ مائة وستة عشر ألف طن سنويًا كحد أدنى. 
على أن تعمل مجموعة الموزع المشكو في حقه "كموزع وحيد" لهذا الإنتاج في جمهورية مصر العربية, كما تبين أن بنود 
العقد تضمنت التزامات لا علاقة لها بمحل العقد حيث نص البند )٠١(‏ على التزام طرفي العقد بالعمل على "استقرار 
أوضاع السوق المحلي. ويتضمن ذلك مقابلة أي خروج عن هذا الالتزام بكل جدية وحزم حماية لمصالح كلا الطرفين". 
ولا يتعلق هذا الالتزام بسحب الكميات المتعاقد علها وسداد قيمتها والذي هو محل العقد,ء إذ أن استقرار أوضاع 
السوق المحلي غير مرتبط بالاستخدام التجاري للزجاج المسطح الأبيض الشفاف. كذلك نص البند )١7(‏ من العقد على 
أن "يلتزم الطرف الثاني أن يميز في أسعار بيعه المصانع العاملة بالصناعات التحويلية للزجاج المسطح والمسجلة 
بالسجل الصناعي بالهيئة العامة للتصنيع. وذلك للكميات اللازمة لعملياتهم الإنتاجية. وينطبق هذا بصفة خاصة على 
تعاقداتهم النقدية". وفي حالة عدم التزام مجموعة الموزع المشكو في حقه بهذا البند تقوم الشركة المشكو في حقها بالبيع 
مباشرة لهذه المصانع وتحتسب الكميات المباعة عن هذا الطريق ضمن الحصة الكمية السنوية محل التعاقد وفقًا لما 
ورد في البند )١7(‏ من العقد. ولا يرتبط هذا الالتزام بمحل التعامل الأصلي ولا يدخل ضمن الاستخدام التجاري للزجاج 
المسطح الأبيض الشفافء كما أنه يُعد تدخلّا من جانب الشركة المشكو في حقها في تصرفات مجموعة الموزع المشكو في 
حقه الذي يربطه بالشركة عقد توزيع فقط وليس عقد وكالة يلتزم فيه بتنفيذ تعليمات الشركة ويعمل لحسابها!". 

ومن جهة أخرىء قد يكون هذا الشرط الوارد في العقد الأصلي شرطًا فاسحًاء يفرض على الطرف الآخر قبول 
المنتج المربوط. سواء كان شرطًا صريحًا أو ضمنيّاء فينعقد العقد صحيحًا وتامًا بين الطرفين. لكن يكون للشخص 
المسيطر الحق في فسخ العقد الأصلي في حال عدم قبول الطرف الآخر المنتج المربوط أو الالتزامات المراد فرضها عليه من 
قبل الشخص المسيطر. فالعقد الأصلي ينعقد صحيحًا منتجًا آثاره القانونية بين طرفيهء لكن متى امتنع الطرف الآخر 
عن قبول المنتج المربوطء أو متى امتنع عن قبول الالتزامات الإضافية. ينفسخ العقد الأصلي ويعود المتعاقدان إلى الحالة 
التي كانا علها قبل العقد. 
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وللانفك محف (الممارسطة الممحظووةه وجب تكن الاق 21 فدهت قانون تدهاية المنافيية عا معفق وود 
اتفاق أو شرط متعلق بالربطء وإنما قد تتحقق تلك الممارسة من مح 
ذلك. ويتحقق ذلك عند قيام الشخص المسيطر بربط قيام المنتج الأصلي بوظيفته على النحو الذي يريده 201 
على استخدام المنتج المربوط. فالارتباط هنا يكون ضروريًا بحكم الغرض من استعمال المنتجات. حيث يكون المنتج 
المربوط ضبروريًا لاستخدام المنتج الرابطء أو يكون مفيدًا عند استخدامه. وبالتالي يكون عدم قبول العميل للمنتج 
المربوط مؤديًا إلى عدم استفادته كليا بالمنتج الأصلي على النحو الذي تعاقد عليه من أجله. 


موزعه إلا إذا تم طلهاء أو بفرض حد أدنى من المسحوبات التي ينفذها الموزع لبقاء عقد التوزيع قائمًا بينه وبين 
الثرة ايها 00 


وتطبيقًا لذلك. فقد قرر مجلس المنافسة الفرننسي أنه تكن آموا اقعسهها قباد مشترؤاغ :يتمع بوضيقية هيمتة 
ذاغل السنوق يريط قبول التعاقلالضيادزمقة ف السوق الذي بشكلر عليف وجوت التعاقد قن مقع حرق سوق له 
يتمتع فيه بوضعية السيطرة. أو أن يقدم مزايا تجارية لا يستفيد منها كل المتعاقدين معه. وإنما يستفيد منها فقط من 
ترهبا بول اثفاقاك الرسد كبلك, 

وبناءً عليه. اعتبر المجلس أن ما قامت به شركة 16166017 573066 والتي تتمتع بالسيطرة على سوق الباتف 
المحليء بفرض قبول خدمات أخرى محل منافسة عند التعاقد على خدمات الهاتف المحليء إنما هو ممارسة تعسفية؛ 
وذلك من واقع أن الميزة التجارية التي تقررها الشركة لخدمة الاتصال الباتفي المحلي تتحقق عندما يكون المشترك 
متخافدًا في كل الخدمات الى تقدمها الشركة: أما المشتركون فى خدمة الاتضال الباتفن لمق فقط: فلا يستفيدوة من 
تلك الميزة. 


وفي نفس الإطار خاطب جباز حماية المنافسة المصري الشركة الوطنية للسيارات "7/6100" بضرورة تغيير 
سياسة التسويق والبيع الجديدة التي تنتبجها للسيارات التي تحمل العلامة التجارية "مرسيدس". بعد تلقي الجهاز 
العديد من الشكاوى التي كانت تتمحور حول إجبار الشركة للراغبين في اقتناء سيارات "مرسيدس" بضرورة شرائها عبر 
نظام التقسيط دون غيره. ومن خلال كيان تحدده الشركة. وعدم قبول أي وسائل دفع أو تقسيط أخرى مقدمة من 
كيانات منافسة. وقد استجابت الشركة لمخاطبة الجهازء وقامت بتغيير سياستها بقبول جميع طرق الدفع لجميع 
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السيارات التي تحمل العلامة التجارية "مرسيدس". سواء نقدًا أو بالتقسيط (لجميع الموديلات والفئات؛ سواء كانت 
سيارات جديدة أو مستعملة أو عند الاستبدال). كما تتضمن السياسة الجديدة التي اتبعتها الشركة,. أنه في حالة اختيار 
المستهلك أن يدفع من خلال التقسيط. فله حرية اختيار الكيان الذى يلجأ إليه لتقديم خدمات تمويل شراء السيارة. 
دون أن بُفرض عليه كيانًا محددًا بعيته!". 

ولا شك أن جميع هذه الأفعال السابق بيانها كنماذج للتعسف في وضعية السيطرة المتعلقة بالمنتتجات 
المرتبطة. تشكل عبنًا ماديا وماليًا واقتصاديًا على المتعاقد أو المتعامل مع الشخص المسيطرء حيث يكون عليه تحمل 
تكلفة المنتج المربوط بالإضافة إلى المنتج الأصلي. على الرغم من عدم وجود داعي فني أو تقني لريط المنتجين ببعضهما 
البعض. 

فضلًا عن أن ذلك. فإنها قد تؤدي إلى تقييد المنافسة داخل السوقء حيث تتيح هذه الممارسة للمنتج المربوط 
فرص أوسع للتمدد في السوق دون مراعاة لقواعد المنافسة المشروعة داخل السوق”". من ذلك. ربط منتج ما في سوق 
تنافسية عالية بمنتج آخر في سوق احتكارية أو سوق أقل تنافسية. بحيث يستفيد المنتج الأول (المنتج المربوط) بالميزة 
الإحتكارية التي يتمتع بها المنتج الثاني (المنتج الرابط) في التوسع وتحقيق رقم مبيعات أفضلء دون مراعاة قواعد 
التنافسية في السوقء. وهو ما يضر بباقيٍ المنافسين. كربط عقد خدمة صيانة منتج ما بعقد بيع المنتج نفسه. حيث 
يكون سوق الخدمة تنافمي بدرجة كبيرة لوجود عدد كبير من مقدمي خدمة الصيانة؛ في حين يحتكر شخص واحد أو 
عدد محدود من الأشخاص حق تقديم المنتج نفسة في السوق بشكل احتكاري!". 

لذلك. يمكن القول بأن الممارسات المحظورة بمقتضى نص المادة //د من قانون حماية المنافسة يقع ضررها 
على المستهلك بطريقة مباشرة. حيث تحمله عبنًا ماليًا واقتصاديًا نتيجة إجباره على قبول شراء منتجء أو قبول التزام 
ليس بطبيعته أو بحسب الاستخدام التجاري ضروريًا في شأن التعامل أو المنتج الأصلي المتعاقد عليه. 

كما أنه ومن ناحية أخرىء فإن هذه الممارسة تضر بحربة المنافسة داخل السوقء وبأطرافها؛ وذلك أن ربط 
منتج يخضع للسوق التنافسية», مع منتج آخر يتمتع بوضع سيطرة في سوق أخرى. يؤدي إلى التأثير المباشر والفعال على 
قدرة المتنافسين في السوق المتعلقة بالمنتج الأول مما يحد من قدرتهم على التنافس مع هذا المنتج وفقًا لقواعد العرض 
والطلب داخل السوق. 


وعلى العكس من الحالات المقررة بالمادة 4 من قانون حماية المنافسة. لا يشترط المشرع وجوب وقوع ضرر 
ها شن بالمتافسسة صبيحة اركاب الهس الإنيطر للفهل الاسطونبالقفرة (1) من هذه اماد تحييك: أن اللقيره قل 


1) 


' تقرير الجهاز السنوي لعامي :.75١15-701/‏ مرجع سابقء ص 54. 
0 
د. تامر د صالح. مرجع سابقء ص 5 .٠١‏ 


0 نبية شفارء مرجع سابق. ص 15. 


536 


افترض وقوع ضرر بالمنافسة كنتيجة مجردة لعدم ارتباط المنتجاتء وعلى إجبار المتعامل مع الشخص المسيطر على 
قبول ذلك المنتج المربوط أو على قبول الالتزامات الإضافية بهذا الوضع. 

وتطبيقًا لذلك. انتبى جهاز حماية المنافسة إلى أن قيام شركة "ايفنت سبورتس" بربط الخدمات الأساسية التي 
تقدمها بشأن تنظيم سباقات مارثون الأقصر - والتي تتمثل في رقم بداية السباق (رقم المتسابق). خدمات الطريق 
للمتسابق. خدمات الرعاية الصحية. إثبات على الاشتراك في السباق (ميدالية أو شهادة السابق) - بإجبار المتسابق على 
التزول في فندق محدد.ء يُعد مخالفة لنص المادة //د من القانونء ويُفترض معه وقوع ضرر بالمنافسة, على اعتبار أن 
سوق المنتج المربوط بالمنتج الأصلي تسبب في خلق عوائق لدخول منافسين آخرين متمثلة في الفنادق الأخرى أمام 
المتسابق» وأنه قد أضر بالمنافسة في تلك السوقء حت ولو لم يثبت تخرر المتسابق نفسه من هذا الأمرء على افتراض أن 
قيمة الخدمات التي قدمها الفندق الذي أجبر المتسابق على النزول فيه كانت أقل من الفنادق المنافسة له". 
7 - شروط حظر اتفاقات أوشروط الربط: 

يشترط لتطبيق الحظر المقرر بالمادة / د من قانون حماية المنافسة أن يكون الشخص الذي فرض المنتج 
المربوط أو الالتزامات الإضافية عل المتعامل معه في وضعية سيطرة. وفقًا للمقرر بالمادة ,ا من اللائحة التنفيذية لقانون 
حماية المنافسة. بأن تزيد حصته عن 9675 من السوق المعنية. وأن يتمتع بالقدرة على التأثير الفعال في حجم أو سعر 
المعروض من المنتجات. مع عدم قدرة المنافسين على الحد من هذا التأثير. 

تطبيقًا لذلك. فعلى الرغم من ثبوت قيام إحدى شركات المواد البترولية بربط توريد البنزين والسولار لمحطة 
الوقود المتعاقدة معباء بشراء الزيوت المعدنية التي تنتجها هذه الشركة. واعتبار أن هذا الشرط يخالف نص المادة //د 
من القانونء وقيام الجهاز بمخاطبة الشركة لمراجعة هذا الشرط. إلا أن الجهاز لم يستطع توجيه الاتهام لهذه الشركة 
بمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة؛ وذلك لعدم توافر شرط السيطرة على السوق المعنية وفقًا للقانون. وجود أربع 
محطات وقود تابعة لشركتين أخرتين في نفس النطاق الجغرافي. مما يقلل بشكل كبير من شههة تمتع الشركة المشكو في 
حقها بقوة سوقية!". 

بالإضافة إلى ذلك. يجب أن يرد الشرط الذي بموجبه تم فرض المنتج المربوط أو الالتزامات الإضافية على عقد 
أو اتفاق بين الشخص المسيطر وبين الطرف الآخرء أي أن يكون منصبًا على تصرف قانوني معين. وأن يكون موضوع 
هذا العقد أو الاتفاق متعلقًا بمنتج آخر أو بالتزامات أخرى غير تلك الواردة في العقد الأصلي. ولا يشترط أن يدور هذا 
العقد أو الاتفاق حول عملية بيع. ذلك أن النص لم يحدد ماهية المعاملة القانونية التي يدور حولها الاتفاق. فيجوز أن 
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تطبيقًا لذلكء انتبى جهاز حماية المنافسة المصري إلى عدم مخالفة الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس" لنص 
المادة //د من قانون المنافسة. وذلك في البلاغ المقدم ضدها من مالك إحدى المنشآت الصناعية بمدينة برج العرب 
الجديدة. وذلك لعدم وجود تعاقد بين الطرفين تستطيع بموجبه الشركة المبلغ ضدها أن تعطي ردها بالموافقة أو 
بالرفض على الطلب المقدم من إحدى الشركات المعتمدة في الشركة القابضة لعمل تعديلات وتوصيلات الغازء والذي 
استند إليه الشاكي في شكواه على اعتبار أن الشركة المشكو في حقها قامت بتقييد الشاي من عمل تعديلات داخلية 
لمعداته عن طريق عدم الرد على الطلب المقدم من إحدى الشركات المعتمدة في الشركة القابضة لعمل تعديلات 
وكوشيلاة الفاز هما قن ون وتشائعة للمادة ويخ :قانون ههاية المنافيفة"! 


ولا يشترط المشرع أن يكون الطرف المتعامل مع الشخص المسيطر ذو صفة معينة. فالمشرع يحظر وجود 
اتفاقات الرمط يذأنها أثاكان العقن التي يحدوانوآيا كام حيضة المعاتل مه الشحخص المنتيطر والدى ينه إجبار فلن 
فبول اللنسع المرموظ :]و الالارافات الديافية تدللت يجوز أن حون الحلاقة القافنة ينهدا الطرفه ورين الشعمن 
المسيطر علاقة أفقية بين أشخاص يجمعبم مستوى إنتاجي معين. أو علاقة رأسية بين أشخاص تجمعبم مستويات 
إنتاج مختلفة. كالعلاقة بين المنتج والموزع: أو بين الموزع والبائع. أو يسري النص في العلاقة بين الشخص المسيطرء أيّا 
كانت صفته في السوق. وبين المستهلك. ما دام الأخير مجبرًا على قبول منتج غير مرتبط بالمنتج الأصلي المتعاقد عليه. أو 
أن يكون مجبرًا على قبول التزام غير لازم وغير ضروري لتنفيذ العقد الأصلي بينه وبين الشخص المسيطر. 


ويجب أن ينصب الالتزام الواقع على الطرف المتعاقد مع الشخص المسيطر على قبول منتج ما أو التزامات ماء 
تكون بحسب طبيعتها أو الاستخدام التجاري لهاء غير لازمة لإتمام الالتزامات الواردة بالعقد الأصليء. أو غير لازمة 
للحصول على المنتج الأصلي المتعاقد عليه. فلا يكون هناك تلازم بين المنتجين الأصلي والمربوطء إذ يجب أن يكون نطاق 
كل منها مختلقًا عن الآخر من حيث الاستخدام أو الوظيفة. كما يجب ألا يكون هناك تلازم بين الالتزامات الأصلية في 
العقد وبين الالتزامات الإضضافية. بحيث لا يكون إحدها مكملًا أو متممًا للآخرء أو يكون إحدها مترتبًا على الآخر أو أثرًا 


من آثاره”". 


وهذا الأمر يتطلب ربط المنتج الأصلي بالمنتج المربوط. بحيث لا يمكن الحصول على الأول إلا بقبول الحصول 
على الثاني. فضلًا عن وجود حاجة أو إقبال شديد على المنتج الأصلي. على نحو يجعله متمتعًا بقوة اقتصادية كافية 
تمكنه من إجبار المتعامل مع الشخص المسيطر على قبول هذا المنتج المربوطء أو قبول الالتزامات الإضافية!". 

فلكي تتوافر الممارسة المحظورة بموجب المادة 8/د من القانون. يجب أن يكون هناك منتجين: الأول هو المنتج 
محل التعامل الأصليء وهو المنتج الأصلي الذي يرغب فيه المتعاملون مع الشخص المسيطر. والثاني هو المنتج المربوط. 
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وشو المتع الذى. اجنين التكاملوة فم القخصس" المسيطن فو قبوله مقن قياميه بقتراء أو بيه المنقع محل التعاقل 
الأصا 0" . 

وتطبيقًا لذلك. ثبت لجباز حماية المنافسة مخالفة شبكة قنوات الجزيرة (قنوات 01:5م5 81١‏ الرياضية) 
لأحكام المادة +/د من القانون!". وذلك من واقع قيامها بالربط بين مشاهدة بطولة كأس العالم وبين شراء جهاز 
استقبال من ماركة ع«نهصن لا ١0‏ أو جهاز ء5,6 ١1‏ (المنتج المربوط) من ناحية,ء وبين البطولات الرياضية الأخرى 
والأجهزة المذكورة من ناحية أخرى. وذلك بداية من .5١١5/7/١‏ بحيث لن يستطيع المشاهد. الذي لا يمتلك جهاز 
الاستقبال الذي تفرضه شبكة الجزيرة. مشاهدة القنوات الرياضية الخاصة بالشركة. كما قامت الشبكة أيضًا بريبط 
مشاهدة كأس العالم مع الاشتراك السنويء على الرغم من عدم ارتباط هذه المنتجات بالخدمة الأصلية التي تقدمها 
الشبكة سواء من حيث طبيعتها أو من حيث الاستخدام. 


فمن حيث طبيعة الخدمة. فعلى الرغم من وجوب توافر جهاز استقبال لدى المشاهد حتى يتمكن من مشاهدة 
القنوات الفضائية بصفة عامة ومن ضمها قنوات بي إن سبورتس.ء إلا أنه لا يشترط من الناحية الفنية أن يكون هذا 
الجهاز من ماركة محددة. حيث أنه قبل قرار الربط كان المشترك يتمكن من متابعة تلك القنوات من خلال أي جهاز 
استقبالء وحتى أنه كان بإمكانه متابعة القنوات ذات تقنية 10! من خلال أي جهاز استقبال 1 أيضّاء بالإضافة إلى 
ذلك فإن الاشتراك لمدة عام غير مرتبط فنيًا بالجهاز أو بالمنتج المعني (بطولة كأس العالم .)3١١4‏ وعليه. فإن تعليق بث 
يطولة كأنن العالم غان الأستراك السحوق: وخياز: متتقيال من :نوه شاضن :غار مرنيطة "مق ديت طبيعني!": 


أما من حيث الاستخدام التجاري. فيكون التعويل على أسلوب طلب المستهلكين لمعرفة ما إذا كانت المنتتجات 
مرتبطة من حيث الاستخدام التجاري أم لاء فإذا كان المستهلكون يقومون بطلب المنتج الرابط والمربوط بشكل مستمرء 
فإن ذلك يعد مؤشرًا على كونها منتجات مرتبطة. أما إذا كان المستهلكون يطلبون كل منتج على حدةء فإن ذلك يدل على 
عدم ارتباط المنتجات من حيث الاستخدام التجاري. كما أن وجود أشخاص عاملة لكل منتج على حدة دون الآخر يعد 
مؤشرًا قويًا على عدم كون تلك المنتجات مرتبطة. بالإضافة إلى ذلك. فإن سلوك المتنافسين في هذا الشأن يعد من 
المؤشرات على مدى اعتبار الربط بين المنتجين من قبيل الاستخدام التجاري. 

وبتطبيق ذلك على واقعة شبكة قنوات الجزيرة» تبين قيام المستهلكين بشراء أجهزة الاستقبال بوجه عام بشكل 
منفصل عن الاشتراكاتء وهو الأمر الذي كان متبعًا قبل قيام شبكة الجزيرة بالإعلان عن هذا الربطء. كما أنه توجد 
جهات أخرى (متاجر أجهزة إلكترونية وسلاسل السوبر ماركت). يستطيع المشترك شراء أجهزة الاستقبال منهاء والتي لا 
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تقوم ببيع خدمة مشاهدة المنتج المعني. أما فيما يتعلق بسلوك المتنافسين الآخرينء. فإنه يتبين أن شبكة الجزيرة هي 
الشخص الوحيد الذي يقوم بتوفير المنتج المعني. وبالبناءً على ما سبقء يتبين أن منتج كأس العالم غير مرتبط بجهاز 
صريحة لأحكام المادة (8/ د) من القانون!". 


يضاف إلى ذلكء حالة عدم توافر منتج بديل عن المنتج الأصلي يمكن للعميل أو المستهلك اللجوء إليه. 
والاستغناء عن المنتج الذي تم فرض اتفاقات الربط به. أو يكون هذا المنتج البديل موجودًا لكن المستهلك سيتحمل 
تكلفة أشد أو أكثر نتيجة تخليه عن المنتج أو العقد الذي بينه وبين الشخص المسيطر. 

وفي هذا الشأن. تصدت اللجنة الأوروبية لقيام شركة "ميكروسوفت"" بربط بيع برنامج 010005 ببيع 
برنامج (مصطيم) معنهدام 63 وننرول مزح استغلالًا منها لوضعية السيطرة التي تتمتع بهاء مما أثر على المنافسة داخل 
توق الوسائظ المتعددة: وآخل بقواعد المنافسة فية وقد أكلات اللجثة أن التعسفت المتسوت إل الشركة متوافر هن 
واقع تمتعبا بوضعية هيمنة على سوق الوسائط المتعددة. ومن واقع كون المنتجين متمايزين ولا يرتبطان ببعضهما 
البعض على نحو مؤكد. فضلًا عن عدم توافر المنتج البديل الذي يمكن طلبه من منافس آخرء وذلك بسبب القيود التي 
وضعتها الشركة لمنع دخول منافسين جدد. ولذلك ألزمت اللجنة شركة "ميكروسوفت" بتقديم نسخ لبرنامج دده مآننا 
لا تحمل برنامج م«ائلاء حتى تسمح لمنافسها باسترجاع وضعيتهم التنافسية في السوق وتعزيز ديناميكية الابتكار'". 

وهذا ما انتبى إليه تقرير جهاز حماية المنافسة في بشأن البلاغ المقدّم ضد شركة "إيفينت سبورتي". حيث تبين 
له عدم وجود خدمات أخرى تتمائل مع خدمة تنظيم سباقات ماراثون الأقصر في الخواص أو في الاستخدام. يمكن 
اعتبارها بديلًا عمليًا وموضوعيًا لهاء ويرجع ذلك بالأساس إلى ما تتمتع به سباقات مارئون الأقصر من خواص ذاتية, 
مثل مكان السباقء وكونه حدثًا رياضيًا دوليّاء بالإضافة إلى طول مسافة السباق!". 


ومن جهة أخرى» يجب أن يكون هناك تلازم قي الوقت بين بيع المنتج الأصلي والمنتج المربوط. وكذلك بين 
الالتزامات الأصلية الواردة بالعقد وبين الالتزامات الإضافية. إذ يجب أن يشملهما عقد أو اتفاق واحد. فإذا كان هناك 
فارق زمني بين قبول المنتج الأصلي أو الالتزامات الأصلية وبين قبول المنتج المربوط أو الالتزامات الإضافية, فإننا نكون 
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أمام عقدين مختلفين, لكل منهما إيجاب وقبول مستقل ومختلف عن الآخرء ولا يمكن القول في هذه الحالة بوجود تلازم 
بين المنتج أو الالتزامات الأضلية ودين المنعج المربوظ أ الالتزامات الإضاقية!". 

بالإضافة إلى ما سبقء يجب أن يكون من شأن عملية ربط المنتجات أو الالتزامات على النحو المقرر بالمادة //د 
من القانون. أن تؤدي إلى إحداث تأثير حقيقي وملموس على قطاع لا يستهان به من السوق. بحث تؤدي إلى الإضرار 
بحرية المنافسة داخل السوقء بأن يكون من شأنها الحد من دخول منافسين جدد إليه. أو أن تؤدي إلى عدم قدرة 
المنافسين الحاليين على الاستمرار فيه على النحو القائم فعلاء مما قد يضطرهم إلى الخروج منه وترك السوق للشخص 
المسيطر يتحكم فيه كيفما يشاء'". 

ففي تقرير الجهاز حول ممارسات شبكة الجزيرة الإعلامية» تبين توافر الضرر الواقع على المنافسة من هذه 
الممارسات من واقع آثارها السلبية على رفاهة المستهلك. حيث حرمت المشاهد من الاختيار بين مختلف أنواع أجهزة 
الاستقبال بتقنياتها وأسعارها المختلفة التي تتناسب مع احتياجاته. بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة بطولة كأس العالم. 
باعتبارها حدنًا فريدَإء بدون تحمل أعباء الباقتين المذكورتين سابقاء بالإضافة. لذلك. فإنه يحرم مالكي أجهزة 
الاستقبالء والتي كانت تستقبل حتى ٠١١7/7/7.‏ قنوات بي إن سبورتسء من إمكانية استكمال مشاهدة الأحداث 
الرناضية وفكوايم مومع كتر اه اذ استتف ال حوية . 
17 -المبررات الموضوعية لاتفاقات أوشروط الربط: 


ليس كل اتفاق أو شرط ربط هو ممارسة محظورة. ذلك أن المشرع قرن حظر هذه الممارسة بوجوب أن يكون 
البدف منها هو القضاء على حرية المنافسة داخل السوقء وذلك بتقييد حرية المنافسين الجدد في الدخول إليه. أو 
تقييد المنافسين الحاليين في البقاء في السوق أو الخروج منها. يضاف إلى ذلك. وجوب أن يكون من شأن هذه الممارسة 
أن تؤدي إلى تحميل المسهلكين عبء مالي أو اقتصادي أو مادي يؤدي إلى الإضرار بهم. 


فمن ناحية, قد يكون ربط المنتج أمرًا ضروريًا أو لازمًا لإمكان استعمال المنتج الأصلي على نحو يحقق الغرض 
منهء أو يكون لازمًا لسلامة الاستخدام بالنسبة للمستهلك. أو يكون لازمًا لتحقيق التربط التقني بين المنتجّين”. أو يكون 
السبب في فعل الربط راجا إلى نص قانوني أو قرارات إلزامية مفروضة على الشخص المسيطر. ففي جميع هذه الحالات 
لا يكون البدف من عملية الربط القضاء على المنافسة. أو الإخلال بحقوق ومصالح المستهلك. وإنما يكون اليدف هو 
تحقيق الاستغلال الأمثل للمنتج الأصلي. ولذلك يكون فعل الربط مشروعًا وغير محظور. 
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لذلك انتبى الجهاز إلى مشروعية البند الوارد في التعاقد والخاص بربط عقد خدمة توزيع الغاز الطبيعي 
بخدمة الصيانة التي لا تتم إلا من خلال الشركة المبلغ ضدها أو أحد المقاولين المعتمدين لدى شركة إيجاس القابضة. 
وقد انتبى الجهاز إلى حفظ البلاغ؛ وذلك نظرا لأن فعل الربط محل الفحص في تلك الحالة قد جاء متسقًا مع بنود 
اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعي. كما أن تحليل الجباز لآثار البند على السوق أظهرت أن فعل الربط متوافق مع 
أهداف قانون حماية المنافسة. وذلك فيما يخص: أولّاء حرية الاختيار لدى المستهلك. حيث يكون له حرية الاختيار بين 
شركة الغاز أو المقاولين المعتمدين لإمداده بالخدمة. وثانيّاء من ناحية الأمن والسلامة في تقديم الخدمة. حيث تكمن 
أهمية شرط أن يكون المقاول المقدم للخدمة معتمد لدي الشركة؛ لضمان الحصول على جودة عالية في تقديم خدمة 
الصيانة. وذلك لضمان أمن وسلامة المستهلك. خاصة وأن جميع المقاولين المعتمدين مرتبطون بسعر أقصى على كل 
قطع الغيار المستخدمة في الصيانة!". 

ومن ناحية أخرىء يجب ألا يكون بالإمكان تحقيق هذا الهدف بدون عملية الربط. فإذا أمكن تحقيقها بدون 
عملية الربط تلك. فإن هذه الممارسة تدخل ضمن الحظر المقرر بالمادة //د من القانونء متى توافرت شروطها الأخرى. 

ومن جهة ثالثة. يجب ألا يتم تحميل المستهلك بكل العبء المالي الناتج عن عملية الريط تلكء, وإنما يجب 
مشاركة المنتج فهاء ذلك أن القصد من الربط هنا هو تحقيق الاستخدام الأمثل للمنتجاتء. وهو ما يعود بالنفع على 
العلامة التجارية للمنتج. وهو ما ينعكس على مبيعات منتجاته بشكل مباشرء لذلك يجب ألا يكون عبء عملية الربط 
على عاتق المستهلك بشكل كامل حت يمكن اعتبار هذه الممارسة محظورة. 

ولكن على العكس من ذلكء فلا يمكن أن تكون حماية مصالح الشخص المسيطر بشكل مجرد وسيلة لعملية 
الربط تلك, متى كانت هناك وسائل أخرى يمكن بها تحقيق هذه الحماية. خاصة في ظل عدم ارتباط ذلك بفرض منتج 
بعينه أو إلتزام إضافي على الشخص المتعاقد معه. 

فإذا كان للشخص المسيطر الحق في حماية مصالحه التجارية. والحق في المنافسة, إلا أنه يجب أن تكون حالة 
الضرورة» الملجئة لقيامه باتخاذه الإجراءات الخاصة بحماية هذه الحقوقء ناتجة عن ظروف خارجي عن هذا الشخص. 
كما يجب أن تكون الممارسة الضارة بالمنافسة متناسبة مع حالة الضرورة. وألا توجد طريقة أخرى لمواجهة تلك الضرورة 
ذات آثار أقل سلبية على المنافسة. ومن ناحية أخرى. لا يجوز للشخص المسيطر أن يحل نفسه محل السلطات 
القضائية أو التنفيذية في حماية مصالحه"". 

لذلكء انتبى جهاز حماية المنافسة إلى رفض تبرير شبكة قنوات الجزيرة بربط مشاهدة كاس العالم ٠.١5‏ 
بشراء جهاز استقبال من نوع معين تقوم الشركة وحدها ببيعه. وكذلك فرض اشتراك خاص لبذه البطولة. حيث بررت 
الشركة هذه الممارسات بأن الهدف منها كان هو حماية القنوات من القرصنة من خلال هذا النوع من جهاز الاستقبال» 


'' تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة ناتجاسء مرجع سابقء ص ١‏ وما بعدها. 


('" مذكرة الجهاز بشأن مدى توافق ممارسات شبكة الجزيرة الإعلامية مع أحكام قانون حماية المنافسة. مرجع سابق. ص 5. 
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حيث ادعت الشبكة أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لا يقوم بإنفاذ القانون ضد سارقي قنوات بي إن سبورت في 
مصر. وقد قرر الجهاز ردًا على ذلك أنه لا يمكن اعتبار حماية الملكية الفكرية مبررًا لإساءة استخدام الوضع المسيطر 
ومخالفة قانون حماية المنافسة. فليس من حق الشخص المسيطر أن يضع نفسه محل السلطات القضائية والتنفيذية 
في إنفاذ قانون آخر كقانون الملكية الفكرية. وذلك عن طريق القيام بممارسات لها آثار سلبية على المنافسة. وحتى إذا 
كانت شركة بي إن سبورتس ترى أهمية ربط مشاهدة كأس العالم بجهاز استقبال محدد للدفاع عن حقها من السرقة. 
بالرغم من تحفظ الجباز على هذاء إلا أنه يبقى عدم وجود أي مبرر لربط مشاهدة بطولة كأس العالم بالاشتراك 
الوق الأامن الناى تعمل اللشعلك ميك من الأفياء المالية". 


('" المرجع السابق. 


المطلب الثالث 
الممارسات الناشئة عن التعسف ني استغلال وضعية التبعية الاقتصادية 


١‏ -صور الممارسات الخاصة بالعلاقة مع الشركاء الإاقتصاديين: 

حظرت المادة -57١‏ "؟ من قانون التجارة الفرنبسي,. الاستغلال السيء من قبل شركة أو مجموعة من الشركات 
لحالة التبعية الاقتصادية التي تتواجد فها بالنسبة لعملائها ومورديهاء مى أدت إلى التأثير على عمل أو هيكلية المنافسة 
داخل السوف: 

ولا نجد في قانون حماية المنافسة المصري نص مماثل لبذه الحالة. ولكن نجد المشرع قد عدد بعض الصور 
التي تنشأ من التعسف قي استغلال وضعية التبعية الاقتصادية التي يتمتع بها الشخص المسيطر في السوق. واستخدام 
هذه الوضعية في فرض شروط أو ممارسات على المتعامل معه. والذي تربطه به علاقة إنتاج رأسية. 

وتتنوع صور الممارسات المحظورة التي يمارسها الشخص المسيطر تجاه شركائه الاقتصاديين. فقد تنشأ 
كنتيجة لتعسفه في استعمال وضعية التبعية الاقتصادية التي يكون علها الشركاء الاقتصاديينء أو تكون نتيجة ما 
يفرضه الشخص المسيطر على شركائه من شروط تمييزية, أو لقيامه بقطع العلاقات التجارية في حالات معينة» أو عند 
قيامه بفرض سعر إعادة البيع على الموزعين أو إلزامهم بخرورة اتباع شروط خاصة عند ذلك. 

وسوف نبين في الفرع الأول من هذا المطلب ماهية وضعية التبعية الاقتصادية. وكيفية التعسف في استعمالهاء 
ثم نبين في الفرع الثاني الصور التي قررها قانون حماية المنافسة المصري لمثل هذه الممارسات. 


الفرع الأول 
التعسف ني استعمال وضعية التبعية الاقتصادية 


8 -ماهية وضعية التبعية الاقتصادية 


عرف مجلس المنافسة الفرنسي وضعية التبعية الاقتصادية عداو مههمءة ععمعلمعمع1ل بأنها الوضعية التي 
يرتبط فها المشروع بمورد أو عميل يحقق له القدر الهام من مبيعاته أو مشترياته. بحيث لا يكون أمام ذلك المشروع من 
بديل لذلك الارتباط يضمن للمشروع الاستمرار في نشاطه. وغالبًا ما تقوم حالة التبعية الاقتصادية في عقود التوزيع. 
وما يرتبط بها من اشتراطات حصرية!". 

ولا تنشأ حالة التبعية الاقتصادية بمناسبة العلاقات الاقتصادية الأفقية <ل2]م20 ,مط 6ز0 ممه أي 
العلاقات التي تنشأ بين متنافسين على نفس المستوى من العملية الإنتاجية أو التسويقية. وإنما تنشأ بمناسبة علاقات 
اقتصادية رأسية, أي بين شركاء اقتصاديين أو تجاريين على مستويات مختلفة من العملية الإنتاجية أو التسويقية, 
كالعلاقة بين منتج أو عدة منتجين من ناحية:ء وبين مورد أو موزع أو مستهلك من ناحية أخرى. وتحدث حالة التبعية في 
المسار التنازلي لهذه العملية الإنتاجية. أي من المنتج إلى من دونه. وكذلك على مستوى المسار التصاعدي لتلك العملية. 
أي :من الموزع آؤ امود أوالعميل إل المنتبا". 
-معاييرقياس وضعية التبعية الاقتصادية: 


تتحقق وضعية التبعية الاقتصادية بتوافر عدد من المعايير التي تعطي دلاله واضحة لا تقبل الشك في كون 
شخص ما تابع لشخص آخرء ومدى قدرة الأخير على التأثير في قرارات الأول. من خلال استغلال وضعية التبعية 
الاقتصادية تلك. 

ويجب التأكيد على أن مفهوم التبعية الاقتصادية يختلف عن مفهومي التبعية القانونية, فى صورتها التنظيمية 
أو الإدارية. والمنظمة بموجب أحكام المادة ١75‏ من القانون المدني؛ ذلك أن علاقة التبعية»: في مفهوم القانون المدني» 
تقوم على وجوب توافر عنصرين: عنصر السلطة الفعلية. وعنصر الرقابة والتوجيه. فالمتبوع لا بد أن تكون له السلطة 
في أن يُصدر لتابعه من الأوامر ما يوجهه بها إلى عمله ولو توجها عامّاء وأن تكون له الرقابة في تنفيذ هذه الأوامر'". 


('' د. حسين عبده الماحي. حظر إساءة استخدام الوضع المسيطرء مرجع سابق. ص 7.؟. 


('' د عفاف جواد. مرجع سابقء ص ؟1١.‏ 
'" د. عبد الرزاق أحمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء الأول: نظربة الالتزام بوجه عام (مصادر الالتزام)ء لجنة الشريعة الاسلامية 
بنقابة المحامين المصرية: القاهرة. .7٠١“‏ ص 70 وما بعدها. 


وفي ذلك تقرر محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١74‏ من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على توافر 
الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أدائه لعملهء وفى الرقابة 
عليه في تنفيذ هده الأوامر ومحاسبته على الخروج علهاء فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه 
السلطة الفعلية من الناخية الإدارية أو التنظيمية"".وبالتالي قلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة وتوجيه: يل لأبد أن 
تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع. ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف 
العام على عمل التابع حتى ولو كان فنيّاء بل لابد من التدخل الإيجابي من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء. 
وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى إلى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من 
التابع". 

أما التبعية الاقتصادية فبي تقتضي أن يكون للمتبوع سلطة اقتصادية على التابع» بأن يكون له قوة اقتصادية 
في السوق. يستطيع بمقتضاها أن يتحكم في الأعمال الاقتصادية والتجارية لمن يتعامل معه. على الرغم من استقلال 
الأخيرين من الناحية الاقتصادية والمالية عن المتبوع. 

ولقياس مدى توافر وضعية التبعية الاقتصادية. خاصة في العلاقة بين المنتج أو المورد وبين موزعهء يتم 
الرجوع إلى عدد من المعاييرء منها: 

أ. معيارشيرة العلامة التجارية: 


حيث يكون لشهرة العلامة التجارية للمورد دور في جذب العملاء إلى منتجاته. وتفضيلها عن المنتجات الأخرى 
للمنافسينء وهو ما يؤثر على قدرة الموزع على الاستمرار في نشاطه. خاصة في ظل عدم قدرته على الحصول على هذا 
المنتج". لذلكء تتحقق التبعية الاقتصادية من قدرة المتبوع على التحكم في حجم وأسعار المنتجات ذات الشهرة 
التجارية التي يقوم التابع بتوزيعهاء بحيث يترتب على امتناع المتبوع عن توريد تلك المنتجات للتابع أو تخفيض حجمباء 
أن تتأثر أرباحه ويقل حجم مبيعاته. وذلك في ظل عدم قدرة المنتجات المماثلة عن أن تكون بديلًا للمنتجات ذات الشهرة 
التجارية. 

ب. معيارأهمية حصة المورد (المتبوع) في رقم أعمال الموزع (التابع): 

ذلك أن زيادة حجم حصة المورد في مبيعات الموزع قد يكون سببًا في عدم قدرة الأخير على مناقشة العقود التي 
تربطه بالأول. ويلزم لتحقق ذلك أن تكون هذه الحصة ذات تأثير كبير على حجم مبيعات التابع. بحيث يترتب على 
خروجها من أرقام مبيعاته تأثير كبير على قوته في السوق وقدرته على البقاء فيه. 


0 الطعن رقم ١1١١7‏ لسنة ٠١‏ قضائية. جلسة .2507١1/1١/5١‏ ماح على موقع محكمة النقض على الانترنت: كاداء0507 نا ز/وء.01ع.عع.للالالانالا 


0 الطعن رقم 5١17‏ لسنة 1 قضائية. جلسة 3070/57/57. ماح على موقع محكمة النقض على الانترنت: كاماء5007ل نا ز/وء.ا0ع.عع. للاللانالا 
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ويتم احتساب هذه الحصة بطريقة مرتبطة وديناميكية. وذلك من خلال متابعتها خلال فترة زمنية معينةء 
ووفقًا لتطورات حصص المورد في السوق المعنية'". وجب ألا تكون أهمية تلك الحصة راجعة إلى الموزع وسلوكه داخل 
السوقء وإنما يجب أن تعود إلى أسباب متعلقة بتركيبة السوق أو هيكلية عمله. أو إلى أية ظروف اقتصادية أو تجارية 
ار . 
ج. معيارحصة المتبوع (المورد) في السوق: 
ويقصد بذلك أن يتمتع المتبوع (المورد) بقوة اقتصادية في السوق. ولا يشترط أن تبلغ هذه القوة حجمًا معيئاء 
أو أن تؤدي إلى تحقيق سيطرته أو هيمنته الفعلية على تلك السوق. بل يكفي أن يمتلك المورد مكانة وقوة تجعله قادرًا 
على أن يُخضع باقي المؤسسات في السوق لسيطرته. وأن يفرض علهم قراراته» أو يكون لهذه القرارات تأثير علهم دون أن 
يُتاح لهم القدرة على الحد من ذلك التأثير. ويتم تحديد هذه الحصة بعملية حسابية مقارنة بحصص باق المنافسين» 
0 
وذلك خلال فترة زمنية معينة . 
د. معيارغياب الحل البديل: 


ويقصد به عدم وجود مورد آخر يمكن له أن يُقدم للموزع ذات المنتجات أو منتجات مماثلة وبنفس الشروط 
التي يقدمها المورد المتبوع. بحيث يتمكن الموزع من الاستغناء عن المتبوع ومنتجاته واللجوء إلى المورد الآخر, دون أن 
يتأثر رقم مبيعاته في السوق. أو تتأثر قدرته على توزيع مثل هذه المنتجات!". 

وكان المشرع الفرنميء. في المادة ١-57١‏ من قانون التجارةء يعتمد على معيار غياب الحل البديل كمؤشر على 
توافر التبعية الاقتصادية. إلا أنه ويموجب القانون 2001 ١/88‏ لم يعد يُشترط غياب الحل البديل. وحده. كشرط 
لتوافر وضعية التبعية الاقتصادية!”. 
١‏ - صور التبعية الاقتصادية: 

وفمًا للمعاير التي تحدد وضعية التبعية الاقتصادية. يمكن تصور عدد من الصور لبذه الوضعية. هي: 

.١‏ تبعية الموزع أو البائع للمنتج أوالمورد: 

وهي ما تعرف بالتبعية بسبب الملاءمة 3550112006 'ل عددنادء 31م ع670672مع0 3اء حيث يتم تقديرها بسبب 

شهرة العلامة التجارية للمورد أو المنتج. ومقدار الحصة التي تمثلها منتجاتهم في رقم أعمال الموزع أو البائعء وكذلك 


مم باء .مه بلدعءع عتصداغاط تعصمه )0 
.23 ,238 .م باأء .مه ,معتاة نظ كعصتصهلده») 20 
.9 .م باأء .مره ,لدعء لمتصقط نع ةلط لنوطة ا لنهانام8 6 
5 د. وسيلة برحوء. مرجع سابقء ص 188. 
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مقدار حصة المنتج أو المورد في السوق المعنية ذاتها مقارنة بحصص المنافسين. ومدى قدرة الموزع أو البائع على 
استبدال منتجات المورد أو المنتج بمنتجات أخرى مماثلة ومنافسة لها تقدم ذات الوظائف وتحمل ذات الخواص"". 

وبالتالي فكلما كانت حصة المورد أو المنتج» على النحو السابق بيانه. كبيرة. مع عدم توافر البديل الذي يليح 
للموزع أو البائع القدرة على الخروج من عباءة المنتج أو المورد. كان ذلك مؤشرًا على وجود وضعية تبعية اقتصادية 
للموزع أو البائع تجاهه'". 


". تبعية التزويد: 


وتتحقق هذه الصورة متى كان حصول الموزع أو البائع على السلعة أو الخدمة وتزويده بها من قبل المنتج أو 
المورد يتم بشكل حصري له فقطء دون باقي الموزعين أو البائعين المتواجدين في نفس السوق. وقد تتعدد المشروعات 
ذات القوة الاقتصادية التي تقوم بتوريد تلك السلع أو الخدمات إلى مورد واحد تابع لهذه المشروعات!". 
". التبعية الناتجة عن عقود العمل: 
تتوافر حالة التبعية الناتجة عن علاقات العمل دع١1ئة]/0'3‏ مهغعداءع؟'ل عدنلقء ندم ععمعلمعمعء0 3اء حينما 
ترتبط مؤسسة ما بأخرى عن طريق عقود عمل طويلة الأجل. أو عن طريق استثمارات مهمة. ويتضح ذلك بشكل كبير 
في عقود المقاولة من الباطن/". وهنا يكون مصير المؤسسة أو الشخص مرتبط باستمرار قيام العقود الأصلية. وبكون 
قطع أو إنهاء تلك العقود مؤديًا إلى إنهاء عقود المقاولة بطريق التبعية!”. 
4. تبعية المورد أو المنتج إلى الموزع أو البائع: 
ويطلق على هذه الحالة التبعية بسبب قوة الشراء ع©25دو5أنام'0 ع5ئناةء 31م ع06ء00ءمع06 3اء حيث يكون 
المورد أو المنتج هو من يخضع للتبعية الاقتصادية للموزع أو البائع. حيث يكون للأخير القدرة على فرض شروطه على 
ول 
وتتوافر هذه الحالة حينما تكون هناك مراكز شراء ضخمة. تتمتع بقدرات هائلة من حيث تجميع المنتتجات 
الخاصة بالموردين وتسويقهاء وهذا الأمر يجعل الموردين والمنتجين دائمًا في حالة تبعية لهؤلاء الموزعين أو البائعين» 


'' د. صفاء تقي عبد العيساوي. مرجع سابق. ص ؟؟؛ د. وسيلة برحوء مرجع سابق. ص 187. وكذلك: 
.234 مباء .مه بلهعع لمتمقط-عتعهاة لنقطها لتندأنام8 
('' د. صفاء تقي عبد العيساوي. المرجع السابق. 
(" المرجع السابق. 
8 د. وسيلة برحو. مرجع سابقء ص 187. 
.م باك .مه بأهغء عوه ]ا نم8 6 
.9 .م بااء .مره ,لدعء لمتصقط نع دلا لنقطة ا لنهانام8 نا 


نتيجة عدم قدرتهم على تسويق وبيع منتجاتهم بنفس الكفاءة التي يستطيع بها الموزعون أو البائعون ذلكء وهذا يُمكُن 
الأخيرين من فرض شروطهم على المنتجين أو الموردين استغلالًا منهم لوضعيتهم الاقتصادية تلك/". 
ه. التبعية بسبب قلة أو ندرة الموارد: 

وهنا تحتكر مؤسسة ما أو مجموعة مؤسسات موادًا أولية أو أساسية, بحيث لا يكون للمؤسسات أو 
الأشخاص التابعة أي قدرة على الحصول علها خارج نطاق وسلطة المؤسسات الأولى. ويترتب على ذلك أن يكون لهذه 
المؤسسات المسيطرة القدرة على فرض شروطها على المؤسسات التابعة لهاء استغلالًا منها لحالة الإحتكار التي تمتلكهاء 
وغدم قدرة المؤسسمات الأفيزة على كوفيز البديل المناسب ليده المنتجات!". 
5 - شروط حظر إساءة استغلال التبعية الاقتصادية: 

يشترط لاعتبار الممارسات المؤدية إلى التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية ممارسات غير مشروعة 
أن توجد مؤسسة في حالة تبعية اقتصادية. وأن يكون هناك استغلال تعسفي لبذه الوضعية. وكذلك أن يؤدي ذلك إلى 
الإخلال بقواعد المنافسة. 
الشرط الأول: وجود مؤسسة في حالة تبعية اقتصادية: 

يجب توافر علاقة التبعية الاقتصادية على النحو السابق بيانه. بأن تكون إحدى المؤسسات تابعة لمؤسسة 
أخرى من الناحية الاقتصادية. بأن تعتمد إحدى هاتين المؤسستين على المؤسسة الأخرى في إنتاج أو توزيع أو تسويق 
منتجاتها. وتتحقق علاقة التبعية بصرف النظر عن كون أبهما تابعًا والآخر متبوعّاء بمعنى أنه قد يكون الموزع أو البائع 
تابعًا للمنتج أو المورد عند تسويق منتجات الأخير. وقد يكون المنتج أو المورد تابعًا للموزع أو البائع عند تسويق تلك 
المنتجات. 

ويستلزم القول بوجود علاقة تبيعة اقتصادية ضرورة وجود علاقة تعاقدية بين التابع والمتبوع. أي وجود 
علاقة عقدية من أي نوع تربط بين الشخص المسيطر وبين الطرف التابع اقتصاديًا له يكون موضوعها منصبًا على 

كما يشترط أن تكون كلتا المؤسستان (التابعة والمتبوعة) مستقلتان عن بعضهما البعض من الناحية المالية 
والاقتصادية والإدارية. فلا تتحقق التبعية الاقتصادية في حالة وجود تبعية قانونية. بأن تكون إحدى المؤسستان تعمل 
تحت إشراف ورقابة المؤسسة الأخرى. وتكون للأخيرة سلطة قانونية على سياساتها وقراراتها التسويقية. 

ولذلك. لا تتحقق التبعية الاقتصادية على الشركات التي تكون مرتبطة مع بعضها البعض. وفي هذا النطاق قرر 
مجلس المنافسة الفرنبي أنه لا يجوز لشركة |4811 اع2ه51 أن تدعي بوجود علاقة تبيعة اقتصادية بيها وبين شركة 


('' د. صفاء تقي عبد العيساوي. المرجع السابق. 
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ادنااه5» وذلك نظرًا لثبوت أن الشركة الأولى من الشركات المساهمة في أسهم الشركة الثانية. كما أنها تشارك في الإدارة 
العلية 1 

ووفقًا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. يقصد 
بالأطراف المرتبطة. الأطراف المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة. تكون غالبية أسهم أو 
حصص إحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد. كما يعد من هذه 
الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر بمن في ذلك زوجه وأقاربه 
حتى الدرجة الثانية» ما لم يتبين من ظروف الحال انتفاء هذه السيطرة. ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو 
اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص.ء أيّا كانت نسبتهاء وذلك على نحو يؤدي إلى التحكم في الإدارة أو في اتخاذ القرارات. 

وقد استقر جهاز حماية المنافسة المصري على توافر الارتباط على النحو المذكور في المادة الخامسة من اللائحة 
التنفيذية للقانون متى توافر أي من معياري الملكية أو الإدارة. ويقصد بمعيار الملكية امتلاك أحد الأشخاص بطريق 
مباشر أو غير مباشر أكثر من 960٠.‏ من أسهم أو حصص الشخص الآخرء أو إذا امتلك شخص ثالث أكثر من 905٠‏ من 
أسهم أو حصص كلاهما. أما معيار الإدارة. فيقصد به خضوع أحد الأشخاص للسيطرة الفعلية للشخص الآخر بحيث 
يكون له التحكم في الإدارة أو في اتخاذ القرارات بالرغم من عدم توافر ملكية أغلبية أسهم أو حصص أحدهم للطرف 


ا 


ومن ناحية أخرى. يجب توافر حالة الضرورة بالنسبة للمؤسسة التابعة في علاقتها بالمؤسسة المتبوعة. أي 
يجب ألا يتوافر للمؤسسة التابعة بديل مناسب للمؤسسة المتبوعة. يكون قادرًا على إمدادها بالمنتجات أو إتمام 
التعاقد في حال رفضها التعاقد مع المؤسسة المتبوعة بالشروط التي تفرضها علهها هذه الأخيرة. 
ويكون إثبات حالة الضرورة تلك. أو عدم توافر البديل المناسب للمؤسسة المتبوعة. من خلال دراسة السوق 
للتحقق من العناضرالآنية!": 
أ. عدم توافر سبل أو وسائل أخرى للحصول على المنتجات البديلة من المؤسسات الموجودة في السوق المعنية. 
ب. وجوب الأخذ في الاعتبار بقدرة المؤسسة التابعة على إحداث هذا التغيير في علاقتها مع المؤسسة المتبوعة. سواء 
ماليًا أو إداريًا أو اقتصاديًا. 
ج. وجوب الأخذ في الاعتبار بالوقت الذي يستغرقه البحث عن هذا البديل المناسبء ومدى الضرر الذي قد يصيب 
المؤسسة التابعة جراء طول هذا الوقت. 


'! المرجع السابقء ص .١5‏ 


'' تقرير الجهاز بشأن ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح. مرجع سابق. ص 2175 .١17‏ 
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وتطبيقًا لذلك. فقد حدد مجلس المنافسة الفرنسي العلامات أو المؤشرات التي يمكن عن طريقها تبين وجود 
علاقة تبعية اقتصادية من خلال تحقق الحالات الآتية!": 
أ. متى تبين أن قطع العلاقات بين الطرفين من شأنه أن يؤدي إلى خسارة أو ضياع النشاطات المهمة التي تمارسها 
تلك الأطراف. ولبذا السبب فإن سلطات المنافسة تعتمد على رقم الأعمال الذي يمثل المؤسسة المميمنة في 
نشاطات المؤسسة المستقلة التابعة لها. 
ب. متى ظهر أن المؤسسة التابعة غير قادرة على تعويض خسارة النشاط الناجم عن قطع هذه العلاقات, إذ يدل 
ذلك على انعدام وجود الحلول البديلة أمامها. 
الشرط الثاني: الاستغلال التعسفي لبذه الوضعية: 

الأصل أن وضعية التبعية الاقتصادية قي حد ذاتها ليست محظورة. وإنما ما هو محظور هو الاستغلال 
التعسفي لتلك الوضعية في السوق. ذلك أن وضعية التبعية الاقتصادية قد تكون أمرًا مناسبًا ومفيدًا للمنافسة في 
بعض الأحوال. 

ويتحقق هذا الاستغلال التعسفي من خلال قيام المؤسسة المتبوعة باستغلال وضعية التبعية الاقتصادية التي 
تتمتع بها تجاه المؤسسة التابعة من ناحية. وكذلك استغلال وضعيتا المسيطرة في السوق المعنية من ناحية أخرى. 
وذلك من أجل إجبار المؤسسة الأخيرة على قبول شروط من شأنها تكرديس حالة التبعية الاقتصادية تلكء وذلك بزيادة 
اعتماد المؤسسة التابعة على المؤسسة المتبوعة في النشاط الذي تمارسه. بحيث لا يمكن لبا الخروج من ظل عباءتها 

ويكون ذلك من خلال فرض شروط تعسفية في علاقة المؤسسة التابعة بغيرها من منافمي المؤسسة المتبوعة. 
كحصر التعامل على منتجات المؤسسة المتبوعة وحدهاء أو فرض جزاءات معينة علها في حالة الإخلال بشروط التعاقد 
الحصري المبرم بينهما. 
الشرط الثالث: الإخلال بقواعد المنافسة: 

يجب أن يكون من شأن الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية تلكء الإخلال بقواعد وأحكام حرية 
المنافسة التي وضعها المشرعء أو أن يؤدي بالفعل إلى تحقيق ذلك. بأن تؤدي هذه الممارسات إلى تكريس سيطرة المؤسسة 
المتبوعة على السوق المعنيةء أو احتكارها إياه. أو يكون من شأن تلك الممارسات ان تؤدي إلى الحد من قدرة المنافسين 
الجدد على الدخول إلى السوق المعنية. أو الحد من قدرة المنافسين الحاليين قي البقاء فيه. أو الخروج منك بحرية. 


١7‏ - نقد عدم اعتبار التبعية الااقتصادية صورة منفردة: 
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على خلاف المشرع الفرنبيء لم يعتبر المشرع المصري وضعية التبعية الاقتصادية ممارسة تعسفية بمفردهاء 
وإنما قرنها أولّا بوجود وضعية سيطرة على السوقء ثم ثانيًا بوجوب قيام الشخص المسيطر بممارسات معينة. كحالة 
إلزام المتعامل بعدم إتاحة المرافق الأساسية للمنافسينء أو قطع العلاقات التجارية. أو فرض سعر إعادة البيع أو فرض 
شروط خاصة على الموزعين. إذ يمكن القول أن المشرع قد أدمج. على نحو جزني. فكرتي إساءة استغلال التبعية 
الاقتصادية من ناحية. مع فكرة إساءة استغلال الوضع المسيطرمن ناحية أخرى". 

فالمشرع الفرنسي حظر التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية في حد ذاته. بإجبار الطرف التابع 
على التعاقد وفقًا للشروط التي يرتضها الطرف المتبوعء دون استلزام ضرورة توافر حصة معينة للطرف المتبوع على 
السوقء أو امتلاكه لنسبة معينة منه. ذلك أن البدف من حظر هذه الممارساتء في القانون الفرنبي. هو حماية 
المشروعات التابعة الضعيفة من إجبارها على إبرام العقود والقيام بالتصرفات التي تفرضها علها الأطراف المتبوعة, 
مستغلة في ذلك وضعية التبعية الاقتصادية التي تتمتع بها قبل الأطراف التابعة!". 

أما البدف من حظر الممارسات المتعلقة بإساءة استغلال وضعية السيطرة. فبي تهدف إلى محاربة قيام 
الشخص المسيطر بتكريس سيطرته على السوق بغية منع المنافسين الجدد من الدخول إليه. أو بهدف إخراج المنافسين 
الحاليين منه. أو وضع العراقيل أمامهم من أجل ذلك!". 

لذلك. نجد المشرع الفرنمي قد ميز بين إساءة استغلال الوضع المسيطر من ناحية. وبين إساءة استغلال 
وضعية التبعية الاقتصادية من ناحية أخرى. بعكس المشرع المصري الذي اعتمد على إساءة استغلال وضعية السيطرة 
كأساس لحظر الممارسات التي تكون معتمدة على وضعية التبعية الاقتصادية بين الأطراف. 

وهذا الاتجاه من المشرع المصري كان محل نقد جانب من الفقه'". ذلك أن الواقع يؤكد إمكانية وجود إساءة 
استغلال لوضعية التبعية الاقتصادية دون وجوب توافر سيطرة الشخص المتبوع على السوق. لذلك كان الأجدر 
بالمشرع المصري سلوك الطريق الذي سلكه المشرع الفرنسي في فصل حالة إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية 
عن وضعية إساءة استغلال الوضع المسيطر على السوق. وذلك لتفادي إفلات أي نشاط أو ممارسة ضارة بالمنافسة 
تعتمد على إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية, لمجرد عدم توافر السيطرة للشخص المتبوع داخل السوق. 
وهذا ما ظهر من الواقع العملي عند تصدي جباز حماية المنافسة للحالات التي عُرضت عليه. 


(' د. عد إبراهيم محمود الشافعيء النظام القانوني لحماية المنافسة في القانون الإماراتي. مرجع سابقء ص 545. 
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حيث انتبى جبهاز حماية المنافسة إلى حفظ البلاغ المقدم ضد شركة "لافارج" للأسمنت!". عن واقعة إلزام 
موزعيها بعدم التعامل مع الشركات المنافسة وإدراج شرط في عقود التوزيع الموقعة معهم بعدم الاتجار بأي أنواع 
أسمنت أخرى بخلاف منتجات الشركة المشكو في حقها. فعلى الرغم من صراحة هذا النص ودخوله في نطاق التعسف 
في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية التي تتمتع بها الشركة المشكو في حقها تجاه المتعاملين معباء إلا أن الجهاز قد 
ذهب إلى حفظ البلاغ نظرًا لعدم تمتع الشركة المشكو في حقها بوضع مسيطر في السوق. وعدم مخالفة عقود التوزيع 
المبرمة لنص المادة لا من القانونء. وهي متعلقة بقاعدة عامة تسري على الاتفاقات بين الشخص ومورديه أو عملاؤه. 
قوامها حظر أي اتفاق أو تعاقد يتم بين الشخص وأي من مورديه أو من عملاته» إذا كان من شأنه الحد من المنافسة» 
دون أن تتطرق إلى وضعية التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية بشكل صريحء وهذا ما يؤدي إلى خروج الممارسات 
المتعلقة بهذه الوضعية من مظلة الحظر المقررة بقانون حماية المنافسة. واقتصاره على الحالات الواردة حصرً بالمادة / 
من القانون دون سواها من الحالات الأخرى المتعلقة بإساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية. 
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الفرع الثاني 
صور التعسف في استعمال وضعية التبعية الاقتصادية 


في القانون المصري 


4 - صور التعسف في استعمال وضعية التبعية الاقتصادية في قانون حماية المنافسة المصري 

لم يعتبر المشرع المصري التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية ممارسة محظورة بذاتهاء وإنما حظر 
تطبيقات معينة منها متى ارتبطت بإساءة استغلال الوضع المسيطر. من هذه التطبيقات ما ورد بالمادة //ب من القانون 
والمتعلقة الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من 
حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت. وما نصت عليه المادة 8/د من ذات القانون بتعليق 
إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها 
غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي. وما نصت عليه المادة 8/ه من التمييز في الاتفاقات أو 
التعاقداتء أيّا كان نوعباء التي يبرمها الشخص المسيطر مع أي من مورديه أو مع عملائه. متى تشابهت مراكزهم 
التعاقدية. سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو في نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى. وما نصت عليه المادة 
#/ز من أن اشتراط الشخص المسيطر على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من 
مرافقهم أو خدماتهمء رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن من الناحية الاقتصادية. وأخيراء ما نصت عليه المادة //ط 
من إلزام الشخص المسيطر للمورد الذي يتعامل معه بعدم التعامل مع منافس أآخر. 

وحيث أن بعض هذه الحالات قد تناولناها بالدراسة في المطالب السابقة, فإننا سنقصر هذا المطلب على 
دراسة حالات إساءة الشخص المسيطر في استغلال هذا المركز عن طريق التمييز التعسفي بين المتعاملين معه. وحالة 
قطع العلاقات التجارية. وحالة فرض سعر إعادة البيع أو فرض شروط خاصة على الموزعين. 
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الحالة الأولى 
التمييز التعسفي بين المتعاملين مح الشخص المسيطر 


- النص القانوني: 

تنص المادة 8/ ه من قانون حماية المنافسة على أنه يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام 
بالتمييز في الاتفاقات أو التعاقدات.ء أيّا كان نوعباء التي يبرمبا مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية 
سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى. 

بينما تنص المادة /١١‏ ه من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة على أنه يحظر على من تكون له 
السيطرة على سوق معنية القيام بالتمييز في الاتفاقات أو التعاقدات. أي كان نوعهاء الي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه 
متى تشابهت مراكزهم التعاقدية. سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى. 
وذلك على نحو يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعضهم أمام البعض الآخر أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق. 

وقد أوردت التشريعات المقارنة نصوصًا مقاربة لهذا النص.ء فالمادة ؟// من القانون رقم ١9‏ لسنة ٠١٠٠"‏ بشأن 
حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في دولة قطرء تنص على أنه يحظر على الأشخاص ذوي السيطرة أو البيمنة 
إساءة استخدامهاء بالقيام بممارسات غير مشروعة:, وعلى الأخص ما يلي: /ا- إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز 
بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع". 

أما المادة 5/ ١‏ من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 7٠١١1‏ بشأن تنظيم المنافسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 
فإنها تنص على أن "يحظر على أية منشأة ذات وضع مبيمن في السوق المعنية أو في جزء أسامي ومؤثر منه. أن تقوم بأية 
تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد مها أو منعهاء وعلى الأخص ما 
يكون موضوعمها أو الهدف منا ما يأتي: ج- التفرقة دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار السلع والخدمات أو 
شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها". 
ك١‏ - مفهوم التمييز التعسفي 

يشكل التمييز في الأسعار أداة لا غنى عنها للمشروعات لزيادة أرقام مبيعاتها وتحقيق الأرباح المتوقعة والمأمولة 
من النشاط الذي تباشرهء بالإضافة إلى تعزيز مكانتها في السوق قبل المنافسين لها. ذلك أن سعر المنتج وجودته يُعدا من 
العوامل الأساسية ال يغول علها المسيلك ف اقعتاء المبت:وتفاحييلة عن غيره من المنشجات المنافينة”". 
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لذلك. تلجأ المشروعات إلى التمييز في أسعار البيع والشراء أو في شروط التعامل بين بعض المتعاملين معها ممن 
يكونون في مراكز تعاقديه متشابهية. وذلك عن طريق بعض الممارسات مثل: البيع بسعر موحد بغض النظر عن تكاليف 
التشغيل والنقل والتخزين الواقعة على البائعينء أو البيع بما يسمى "سعر نقطة الأساس". حيث تسىدى منطقة ما 
بنقطة الأساسء بحيث يتقاضى البائع رسوم النقل من تلك النقطة بغض النظر عن نقطة الشحن والتكاليف الخاصة 
ها 

ولا يُعاب على أي شخص أو مؤسسة انتهاج سياسة تسويقية أو تجارية معينة في شأن التعامل مع مورديها أو 
عملاؤهاء وإنما ما يُعاب عليها أن تكون هذه السياسة انتقائية. بمعني أن يكون هناك تمييرًا في التعامل لبعض من هؤلاء 
عن البعصن التشو ونون أن تكرق مفاك متزر اك موصوقية تلك . ْ 

ولهذا تدخل قانون حماية المنافسة من أجل الحد من هذه السياسات التمييزية التي تؤثر على حرية المنافسة 
بين المتنافسين في السوق. فلا يجوز لمن يكون له وضع مسيطر في السوق تفضيل أحد أو بعض المتعاملين معها عن 
البعض الآخر دون مبرر موضوعي, تحت أي شكل كانء سواء كان في شكل شروط خاصة للبيع. أو عن طريق منحه 
امتيازات معينة في الأسعار الخاصة بالتوريد. أو عن طريق تسهيلات في الدفع. وذلك متى أدت هذه الممارسات أو كان من 
قاعا أن كدي ل نموي خرية المناقمية ف لبوق 


ويطلق على هذا النوع من الممارسات عددًا من المصطلحات كالبيوع التمييزية أو التسعير التمييزي. وهي تُعرّف. 
في مجملباء بأنها بيع منتجين متطابقين من حيث الجودة أو الدرجة أو النوع أو بيع الخدمات المتماثلة بأسعار مختلفة 
من نفس البائع!". أو فرض أسعار مختلفة على مشترين مختلفين عن طريق منح بعض المشترين في سوق معينة أسعارًا 
مخفضة. مقارنة بمشترين آخرين خارج هذه السوق أو المنطقة. حيث يتم البيع لهم بأسعار أعلى نسبيال”. 


ونرى أن هذه الممارسات لا تقتصر فقط على التمييز بين المتعاملين مع الشخص المسيطر في الأسعار التي يتم 
منحها إياهم بشأن المنتجات محل التعاملء بل يمتد التمييز إلى غير ذلك. فالمادة //ه من قانون حماية المنافسة (١١/هم‏ 
من اللائحة التنفيذية) قد اعتبرت التمييز قائمًا متى كان موجبًا إلى الأسعارء أو نوعية المنتجات. أو شروط التعامل. 
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وذلك متى كان ايّا من هذا مؤديًا إلى إضعاف القوة التنافسية لبعض المتعاملين مع الشخص المسيطر عن باقي المتعاملين 
معه ممن تتشابه مراكزهم التعاقدية. 

وعلى هذا الأساس يمكن تعريف ممارسة التمييز التعسفي الواردة بالمادة //ه من القانونء بأنها اتجاه الشخص 
المسيطر إلى تمييز بعض عملائه أو مورديه ممن يرتبطون معه برابطة عقدية معينة, بأن يقرر لهم أسعارًا خاصة أو 
يقدم لهم نوعية أفضل من المنتجات التي يتعامل فيهاء أو يمنحهم شروطًا أفضل في التعاملء وذلك بالمقارنة بباقي عملاء 
وموردي هذا الشخص الذين تتشابه مراكزهم التعاقدية مع الأولين. وذلك بهدف إضعاف العملاء أو الموردين الأخيرين 
وخفض قوتهم التنافسية في مواجهة الأولين. 

وتكمن الحكمة في حظر هذه الممارسات في أنها أداة مثالية للقضاء على المنافسة داخل السوقء ذلك أن قيام 
الشخص المسيطر بمحاباة بعض عملائه أو مورديه عن البعض الآخرء قد يكون سببًا رئيسيًا في إخراج الأخيرين من 
وهذا الأمر ينتهك المبادئ الأساسية لحرية المنافسة التي يقوم علما القانون. 
١617‏ - شروط تحقق التمييز التعسفي 

تتحقق حالة التمييز التعسفي المحظورة بمقتضى نص المادة //ه من قانون حماية المنافسة بتوافر عدد من 
الشروط يمكن إجمالها في: 
الشرط الأول: توافر السيطرة للشخص على سوق معينة: 

يجب أن تتوافر حالة السيطرة في حق الشخص القائم بعملية التمييز بين مورديه أو عملائه على السوق 
المعنية. وفمًا للعناصر المقررة بالمادة لا من اللائحة التنفيذية للقانون. بأن يستحوذ على 9975 أو أكثر من السوق 
المعنية. وفمًا للمفيوم الجغراني والسلعي لباء والموضح بالمادة 7 من ذات اللائحة التنفيذية. 

كما يجب أن تثبت قدرته على التحكم في أسعار وحجم المنتتجات المعروضة في هذا السوق بشكل فعال ومؤثر. 
كما يجب أن يثبت عدم قدرة المنافسين على الحد من هذا التأثير بأي طريقة كانت وفقًا لما سبق بيانه سلقًا. 
الشرط الثاني: توافرعلاقة تعاقدية بين الشخص المسيطر والأشخاص الذين يجري تمييزهم: 

لا يتحقق التمييز التعسفي إلا إذا وجدت علاقة تعاقدية. أي كان شكلباء بين الشخص المسيطر من جهة.ء وأي 
من مورديه أو عملائه من جبهة أخرىء يكون محلها المنتجات المعنية التي يتم تداولها في السوقء. والخاضعة للحماية 
بموجب القانون (السوق المعنية). 

كما يشترط في هذه العلاقة التعاقدية أن تكون علاقة رأسية, أي تتم بين أشخاص على مستوى مختلف من 
العملية الإنتاجية, لا أن تكون علاقة أفقية تتم بين أشخاص على نفس المستوى من عملية الإنتاج أو التسويق. 
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ولا يشترط أن تكون هذه العلاقة ذات اتجاه معين من عملية الإنتاج. فقد تكون هذه العلاقة تصاعدية. وذلك 
حينما يكون الشخص المسيطر عميلًا لأحد الموردين. يستخدم الأول قوته السوقية في الحصول على شروط أو أسعار 
تعسفية للمنتجات التي يقوم الأخير بتوريدها إليه. مما يجعله يحوز معاملة تفضيلية وتمييزية عن باقي المنافسين. 

من ذلك ما ثبت من قيام شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية (إحدى الشركات التابعة للشركة 
القابضة للصناعات الغذائية) بتفضيل الشركات التابعة الأخرى للشركة القابضة للصناعات الغذائية في أسعار توريد 
البلجيكية للاستثمارات الصناعية في السوقء وهو ما قد يؤدي الى انسحابها منه نتيجة الخسائر الناتجة عن ذلك. حيث 
أن منتج مولاس قصب السكر لا تقوم بإنتاجه في مصر سوى الشركة المشكو في حقها. فضلًا عن أن الشركات التابعة 
التي يتم تمييزها في أسعار منتج مولاس قصب السكر هي شركات منافسة للشركة الشاكية وتتشابه مراكزها التجارية 
معباء وأن هذا الفعل يؤدي إلى إضعاف الشركة الشاكية مقابل هذه الشركات المنافسة!". 

كما قد تكون هذه العلاقة ذات اتجاه تنازلي» حينما يكون الشخص المسيطر هو المورد. ويكون المتعامل هو 
العميل. ويستخدم الأول قوته الاقتصادية في منح الأخير شروطًا أو أسعارًا تمييزية عن باق عملاء هذا الشخص 
المسيطر. 

وفي جميع الأحوال» يلزم لبحث عما إذا كانت هناك ممارسة تمييزية. وفمًا لنص المادة م من القانون. من 
عدمهء أن يرتبط الأشخاص. الذين يُدعي بوجود هذه الممارسة التمييزية فيما بيهم بعلاقة تعاقدية مع الشخص 
المسيطرء أيّا كان نوعها. فإذا انتفى وجود هذه العلاقة التعاقدية؛ فلا يمكن اعتبار الاختلاف في الشروط التعاقدية أو 
في أسعار المنتجات ممارسة تمييزية وفمًًا لحكم المادة // ه من القانونء. وإن كان يمكن أن تخضع مثل هذه الممارسة لأي 
من الأفعال أو الممارسات المحظورة الأخرى والمقررة بمقتضى المادة 8 من القانون. 
الشرط الثالث: تشابه المراكز التعاقدية للمتعاملين مع الشخص المسيطر 

يجب أن تتشابه المراكز التعاقدية للمتعاملين مع الشخص المسيطر. وذلك من حيث صفاتهم ومن حيث درجة 
أو مستوى تعاملهم مع الشخص المسيطر. وكذلك من حيث نوع العقود التي تربطهم بالشخص المسيطر. 

ويكون تقدير التشابه في المراكز التعاقدية بين المشترين بالنظر إلى شروط المعاملات والتعاقدات المبرمة بين 
الشخص المسيطر وكلّ منهم. وتشمل تلك الشرط حجم الكميات التي يَطُلّب شرائها كلّ مشترٍء وشروط السداد. 
وتوقيت إبرام العقد. وتكاليف النقل. وغير ذلك من العوامل المؤثرة في إبرام التعاقد!". 
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إذ يجب أن يكون المتعاملين الذين يجري التمييز بيهم في تعاقداتهم مع الشخص المسيطر جميعًا متمتعين 
بذات الصفات التي تتم بناءً علها تلك التعاقداتء فلا يمكن القول بوجود تمييز في العلاقة التعاقدية بين واحدٍ أو أكثر 
من موردي الشخص المسيطر من ناحية, وبين واحدٍ أو أكثر من عملاء هذا الأخير من ناحية أخرىء وذلك لاختلاف 
درجة ومستوى العلاقة التعاقدية بين هذه الأطراف. 

كما لا يقع التمييز التعسفيء. على النحو المشار إليه. متى اختلفت صفات أو مراكزالأشخاص المتعاقدة مع 
الشخص المسيطرء حتى ولو كانوا على نفس المستوى من العملية الإنتاجية أو التسويقية. فلو كان الشخص المسيطر 
عميلًا لبعض مستوردي إحدى المنتجات وبعض المصنعين المحليين لهاء فلا يمكن القول بوجود تمييز في المعاملة التي 
تتم بين الشخص المسيطر وأي من هؤلاء الموردين لاختلاف شروط التعاقد بيهم أو أسعار الشراء مهمء وذلك لاختلاف 
المراكز التعاقدية نظرًا لاختلاف صفاتهم. 

وهذا ما انتبى إليه جهاز حماية المنافسة في أحد قراراته. حيث فرق بين الموزع وبين العميل على الرغم من 
حصول كلاهما على المنتج في نهاية الأمر من ذات المصدرء إلا أن الموزع لا يتدخل في شكل المنتج» وإنما يقتصر نشاطه 
على توزيع المنتج مرة أخرىء أي إعادة بيعه لأشخاص أخرين يقومون باستخدامه في تصنيع منتجات أخرى أو استهلاكه 
بشكل شخصي. أما العميل فهو يقوم بالحصول على المنتج واستهلاكه نهائيّاء سواء كان ذلك الاستهلاك بشكل شخصي 
أو كان لغرض منني أو تجاري أو صناعيء عن طريق استخدام المنتج في تصنيع منتج آخر. وعليه. انتبى الجهاز إلى عدم 
تشابه المراكز التعاقدية لموردي وعملاء الشركة المشكو في حقهاء وبالتالي لا يعتبر التمييز بيهم تمييرًا تعسفيًا'". 

ونفس الحال حينما يقوم الشخص المسيطر بطرح منتجاته في السوق المحلية والسوق الخارجية. فلا يمكن 
القول بوجود تمييز تعسفي لاختلاف الشروط أو أسعار المنتجات التي تتم في التعاقدات المحلية عن مثيلتها في 
التعاقدات الخارجية. وذلك لاختلاف المراكز التعاقدية بين هذه الأشخاص. 

ولا يعتبر الأشخاص في حالة تشابه في المراكز التجارية متى اختلفت النظم القانونية أو اللائحية التي تحكم 
نشاطبها أو تحدد شكلبها القانوني. من ذلكء. ما انتبى إليه جهاز حماية المنافسة المصري في البلاغ المقدم من إحدى 
شركات الصناعات الكيماوية ضد شركة النصر للتعدين وشركة إفكو البندية. حيث تبين عدم توافر التشابه بين 
المتعاملين من حيث المراكز التجارية. حيث أن المشترين لخام الفوسفات من شركة النصر للتعدين هم شركة إفكو 
الهندية والشركات المنتجة للأسمدة الفوسفاتية. ولا تعد تلك الشركات من الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية. 
حيث أن شركة إفكو منشأة بنظام المناطق الحرة» وتقوم بإنتاج أسمدة فوسفاتية وبيع منتجاتها خارج جمبورية مصر 
العربية "النطاق الجغراني محل الدراسة". وفقًا للترخيص الصادر لها من البيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 


('' البلاغ المقدم ضد الشركة الوطنية لمنتجات الذرة. مرجع سابق. ص 7. 


ول 


وبالتالي» فلا مجال للقول بوجود مخالفة لنص المادة //م من القانون؛ لعدم تشابه المراكز التجارية للمتعاملين مع 
الشخص المتنيظن البوريكه النميز ديق قتروط البيع أو الشتراء". 

ومن ناحية أخرى. يشترط أن تكون المنتتجات. محل التمايز بين العملاء أو الموردين. متماثلة ومتجانسة فيما 
بيها من حيث النوع والجودة والخصائص وطرق الاستعمال.. إلخ. فإن اختلفت في أي مما سبقء فلا يكون هناك تمييز 
تعسفي نتيجة اختلاف شروط أو أسعار بيع كل منها عن فو فمثلًا إذا كان الشخص المسيطر يقوم بإنتاج أو 
توزلع منتج واحد. لكن يقوم بإصدار أشكال مختلفة منه. بدرجات مختلفة من الجودة. وذلك تلبيةً لحاجات جميع 
طوائف المستهلكين. فلا يكون هناك تمييز عند اختلاف شروط وأسعار بيع أي منها عن الأخرى. نظرًا لعدم التماثل 
والتجانس فيما بينها. 
الشرط الرابع: وجود ممارسات تمييزية بين المتعاملين مع الشخص المسيطر: 

يجب أن نكون بصدد معاملة تمييزية بين المتعاملين مع الشخص المسيطر ممن تتشابه مراكزهم التعاقدية, 
بحيث لا يتم معاملهم على قدم المساواة. ويقصد بالتمييز وجود اختلاف قي الأسعار أو الشروط التي يخضع لها أو 
يتحملها المتعامل مع الشخص المسيطرء على الرغم من التشابه بيهم في المراكز التعاقدية» وتماثل وتجانس المنتجات 
محل هذه التعاقدات"". 

من ذلك. تفضيل فئة معينة من الموزعين عن فئة أخرى منهمء. أو حصول أحد هؤلاء المتعاملين على شروط 
خاصة للمعاملةء أو الحصول على امتيازات في الأسعارء أو تسبيلات في الدفع. وذلك على خلاف باق المتعاملين من نفس 
المراكز التعاقدية". 

ولإثبات وجود هذا التمييزء يجب المقارنة بين الشروط أو الأسعار الواردة في التعاقدات أو الاتفاقات المبرمة مع 
المتعاملين مع الشخص المسيطرء بعد ثبوت عوامل التماثل بين مراكزهم التعاقدية من جهة» وتماثل المنتجات موضوع 
هذه المعاملات من جبة أخرى. فضلًا عن تماثل الظروف الاقتصادية والمكانية والزمانية التي تمت فيها هذه 
التعاقدات”. 

وتطبيقًا لذلك. أيدت محكمة العدل الأوروبية حكم محكمة الدرجة الأولى للمجموعات الأوروبية بتأييد القرار 
الصادر من اللجنة الأوروبية بإدانة مطار باريس 73,15 ع0 0165م 4670 عن مخالفة التعسف في استغلال وضعية البيمنة 


('' تقرير الجهاز بشأن الشكوى حول التعاقد المبرم بين شركة النصر للتعدين وشركة إفكو الهندية. مرجع سابق. ص :5١‏ 77. 
('' د.عفاف جواد. مرجع سابقء ص 41. 

المرجع السابقء ص 45. 

نبية شفارء مرجع سابقء ص 87. 


د. عفاف جواد. مرجع سابق. ص .ه. 


رفول 


التي يتمتع بهاء بسبب قيامه بفرض رسوم إتاوات على شركة :اذا 2اماى. أكثر إرتفاعًا من تلك التي فرضها المطار على 
أحد فروع شركة طيران فرنسا ععصممع عنما" 

وبالنظر إلى نص المادة 8/ه من القانون والمادة 1١/ه‏ من لائحته التنفيذية: لا نجد أن المشرع قد وضع حصرًا 
بالأوضاع التي يتم فها التمييز في فئة معينة. بل ترك المجال مفتوحًا لتقدير سلطات المنافسة. إذ قرر أن التمييز يقع 
بالمخالفة لهذا النص متى كان واقعًا في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى. وبذلك فتح المشرع 
المجال أمام سلطات المنافسة للمقارنة بين شروط التعامل بين الأشخاص المتعاقدين مع الشخص المسيطر؛ للبحث 
عن أي صور للتمييز التعسفي بين هذه التعاقدات, بأي شكل كان. 

وتطبيقًا لذلكء. اعتبر جهاز حماية المنافسة قيام المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة المصرية, 
بإصدار مواصفة فنية خاصة بالدعامات الدوائية للمستشفيات الحكومية, ممارسة تعسفية مخالفة لنص المادة / من 
القانون. حيث تبين أن الخصائص الواردة بالمواصفة لا تعكس بالضرورة معايير موضوعية تهدف لعلاج مشكلة بعيهاء 
حيث إنها تضمنت تفاصيل قد تؤدي بالفعل إلى تفضيل منتج على آخر يؤدي ذات الغرضء. حيث لا توجد إلا شركة 
واحدة فقط يمكنها توريد تلك الدعامات الدوائية وفقًا لما تم تحديده بهذه المواصفات. وقد انتبى الجهاز إلى أنه وعلى 
الرغم من أن المواصفة تُعرّف نفسها بكونها استرشاديه. إلا أن صدورها عن جية حكومية تُعمم على مستشفيات 
حكومية تُعطها صفة الإلزام. وعليه. قرر الجباز مخاطبة الإدارة العامة للمجالس الطبية للتوصية بأن يكون الإعلان 
عن مواصفات الدعامات وفق الغرض الذي تقدمه الدعامة, مع التوصية بالتنويه عن البدائل المتاحة لهاء وطبيعتها 
لكل غرضء وأن تترك لكل مستشفى الحرية في اختيار البديل الأوفر والأكثر كفاءة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية. طالما كان 
المنتج يتوافق مع اشتراطات الأمن وسلامة المريض. وكذلك التوصية بوضع إرشادات تتضمن الحصول على المنتجات 
اللازمة وفقًا لمعايير التكلفة والجودة. ونشر تلك الإرشادات بالمستشفياتء, وتعميمها في شكل كتاب دوري. وكذلك 
التوصية بأن تتضمن تلك المعايير مبادئ تخمن المعاملة الحيادية وغير التمييزية لموردي الأجهزة والمعدات الطبية'". 

وعلى الرغم من ذلك. فإن جباز حماية المنافسة قد اتجه في بعض قراراته إلى أنه إذا كان التمييز قد تم 
بموجب قرارات حكومية أو سيادية. فلا يمكن الادعاء بمخالفة الشخص المسيطر لنص المادة //ه من القانون. 
على اعتبار أن التمييز هنا قد فُرض عليه ولم تكن لإرادته دخل فيه. وأن السبيل الوحيد أمام باقي المنافسين 
المتضررين من هذا التمييزهو الطعن على تلك القرارات السيادية أو الحكومية بالطرق المقررة قانونًا لذلك. حيث 
أنه لا يجوز أن يتم توجيه الاتهام إلى الشخص المسيطر الذي لم تكن لإرادته دخل في وقوع ذلك التمييز. 


2 .]3 ركد دع أبصعد غخطوتاع تطمامعء ممأوكتصصمن لىء 15د عل كاعنمم مزق ,2002 ع طماعه 24 بال غقسة ,كعك )0 
('' بلاغ إحدى شركات التوريدات الطبية ضد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. التقرير السنوي للجهاز عن عامي :7١19-7018‏ مرجع 
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ولذلك. انتبى جهاز حماية المنافسة المصري إلى عدم وجود شهة ممارسة احتكارية من جانب شركة مصر 
للطيران بدعوى مخالفتها نص المادة / ه من القانونء حيث تبين أن إسنادها تذاكر الطيران الداخلي المدعومة من 
وزارة السياحة. والخاصة بمبادرة عام ٠١١‏ لتنشيط السياحة. إلى إحدى شركتها التابعة (شركة الكرنك) دون باقي 
المنافسين من الشركات السياحية الأخرى العاملة في السوقء إنما تم بناءً على توجهات من وزير السياحة بالاتفاق مع 
وزير الطيران المدني. بهدف تشجيع حركة السياحة الداخلية إلى بعض المقاصد السياحية تحديدًا (الغردقة وشرم 
الشيخ). من خلال مشروع تسويق رحلات سياحية شاملة تنظمها شركة الكرنك (قطاع السياحة بشركة مصر للطيران 
للسياحة والأسواق الحرة)ء حيث تقدم البيئة المصرية لتنشيط السياحة دعمًا ماليًا لكل مقعد يتم بيعه داخل المبادرة. 
وأن البدف من قصر هذه المبادرة على شركة الكرنك هو التمكن من إحكام الرقابة على أموال الدعم التي سيتم توجهها 
إلى شركة مصر للطيران ورقابة السوق. وقرر الجهاز أنه لا يكون للشركات المتنافسة المتضررة من هذه الإجراءات إلا 
اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير الطيران بتوجيه هيئة تنشيط السياحة دعمًا مباشرًا إلى شركة الكرنك دون 
باق الشركات العاملة في نفس السوقء. وذلك وفقًا لنص المادة ٠١‏ من قانون مجلس الدولة!". 
الشرط الخامس: قصد الإضرار بالمنافسة: 

إذا كان للشخص كمل الحرية في تحديد السياسة التجارية التي ينتهجهاء والتي تخدم مصالحه إلا أنه لا يجوز 
له أن يستعمل هذه الحرية في الحد من حرية المنافسة داخل الأسواقء أو استخدامها كوسيلة لإضعاف قدرة بعض 
المتعاملين معه مقابل البعض الآخرء عن طريق التمييز بينهم في الأسعار أو شروط البيع". 

وبناءً عليه. اشترطت المادة ١١/ه‏ من اللائحة التنفيذية للقانون. لقيام حالة التمييز التعسفي أن يكون هذا 
التمييز قد تم "على نحو يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعضهم أمام البعض الآخرء أو يؤدي إلى إخراج بعضهم 
من السوق". 

وعليه. فلا يشترط أن تؤدي المعاملة التمييزية بالفعل إلى القضاء على حرية المنافسة داخل السوقء أو إلى 
خروج المنافسين غير الخاضعين للمعاملة التمييزية من السوق. أو عدم قدرتهم على الدخول إليه. وإنما يكفي أن يكون 
من شأن الممارسة التمييزية أن تؤدي إلى ذلك. 

فالمشرع .هدف من حظر هذه الممارسة إلى حماية المتنافسين في السوق من أي عوامل قد تؤثر على قدرتهم 
التنافسية داخل هذا السوقء. متى كانت هذه العوامل لا ترجع إلى قواعد عمل السوق. أو إلى قدرة المتنافسين المالية 
والاقتصادية والإدارية. فأي عوامل خارجية تعمل على إضعافهم عن طريق التدخل لدفع بعضهم دون الأخرين» تعد 
ممارسة تمييزية يحظرها المشرع. 


('' مذكرة بشأن البلاغ المقدم إحدى الشركات السياحية ضد شركة مصر للطيران. مرجع سابقء ص ه وما بعدها. 


0 د. غالية قوسم. مرجع سابق. ص .5١6‏ 


تطبيقًا لذلك. انتبى الجهاز إلى مخالفة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية (إحدى الشركات التابعة 
للشركة القابضة للصناعات الغذائية) لأحكام المادة //ه من القانونء نتيجة قيامها بتفضيل الشركات التابعة الأخرى 
للشركة القابضة للصناعات الغذائية في أسعار توريد منتج مولاس قصب السكر عن الشركة المصرية البلجيكية 
للاستثمارات الصناعيةء مما يضر باستثمارات الشركة الأخيرة. وهو ما قد يضطرها إلى الانسحاب من السوق تفاديًا 
للخسائر الناتجة عن هذه المعاملة التفضيلية. حيث أن منتج مولاس قصب السكر يعتبر المادة الخام الرئيسية لإنتاج 
الخميرة. ولا تقوم بإنتاجه في مصر سوى الشركة المشكو في حقها. فضلًا عن أن الشركات التابعة التي يتم تمييزها في 
أسعار منتج مولاس قصب السكر هي شركات منافسة للشركة الشاكية ويتشابه مركزها التجاري معباء وأن هذا الفعل 
يؤدي إلى إضعاف الشركة الشاكية مقابل هذه الشركات المنافسة!". 

ومن جهة أخرى. متى انتفى قصد الإضرار بالعميل فلا يمكن اعتبار الممارسة تشكل تمييرًا تعسفيًا وفمًَا 
لنص المادة // ه من القانون. ولذلك. انتبى جباز حماية المنافسة المصري إلى انتفاء مخالفة نص المادة // ه من 
القانون بالنسبة للشركة المبلغ ضدها؛ حيث أن الثابت أنه بالنسبة للتعاقدات التي تبرمها الشركة مع موزعهاء فانه يتم 
تخصيص منصطقة أو عدة مناطق جغرافية للشركة المبلغ ضدها لتقوم بتوزيع الغاز الطبيعي. وأن ذلك يتم ذلك وفقًا 
للتعاقدات المبرمة بيها وبين شركة إيجاس. أما فيما يخص التعاقدات المبرمة بين شركات توزيع الغاز (ومنها الشركة 
المبلغ ضدها) والعميل الصناعي الواقع في المناطق المخصصة لبا (ومنها مقدم البلاغ). فتتم تلك التعاقدات وفقًا للنماذج 
التي تقوم شركة إيجاس بإبرامها أو التصديق علهاء ويتم اعتمادها كلها من قبل الهيئة المصرية العامة للبترولء مما 
يعني أن تلك العقود لا تأخذ في الاعتبار النشاط الاقتصادي للعميل الصناعيء ولا تأخذ في الاعتبار منافسي العميل ذوي 
المراكز التعاقدية المتشابهة. بل هي عقود موحدة لجميع المستهلكين لا يختلف بها سوى الكمية الموردة للعميل بحسب 
استتلاكة وأسعاز الشزاء الخاصة يه" 


وبالبناء على ما سبق يتضح انه يمكن إثبات التمييز التعسفي عن طريق المقارنة بين وضعية الأشخاص الذين 
تم تمييزهم, وبين وضعية باقي الأشخاص المنافسين لهم ممن يدخلون في علاقة تعاقدية مع الشخص المسيطر. وذلك 
من خلال استنتاج مدى الفائدة التي قد تعود على الأشخاص الذين يجري تمييزهمء. أو بمدى التحسن الحاصل في 
قنارفهم المالية أو الاقتضبادية أو التسويقية عن باق المنافسين بعد الحضول على تلك الامتيازات!", 


وفي جميع الأحوال. يجب أن تتوافر علاقة السببية بين المنفعة التي تعود على الأشخاص الذين تم تمييزهم من 


7 5 575 5 
قضية مولاس قصب السكرء تقرير الجهاز لعام 25٠١/1‏ مرجع سابقء» ص .١7‏ 


"' تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة ناتجاسء مرجع سابقء ص .١4‏ 


(' د. عفاف جواد. مرجع سابق .ص 5١‏ 51. 


1لا 


يكون النفع العائد على الأولين سببًا في الضرر الواقع على الأخيرين أي أن الضرر الذي وقع بهم إنما كان نتاجًا لما حصل 
عليه الأشخاص الذين جرى تمييزهم من امتيازات أو شروط أو أسعار تفضبيلية عن باقي المنافسين لهه”". 
الشرط السادس: ألا يكون التمييزمبررًا: 

حتى يمكن القول باعتبار الممارسة التمييزية التي يقوم بها الشخص المسيطر على السوق في حق المتعاملين 
معه. تدخل في إطار الممارسات التعسفية المحظور على مثل هذا الشخص القيام بها في السوقء فإنه يجب أن ينتفي 
توافر أي مبرر لهذه الممارسة التمييزية, أو للإختلاف في المعاملة الواقع بين المتعاملين مع الشخص المسيطر'". 

وتطبيقًا لذلك. فقد أشارت لجنة المنافسة الفرنسية في قرارها الصادر في 517 ابريل ١175‏ إلى أنه ليس كل عدم 
مساواة في الأسعار يصدر من جانب مؤسسة ما أو شخص ما يعبر عن وجود تمييز في المعاملة» إذ من الجائز أن يرجع 
ذلك إلى اختلاف في حجم أو نسبة التكاليف أو التوزيع المتعلق بالمنتج. علاوة على ذلكء فإن الفروق البسيطة في الأسعار 
ليس لها معنىء وما يؤكد ذلك أن الكثير من المنتجين يقومون بطرح منتجاتهم بأسعار تختلف باختلاف الفئة المستهدفة. 
فالمنتجات التي يتم طرحها في المحلات التي تتعامل مع الطبقات ذات الدخل المرتفع تكون بأسعار أكثر ارتفاعًا من تلك 
التي يتم طرحها في المحلات التي تتعامل مع الطبقات المتوسطة,. أو تلك المتواجدة بالمناطق الشعبية. والتي تكون أقل 
بكثير من غيرها"". 

ولذلك. يجوز التمييز بين المتعاملين في الأسعار متى كان هناك مبررًا لذلك. بشرط ألا يؤدي إلى الإضرار 
بالمنافسة. فقد يكون الاختلاف في الأسعار أو شروط التعامل راجعًا إلى اختلاف تكاليف التصنيع أو البيع أو التوزيع التي 
يتحملها الأشخاص الذين يتم التعامل معهم على المنتجات موضوع العقد. فلا يجوز حينئذ المساواة بيهم في أسعار 
البيع أو في شروطه؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تحمل بعضهم تكاليف ونفقات أعلى من غيرهم. وهذا ما يسمدى اقتصاديًا بتبرير 
التكلفة!". 

كما قد يكون الاختلاف بين المتعاملين على المنتجات راجعًا إلى تغير الظروف التي يمر بها السوق. أو تلك التي 
تمر بها البلاد عامة, والتي يكون من شانها أن تؤدي إلى خفض الأسعارء كتعرض السوق لحالة من الركود في حجم 
المبيعات. أو في حجم الطلب علهاء أو نتيجة لأوضاع خاصة بالمنتجات نفسهاء كتلك التي يقتضي الأمر بيعها بشكل 
أسرع من غيرها لإمكان تعرضها للتلف أو اقتراب مدة انتهاء صلاحيتها”". 
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اا 


كما قد يعود الاختلاف في أسعار بيع المنتجات إلى أسباب موسميةء كتعلق الطلب على المنتجات بمواسم معينة 


يكون فهها الطلب علها في أقصى حالاتهء بينما ينتخفض حجم الطلب في غير هذه المواسم أو الفترات الزمنية. فيسعى 
المنتج أو البائع إلى خفض أسعار المنتجات للتخلص من المخزون الموجود لديه في غير الموسم الطبيعي لها. 


كما يمكن اعتبار التمييز مبررًا متى كان نتيجة لمتح الشخص المسيطر امتيازات مقابلة, ويلزم لاعتبار التمييز 


في الأسعار أو شروط البيع مبررًا وغير مخالف لقانون حماية المنافسة: في هذه الحالة توافر شرطين!": 


ئ زمتعلقًا بعملية تجارية معينة. هي تلك التي ينطبق علها هذا السبب 
دون غيرها من العمليات الأخرى التي يجربها هذا الشخصء. سوءً في ذلك العمليات السابقة أو العمليات 
اللإحقة. بمعنى آخر. أن يكون التمييز خاصًا بعملية ماء وليس تمييرًا عامًا متعلقًا بنشاط الشخص ككل. 

جود تناسب بين السبب الذ ذلك_التمييزء فلا تكون 
إحداهما أكبر من الأخرى بشكل فاحش. ولتقدير ذلك. يتوجب الرجوع إلى الشروط العامة للعملية. وكذلك إلى 
الفواتير والمستندات والاتفاقات المتعلقة بها. 


بالإضافة إلى ذلكء متى كان التمييز مفروضًا على الشخص المسيطر نتيجة تشريعات نافذة أو قرارات حكومية 


التمييز لدى الشخص المسيطر. ولذلك انتبى جهاز حماية المنافسة المصري بشأن البلاغ المقدم ضد شركة ناتجاس. إلى 


أن الثابت أنه يتم تحديد الأسعار عن طريق قرارات تصدر من رئيس مجلس الوزراءء ويتم فرض تلك الأسعار على جميع 
شركات توزيع الغاز عن طريق وضع هامش للربح الخاص بتلك الشركات. ووفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.ء تحدد 
تلك الأسعار بحسب القطاع الصناعي الذي ينتمي له العميل الصناعيء وبالتالي يفرض على جميع العملاء الصناعيين 


العاملين في ذات القطاع الصناعي ذات الأسعارء مما يؤكد على عدم وجود أي تمييز سعري بين العملاء المتنافسين في 


5ك السوق المعقية 
-حالات التمييز التعسفي 


قد يكون التمييز التعسفي الواقع من الشخص المسيطربين أفراد الأشخاص. وبينتشر ذلك النوع من التمييز 


بين أصحاب المهبن الحرة. كالأطباء والمحامين وغيرهم. حيث يتم التمييز في إطار الصفات الخاصة بين الأشخاصء 
فيكوق التميق وققا تنكل الغرة (اللنسلك) دوو فقا لد قوعة الشتراقية"" سيف :ل يكون متاك تحليد أوسعيان العييث 
وإنما يكون التمييز وفمًا لكل حالة على حدد.ء وطبقًا لرؤية الشخص لقدرة المستهلك ومدى احتياجه للمنتج. 
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ا 


عن مجموعات أخرى مماثلة أو مشابهة لها في المراكز التعاقدية. ويكون ذلك عادة لتحقيق عدد من الأهداف. منها 


. 


وقد يقع التمييز التعسفي الصادرمن الشخص المسيطربين المجموعات. أي بتمييز مجموعة من المتعاملين 


0) 


ب. الإغراق. أي البيع بسعر أقل من ذلك الذي يتم به البيع في الأسواق الأجنبية. والتي يكون الطلب فها أكثر 


مرونة من الطلب في الأسواق المحلية. 

جذب زبائن أوعملاء جدد. وهذا أمر شائع في مجال الاشتراك في المجلات. وهذا عادة ما يعزز المنافسة. 
تفضيل عقد صفقات كبرى. حيث يتم منح خصومات أكبر من الفروق الناتجة عن التكلفة للصفقات التي 
يكون حجم الطلب فيا كبيرّاء وهذا الأمر شائع في العديد من الأسواق. خاصة أسواق البيع بالتجزئة. 


لتساك ووس | لقب تساف ال عوة من الغو ماه 


. 


اسم الصانع. حيث تجلب الأسماء الرائجة أو الشهيرة سعرًا أعلى من غيرها من الأسماء الأخرى. حتى وإن كانت 
المنتجات متشابهة ومتماثلة. 

التخلص من المخزون. ويكون ذلك عادة في مواسم الأوكازيون. حيث يتجه الشخص إلى التخلص من المنتجات 
المتبقية لديه في مخازنه. وإذا كانت الدعاية التي يقوم علها بيع هذه المنتجات كاذبة» فإنها قد تسفر عن زعزعة 
أوضاع المنافسين والزبائن. 

فترات الذروة وفترات الركود. حيث تتفاوت الأسعار بصورة أقل أو أكبر من التفاوت في التكلفة بين فترات 
الذروة على الطلب علهاء وبين فترات ركود الطلب علهها. 


وغالبًا ما يقع التمييز عن طريق منح شخص ما أو مجموعة من الأشخاص معاملة تفصيلية عن باقي 


الأشخاص المتشابهين أو المماثلين لهم في العلاقة مع الشخص المسيطر. ففي دراسة جهاز حماية المنافسة حول قطاع 
النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب”"» تبين وجود تمييز لشركة مصر للطيران عند التعامل مع الشركات أو الجبات 
الحكومية الأخرى. وذلك من واقع حصولبها على معاملة تفضيلية فيما يخص الوقود.ء حيث تحصل شركة مصر للطيران 
من شركة مصر للبترول على أسعار تفضيلية فيما يتعلق بأسعار الوقود. والذي يمثل عنصرًا مهما من عناصر 
التشغيلء الذي تصل تكلفته إلى أكثر من 907١‏ من تكلفة التشغيل الكلية. وكذلك من واقع حصولها على تسهيلات في 
السدادء سواء فيما يتعلق بالأجل الممنوح لها في سبيل ذلك. أو من حيث عملة السداد نفسها؛ عن طريق الدفع بالعملة 
المصرية بدلّا من الدولار. 
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حون 


كما تتمتع شركة مصر للطيران بتمييز عن باقي منافسها في السوق. فيما يتعلق بعضويتها في عدة لجان» على 
النحو الوارد في المواد رقم 9١77‏ ؟7١١من‏ اللائحة التنفيذية لقانون الطيران. وهو الأمر الذي تؤثر في زيادة قدرتها 
التنافسية في السوق وزيادة سيطرتها عليه مقارنة بباقي المنافسين. ومن ضمن تلك اللجان: 
* اللجنة الدائمة لدراسة مشروعات الاتفاقيات الثنائية (اتفاقات النقل الدولي). حيث أن تلك اللجنة تبدي رأيها 
في كل ما يتعلق بتوزيع الحمولة واعتماد جداول التشغيلء وهو الأمر الذي قد يؤثر على حيادية القرارات التي 
تصدرها تلك اللجنة. 

* اللجنة المختصة بدراسة الطلبات التي تقدم لإنشاء شركات ومنشآت الطيران المنعقدة بالوزارة والتي تضم في 
اللجنة الخاصة التي يعقدها وزير الطيران المدني إذا تراءى لها وجود ثمة خلاف قد تمت إثارته حول أي موضوع 
ذي أهمية. وهي التي تضم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران. حيث أن هذه اللجنة تصدر قرارات ذات 
أهمية في قطاع الطيران تحت اسم وزير الطيران المدني. ومن الممكن أن تكون تلك القرارات في صالح شركة 
مصر للطيران وضد الشركات الخاصة. 
هذا فضلًا عن الشرط الوارد بالمادة ١١1‏ من اللائحة التنفيذية» والذي يوجبء من أجل الحصول على موافقة 
سلطة الطيران المدني على الطلب المقدم لإنشاء خط أو لتعديل مساره أو تعديل عدد الرحلات بالنسبة للشركات 
والمنشآت الأجنبية. أن تكون الشركة أو المنشأة. مقدمة الطلب. قد أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع مصر للطيران. 

16 -صور التمييز التعسفي 

وفمًا لنص المادة 8/ه من القانون. والمادة /١١‏ ه من اللائحة التنفيذيةء لا يخضع التمييز التعسفي لصور 
معينة. وإنما يقع بكل صورة تؤدي إلى حدوث تمييز لأحد المتعاملين أو مجموعة منهم عن باق المتعاملين ممن تتشابه 
مراكزهم التعاقدية, ما دام ذلك يؤدي الى الإضرار بهم أو إلى الإضرار بمبادئ المنافسة الحرة في الأسواق. 

ويمكن حصر صور التمييز التعسفي في: 
الصورة الأولى: التمييزفي شروط البيع والشراء. 

وتظهر هذه الممارسة بشكل قوي في شبكات التوزيع التابعة للشخص المسيطرء. حيث يقوم الأخير بمنح بعض 
موزعيه شروطًا أو أساليب مميزة للبيع أو الشراء خلافًا لما هو عليه الحال بالنسبة لباقي الموزعين الأخرين. وتتحقق هذه 
الممارسة التمييزية سواء كان تقديم تلك الشروط التمييزية قد تم من قبل الشخص المسيطر من تلقاء نفسه. أو كان 


ل 


بطلب خاص من المورد أو العميل. كتقديم تسهيلات ائتمانية أو خدمات تبعية متميزة في توريد المنتجاتء كما يعتبر 
عدم الافصاح عن الشروط العامة للبيع ممارسة تمييزية!". 


وينطوي التمييز هنا على تطبيق شروط مختلفة على عمليات متماثلة لا يكون بينها اختلافات كبيرة من حيث 
مراكز المتعاقدين بالنسبة للشخص المسيطرء أو التزاماتهم تجاهه أو حقوقهم قبله. حيث يكون من نتائج ذلك وجوب 
التماثل في شروط التعاقد على نفس المنتجات فيما بيهم » وأي تمييز في هذه الشروط للبعض منهم قبل البعض الآخرء 


يعد هماوسة عيزة تسيهية منافية لحرية المتافينة ذاخل السوق”. 


وقد يرد التمييز بشكل غير مباشر عن طريق فرض مواصفات معينة لا تنطبق إلا على شخص محدد أو فئة 
معينة من الموردين أو العملاء. من ذلك مثلّاء ما ثبت لجهاز حماية المنافسة من قيام المجالس الطبية المتخصصة 
التابعة توزارة الصحة المصريةء بإصدار مواصفة فنية خاصة بالدعامات الدوائية للمستشفيات الحكومية لا تعكس 
معايير موضوعية تهدف لعلاج مشكلة بعينهاء وإنما تضمنت تفاصيل قد تؤدي بالفعل إلى تفضيل منتج معين. لا تقوم 
بتوفيره إلا شركة واحدة فقطء بحيث يمكها توريد تلك الدعامات الدوائية وفقًا لما تم تحديده بهذه المواصفات”". 


بل قد يرد التميبيز عن طريق مجرد أفعال مادية من قبل الشخص المسيطرء دون أن تكون شروطً وارده في 
العقود أو الاتفاقات بيهم. وذلك طالما كانت هذه الأفعال مؤدية إلى إحداث التمييز التعسفي بين المتعاملين مع الشخص 
المسيطر ممن تتشابه مراكزهم التجارية على نحو ما أسلفنا شرحه. 

وتطبيقًا لذلك. اعتبر الجهاز الأفعال التي قامت بها الشركة المصرية للاتصالات خلال خطة الإحلال الثانية. من 
قبيل التمييز في شروط التعامل بين شركة (0133 15) التابعة لها وبين باقي شركات الإنترنت العاملة في السوق. حيث 
عمدت إلى الإنهاء القسري للتعاقد بين العميل وشركته والتذرع بأن تغيير رقم التليفون الأرضي للعميل وتخصيص رقم 
جديد له. يجعل هذا العميل وكأنه عميل جديد لم يسبق له التعاقد مطلقًا مع أية شركة. وبالتالي تستحوذ عليه لصالح 
الشركة المصرية لنقل البيانات (0363 15)» في حين يتم نقل عملاء شركة 0363 15 مباشرة من على الكابلات النحاسية إلى 
كابلات الألياف الضوئية دون اعتبار العميل هنا عميلًا جديدًا. كما امتنعت الشركة المصرية للاتصالات عن إجراء 
الإعدادات الفنية اللازمة لتشغيل الخدمة على الكبائن لشركات الإنترنت الأخرىء في الوقت الذي تتمتع فيه شركة 158 
2 بتوفير الاعدادات الفنية اللازمة لذلك. بالإضافة إلى عدم توفير اتفاق مستوى الخدمة للشركات في حين تتمتع 
شركة 0363 18 بخدمات الصيانه لعملاتها. وكذلك إلزام الشركات الأخرى - دون شركة 03682 18 - بإعادة تسجيل 
عملاءها على الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات وطلب خدمات لهم باعتبارهم عملاءً جددًا. بالإضافة إلى 


('' د. عفاف جواد. مرجع سابق. ص /20: 48. 
د. نعيم جميل صالح سلامة, مرجع سابق. ص .١550‏ 
('' بلاغ إحدى شركات التوريدات الطبية ضد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. التقرير السنوي للجهاز عن عامي 7019-7018: مرجع 


1 


تصميم بعض الكبائن بشكل يعمد إلى توفير الخدمة لمقدم خدمة إنترنت واحد فقط. وبالتالي لا تتمكن باتي شركات 
الإنترنت من التواجد في هذه الكبائن. حيث تهدف جميع هذه الأفعال إلى تمييز شركة 0363 15 عن باقي الشركات 
المنافسة لها في سوق البنية التحتية لخدمات الانترنت؛ مما يضر بهم على نحو يخالف لما تقتضيه أحكام قانون حماية 


المنافسة7". 


وفي جميع الأحوال. يلزم لاعتبار شروط التعامل تمييزية على النحو السابق. أن تتشابه المراكز التعاقدية 
للمتعاملين مع الشخص المسيطر. فضلًا عن دخولهم بالأساس في علاقة تعاقدية معه بشأن المنتجات أو العقود 
محل التمييز. ولذلك انتبى جباز حماية المنافسة المصري إلى اعتبار اختلاف شروط التعامل المتبعة مع العملاء عن تلك 
المتبعة مع الموزعين تمييرًا في شروط التعامل بين الموزعين والعملاء. وبالتالي فلا تمثل تلك الممارسة من قبل الشركة 
الوطنية لمنتجات الذرة مخالفة لنص المادة 8/ ه من قانون حماية المنافسة. وذلك لاختلاف المراكز التعاقدية للعملاء 
عن تلك الخاصة بالموزعين. حيث تبين أن الشركات الموزعة (مقدمة البلاغ) لا تتعامل من خلال عقود. ولكن من خلال 
طلبيات دون أن يقع على عاتقهم أية التزامات سوى الالتزام بالسداد. بينما تتعامل الشركات العميلة من خلال عقود 
سنوية تلتزم فيها بسحب كميات محددة مسبقًا وفقًا لجدول يتم إرفاقه بالعقد محدد به الكميات المطلوبة شهريّاء وذلك 
بأسعار محددة سلمًا وفي أغلب الأحيان يكون السداد مقدمًا أو بآجل لا يتعدى مدة زمنية معينة. وفي حالة عدم الالتزام 
بالشروط الواردة بالعقودء يتم توقيع جزاءات على الطرف المخالف. وهو ما يختلف تمامًا عن حالة الموزعين الذين لا 
يقع على عاتقهم أي التزام بسحب كمية معينة, كما أن السداد يكون دائمًا بشكل آجل!". 
الصورة الثانية: التسعير التمييزي. 

حيث يقوم الشخص المسيطر بمنح أحد أو بعض الأشخاص المتعاملين معه سعرًا مميرًا للمنتجات التي يقوم 
بتوريدها إليه أو شرائها منهء مقارنة بباقي المنافسين المتعاقدين معه على ذات المنتجات. مما يمنح الأولين أفضلية في 
السوق المعنية. كتخفيض سعر البيع لبعض المنتجات لأحد العملاء دون باقي العملاء المتعاقدين معه على نفس 
المنتجات. هيدف دعم الأول في مواجهة الأخيرين. وتحقيق أفضلية تنافسية له في السوق على باقي المنافسين!". 

فهنا لا يكون الاختلاف في السعر بين العملاء المتماثلين في المراكز التعاقدية» ناتجًا عن وجود فروق في جودة أو 
مواصفات أو خصائص المنتجء وإنما يكون التمييز راجعًا بالأساس إلى أسباب متعلقة بالعملاء ذواتهم» أو بالصفات 
المميزة لفئات منهه!". 


('' تقرير حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصرية للاتصالات. مرجع سابق. ص 7ا2: 48. 
" البلاغ المقدم د الشركة الوطنية لمنتجات الذرة. مرجع سابقء ص 8. 
('' د عفاف جواد. مرجع سابقء ص 48. 
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الملا 


وتؤدي هذه الممارسة إلى الإخلال بقواعد المنافسة الحرة. حيث يلحق الضرر المتنافسين الذين يحصلون على 
المنتجات بأسعار أكثر ارتفاعًا من قرنائهم من المتعاملين مع نفس الشخص المسيطرء والذين يحصلون على ذات 
المنتجات بأسعار أقل إنخفاضاء وهذا يؤدي إلى الإخلال بالتوازن بين المتنافسين لصالح مجموعة منهم دون مبرر 
موضوعي أو على أسس تسويقية أو إنتاجية'". 

وتطبيقًا لذلك. اعتبرت المحكمة الابتدائية للجماعات الأوروبية ما قامت به إحدى المؤسسات التي تحوز حصة 
تفوق .900 من السوق بعرض أسعار منتجاتها بشكل تمييزي. ممارسة تعسفية ناتجة عن وضعية الهيمنة على السوق. 
وذلك غندما قدت أسغان أفل لبعطن عملاهه ا ق.حين: احتفظت باستعاز أكثر :ارتهاعًا لباق العلا المنافسرين”. 

وغالبًا ما تكون الغاية من هذا التمييز التسعيري هو تقسيم السوق على أساس تنافبي؛ حيث يختلف سعر 
المنتج الواحد تبعًا لحالة السوقء. ففي الأسواق التنافسية يكون سعر المنتج منخفضًا بهدف جذب المستهلكين والعملاء 
إليه أما في الأسواق التي تنعدم فها المنافسة. أو تلك التي تكون أسواقًا احتكارية أو شبه احتكارية. فيكون سعر المنتج 
أكثر ارفاك" . 

ويجب أن يتم الوضع في الاعتبار بأنه ليس كل تمييز في سعر بيع المنتجات يعد ممارسة منافية للمنافسة 
بموجب نص المادة 8/ه من قانون حماية المنافسة. ذلك أن التمييز قد يكون أمرًا تقتضيه طبيعة التكاليف التي يتحمل 
الشخص المسيطر في سبيل إتاحة المنتج أمام المستهلك, كتكاليف النقل والتخزينء أو تكون نتيجة فرض رسوم أو تحمل 
نفقات تختلف باختلاف المناطق الجغرافية, أو باختلاف صفة أو شخصية العميل أو المورد الذي يتم التعامل معه. 
فهنا لا يمكن القول بتشابه أو تماثل المراكز التعاقدية للمتعاملين مع الشخص المسيطر. 

إذ يلزم لاعتبار السعر التمييز الذي يتم وضعه من قبل الشخص المسيطرء ممارسة تعسفية مخالفة للمادة 
//ه من القانونء وجود تطابق في المنتتجات موضوع التعاقد بين الشخص المسيطر والأطراف المتعاقدة من جهة. ووجود 
تشابه في المراكز التعاقدية للموردين أو العملاء المتعاقدين مع الشخص المسيطر من جبهة أخرى. 

ولا يشترط لتحقق التمييز التعسفي أن يكون من شأنه الحد من حرية المنافسة, أو خلق نوع من الإحتكارء وإنما 
يكتفي بأن يكون من شأنه الإضرار بباتي العملاء أو الموردين المتعاقدين مع الشخص المسيطرء والذين لم يحصلوا على 
المنتج بذات السعر أو الشروط التي حصل علبها من تمت محاباتهم ممن تتشابه مراكزهم التعاقدية. عن طريق إضعاف 
قدرتهم التنافسية داخل السوق نتيجة هذا التمييز التعسفي. أو أن يؤدي ذلك إلى إخراجهم من السوق نتيجة عدم 
قدرتهم على تحمل هذا الاختلاف في السعر. 
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تطبيقًا لذلك. انتبى الجباز إلى مخالفة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية (إحدى الشركات التابعة 


للشركة القابضة للصناعات الغذائية) لأحكام المادة //ه من القانونء نتيجة قيامها بتفضيل الشركات التابعة الأخرى 
للشركة القابضة للصناعات الغذائية في أسعار توريد منتج مولاس قصب السكر عن الشركة المصرية البلجيكية 
للاستثمارات الصناعية. مما يضر باستثمارات الشركة الأخيرة. وقد يضطرها إلى الانسحاب من السوق تفاديًا للخسائر 
الناتجة عن هذه المعاملة التفضيلية. حيث أن منتج مولاس قصب السكر يعتبر المادة الخام الرئيسية لإنتاج الخميرة. 
ولا تقوم بإنتاجه في مصر سوى الشركة المشكو في حقها. فضلًا عن أن الشركات التابعة التي يتم تمييزها في أسعار منتج 
مولاس قصب السكر هي شركات منافسة للشركة الشاكية وتتشابه مراكزها التجارية معباء وأن هذا الفعل يؤدي إلى 
إضعاف الشركة الشاكية مقابل هذه الشركات المنافسة7". 


وللتسعير التمييزي المخالف لقانون حماية المنافسة صور متعددة. و 


مخ الشخض' المسيطنء النيق يتعاملون مه على تقين المنتج: مما قد يعخزهه عن الاستمراز ف المنافينة 
والبغاءاق اليتوق: 


. الخصومات عو ناس الكميات: حيث يحصل من يتعامل على كمية كبيرة من المنتجات على خصم أكبر في 


الشبعز.من باق المتعامليق على تفين الأتعجات» وهذا يؤدق إل هجو صقان اللشاطين عن المتافسة والحاق 
الضرر بهم. مما يؤدي إلى إخراجهم من السوق. 


. البيع بسعر التسليم: حيث يكون بيع المنتج بسعر موحد لجميع المتعاملين مع الشخص المسيطرء دون مراعاة 


المنظفنة الجعرافية التتعاهل م وذوت النطر إل تفقاته الثمل والتسليه الى يتكيوها فق سبيل الحصول عن 
المنتتجات وطرحها للتداول» وهذا يؤدي إلى اختلاف سعر البيع من منطقة لأخرى نتيجة ارتفاع نفقات النقل 
والتخزين. 


الصورة الثالثة: التمييزفي آجال السداد. 


مثال ذلك أن يمنح الشخص المسيطر أحد عملائه أو موزعيه مهلة لسداد قيمة المنتجات الممنوحة إليه تفوق 


تلك التي يقوم بمنحها لباقي العملاء أو الموزعين المنافسين للأول والمتعاقدين مع الشخص المسيطر على ذات المنتجات. 
وذلك بدون النظر إلى درجة الملاءة المالية التي يتمتع بها أي منهم مقارنة بالآخرا". 


الصورة الرابعة: تخفيضات الوفاء. 
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الأصل أن للمؤسسات والأشخاص كمل الحرية في تحديد سياستا التجارية والتسويقية دون تدخل من 
المشرع. وذلك بما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها ويعظم من الأرباح التي تسعى إلها. إلا أن ذلك مربوط بألا تؤدي مثل 
هذه الحرية إلى الحد من المنافسة داخل السوقء أو إلى إضعاف وضعية المنافسين فيه على نحو غير مشروع. حيث 
فقيو لامر جنا افيد مساو انوققا للقافون”. 

وتخفيضات الوفاء 12061116 ع0 30315: هي صورة من صور التعسف تلك. ويقصد بها تلك التخفيضات التي 
تمنحها الشركات أو الأشخاص العاملين في السوق إلى عملائهم أو موردهم». بهدف دفعهم إلى التعامل مع الشركة دون 
غيرها من الشركات المناقسة: وركون ذلك عادة بقمس الاسحمواذ غلن البدوق»«خلق اجتكار عليه" . 

ومن صور هذه الممارسة نظام التخفيضات البادفة 16ةءءزطه'0 15ه26:. حيث يقوم شخص أو مؤسسة 
بتقديم تخفيضات إلى عملائه أو مورديه ممن يحققون رقم مشتريات معين خلال مدة محددة., وتعد هذه الممارسة 
تمييرًاً تعسفيًا متى كانت موجهة إلى عملاء محددين تصل مشترياتهم إلى رقم معين. في حين لا تعد كذلك متى منحت 
لجميع العملاء تبعًا للكميات التي يشتربها كل عميل!". 

وقد اعتبرت محكمة العدل للمجموعة الأوروبية هذه التخفيضات مخالفة للمادة ؟8 من المعاهدة المنشئة 
للجماعة الأوروبية. وبالتالي اعتبرتها ممارسة تعسفية متى كان الهدف منها هو الاستئثار بالعملاء ودفعهم إلى التعامل 
الحصري مع الشخص المسيطر دون غيره من باقي المنافسين. 

ومن صور هذه الممارسة أيضّاء نظام التخفيضات الكمية 61)5هغأ6مدداو 5نهطة:. حيث يقوم شخص أو 
مؤسسة بحساب رقم الأعمال الذي تم تحقيقه في مدة معينة» ثم يتم تقرير معدل للتخفيضات التي يتم منحها لبعض 
العملاء. وتكون هذه التخفيضات مرتبطة طرديًا برقم الأعمال الذي حققه العميلء فكلما زاد رقم أعماله خلال هذه 
المدةء زادت نسبة التخفيضات الممنوحة له والعكس صحي". 


وقد اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي هذه الممارسة تمييرًاً تعسفيًاء وعاقب هيئة البريد الفرنسية لإبرامها عقود 
حسابات هامة 5ع1م017© 8/3005 مع عملاء محددينء منحتهم البيئة بموجها تخفيضات تتناسب طرديًا مع رقم وحجم 
الأعمال التي يقوم بها هؤلاء العملاء متى وصلت حدًا معيئًاء وذلك دون تطبيقها على باقي العقود الأخرى المبرمة مع باقي 
)0 
العملاء '. 
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أما محكمة العدل للمجموعة الأوروبية. فلم تعتبر مثل هذه التخفيضات الكمية ممارسة تعسفية متى كان 
هناك مقابل اقتصادي يقتضي منحها للعميل. أما حيث يغيب هذا المقابل الاقتصادي الذي يبرر منح مثل هذه 
السديهيات. فإن ا تعر مفارسة تدويزية تسبافية دن قزل 'الشتخص الشيط . 

وقد تبنى مجلس المنافسة الفرنسي نفس الموقف في قضية شركة 161662007 دعناولإناه8. حيث نظر إلى وجود 
المقابل الااقتصادي للتخفيضات الكمية الممنوحة للعميل باعتبارها مبررًا للتميز بينه وبين باقي العملاءء أما حيث ينتفي 
هذا المقابل الاقتضادي: فإن المنارسة مدكل ققطاق الحظ رن العرو يمقتفق قواعه الناقسة الحرة" . 


الحالة الثانية 
قطع العلاقات التجارية 


٠‏ -ماهية قطع العلاقات التجاربة 


قطع العلاقات التجارية بين الأشخاص المتعاملة في السوق يمكن أن يعود إلى أسباب عدة. مها ما يكون متعلقًا 
أ من طرق الكلافة نوها ها كوف نك لكا سودت خارس عينة. وكالقال ولا يكن أن نعم مط ده اللمارمة فانوكا يق 
كان لبا ما يبرره. 

ولكن المشرع قد تدخلء. بموجب قانون حماية المنافسة. وحرم بعض أنواع قطع العلاقات التجارية. حتى على 
الرغم من وجود أسباب تبررهاء وذلك متى استند قطع العلاقة التجارية إلى استغلال وضعية مسيطرة على السوقء فهنا 
لا يكون قطع العلاقات التجارية راجعًا إلى وجود المبرر الشرعي لذلك. وإنما يعود إلى رغبة الطرف المسيطر في فرض 
شروطه وإرادته على المتعامل معه. وذلك بالمخالفة لما تقتضيه طبيعة التعامل. أو العرف التجاريء وذلك بهدف زيادة 
سيطرته على السوق, أو محاولة إضعاف المنافسين وإخراجهم من السوق. 

ولذلك:“فإنه' يقصين يقطع العلاقات التجارية المعظور قانوئا: تلك الممارسة الى 'تستتد عن قياة اليخض أو 
اللؤسيية الع تيف ميلطة اقتصادية ها عان الوق مثيه بتفرضن شتروظ أو التزاكات غير ميورة على الشخص أو 


لوأعاع صاصم غم غخصمء مود عل علي 
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المؤسسة التابعة لبا اقتصاديّاء والتي لا تجد أمامها من بُدِ إلا قبول هذه الشروط أو تلك الالتزامات دون اعتراضء وإلا 
فإنها تتعرض لقطع علاقتها التجارية مع المؤسسة أو الشخص المتبوع الذي يملك تلك السلطة الاقتصادية عليه/". 

وتدخل هذه الحالة ضمن ممارسة الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف 
التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقتء بما في ذلك 
فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في النشاط محل التعاملء ولا يعد الامتناع 
عن إبرام الصفقات مع أي شخص أو وقف التعامل معه محظورًا إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص 
على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد.ء والمقررة بالمادة 8/ب من قانون حماية المنافسة, والمادة /١١‏ ب من لائحته 
التنفيذية. 


ويلاحظ أن نص المادة 8/ب من القانون (١١/ب‏ من لائحته التنفيذية) لم يحصر فعل قطع العلاقات التجارية 
المحظور على العلاقات المرتبطة بالتبعية الاقتصادية. وإنما جاء النص عامّاء فهو يشمل كل تهديد بقطع العلاقات 
التجارية يكون القصد منه فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة على النشاط محل 
التعامل. متى كان الهدف منه الإضرار بالمنافسين أو إخراجهم من السوق. وإن كنا سنركز هنا على الحالة التي يكون فيها 
قطع العلاقات التجارية بسبب حالة التبعية الاقتصادية. 


وقد حظر المشرع الفرنسي هذه الممارسة من خلال المادة 8 من الأمر المتعلق بحرية المنافسة والأسعار الصادر 
عام مفلا والذي أذخل ضمن قانون التجارة الفرنسي وأصبحت المادة ١-57٠‏ منه. والتي تم تعديلها لاحمًا بموجب 
القانوق :55 لسن 15؟ الخيادر ف * يولي 5 . 


١‏ -شروط قطع العلاقات التجارية 
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يشترط لاعتبار قطع العلاقات التجارية من الحالات المحظورة بموجب المادة 8/ب من قانون حماية المنافسة 
تحقق عددًا من الشروط. يتمثل أولها في توافرحالة السيطرة للشخص أو المؤسسة التي قامت بقطع العلاقة التجارية: 
وذلك وفمًا لمفبوم السيطرة الوارد بالمادة لا من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. 

كما يلزم أن تكون هناك علاقة تجاربة من نوع ما بين الشخص المسيطر والمتعامل معه. بصرف النظر عن 
شكل أو نوع هذه العلاقة, وإنما ما يشترط فيها أن تكون علاقة قانونية يقرها القانون ولا يحظرهاء مثل عقود التوزيع أو 
التوريد أو غير ذلك. 

كما يلزم ألا يكون للمؤسسة التابعة حل بديل عن التعامل مع الشخص المسيطر. سواء لاحتكار الأخير 
للسوق بشكل كامل أو سيطرته عليهء أو عدم قدرة المؤسسة التابعة في الوقت الحالي على اختيار البديل المناسب 
بالنظر إلى ظروفها المالية أو الاقتصادية. أو أن يكون من شأن اللجوء إلى هذا البديل في الوقت الحالي وقوع إرهاق كبير 
للمؤسسة التابعة لا تستطيع أن تتحمل تبعاته”". 

بالإضافة إلى ذلك. يفترض أن يكون هناك شروط غيرمبررة. سواء أكانت في شكل شروط مالية أو التزامات أو 
شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في النشاط محل التعاملء والعبرة في ذلك بما جرى عليه العرف التجاري بين 
المتعاملين قي النشاطء. وما يجرى عليه العمل بيهم من تضمين شروط والتزامات معينة في العقود والاتفاقات التي يتم 
إبرامها بمناسبة التعامل. 

فإذا كانت هذه الشروط أو الالتزامات مخالفة للعرف التجاريء أو كانت غير مألوفة في العقود التي يتم إبرامها 
بمناسبة هذا النشاطء فإنها تكون شروطًا تعسفية متى كان من شأها الإضرار بالمؤسسة التابعة, أو الحد من حريتها في 
الدخول إلى السوق أو الخروج منه. 

من ذلك ما قرره مجلس المنافسة الفرنمي باعتبار مؤسسة |06062] 1/5 ) 6ع :عاء8/355. قد قامت بممارسة 
منافية للمنافسة عندما قررت قطع علاقاتها التجارية مع شركات أهءألغا/ا اع عته6مع(] عناو ةداوه ا ممغناطلنداناء 
بشكل تعسفي لسبب غير مبررء هو قيام الشركة الأخيرة ببيع المنتجات عن طريق المراسلة!". 

كما تعتبر هذه الشروط أو الالتزامات تعسفية متى كانت مخالفة للقانون أو للقرارات التنظيمية التي تصدرها 
الجبات المسئولة عن تنظيم السوقء فإذا أورد الشخص المسيطر شروطًا أو التزامات يعتبرها المشرع مخالفة للنظام 
العام» أو يحظر فرضها في التعامل المقصود. فإن تأكيد الشخص المسيطر على إيراد مثل هذه الشروط في العقود 
المبرمة بينه وبين المتعاملين معه.ء وتهديده بقطع العلاقات التجارية في حالة عدم الالتزام بهاء يعتبر ممارسة تعسفية وفقًا 
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لا 


أما حيث يكون لقطع العلاقات التجارية مبرر منطقي يتمثل في عدم قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته 
المالية» أو الالتزامات الأخرى الناشئة عن العقد. أو في حالة إخلاله فعليًا بأي من هذه الالتزامات. فإن قطع العلاقات 
التجارية في هذه الحالة يكون مبررًا ولا يعتبر ممارسة تعسفية أو غير مألوفة. حيث أنها تعد تطبيقًا للقواعد العامة 
المتعلقة بقوة نفاذ العقد في مواجبهة أطرافه. والتزام كل منهما بالالتزامات الناشئة عنه. وإعطاء الأطراف الحق في فسخ 
العقد في حالة امتناع أحدهم عن تنفيذ ما ورد به من التزامات. 

تطبيقًا لذلكء, انتبى تقرير جهاز حماية المنافسة بشأن البلاغ المقدم ضد شركة "سيجولاين" إحدى شركات 
مجموعة "ميرسك" إلى عدم ثبوت محالفة الشركة المشكو في حقها لنص المادة / ب من القانون. لثبوت أن الامتناع عن 
التعامل يعود إلى مبررات تتعلق بعدم قدرة الشركة المبلغة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة المشكو في حقهاء حيث 
ثبت تأخر الشركة المبلغة عن دفع نولون الشحنة محل الفحص. وبالتالي عدم استلامها لبوليصة الشحن, الذي يعد 
شرطًا لاستلام البضاعة وسندًا لملكيتهاء بالإضافة إلى رفض المستورد لاستلام الشحنة مما أدى إلى تلف البضاعة 
وإعدامها. وأن الشركة المشكو في حقها قد تحملت جميع الغرامات الناتجة عن عدم استلام الشحنة محل الفحص من 
المستوردء وعند رجوعها إلى طرفي الشحن (المصدر والمستورد) لم يقم أي منهما باستلام البضاعة ودفع المصاريف 
المستحقة للاستلام والغرامات. لذلك اضطرت الشركة المشكو في حقها إلى وقف التعامل مع الشركة المبلغة لحين سداد 
كافة المستحقات المذكورة عاليه"". 

بالإضافة إلى ذلك. يجب أن يصدر من الشخص المسيطرتهديد بقطع العلاقة التجارية. أو قيامه بالفعل 
بذلك. وينبع هذا التهديد من استغلال سلطته الاقتصادية تجاه المؤسسة التابعة. أو من سيطرته على السوق وقدرته 
على التأثير في حجم أو أسعار المعروض منه. مع عدم قدرة الأشخاص المنافسة على الحد من هذا التأثير'". 

ويجب أن يقترن تطبيق هذا الهديد بقطع العلاقات التجارية بعدم تنفيذ الشخص أو المؤسسة المتعاملة مع 
الشخص المسيطر للالتزامات أو الشروط التي طلب الأخير تطبيقها. فإذا كان تطبيق جزاء قطع العلاقات التجارية لا 
يرتبط بأي حال من الأحوال بعدم تنفيذ المتعامل لبذه الالتزامات أو الشروط. أو جاء نتيجة لأسباب أخرى غير ذلك, 
فلا يعتبر قطع العلاقات التجارية هنا ممارسة منافية للمنافسة» وإن كان يمكن اعتباره مخالفة لأحكام العقد تستوجب 
تطبيق العقوبات الواردة بالقانون المدني أو القانون التجاري على حسب الأحوالء وليس تطبيقًا للأحكام الواردة بقانون 
حماية المنافسة. 

ويفترض ذلك بالأساس أن تكون الالتزامات أو الشروط التي يتم فرضها من جانب الشخص المسيطر تتسم 
بطابع إلزامي» أو أن يكون الشخص أو المؤسسة المتعاملة مع الشخص المسيطر مجبرًا على تنفيذ هذه الشروط أو 
الالتزامات, فإذا لم تكن هذه الشروط إلزامية أو إجبارية» وإنما كان المجال متاحًا للشخص المتعامل للقيام بها أو عدم 
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القيام بهاء فلا يمكن نسبة المخالفة إلى الشخص المسيطر لانتفاء عنصر الإلزام أو الإجبار في فرض شروط غير مبررة. 
والذي يعد قوام حظر هذه الممارسة!". 

وقد اشترط البعض لكي يكون وقف التعامل التجاري تعسفيّاء أن يكون فجائيّاء حيث لا يعد وقف التعامل 
ممارسة تعسفية متى تم بعد إعلان الرغبة في عدم تجديد العقد قبل القيام بفسخ العقد محدد المدة!". وكذلك الإنهاء 
الذي يستند إلى مبررات قانونية كانتهاء المدة أو الإخلال بالالتزامات العقدية!". 
- صور حالات قطع العلاقات التجارية 

من مطالعة نص المادة ١١/ب‏ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. نجد المشرع قد أورد حالات يعتبر 
فها الشخص المسيطر قد صدر منه فعل يؤدي إلى قطع العلاقات التجارية مع المتعامل معه. كفرض شروط مالية أو 
التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في النشاط محل التعاملء ما لم تقترن هذه الشروط والالتزامات 
بمبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد. 

ولم يعين المشرع نوعًا معيئًا أو صورًا محددة من هذه الشروط التعسفية وغير المألوفة. وإنما ترك الأمر 
لسلطات المنافسة تقدرها بحسب كل حالة على حدة. وبالنظر إلى ظروف التعاقد وطبيعة السوق. 

وتعد من أبرز الشروط التعسفية التي ترد في التعاملات التجارية, والتي يستغل فها الطرف القوي قدرته 
الاقتصادية في فرض إرادته على الأطراف التابعة له. ما يسمدى ب "سعر إعادة البيع". وهو ممارسة يفرض من خلالها 
الشخص المسيطر صاحب القوة الاقتصادية على الشخص التابع له اقتصاديًا السعر الذي يبيع به المنتتجات محل 
التعامل. وذلك عن طريق وضع حد أدنى لسعر إعادة بيع المنتج. وفرض ذلك السعر على المتعاملين معه' '. ويطلق على 
هذه الحالة نظرية السعر الثابت وم ءا عء.0 عئذاع ءنوةط71. 

وتظهر هذه الممارسة, غالبّاء بين المنتجين والموردين وبين شبكات التوزيع المرتبطة بهم. بحيث لا يمكن لهذه 
الشبكات البيع بأقل من السعر المحدد من قبل المنتج أو المورد. وهذه الممارسة تعد منافية للمبادئ الأساسية التي تقوم 
علها حرية المنافسة داخل السوقء والتي تعطي لكل طرف حرية تحديد الأسعار التي يبيع بها المنتجات وفمًا لما يكون 
متابتكا لحالخهووينا يتحفق اهنأف ومبياساتة التيويفية والتجارية”. 
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فشكل قرط سحن إغافة البية أو إلزاة: الموزعين بيسروظ خاصية: إحدى الضغوط الى ينازمها الأشخامن 
المتمقعون بالشيطرة داخل السؤق على:ياق المؤسسات التابعة اقتصياديًا ليا : وتكون ذلك عادة يدق :القضاء على باق 
المناكسين ف السوق» أو ناد ةنطاق سيظرية آى اجتكاره لقدزات السوق. 

ويشترط لحظر هذه الممارسة أن تتسم عملية التسعير هنا بالطابع الإلزامي. بمعنى أن تخضع المؤسسة 
المتعاملة مع الشخص المسيطر للإجبار والترهيب من قبله للحفاظ على العلاقة التجارية معه. فلا يكون هناك محل 
للاقيازامن قبن هده المؤسساف فق اكنيان الأنتغاو وإدما ف ميزه على الالتراء بالبيعر المخلة من الشتخص المسيطن 


وإلا ستتعرض لجزاء قمعي يتمثل في قطع العلاقات التجاربة معه!". 


وفي جميع الأحوال يجب أن تتسم هذه الأسعار بالطابع الإلزامي أو طابع الإجبار على المتعامل مع الشخص 
المسيطرء بحيث لا يكون له من بد إلا الالتزام بها حفاظًا على بقاء العلاقة التجارية قائمة مع الشخص المسيطر. ويظبر 
هذا الطابع الإلزامي في مثل هذه الشروط في عدة صورء منها!": 


أ. إدراج شرط جزائي يطبق على المؤسسة المتعاقدة في حالة إخلالها أو عدم إلتزامها بالأسعار المفروضة علها من 
ب. حرمان المؤسسة الموزعة من الامتيازات التي تحصل علها في حالة عدم الالتزام بهذه الأسعار. كالتخفيضات التي 
تويهرا الموسجةة المتتعة طوال:فتزة يتواخ الغحن اناد لإفسيعا و الجودة من قبل . 
*ل- إبياحة الأسعار الاسترشادية وحدود ذلك: 


وعلى الرغم من ذلك. فقد اعتبر البعض أن اقتراح المنتج أو المورد سعرًا إرشاديًا 1]6أع005 »ذ: على شبكات 
الموزعين لديهء لا يعد ممارسة غير مشروعة؛ وذلك لعدم توافر عنصر الإلزام أو الإجبار على الموزعين بخرورة الالتزام 
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د. وسيلة برحو. مرجع سابقء ص .١111‏ 
('' د.عفاف جواد. مرجع سابقء ص 50. 
من ذلك ما ثبت لجهاز حماية المنافسة المصري من تضمين عقود التوزيع المبرمة بين مجموعة العز للحديد وبين موزعهها خلال الفترة من 7.١7‏ 
موزعبها على أنه "في حالة إخلال الطرف الثاني (أي الموزع المعتمد) في استلام الكميات المخصصة له شهربًا بموجب هذا التعاقد بنسبة تتجاوز 96١٠١‏ 
من الكمية الملتزم بسحيها لظروف خاصة به دون باقي السوق لشهرين متتاليين. يحق للطرف الأول تخفيض الكمية الشهرية المخصصة للطرف الثاني 
إلي حد المسحوبات الفعلية التي نفذها وذلك عن المدة المتبقية من هذا التعاقد". ويعني ذلك تخفيض الكمية الشهرية المخصصة للموزع إلى حد 
المسحوبات الفعلية التي نفذها وذلك عن المدة المتبقية من العقد المبرم مع مجموعة العز في حالة عدم قيام الموزع بسحب 900 أو أكثر من حصته 
الشهرية لسبب يرجع إلى الموزع نفسه وليس إلى السوق. راجع: تقرير الجهاز بشأن ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح. مرجع سابقء ص 
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بهذا السعر في معاملاتهم» وإنما يكون لهم الحرية المطلقة في تحديد السعرء سواء عن طريق الاسترشاد بالسعر المرجح 
من قبل المنتجين أو بغيره'". 

وبيمفهوم المخالفة. فإن مجرد التشاور بين الشخص المسيطر وشبكة موزعيه على السعر الذي سيتم البيع بهء 
لا يعتبر ممارسة تعسفية أو مخالفة لمبادئ حرية المنافسة داخل السوق”". 

ولذلكء يمكن للمنتجين أو الموردين نشر أسعار إعادة البيع بصفة مشروعة عن طريق إصدار كتالوجات أو 
نشرات يتم توزيعها على شبكة موزعهاء ولا تعتبر مثل هذه الإصدارات متضمنة أسعارًا إلزاميه. طالما أنها لم تقترن 
بإجبار هؤلاء على وجوب إحترامها أو الالتزام بهاء أو متى تبين عدم وجود رقابة فعلية على تطبيقها!". 

ولكن على العكس مما سبق. نجد جبهازحماية المنافسة قد اعتبر أن المواصفات الاسترشادية من الممكن أن 
تحمل طابع الإلزام أو الإجبار على عاتق من توجه إليه. وذلك بالنظر إلى الجبة التي أصدرتهاء خاصة إذا كانت تلك 
الجبة تملك قوة اقتصادية أو سيادية تمكنها من اعتبار مثل الالتزام بهذه المواصفات أمرًا واجبّاء وإلا فلن يقبل من 
المتعامل معبا غيره. 

ففي البلاغ المقدم من إحدى شركات التوريدات الطبية ضد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. اعتبر 
الجهاز أن الشروط المتعلقة بالمواصفات الفنية الخاصة بالدعامات الدوائية التي تحددها المجالس المتخصصة في إطار 
التوريدات للمستشفيات الحكومية, وعلى الرغم من أنها تُعرف نفسها كونها استرشاديه. إلا أن صدورها عن جهة 
حكومية تعمم على مستشفيات حكومية تُعطها صفة الإلزام. حيث أن هذه المواصفات لا تنطبق إلا على دعامة دوائية 
بعينها يتم إنتاجها بمعرفة إحدى الشركات العاملة في جمهورية مصر العربية. وأن الخصائص الواردة بالمواصفة لا 
تعكس بالضرورة معايير موضوعية تهدف لعلاج مشكلة بعينهاء حيث إنها تضمنت تفاصيل قد تؤدي بالفعل إلى تفضيل 
منتج على آخر يؤدي ذات الغرض”©. 

أما مجلس المنافسة الفرنيبي فقد اعتبر أن تحديد سعر إعادة البيع بين تجار مستقلين مجتمعين تحت نفس 
العلامة. لا يشكل ممارسة محظورة بالمعنى المقرر بالمادة ١-47٠١‏ من قانون التجارة الفرنسي. حيث أن هؤلاء التجار لا 
يقفون على مستوى واحد في السوق!". 


مل ,معمفولة ]أم1ل ,كتهعصة؟ 6زمل)مه تابط تهدأل عل كتدصصمء دعا ,ممعباطتئوتل عل كتوغمم عا كصول مم عا بقطقدع بععدلك )20 
,181.م 2011 بعع ضوع ,اندع 800 عل دعن ته أورع باصنلا دعدوعم2 ,(عأة] 20 طلاصتطامء 
.م باك .م6 ,73101211 لا طم ع ع عاطأ ععوع] ]ناءع صم دأ عل غأمنج] ,بأخلاها/ا-ع| ناخ اخماطز عمدلا 220 
9 د. وسيلة برحوء. مرجع سابقء ص 87. 
التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة المصري لعامي 19/7018١؟.‏ مرجع سابق:ء ص 19. 
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وتطبيقًا لذلك. يجوز للفرنشايز 57306031565 المجتمعة تحت نفس العلامة والموجودة في سلسلة اقتصادية. 
أن تقوم بتحديد سعر إعادة البيع للمنتجات التي تتعامل عليهاء أو أن تضع أسعارًا ارشادية لهاء لكن يشترط ألا تكون 
طبيعة هذه التوجهات غامضة. أو أن تشكل غطاءً لممارسة تحديد السعر بشكل إجباريء أو تحديدًا للحد الأدني لسعر 
إعادة البيء!". 

ووفقًا للمادة ١-47٠‏ من قانون التجارة الفرنسيء. يشترط لاعتبار السعر الإرشادي داخلًا ضمن نطاق الحظر 
المقررء توافر عدد من القرائن» ب 

أ. وجود أسعار محددة للبيع بالتجزئة بين الموزعين والموردين, أي أن يكون الموزع على علم مسبق بالسعر الذي 

يرغب المورد في بيع المنتج به. 

ج. أن يقوم الموزعون فعليًا بإعادة البيع بالأسعار التي فرضها المورد علهم. 

وتقوم سلطات المنافسة بالتأكد من ممارسة الموزعين للأسعار المحددة سلقًا عن طريق تأكدها من قيام 96/٠١‏ 
من نقاط البيع بالالتزام بهذا السعرء وإلا كان الأمر مؤشرًا على اعتبار هذه الأسعار أسعارًا إرشادية مقترحة. وليست 
مفروضة على الموزعين. وبالتالي فلا تدخل هذه الممارسة في نطاق الحظر المقرر. 


.124,125 .م باء .مه ,لدعء لمتصحطن-ع هلا لندطق ا لنهانام8 0 


54 .م باء .مه بلدعع عتصداغاط غتعصمه 20 
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الفصل الرابجح 
الإعفاءات والاستثنادءات من حظر استغلال المركز المسيطر 


36 - تمبيد وتقسيم: 

إن تحديد الاستثناءات على الاتفاقات المحظورة يتنازعه معيارين”": المعيارالأول. يسدى معيار العقل أو السببية 
هكةء. 06 عاناءء وهو معيار ابتكره القضاء الأمريكي. ويقوم على أن الأصل هو اعتبار الاتفاقات المحظورة غير قانونية 
لكن يمكن للسلطات المختصة بتقييم السوق وتحليليه أن تقوم بالترخيص لبعض تلك الاتفاقات. وذلك متى كان 
الغرض منها تحقيق التطور الاقتصاديء أو متى كان البدف منها تحقيق المصلحة العامة. 

أما المعيار الثاني. فيسمى معيار عتبة الحساسية 6غذازطنومء؟ عل اأرء: عاء ومفاده أنه لا يجب معاقبة 
أشكال الاتفاقات دون استثناء. بل يجب فقط معاقبة الاتفاقات التي تهدد. بصفة فعلية وجادة. سياسات المنافسة 
الحرة التي تضعها الدولة في سوق ماء وهي تلك التي يكون لها أثر محسوس على السوقء وبالتالي تبدو معاقية بعض 
الاتفاقات دون جدوى. لكونها ليست ذات أهمية. أو لا تؤثر بشكل محسوس على السوق. أو لكونها ضعيفة من ناحية 
التأثير على السوقء أو على أي طرف من أطرافه. 

وعندما ننظر إلى الإتجاه الذي تبناه المشرع الفرنسي. نجده في المادة 4-47٠‏ من قانون التجارةء والمعدلة بالقانون 
رقم ١47٠‏ لسنة 7١1"‏ الصادر في ١9‏ ديسمبر 77.17" ءقد أورد استثناءين على حظر الاتفاقات غير المشروعة. وهما: 


'' د. جوزيف ابو الياس: مرجع سابق. ص .١17250‏ مشار إليه في: د. زوجة محتوت جلال مسعد: المرجع السابقء ص 44: 40. 


: 5عنا 1380م دعا 1.420-2غع 420-1 .ا دعاء 3 دعل كده51]5مم أل انا 501017155 35م ]زه ع لح -.| " :420-4] 57 
ز مهكد ذاممة دهك كنامم كتام عنتهأمعمعاوة علاع] مبكل بره اتتدادتوةا علاع] ميكل ممكهء تاممد'! عل عمعناندة أب .1 
عا ناه ممعو6ق 12 1م كالم تدم لإ رعنالوأصمصصمءة وغنعمهم صن مع ىنادكة'ل عع لاع نام غمه دعااع 'نان 6 أ]تاكناز أمعناناعم دالاعاتلة 65| 1مه26 2 .2 
عاناة أعصصول كصذد بعغانادة مع أناقو ممم بال عاطمكاناوة عنئدم عضن كاناععوذأاتانا عاننة أمعبحعوم دعااع'باو عع ,وتمامصع 'ل مع تاصتهد 
دع .عدنلقء رع 5أأنالم/م دعل عااعتاصهةدطناد عدم عصنا انامم ععمع 1 ناعمم ذا معمتصتاة ل غعزاتط دودمم دا دعؤدوعقامأ كعد معام 
لاه عنا 310 عماةلط انا 5لا0ك بعامعتتعة عمأوتره'ل لام دعامعلية 0605م وء| آنامم را 01831115 3 ]017556 ](اعلالاعم ألال 5ع نا2410ام 
عل عدم صناكل غم جمعناممء مع وممصم نإ بعلاءتعصصم عب كتامم دا عو تكمته ممتاءنلممم عل غاتلهبنو داغء دعصب امب دعا بعموتعكم 
دعاطددمعمكتلصأ غمهء دعااع نه عتناكعم ذا كصذل عنان ,بععمعسبعممء هأ ةق كممتء تلعوعء ععل /عدمم صطأ غمع نامل عط مناصتصمء ممأووعء 
.5غعم"م عل أنعع زطه عع ع لماع أنامم 
دعدتامع نمع دعل ممتادعع ذا عرو امكل ععزحاه عنامم عمه كاناوكته| أمعصمهامم ,كلرمععة د5متهعء بره كلرمععد'ل ععترمو عمق كعمنتهاءع .اا 
ا اباك" عل عمنم]امم ذأبحة د5غامة كلام غعع قل نهم كصمةألصم دعء 3 أموذتة]5265 علاتامء كلا طاممعع؟ عغغ أرع اناعم ,5عأناعم لاه دع طمع امم 


.عع مع لاع صم 3| عل 


.١‏ وجود مبرر قانوني. أو نص تشريعي أو لائحي يسمح بوجود مثل هذه الاتفاقات. 
؟. وجود مسوغ يتمثل في تحقيق الاتفاق لأي تقدم اقتصادي أو تكنولوجي. 
أما المشرع المصري. فقد أورد إعفاء عامًا من تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة بشكل مطلقء إذ نصت المادة 
١4‏ من القانون على عدم سريان أحكامه على المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق مباشرء في حين أجازت إخراج 
كل أو بعض الأفعال التي تصدر من المرافق التي تديرها الدولة بشكل غير مباشرء متى كان في ذلك تحقيق للمصلحة 
العامة أو مصلحة المستهلك. وذلك وفقًا للفقرة الثانية من المادة 9 من القانون. 
بالإضافة إلى هذه الإعفاءات العامة. نجد المشرع قد أورد بعض الاستثناءات التي تخرج بها هذه الأفعال من نطاق 
الحظر المقرر بقانون حماية المنافس. وتصبح أفعالًا مباحة. من ذلك: صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد أسعار 
المنتجات الأساسية. أو استثناء بعض الأنشطة الخاصة بقرار من الجهازء وبالطبع في حالة وجود نص تشريعي أو لائحي 
يُخرج بعض هذه الأفعال من نطاق الحظر لسبب ماء أو تحقيمًا لمصلحة معينة. وكذلك الاستثناء الناتج عن التقّدم 
الاقتصادي أو التقني. 


ولذلك. سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين: نتناول في المبحث الأول بيان الإعفاءات من تطبيق قانون حماية 
المنافسة بشكل عامء وفي المبحث الثاني الاستثناءات المتعلقة بحظر استغلال المركز المسيطر. 


لاع ناناعم 5الاعاناة دعا 00214 3805م ناه 105مععة دعا 420-2-2 .اغع 4220-2-1 .ا دعاعتائة دعل كمه أوهمذأل اناك دأحاناه5 كهم غدمد علك-.١اا‏ 
2161م علانا 5انا0115011711131ء عاللة اتاعنااءع65] أنان أع عنال أمطهصمءعة معد لاع '| عل 65ن 5أنعع زه 5ألامط دعل اناد دقلصم؟ غمهد داأأآناو 2ع 1]تاكباز 
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عل غعزطه عناوم غمه كاأنوكنه| خمعمصفامط بكعناو8ةام كعمتقاعء ناه 5ل1معع2 5متهقلعء ,دعنو6ة1م عل داه د5لىمععه'ل عع ترمئغلهء كعمتماع0) 
اع لماعم لات كعة6 مده معط كمه ألدمء عانلة غ01ذ5لة]535 عتالامء كنا اتامعع؟ ع6 الع ناناعم رعء ألااعد للةعلانامطة صناكل مه تأأمدممد"| ,ع5أرمنتة] 
ُأتمعنيك !ا عل عمممامم ذاأبحة كغنمة كلام ,كارمم كصوع كعل عع عتصمممءة "| عل دمو قط دع نكتمتم دعل غماهزصم عه عدم باللعمعدعهم بل معمتله 
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المبحث الأول 
الإعفاءات من تطبيق قانون حماية المنافسة بشكل عام 


5" - تحديد الحالة 

ص المادة '9 من قائون 'حَمَايّة المنافسة"" عق أنه "لا تشرق أحكام :هذا القانون بالنسية للمترافق :العامة الي 
تديرها الدولة بطريق مباشر. وللجيهاز بناء على طلب ذوي الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال 
المنصوص علما في المواد (7. لا 8) المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق 
المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة. وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". 

وتطبيقًا لذلك. تقرر المادة ١4‏ من اللائحة التنفيذية!" للقانون أنه "لا تسري أحكام هذه اللائحة بالنسبة 
للمرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق مباشر". 

بينما تقرر المادة ١١‏ من ذات اللائحة أنه " للجهاز بناء على طلب ذوي الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو 
بعض الأفعال المنصوص علما في المواد (5. لاء 8) من القانونء المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق غير مباشرء إذا 
كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمسهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة". 

بينما تضع المواد ١7.١5‏ من ذات اللائحة القواعد والأحكام الخاصة بالطلب المقدم للإعفاء المقرر بالمادة ١١‏ من 
اللائحة. وكيفية إعماله. والمدة اللازمة لبقاء الإعفاء. وآثاره. ودور جهاز حماية المنافسة في الرقابة على شروط وضوابط 
هذا الإعفاء. 


5 - تعريف المرفق العام 


المرفق العام عذاطانام ععاناع5 عا هو كل مشروع هدف إلى تحقيق المصلحة العامة بحيث يظل أثناء نشاطه 
خاضعًا للسلطة التي أنشأته أو من ينوب عنا. أو هو البيئة أو المنظمة التي تنشؤها الدولة» وتهدف إلى إشباع الحاجات 
العامة وتكون تابعة أو جزءًا من التنظيم الإداري قي الدولة. دون أي اعتبار إلى موضوع النشاط الذي تقوم بك هذه 


('' مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 1ه لسنة 4١١؟.‏ الجريدة الرسمية, العدد 76 مكرر (ه)ء 7015/7/7. 
المواد .١4‏ 15 15 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة معدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 7005 لسنة ١17‏ 5؟. الجريدة الرسمية. العدد 
لاما مكرر 7017/91/٠١‏ 
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كما عرفها البعض بأنها المشروعات أو البيئات التي تعمل بانتظام واضطراد تحت إدارة الدولة أو أحد 
الأشخاض الإداربة العامة الأخرى أو تحت إدارتها العلياء لبمن.حاجات الأفراد وتقذيم الخدمات العافة". 


جين اعجل تحصن القنعه إل تعريف اللرافق العامة باه التشناظ: اندي يؤدئ ]إلى إشفاع الحااجات العامة بعنواة 
قامت به هيئة عامة خاضعة للقانون العام أم هيئة خاضعة للقانون الخاص كفرد أو شركة. طالما بقيت هذه البيئة 
اللقيرة فحت إشرافك اتسلظة العامة وهيمتها عند آداعا التشاط اللذكور""' أو هن كل تقاط تقولاه الإدارة يتفسها: أو 
يتولاه فرد عادي تحت توجيه الإدارة ورقابتها وإشرافهاء بقصد إشباع حاجة عامة للجمهورا". 


ويتبين لنا من التعريفات السابقة أن المرفق العام هو نشاط تمارسه جماعة عامة بهدف إشباع حاجة من 
الحاجات التي تحقق المصلحة العامة. ولهذاء فإن العنصر الأسامي لتعريف المرفق العامء. وفقًا لهذا المدلول. هو 
الحاجة العامة؛ أي حاجات أفراد المجتمع جميعًا أو غالبيته التي يُراد إشباعباء فإذا وجدت السلطة العامة أن هناك 
حاجات أساسية ينبغي إشباعباء وقد عجز النشاط الفردي عن تحقيقهاء وقامت هي بنشاطها تحقيقًا لهذا الغرض 
وللوفاء بة» عن ذلك التشاظ مرفقا عا" . 


فعنصر النفع العام أحد عوامل تمييز المشاريع التي تنهض بعبء المرافق العامة عن المشاريع الخاصة التي لا 
تستهدف من حيث الأصل إلا النفع الخاص.ء المتمثل عادة في تحقيق الريح. فإذا لم يتوافر هذا العنصر الهم والضروري 
قي المرفق فقد عموميتهك وأصبح من المشاردع الخاصة. ولو كانت الدولة هي التي أنشأته أو أسيمت قي إنشائه. 


('' د. ثروت بدوي: القانون الإداري: النشاط الإداريء المجلد الثاني دار النهضة العربية: القاهرة. 1980. ص 0". 

('' راجع: د. سامي جمال الدينء اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإدارية» منشأة المعارف: الاسكندرية. بدون سنة نشرء ص .57؛ د. سليمان د 
الطماويء مبادئ القانون الإداري. دراسة مقارنة: نظرية المرفق العام وعمال الإدارة العامة, الكتاب الثاني دار الثقافة العربية للطباعة. 191 ص 
ه؛ د. هيام مروةء القانون الإداري الخاص (المرافق العامة الكبرى وطرق ادارتها- الاستملاك- الاشغال العامة- التنظيم المدني). المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع: لبنان- بيروت. ط ”. .501١‏ ص 7. 

(" راجع: د. سعاد الشرقاويء القانون الإداري. دار النهضة العربية: القاهرة. .159١‏ ص ١١٠؛‏ د. سليمان د الطماوي.ء المرجع السابق. ص ؟7؟.: د. 
خميس السيد اسماعيلء المؤسسات العامة الاقتصادية في الدولة العربية. عالم الكتب. 191/8. ص 7 وما بعدها؛ د. د فاروق عبد الحميدء نظرية 
المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشتراكي. ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائرء بدون سنة نشرء ص ؟1. 

راجع: د. عبد الغني بسيوني عبد الله القانون الإداري. الدار الجامعية للطباعة والنشرء بدون سنة نشرء ص ”57؛ د. توفيق شحاته. مبادئ 
القانون الإداريء بدون ناشر: القاهرة. .١550 /١9545‏ ص 585؛ د. عد فؤاد مبناء القانون الإداري المصري والمقارن. الجزء الأول. مطبعة نهضة 
مصر: القاهرة. .١554‏ ص 85؛ د. طعيمة الجرفء القانون الإداريء مكتبة القاهرة الحديثة: القاهرة, 1977. ص .77١‏ 

نصيرة قيراطي. تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص المعنوبة العامة. رسالة ماجستير. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة + ماي ه4- 
قالمة. الجمبورية الجزائرية. :701١5/7.16‏ ص .5١‏ 
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وبناءً على ما سبقء يمكن القول أن لتعريف المرفق العام مظهرين: فالمرفق العام هونشاط أوخدمة تقوم 
بها السلطات العامة. مثل الصحة والتعليم والأمن. وهوما يطلق عليه المفهوم المادي ءااء11366:1 للمرفق العام. 
كما أن للمرفق العام مفهومًا آخرذا طابع شكلي أوعضوي عناوأصةع:0 يعني أن الخدمة أوالنشاط موضوع المرفق 
العام يجب أن يتم من جانب جهاز إداري. فحين يجري الحديث عن مرفق الدفاع أومرفق الصحة أوالتعليم: فإته 
يعني النشاط نفسه من حيث مضمونه. كما يمكن أن يعني الجبازالذي يتولى القيام بهذا النشاط. 


وعادة ما يلجأ الفقه والقضاء في تحديدهما لمفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما: المعيار 
العضوي والمعيار الموضوعي. ويقصد بالمرفق العام حسب المعيار العضوي البيكل أو البيئة أو المؤسسة أو التنظيم 
المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال الذي يُنشَأ ويُؤْسَّس لإنجاز مهمة عامة معينة. مثل: الجامعات 
والمستشفيات ودور الثقافة والمسارح والمتاحف ووحدات وأجهزة الإدارة العامة. أو بمعنى آخرء هو المنظمة التي تعمل 
على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة. 


بينما يُقصد بالمرفق العام. حسب المعيار الموضوعي. النشاط أو الوظيفة أو الخدمة التي ثُلي حاجات عامة 
للمواطنين مثل: التعليم العام والرعاية الصحية والبريد والمواصلات. بغض النظر عن المنظمة أو الجهة أو البيئة 


القافتةاباه أو ممق ا خر حمو كل نخباط واشرة تكسن جاه يفم إشباء جائكة عاد . 


وأوجه النفع العام التي تقدمها المرافق العامة يمكن أن تنطوي تحت ثلاثة أنواع. فيناك من جهة أوجه النفع 
العام المادية. وهي الأكثر شيوعًاء مثل الصحة والأمن إلخ. وهناك من جهة أخرى أوجه النفع العام المعنوية. مثل 
الثقافة والتربية. وهناك من جهة ثالثة أوجه النفع العام المالية. مثل الضمان الاجتماعي والقروض والإسكان المخفض. 
وتحكم المرافق العامة عدد من المبادئ الأساسية التي تتمثل في: مبدأ المساواة. أي عدم التمييز بين 
المستفيدين من المرفق العام خصوصا إذا كانوا في وضع مماثل. ومبدأ الاستمرارية» بأن يعمل المرفق باستمرار دون 
انقطاع أو تأخير. ومبدأ تكييف المرفق العام أوما يطلق عليه مبدأ القابلية للتغيروالتطويرء أي قيام الإدارة بتكييف 


المرفق العام عندما نيدل الطروفه: ذون أن يحق للمبسسفيدين مده الاقتراض على :ولك" 


وقد اعتمد جهاز حماية المنافسة المصري على المعيار الشكلي أو العضوي في تعريف المرفق العام. حيث قرر بأنه 
"كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واضطراد". وأكد على أن الصفات المميزة للمرفق العام 


'' ووفقًا لهذا المعيارء يعرفه الفقيه "هارو" "210لا 1/3016" بأنه منظمة عمومية تقدم خدمة عمومية باستخدام أساليب السلطة العمومية. 
ويعرفه الفقيه "دوجي" "اأناعنا0 دمع ا" بأنه نشاط يتحتم على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي. ويعرفه الفقيه "لوبادار" عل 0076م 
"620616ناة |" بأنه كل نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته. مستعملًا نظامًا مغايرًا للقانون الخاص.. 


0 راجع: 2 هيام مروة.ء مرجع سابق» ص: ص ات نصيرة قيراطي» المرجع السابق» ص 1١‏ وما بعدها. 


0 


هي أن يكون المشروع من المشروعات ذات النفع العام, أي أن يكون غرضه سد حاجات عامة مشتركة أو تقديم خدمات 
عامة. كما أقر بأن التطور الحديث في الفقه والقضاء يعترف بصفة المرفق العام للمرفق الصناعي والتجاريء مع أنه 
يعمل لتحقيق الربح. ولكن الواقع من الأمر أن البدف الرئيسي لمثل هذه المرافق ليس تحقيق الربح» بل تحقيق المنفعة 
العامة أسوةً بكل المرافق الأخرى. وما الربح الذي يحققه إلا أثر من الآثار المترتبة على صفة المرفق باعتباره يقوم بأعمال 
صناعية أو تجارية'". 

وتطبيقًا لذلك اعتبر الجهاز أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصبي تدير مرفقًا عامّاء وهو مرفق مياه 
الشرب والصرف الصحيء على اعتبار أن من بين أغراض الشركة القابضة "تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه 
الشرب...". وأنه قد آلت إلى الشركة القابضة والشركات المستفيدة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للبيئات العامة 
وشركات القطاع العام قبل القرار الجميوري رقم 07١‏ لسنة .٠٠١5‏ ومن ضمن تلك الالتزامات خدمة تنقية وتحلية 
المياه وتوفيرها باعتبارها خدمة عامة تهدف لسد حاجات عامة ومشتركة. وعليه ينطبق معيار المرفق العام في صورته 
الأولية على الشركة القابضة. أما بخصوص قيام الشركة بتحصيل رسومء فيمكن تبرير ذلك بطبيعة الخدمة المقدمة. 
والتي تتطلب صيانة دورية متجددة بهدف مواصلة تقديم الخدمة وتطويرهاء وهو الأمر الذي ينطبق عليه معيار المرفق 
العام الحديث والذي تبناه فقه القضاء الإداري والذي عرفه بالمرفق العام الصناعي/التجاري. حيث برر أرباح هذه 
المرافق باعتبارها أثرًا لاتصال نشاطها بعمل تجاري بطبيعته'". 


7 -الأشخاص التي تضطع بالمرافق العامة: 


الاصل أن تضطع بالمرافق العامة وتقوم على إدارتها الدولة والجهات الحكومية والبيئات التابعة لهاء لكن 
ذلك لا يمنع من أن تقوم الدولة في بعض الأحيان بمنح الأشخاص الخاصة حق إدارة المرافق العامة وذلك بغية فصل 
الملكية عن الإدارة» ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرة الأشخاص الخاصة في إدارة هذه المرافق بالشكل الذي 
يحقق أقصى كفاءة اقتصادية ممكنة لها. 


ويُطلق على الأشخاص التي تدير المرافق العامة وتكون تابعة مباشرة للدولة, الأشخاص المعنوية العامة. وهي 
أشخاص قانونية ينظمها القانون العام وتحكمها قواعده وتقع روابطها تحت نصوصه. وهي تضم ثلاثة أنواء'": 


('' مذكرة بشأن طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصعي بإعفاء عقود شراء مادة الشبة من نطاق الحظر الوارد بالقانون. مرجع سابق» 
ض ل 
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المرجع السابق. 
(5) راجع: د. ماهر جبر نضر: الأصول العامة للقانون الإداري- الجزء الأول التنظيم الإداري- النشاط الإداري. مكتبة الجلاء الجديدة. المنصورة. 
1997-7 ص 176:؟5١؛‏ د. عد عبد الواحد الجميلي: قضاء التعويض- مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية. مكتبة الجلاء الجديدة. 


المنصورة, /1938-1991. ص 477١‏ نصيرة قيراطيء المرجع السابقء ص 21١‏ 57. 


2.١‏ الأشسخاص الإقليمية: وهي الأشخاص المعنوية العامة التي يتحدد اختصاصها بنطاق جغرافي لا 
تتعداه.ء كوحدات الحكم المحلي. 


؟. الأشخاص المصلحية ( المؤسسات العامة. والبيئات العامة ): وهي عبارة عن مرافق عامة تدار عن 
طريق منظمة عامة:ء و تتمد تتمتع بالشخصية المعنوية, ويتحدد اختصاصها بالغرض الذي أنشئت من أجله » كالجامعات. 


*. أشخاص القانون العام:وهي المرافق العامة الصناعية والتجارية. والتي لا تختلف طبيعة نشاطها عن 
طبيعة نشاط امات الخاصة., إذ تلجأ. في الغالبء إلى أساليب القانون الخاص في مباشرة نشاطهاء كشركات 
القطاع العام التي تتخصص في لون من ألوان النشاط التجاري والصناعيء والتي تنافس أشخاص القانون الخاص ني 
هذا النوع من النشاط. 


ويطلق البعض على الأشخاص الإقليمية والأشخاص المصلحية مصطاح المرافق العامة الكبرى. على اعتبار أن 
هذه الأشخاص إنما تضطاع بالمرافق العامة الأساسية التي تهتم بحماية أمن المجتمع الاقتصادي معاي فضلًا عن 
تحقية تحقيق الأمان والعدالة له في حين يطلق على المرافق الصناعية والتجارية مصطلح المرافق الاقتصادية!". 


وإذا كان هدف المنفعة العامة يقتضي ألا يكون هدف هذه المرافق تحقيق الررحء إلا أن تحقيق بعض المرافق 
العامة للربح لا يتعارض مع كونها مرافق عامة. مادام هدفها الحقيقي يظل تحقيق النفع العام لا تحقيق الربح بشكل 
أسامي. لذلك, تعد المرافق التجارية والصناعية مرافق عامة وإن كانت تحقق ربحّاء ذلك لأن هذا الربح ليس هو الهمدف 
الأسامي لنشاطهاء وإنما هو أمر تمليه طبيعتها التجارية والصناعية, إذ تنشأ أساسًا بقصد إشباع حاجة عامة. وتحقيق 
نفع عام للجمهور. 


كذلك لا ينتفي وجود عنصر النفع العام إذا كانت الخدمات التي يقدمها المرفق مأجورة وغير مجانية. مثل 
الرسوم الجامعية التي تُدفع لمرفق التعليم الجامعي. واريسوم القضائية التي تدفع عند اقتضاء خدمات العدالة من 


00 و ا ا تحفين اديع اح كمه م 
العامة على الجمهور. 


-الإعفاء المقرر للمرافق العامة في قانون حماية المنافسة: 
وفمًا لنص المادة 9 من قانون حماية المنافسة (المواد من 5 ١‏ حتى ١7‏ من لائحته التنفيذية)ء فإن المشرع قد قرر 
نوعين من الاستثناءات على تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة, أولهما استثناء من نطاق الحظر الوارد بقانون 


.١7 راجع: د. هيام مروة. مرجع سابقء ص‎ )١( 


حماية المنافسة. ويقصد به إعفاء كل التصرفات الخاصة بالمرافق العامة التي تديرها الدولة مباشرة من نطاق حظر 
الكواوة كلتمن العانوة ‏ 

فالمشرع قد أعفى المرافق العامة التي تديرها الدولة مباشرة بشكل مطلق من أحكام قانون حماية المنافسة, 
بحيث لا تكون مخاطبة بأحكامه. وبدون النظر عن الأفعال أو الأنشطة التي تديرها أو تقوم بها. 

أما الاستثناء الثاني فهو إعفاء جوازي من القانون. حيث يجوز لجباز حماية المنافسة أن يعفي بعض أو كل 
تصرفات الشركات الخاضعة لقانون خاص. والتي تدير مرافق عامة من نطاق حظر المواد . لا 8 من القانون. ويكون 
هذا الإعفاء مشروطًاء حيث يستوجب موافقة جباز حماية المنافسة عليه. حتى لو كانت الدولة هي من قامت بإسناد 
إدارة المرفق العام للشركة. وذلك دون الأخذ في الاعتبار سُبل الإسناد (سواء أكان قانون أو قرار إداري أو مجرد تعاقد). 
فالمعيار الأسامي الذي يتم الأخذ به هو إذا كان المرفق العام يتم إدارته من قبل الدولة مباشرة. وهو ما يخرج من نطاق 
اختصاص جهاز حماية المنافسة, أو أن يكون بطريق غير مباشرء من خلال إسناد إدارته إلى إحدى الشركات الخاضعة 
للقانون الخاص. وفي هذه الحالة. فإن نشاط هذه الشركات يخضعء بحسب الأصلء لأحكام قانون حماية المنافسة!". 

فالأصل أن المرافق التي ثُدار بطريق غير مباشر من قبل الدولة. تكون خاضعة. بالأساس. لأحكام قانون حماية 
المنافسة, وتنطبق علها أحكامهء لكن يجوز بقرار من الجهاز إخراج كل أو بعض الأفعال المنصوص علها بالمواد 5. لا. / 
من القانون من نطاق الحظرء متى كانت هناك مصلحة عامة, أو كان الغرض منها تحقيق نفع للمستهلك يفوق آثار الحد 
من المنافسة»ء ويكون هذا الإعفاء وفقًّا للضوابط والأحكام المقررة باللائحة التنفيذية» من حيث مداها ومدتها وشروط 

وقد تجلى ذلك الحكم في ضوء مناقشات مجلس الشعب فيما يتعلق بالمادة 9من قانون حماية المنافسة. حيث 
تفق أغلبية الحاضرين على أن الفقرة الأولى من المادة تستثني المرافق العامة التي تديرها الدولة مباشرة دون غيرهاء 
بينما تخضع المرافق العامة التي تديرها شركات خاضعة للقانون الخاص إلى أحكام الفقرة الثانية. حتى مع وجود جهاز 
حكومي يقوم بتنظيم القطاع. لذلك. اتجه الحاضرون إلى إخضاع مرفق الاتصالات إلى أحكام قانون حماية المنافسة, 
على أعثيار أن الأفيو هو ,مكمل لقانون تيعلنه الاسبالهم. 


9 - نقد الصياغة التشريعية للمادة 4 من قانون حماية المنافسة 
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اعتمد المشرع في إعفاء المرافق العامة من أحكام قانون حماية المنافسة على طريقة إدارتهاء فجعل المرافق التي 
ثدار من الدولة بطريق مباشر معفاة بشكل مطلق من تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة علها وعلى الأنشطة 
والأفعال التي تصدر منها. بعكس الحال بالنسبة للمرافق التي تديرها الدولة بطريق غير مباشرء حيث أن الأصل أن تكون 
خاضعة لأحكام قانون حماية المنافسة» وإن كان يجوز استثناء بعض أو كل الأفعال الصادرة منها من نطاق تطبيق 
أحكام القانون علها بشروط معينة. 

وفضلا عن عدم المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة الذي يثيره النص على وضعه الحالي (وهو ما سنتناوله في 
موضع لاحق). فإن النص قد شابه الغموض وعدم الوضوح. فإذا كان مفهومًا أن تُعفى المرافق الإدارية من أحكام قانون 
حماية المنافسة. سواء أكانت مرافق إقليمية أو مصلحية. ولا تكون محلا للمخاطبة بأحكامه؛ وذلك على اعتبار أن هذه 
المرافق إنما تتجه لإشباع حاجة عامة, ولا مهدف إلى تحقيق الربح» وإنما تضطلع بها الدولة من واجب أنها سلطة عامة, 
تملك وسائل وامتيازات السلطة العامة التي توجب علها القيام هذه الأنشطة. وبالتالي» لا يجوز إخضاع هذه المرافق 
بشكل أسامي لأحكام قانون حماية المنافسة. 

فمرافق العدالة أو الشرطة أو الصحة أو التعليم إنما تضطع بها الدولة من واقع الواجب المفروض علا 
دستوريًا بتقديم هذه الخدمات العامة إلى الشعب. وبالتالي» لا يجوز إخضاع مثل هذه المرافق إلى أحكام قانون المنافسة 
على اعتبار أنما مجرد خدمات عامة. يجب على الدولة دستوريًا توفيرها للمواطنين من واقع الالتزامات المفروضة علبها 
بأمر الدستورء كما أنها تلتزم بتقديم هذه الخدمات بشكل احتكاري من ناحية». وبدون أن يتحمل من يحصل عليها تكلفة 
حقيقية في سبيل ذلك. 

ولكن إذا خرجت الدولة عن ذلكء وقامت بتقديم هذه الخدمات العامة بشكل يحقق لها منفعة مادية؛ أو بقصد 
منافسة الكيانات الخاصة في الأنشطة التي تقوم بها في السوق. ففي هذه الحالة فإنها تخرج عن كونها مرافق إدارية بحته 
تقدم خدمات عامة بدون ابتغاء تحقيق منفعة خاصة للدولة. 

لذلكء. متى قامت الدولة بإنشاء مستشفيات أو مدارس خاصة. تقوم بتقديم خدماتها إلى الناس بأسعار 
تنافسية. وبقصد تحقيق أرباح من خلال إدارتها وممارسة نشاطبهاء فهنا تكون الدولة قد نزلت إلى السوق كمنافس 
للكيانات الخاصة في نفس المجالء وفي هذه الحالة يكون واجبًا علها الالتزام بقواعد المنافسة الحرةء على اعتبار أنها إنما 
تقدم هذه الخدمات لا بوصفها خدمات عامة ناشئة من واقع احتكار الدولة لتقديمهاء وإنما بوصفها متعامل اقتصادي 
يتبارى في السوق مع باقي المتعاملين فيه على اختلاف أشكالهم القانونية, ولا عبرة لطريقة إدارتهاء سواء أكانت تدار 
مباشرة من قبل الدولة أو من الغير. 

وهو ما أكد عليه جبهاز حماية المنافسة عند التعرض لقطاع الغاز الطبيعي. حيث أكد أنه بالرغم من أن قطاع 
الغاز الطبيعي من القطاعات التي لديها تنظيماتها الخاصة من قوانين ولوائح, فإن الاعتماد على تلك القوانين واللوائح 
المشار إلها غير كافٍ وحده لرفع الكفاءة الاقتصادية في هذه السوق. وأنه يتعين أن يكون للجهاز دور فعّال ومُكمّل لعمل 
هذه البيئات الرقابية لضمان توفير البيئة التنافسية وتحقيق الأهداف ذات النفع العام دون المساس بالكفاءة 


الاقتصادية لهذه الأسواق. فمن ناحية. يكون دور الأجهزة الرقابية في قطاع الغاز الطبيعي هو تخفيف الآثار السلبية 
الناتجة عن الاحتكارات الطبيعية إاهم7000 ١3:31‏ المنتشرة في القطاعات المنظمة ووضع تدابير هيكلية وسلوكية. 
ومراقبة سلوك الشركات في تلك القطاعات بشكل مستمر لتحقيق هذا الهدف. ويمكن أن تمتد الحلول لمعالجة تلك 
الآثار السلبية إلى تحديد الأسعار في السوق المعنية. ومن ناحية أخرى. ينصب الدور الرقابي لدى جهاز حماية المنافسة, 
في تلك القطاعات المشار إلهاء على مكافحة الممارسات الإحتكارية التي تكون قد ارتكبت من قبل الشركات العاملة فها. 
كما يمكن لها اتخاذ تدابير سلوكية بهدف منع ارتكاب تلك الممارسات في المستقبل!". 

بالإضافة إلى ذلكء فإن تبعية هذه المرافق الاقتصادية والتجارية للدولة تمنحها بعض الامتيازات التي تؤثر على 
حرية المنافسة في السوقء. مما قد يؤثر على قدرة المنافسين الحاليين في الاستمرار في السوقء أو يمنع من قيام أي 
منافسة محتملة نتيجة لتمتعبا بتلك الامتيازات الناشئة عن تبعيتها للدولة. وهو ما تعمد الدولة إلى تحقيقه من خلال 
سياساتها الاقتصادية التي هدف إلى خلق مناخ استثماري جيد يصب في مصلحة الدولة ومصلحة المواطن. 


وهو ما أكد عليه جباز حماية المنافسة المصري في دراسته لسوق الطيران الداخلي. ففي 5 مايو ٠٠١9‏ بادر 
الجهاز إلى إجراء دراسة لتقييم المناخ التنافبي في قطاع الطيران الداخلي. حيث تبين من واقع الفحص أن شركة مصر 
للطيران القابضة هي الشركة الوحيدة التي تعمل ني السوق المعنية خلال فترة الدراسة من خلال شركتين تابعتين لها 
هما: شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. وشركة مصر للطيران للنقل الداخلي والإقليمي (اكسبريس). وتبين أنه يتم 
تعزيز الوضع المسيطر الذي تتمتع به الشركة على السوق المعنية عن طريق وجود عقبات لدخول السوقء بخلاف 
العوائق الخاصة بطبيعة الصناعة. فتبعية شركة مصر للطيران للدولة لسنوات طويلة منحتها عدة مميزات؛ أهمها: 
التمييز في التعيين على الخطوط الجوية» وتوقيتات التشغيل على المطارات. فضلًا عن حصولها على أسعار تفضيلية في 
شراء المدخل الأسامي (الوقود). هذا إلى جانب خلق هيكل سوق يجعل المنافسة أكثر صعوبة/". 

لذلكء نرى أنه كان الأجدر بالمشرع أن يُقصر الإعفاء المقرر بالمادة 9 من القانون على المرافق الإدارية التي تقدم 
منافع عامة للجمهورء وتستخدم في ذلك وسائل القانون العام وامتيازات الحكومة. دون النظر لطريقة إدارتها ومدى 
تدخل الدولة في ذلك. 

ونتيجة لذلكء. تخرج المرافق الاقتصادية عن نطاق هذا الإعفاء. سواء أكانت تدار بطريق مباشر من الدولة أو 
من الغيرء وذلك متى كانت تقدم خدماتها للجمهور متبعة في ذلك وسائل القانون الخاص. ومتى كانت تسعى إلى تحقيق 
الربح. حتى ولو كانت تحت الإدارة المباشرة للدولة. وذلك على اعتبار أن هذه المرافق الاقتصادية وحدها هي التي يمكن 
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أن تعمل في السوقء وتنافس الشركات والأشخاص الخاصة في نفس الأنشطة التي تضطع بها الأخيرة. وبالتالي كان من 
الواجب خضوعها لأحكام قانون حماية المنافسة. 

ومن ناحية أخرق::فإن مطل الدولة"'' الوارد بتض الادة التاسعة من القانون:» هو أيضبًا مشيطلح قا مض :وغين 
واضح ولا يعبر عن حقيقه ما يريده المشرع. فمن الناحية القانونية. يرتبط مصطلح الدولة بفكرة السيادة. فوفقًا 
لتعريف الأشخاص الاعتبارية الوارد بالمادة 5١7‏ من القانون المدني. فإن مصطلح الدولة يشير إلى الشخص المعنوي العام 
الذي يشرف على مصالح الأمة كلهاء وهي سلطان السيادة على إقليمباء وهي جزء من الأشخاص الاعتبارية العامة. التي 
تشمل كذلك الوحدات الإقليمية, كالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى. كما تشمل الإدارة والمصالح وغيرها من 
المنشآت العامة. وكذلك الهيئات العامة التي يرى المشرع منحها الشخصية الاعتباريةء وكذلك الطوائف الدينية'". 
وتَعامُل مثل هذه الأشخاص أو البيئات على الأموال التي خصصت لبا بغرض تحقيق النفع العامء يكون بمثابة تَعامُل 
على مال عام. 

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن "النوادي الرياضية من البيئات الخاصة ذات النفع العامء وأن المشرع قد 
أحاط نشاطها بتنظيم تغيا به تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة ويث روح القومية بين أعضائهاء وأسبغ علها - 
تحقيقًا لهذا المدف - بعض امتيازات السلطة العامة. بما يستخلص منه أن تخصيص الأرض المملوكة للدولة لإقامة 

شآت النادي ...هو بغرض المنفعة العامة. ومن ثم فإن تخصيص النادي - بدوره - عين التزاع للطاعنة (المنتفعة) 

لا يكون إلا على سبيل الترخيص بالانتفاع بمال عامء وهو ما يحكمه القانون العام ويخرج عن نطاق القانون الخاصء 
ويختص القضاء الإداري - دون القضاء العادي - بنظر ما يعرض بشأنه من منازعات. ولا يغير من هذا النظرء أن يكون 
النادي -لا الجبة الإدارية - هو المتعاقد مع الطاعنة""". 

وهو ما أكد عليه الجباز في إحدى القضايا التي عُرضت عليهء حيث تلقى الجهاز بتاريخ ١؟فبراير 7٠١١7‏ شكوى 
من إحدى شركات التوريدات الطبية؛ التي تعمل في مجال تسويق الدعامات الدوائية والقسطرة. ضد المجالس الطبية 
المتخصصة التابعة لوزارة الصحة. والتي تضررت فها من أن المواصفات الفنية الخاصة بالدعامات الدوائية التي 


'' من الناحية السياسية. للدولة عدة تعريفات وُضِعت من قبل العديد من المؤسسات ولاسيما الأوروبية منهاء إلا أن التعريف الأكثر شيوعًا لمفهوم 
الدولة هو تعريف المفكر الألماني "ماكس فيبر" "اءءل/لا د/ا" إذ عرّفها بأنها منظمة سياسية إلزامية مع حكومة مركزية تحافظ على الاستخدام 
الشرعي للقوة. وذلك في إطار معين للأراضي. كما عرفت موسوعة "لاروس" "13/000556" الفرنسية الدولة بأنها "مجموعة من الأفراد الذين يعيشون 
على أرض محددة ويخضعون لسلطة معينة." في حين رأى العديد من فقهاء القانون الدستوري أن الدولة هي كيان إقليمي يمتلك السيادة داخل 
الحدود وخارجهاء ويحتكر قوى وأدوات الإكراه. وثمة تعريف آخر مقبول للدولة. هو التعريف الوارد في اتفاقية "مونتيفيديو" "1/01/1060" بشأن 
حقوق وواجبات الدول في عام 1177, حيث عَرَقَتْ الدولة بأنها مساحة من الأرض تمتلك سكان دائمون وإقليم محدد وحكومة قادرة على المحافظة 
والسيطرة الفعّالة على أراضههاء وإجراء العلاقات الدولية مع الدول الأخرى. 

('' د. سعيد سعد عبد السلامء الوافي في نظربة الحق. مطابع الولاء الحديثة: شبين الكوم. مصرء ط .7٠07/7..1 .١‏ ص 517. 


(' الطعن رقم 157 لسنة "١‏ ق. جلسة ,1.07/7/1١5‏ المكتب الفني. سنة 57 قاعدة 04. صفحة ١‏ .7. 
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تحددها المجالس المتخصصة في إطار التوريدات للمستشفيات الحكومية هي مواصفات لدعامة دوائية بعينها يتم 
إنتاجها بمعرفة إحدى الشركات العاملة في جميورية مصر العربية. وقام الجبهاز بدراسة البلاغ الذى تبين دخوله ضمن 
اختصاصه. وفقا للمادة ١١من‏ قانون حماية المنافسة. حيث أن المجالس الطبية المتخصصة تعتبر من إدارات قطاع 
الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكانء أى أنها من ضمن أجهيزة الدولة التي تعد من الأشخاص الاعتبارية العامة, 
الأمز الدق يجعلا من الخاشعيق لغاثون ناي المتافينلة ظالما آنا عمارس شاط اقساتي”. 

وبالتاليء فإنه وفقًا لمفبوم الدولة السابق بيانهء يخرج عن نطاق الإعفاء الوارد بالمادة ١/5‏ من قانون حماية 
المنافسة المرافق التي تديرها بكل مباشر الوحدات الاقليمية والمصالح والإدارات والبيئات البامة والطوائف الدينية. 
وهذا بالطبع يخالف ما يقصده المشرع من هذا الإعفاء؛ حيث أنه يبغي إخراج المرافق العامة التي تشبع حاجات عامة, 
أو أن يُخرج الأموال العامة التي يغلب علها طابع النفع العام والتي تخضع لنظام مختلف عن ذلك الذي يحكم إنشاء 
وإدارة وملكية الأموال الخاصة. 


فمن المعلوم أن أموال الدولة تنقسم إلى أموال الدولة العامة. وهي تلك التي تكون مخصصة للنفع العام 
وتخضع لنظام قانوني يختلف عن ذلك الذي يحكم الأموال الخاصة في القانون الخاص. وأموال الدولة الخاصة,. وهذه 
لا تكون مخصصة للنفع العامء وإنما تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار والاستغلال. وذلك 
من أجل إنماء موارد الدولة وزيادتها"". 

وقد أضفت المادة 4 من القانون المدني صفة المال العام على العقارات والمنقولات التي تكون للدولة أو 
للأشخاص الاعتبارية العامة. والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمبوري أو قرار من 
الوزير المختص. ووفقًا لهذا النص يتعدد الدومين العام بتعدد الأشخاص التي تمتلكه. حيث أن القانون المدني قد اتجه 
بقوة إلى الأخذ بفكرة تعدد الدومين العام وليس وحدة الدومين العام. ويترتب على ذلك أن ملكية الدولة للأموال العامة 
بوصفها جهة سيادية» تتمايز عن ملكية باقي الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى'". 


)١(‏ قضية إحدى شركات التوريدات الطبية ضد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. تقرير الجهاز السنوي لعامي ,5١1١9 -5.0١8‏ مرجع 
('' د. نوفل على الصفوء التعريف بأموال الدولة العامة, مجلة الرافدين للحقوق. جامعة الرافدين: بغداد, الجمهورية العراقية, المجلد الأول. السنة 
3 انعد 25:3 ااعضن7 115 

(" كان مشروع المادة 4 مدني كان يجري على الوجه الآتي: " تعتبر أموالًا عامة العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوبة العامة والتي تكون 
مخصصة لمنفعة عامة .. ". ووفقًا لذلك. كان هذا النص يحمل دليلين على ملكية الشيء العام للدولة: ( ١‏ ) دليلًا صريحًا هو عبارة "المملوكة للدولة أو 
للأشخاص المعنوبة العامة" التي وصفت بها الأموال العامة. ( ؟ ) دليلًا آخر يستخلص من تعدد الدومين العامء فما دام الدومين العام يمكن أن يكون 
للدولة كما يمكن أن يكون للأشخاص المعنوية العامة الأخرىء. كما جاء صراحة في النصء فمعنى ذلك أن الدومين العام مملوك للشخص الإداري 
الذي يتبعه. إذ لو لم يكن مملوكًا له لما تعدد الدومين العام ولما أمكن أن يكون لكل من الأشخاص المعنوية العامة المتعددة دومين عام يتبعه خاصة. 


ال 


لذلك. نرى أنه كان الاجدر بالمشرع أن يكون الإعفاء المقرر بالمادة 1/5 من القانون واردًا على الأموال التي تمتلكها 
الأشخاص الاعتبارية العامة. والتي تهدف من استغلالها إلى تحقيق النفع العام عن طريق استخدام وسائل وامتيازات 
السلطة العامة. فبذا يكون أشمل للمقصود من الإعفاء المقرر بالمادة ١/5‏ من القانونء ويخرج بالتالي من نطاقة الأموال 
التي تكون مملوكة للأشخاص الاعتبارية» والتي لا تسعى من خلالها إلى تحقيق النفع العام أو لا نُستخدم في إنشائها أو 
إدارتها وسائل وامتيازات السلطة العامة. حيث تكون في ذلك أقرب إلى أشخاص القانون الخاصء ويكون من الواجب 
إخضاعبها لأحكام قانون حماية المنافسة. شأنها في ذلك شأن أشخاص القانون الخاص. 


ولوجب إرجاع كل الدومين العام إلى إشراف الدولة وحدها دون غيرها من الأشخاص المعنوية الأخرى. راجع: د. عبد الرزاق أحمد السنهوريء. الوسيط 
في شرح القانون المدني. الجزء الثامن: حق الملكية. لجنة الشريعة الاسلامية بنقابة المحامين: القاهرة. .”7٠١."‏ ص 4170 .١75‏ 


المطلب الأول 
الإعفاء الخاص بالمرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشر 


٠‏ -نطاق إعفاء المرافق العامة من أحكام قانون المنافسة: 

أورد المشرع المصري إعفاءً عامًا من تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة بشكل مطلقء إذ نصت الفقرة الأولى من 
المادة 4 من القانون على عدم سريان أحكام على المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق مباشرء فلا تسري أحكام 
قانون حماية المنافسة على جميع الأفعال التي تصدر من هذه المرافق أيّا كان نوعهاء وأيّا كان نوع الأنشطة التي تقوم بهاء 
بل وأيّا كانت طبيعتها القانونية؛ فالشرط الوحيد لتطبيق الاعفاء المقرر بهذا النص هو أن تكون إدارة هذه المرافق عن 
طريق الدولة بشكل مباشر. 

وبلاحظ أن الإعفاء الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون حماية المنافسة, إنما جاء بشكل مطلقء. فلا 
تكون المرافق المخاطبة بهذا النص خاضعة من الأساس لأحكام قانون حماية المنافسة فلا تسري علها أحكام, ولا تتقيد 
بما ورد به من التزامات أو قيودء ولا يمكن تقييد أفعالها وتصرفاتها بما ورد بهذا القانون من محظورات أو التزامات. 
وبالتالي» لا تعتبر الاتفاقات أو التعاقدات. أو حتى التصرفات التي تأتها تلك المرافق من قبيل المنافسة غير المشروعة, 
حق ولو كانت هذه المرافق ذات وضع مسيطر على السوق. 

ويرجع السبب في ذلك الاعفاءء في المقام الأولء إلى أن البدف من هذه المرافق هو الصالح العام. حيث أنها تخضع 
بالأساس لرقابة وإشراف أجهزة الدولة. لذلك. لا يمكن عقلاء أن تأتي فعلًا يناني أو يعرقل من حرية المنافسة, إلا إذا كان 
هناك ما يستدعي ذلك من المصالح العامة التي تفوق في آثارها الأضرار الناتجة عن هذا الفعل المنافي للمنافسة. 

وقد اتجبت بعض التشريعات العربية إلى تقرير مثل هذا الإعفاء الممنوح للمرافق العامة من أحكام قوانين حماية 
المنافسة؛ فالمادة " من القانون رقم ١9‏ لسنة ٠٠٠١7‏ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية القطري. تنص 
على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على الأعمال السيادية للدولة. أو على أعمال المؤسسات والبيئات والشركات 
والكيانات الخاضعة لتوجيه الدولة وإشرافها". 

كما قررت المادة 7/4 من القانون الاتحادي 5 لسنة 7٠١١7‏ بشأن تنظيم المنافسة بدولة الإمارات العربية المتحدةء 
عدم سريان أحكام هذا القانون على "التصرفات التي تباشرها الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإماراتء 
والتصرفات الصادرة عن المنشآت بناء على قرار أو تفويض من الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو تحت 
إشراف أي منهما بما في ذلك تصرفات المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو تتحكم فيها 
وذلك وفمًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء". 
١‏ - شروط تطبيق الإعفاء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 9: 


لا يشترط لتطبيق الإعفاء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 9 من قانون حماية المنافسة. إلا أن يرد الإعفاء على 
مرافق عامةء وفقًا لتعريف المرفق العام الوارد سلقّاء وأن يكون هذا المرفق العام مُدار بشكل كامل ومباشرة من قبل 
الدولة. 


وتتحقق الإدارة المباشرة 01:60 عأ68؟ عندما تقوم الدولة أو الشخص العام بإدارة المرفق العام وعلى مسئوليته. 
بحيث تضع بين يديها وعلى عاتقها مهمة تسيير المرفق باستعمال الأموال العامة اللازمة لذلك. وبواسطة موظفهاء 
وباستخدام أساليب القانون العام, وبواسطة جهاز إداري تقوم بتعيينه. ويشرف على أعمال المرفق وتأمين كل ما يلزم 
لتسييره والاتصال بالمستفيدين منه. كما يتحمل المسئولية عن جميع الأضرار الناتجة عن ذلك7". 

وتدار بهذه الطريقة جميع المرافق الإدارية. وتفضل الدولة اللجوء إلى هذه الطريقة إما لأن الأفراد لا يقبلون على 
إدارة مثل هذه المرافق؛ لأنها لا تدر علهم ربحّاء وإما لأن هذا المرفق على درجة كبيرة من الأهمية. لذلك تحرص الدولة 
على إدارة هذه المرافق بنفسهاء مستبعدة الأفراد من مجال إدارتها. ويلاحظ أن هذه الطريقة لا تقتصر على إدارة المرافق 
العامة الإدارية . وإن كانت تلك هي القاعدة . بل يمكن أن تستخدم في نطاق إدارة المرافق العامة الاقتصادية» وإن كان 
ذلك الاستخدام محدودًا. 
-المشرع الفرنسي يُخضع المرافق العامة لأحكام قانون المنافسة: 

إن التفسير المتجذر لمبدأ حرية التجارة والصناعة في الدستور الفرنسي يفرض على الدولة التزامًا بعدم منافسة 
القطاع الخاص في الأنشطة التي يتولى الأخير القيام بهاء وهذا المبدأ اتجه مجلس الدولة الفرنمي إلى التأكيد عليه في 
قراره الصادر بتاريخ ؟ مارس ١1972ء‏ حينما قرر أن إنشاء المؤسسات التي يكون لها طابع تجاري يبقى. كقاعدة عامة. من 
اختصاص القطاع الخاص”". 

لكن مع تطور النشاط الاقتصادي للدولةء. وتدخلها في العديد من الأنشطة نظرًا لتزايد الاتجاه الاشتراكي» 
أصبحت الدولة:, في عددٍ من القطاعات التجارية والصناعية. منافسة للقطاع الخاص. لذلك. ساد مبداً قوامه ضرورة 
مراعاة المساواة في شروط المنافسة بين الأشخاص العامة والأشخاص الخاصة في السوقء. أي ضرورة أن تكون ممارسة 
القطاع العام للنشاط الاقتصادي تحت نفس الظروف والشروط التي يمارس فهها القطاع الخاص ذات النشاط"". 

ولقد تركت المادة ١١7‏ من اتفاقية روماء المنشئة للسوق الأوروبية المشتركة. الحرية للدول الأعضاء في الدخول 
إلى السوق بوصفها كيان اقتصادي منافس للقطاع الخاص. فري لا تُعارض أن يكون للدولة ملكية عامةء وأن يكون لها 
دور ما في السوق أو في الأنشطة التي تدار فيه. ولكن ذلك مشروط بألا يُخل هذا التدخلء. سواء أكان من قبل القطاع 


)1( د. هيام مروة.ء مرجع سابق» ص 6 
.1 .م ,1998 ,ؤ5أ 2 ,02/102 ,عتصمدمءة"! عل عذاطنام زهجا ,علامباء 0 .م 6 
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العام أو المؤسسات التابعة للدولة, بحرية المنافسة داخل السوقء وأن تلتزم هذه المؤسسات بضرورة احترام قواعد 
المنافسة ومبادتهاء ووجوب سيادة مبدأ المساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص"". 


ولقد تم تكريس فكرة خضوع الأشخاص المعنوية العامة لأحكام قانون المنافسة بموجب المادة 57 من الأمر رقم 
١١437‏ لسنة ١1857‏ الصادر بتاريخ الأول من ديسمبر ,.١1187‏ والمتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وقد تم إدخال هذا الأمر 
في قانون التجارة الفرنسي بمقتضى الأمر رقم 1١7‏ لسنة ٠٠٠١‏ الصادر بتاريخ ١8‏ سبتمبر .7.٠٠١‏ وأصبحت المادة 
تحمل رقم ١-5٠١‏ من قانون التجارة الفرنسيء والتي تم تعديلها لاحقًا بالقانون رقم 159 لسنة ٠١7١‏ الصادر في 59 
مايو .27707١‏ والتي قررت أن أحكام هذا القانون تتطبق على المشروعات التي تُعتبر في حكم الكيانات وفقًا للمقرر 
بنصوصه. وذلك بغض النظر عن شكلها القانوني» أو طريقة تمويلباء وعما إذا كانت تمارس نشاطًا للإنتاج أو التوزيع أو 
تقديم الخدمات. ويدخل في هذا المفهوم تلك الأنشطة التي تقوم بها الأشخاص العمومية. ولا سيما تلك التي تكون 
هرمن إظار الحمل باففاقيات كفورظ الخدمة العامة ". 

لذلكء يمكن القول أنه ووفقًا للنص السابقء فإن جميع الأنشطة الاقتصادية تخضع لأحكام قانون المنافسة, 
فلا توجد حصانة تشريعية لأي طائفة من تلك الأنشطة مهما كان غرضها أو نوعها أو شكلها القانوني بل إن المشرع قد 
أكد على خضوع الأنشطة المتعلقة بالمرافق العامة لأحكام وقواعد المنافسة حت ولو كان القائم علها شخصًا عامًا". 


وهذا ما أكد عليه مجلس الدولة الفرنسيء والذي أصدر رأيًا في 4 نوفمبر ٠٠٠١‏ قرر فيه أنه لا يوجد نص أو مبدأ 
يحظر على الشخص العام. لسبب يرجع إلى طبيعته. أن من أجل الحصول على عقد من العقود العامة أو عقد من 
عقود تفويض المرفق العامء إلا أن ذلك مشروط بضرورة احترام مبدأ المساواة أمام العقود العامة. ومبدأ حرية 
المنافسة المستمد من الأمر رقم ١747‏ لسنة 147. والمبادئ المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة. وهذه المبادئ هي!": 


د. غد غد عبد اللطيف. مرجع سابق. ص 55؟؛ د. سليمة بلال؛ مرجع سابقء ص .75١‏ 
اناعا غزهد غناو عااعب ,وغكتامع دعا عصصم دعبل معامع كعدلرمع تامع عانية عمع سل تاممج 5 عبطا أمعدةهم نه كعنص 6ل دعاوة؛ دعا :1410-1 عاءع عم 6 
وعااعء وممصم بإروعء بصع علعع مماناطقعذأل عل ,ممع لهام عل 6اأباناعة عرب أمععوع<ء أنان أامعمعع صدصة عل علممص عا 6ع عسو أل ناز عصصمه؟ 

عتاطنم ععتتصعء عل مه تتدوةًا6ل عل كمم قمع بخصمء عل عنلم عا دصل أمعص هتامم ,دع سوتاطايام كعصدهكيعم عل عند عا غمم؟ أناو 
(" كان القضباء الإداري في فرنسا يرفض إخضاع الخدمات العامة لأحكام قانون المنافسة. ففي عام 1985 قضت محكمة التنازع بأنه. من حيث المبدأء 
لا يجوز للقضاء الإداري تطبيق قانون المنافسة, ولا يجوز لمجلس المنافسة أن يفرض رقابته على الخدمات العامة. لكن في عام 19517 طبق مجلس 
الدولة الفرنبي أحكام قانون المنافسة الخاصة بإساءة استغلال وضعية السيطرة على شروط عقد الامتيازء وبذلك يكون القضاء الإداري قد أرسى 
مبدأ قوامه خضبوع الخدمات العامة ذات الطابع الاقتصادي لأحكام قانون المنافسة. وبالتاليء يجوز أن تخضع لرقابة السلطات المختصة بحماية 
المنافسة. راجع: د. عاطف حسن النقلي. مرجع سابق. ص .١57‏ 
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.١‏ ضرورة أن يراعي الشخص العام عند تحديده للثمن الذي يقترحه للعقد. جميع التكاليف المباشرة وغير 
المباشرة التي تساهم في تكوين الأداء موضوع العقدء وذلك مساواةً بما يتحمله الشخص الخاص عند مباشرة 
نفس العقد من تكاليف. 
؟. ضرورة ألا يستفيد الشخص العامء, عند تحديد هذا الثمنء من الامتيازات التي ترجع إلى الوسائل الممنوحة له 
لإدارة المرفق العام. وذلك تجنبًا لأن يكون الثمن أقل من سعر تكلفته الحقيقية. 
فالأصل أن استعمال الأرباح الناتجة عن احتكار الخدمة العامة لتدعيم أنشطة تنافسية أخرى لا يُعد من قبيل 
إساءة استغلال وضعية السيطرة. متى لم تكن هذه الأرباح بالأساس مخصصة لدعم الخدمة العامة ذاتها. بمعنى أن 
استخدام المرفق العام هذه الأرباح لدعم الدخول في أنشطة أخرى تتم في أسواق تنافسية. يجب ألا يكون جزءًا من 
الأرباح الأساسية المستخدمة لدعم قيام هذه الكيانات بأداء وظيفتها الأساسية وهي تقديم الخدمات العامة. وعلى ذلك, 
فالسلوك الضار بالمنافسة والمستخدم لهذا المصدر التمويلي. سوف يُعامل باعتباره إساءة لاستغلال وضعية السيطرة» 
على أغتبار أن الينوق قد أضينمى خلال التفلال بمواعن اللنافسة تيجة تحديد السعر الطبيى للمتعج فى ظل العدخل 
والدعم من الكيان المحتكر (المرفق العام) لأنشطة البنية التحتية/". 
”. أن يثبت الشخص العام صحة الثمن الذي يقترحه بواسطة وثائق محاسبية, أو أية معلومات أخرى مناسبة 
لذلك. وذلك متى كان إثبات هذا الثمن أمرًا ضروربًا. 


وعليه. يمكن القول فإن ما يحدد تطبيق قواعد المنافسة في التشريع الفرنمي إنما هو الطبيعة الاقتصادية 
للنشاط وليس صفة القائم عليه. فهذه القواعد تنطبق على المشروعات الاقتصادية التي تتخذ شكل الكيانات وليس 
شكل الأشعاصن سواء أكانت اشتخاصًا :طبيعية أو اعتارية" .وق هذا الإأظار»"صيدن قاكوق 11 فبراين س8“ الى 
أخضع خدمة توزيع الكبرباء لأحكام قانون المنافسة» وألغى الإحتكار القانوني الذي كان مقررًا بشأن توزيع هذه الخدمة 
لصالح مؤسسة الطاقة الفرنسية (06ع)7". 

وتطبيقًا لذلك. اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي النشاط الذي تقوم به البيئات المكلفة بإدارة بعض الأنظمة 
الإلزامية للضمان الإجتماعي نشاطًا ذا طبيعة اجتماعية بحتهء على اعتبار أنه مجرد تمامًا من أي هدف لتحقيق الربح. 
وبالتالي» فإنه لا يعد نشاطًا اقتصاديًا ولا يخضع لأحكام قانون المنافسة. وعلى العكس من ذلكء تعد البيئات التي تدير 
أنظمة تكميلية لتأمين الشيخوخة والمرض أنشطة اقتصادية تخضع لقانون المنافسة. حيث تنافس في نشاطها المذكور 
ذلك النشاط إلى تمارسه شركات التأمين؛ وذلك على اعتبار أن الانضمام إلى هذه الأنظمة إنما هو أمر اختياري 
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للمستفيدين منهاء كما أن تلك الأنظمة يتم تشغيلها وفقًا لمبدأ العائد الرأسمالي. كما يتم اعتماد الأداءات التي تتم 
خلالها على الاشتراكات المدفوعة وعلى النتائج الاستثمارية التي تجريها البيئة القائمة على إدارة هذا النشاطء وهذه 
العناصر هي ما يميز أنظمة التامين التي تعد في حكم الأنشطة الاقتصادية. دون النظر إلى الشكل القانوني لمن يدير 
التشاط سوا أكان فيكة عافة أو مؤسسية تجار" . 

وعلى الرغم من خضوع الأنشطة التي تباشرها الأشخاص العامة لأحكام قانون المنافسة في التشريع الفرنبي. إلا 
أن القرارات الصادرة من الأشخاص العامةء أو تلك الصادرة من الأشخاص المكلفة بخدمة عامة. والمتعلقة بمباشرة 
الخدمات العامة المكلفة بإدارتهاء والقي تستخدم في تحقيق ذلك امتيازات السلطة العامة. فإن هذه القرارات لا تخضع 
لرقابة مجلس المنافسة ولا يكون له اختصاص النظر فهاء حتى ولو كانت متعلقة بأعمال الإنتاج أو التوزيع أو تقديم 
الخدمات التي تدخل في نطاق المادة ١-4٠١‏ من قانون التجارة الفرنميء وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة 
القضاء الإداري بمجلس الدولة الفرنبي. وعلى العكس من ذلك. متى لم يتم استخدام امتيازات السلطة العامة في 
تحقيق وتنفيذ القرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية. فإنها تكون خاضعة لرقابة مجلس المنافسة الفرنسي”". 

وتطبيقًا لذلك. فإنه عند تصدى مجلس المنافسة الفرنيبي عام ١118‏ لمسألة تحديد تعريفة هيئة الاتصالات 
الفرنسية (وهي هيئة عامة) للمقابل النقدي لخدمة الدخول إلى شبكة المعلومات العالمية في المدارس الفرنسية. فإن 
المجلس اعتبر الأمر هنا متعلًا بنشاط اقتصاديء وبالتالي يدخل في اختصاص ورقابة المجلسء على الرغم من أن قرار 
التصديق بتحديد هذه التعريفة كان قرارًا صادرًا من وزير الاقتصاد. حيث اعتبر المجلس أن الأمر في النهاية متعلقًا 
بنشاط تجاري لبذه البيئة. ينفصل بشكل تام عن قرار التصديق الصادر من الوزير'". 

ولذلك. يمكن القول أنه كأصل عام فإن أي تعريفة يستقل أحد الأشخاص العامة بتحديدها لأي خدمة أو سلعة 
يقدمها إلى المستهلك. تعتبر بمثابة أسعار محددة بواسطة هذا المشروع. حتى ولو كانت خاضعة للتصديق من قبل 
الوزير أو السلطة المختصة. وبالتالي» فإنها قد تشكل ممارسة غير مشروعة في إطار أحكام قانون المنافسة» متى كان من 
شأنها أن تشكل إساءة لاستخدام الوضع المسيطر في السوق التنافسية. ويكون لمجلس المنافسة الحق في التصدي 
للرقابة عليها"؟. 
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النلدا 


وعلى العكس من ذلك مى كانت هذه التعريفة محددة بنص قانوني أو لائي. فإنها تخرج عن رقابة أو سلطة 
مجلس المنافسة الفرنبيء ولا تعتبر من الممارسات الضبارة بالمنافسة في السوق المعنية. حيث لا يكون للمشروع أي 
ببلطاق عن ممسدى * 
07 - نقد اتجاه المشرع المصري بعدم إخضاع المرافق العامة لأحكام قانون المنافسة: 


لعل الاتجاه الذي تبناه المشرع الفرنسي بشأن إخضاع المرافق العامة. والأشخاص العامة التي تديرها لأحكام 
بعدم إخضاع هذه المرافق أو الأشخاص لأحكام قانون المنافسة متى كانت تباشر نشاطًا اقتصاديًا ينافس الأشخاص 
الخاصة في السوق. لعل هذا هو ما دفع الكثير من الفقه. وبحقء إلى رفض اتجاه الذي تبناه المشرع المصري في إعفاء 
المراقق العامة الف تبافتر نشناطا اقتصادها من الخضوع لأحكام قانون: حماية المنافقسة؛ أدوة تغيرها من الاشخاض 
الخاصة التي تعمل في نفس السوق. وتعرض العديد من الفقه إلى نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون حماية 
المنافسة بالنقد الشديد. 
فالنص الذي كان معروضًا على مجلس الشورى بشأن المادة سالفة الذكرء كان يحدد حصرًا المرافق العامة التي 
والاتصالات والنقل. وقد ذكر وزير التموين والتجارة الخارجية أمام المجلس الأسباب الدعية إلى ذلك الاستثناء؛ بأن 
قوانين المنافسة في العالم قد استبعدت المنافع العامة مثل الكيرباء والمياه على اعتبار أن الحكومة تتدخل أحيانًا بدعم 
هذه الأنشطة. والكثير منها لا يوجد بها شبهة احتكار. 
ولكن النص قد تم تعديله ليصبح "أي مرفق عام تديره الدولة بشكل مباشر". حتى ولو كان من غير تلك المرافق 
الذي ذُكرت بالمشروع السابق عرضه على مجلس الشورى. وبالتاليء يخرج عن نطاق تطبيق أحكام قانون حماية 
المنافسة جميع الأنشطة التي يباشرها التي تباشرها هذه المرافق.» بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها أو الشكل القانوني 
الذي تباشر من خلاله. 
وكان محل النقد الموجه إلى هذا النص هو مخالفته لمبدأ المساواة المحكفول دستورباء وقد أبرز الفقيه الدستوري 
عد عبد اللطيف هذه المخالفات في النقاط الآتية!": 
.١‏ إن تدخل الدولة في تنظيم الاقتصاد قد ساهم إلى حد كبير في تحقيق التقارب بين الأنشطة التي تمارسها 
الأشخاص العامة وتلك التي كانت محجوزة. حتى وقت قريبء للمبادرة الخاصة. وبالتالي. لم تعد الحدود 
الفاصلة بينهما جامدة كما كانت من قبل. بل أصبحت المرافق العامة خاصة المرافق الصناعية والتجارية, لا 
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تختلف من الناحية الموضوعية عن المشروعات الخاصة في مجال المنافسة. ومن ثم لا يوجد ما يبرر معاملة 
هذه المرافق معاملة متميزة بإخراجها تمامًا من نطاق قانون حماية المنافسة. 

. إن هذا الاستثناء قد جاء عامًا ومطلمًا يشمل جميع المرافق العامة دون تمييز بيهاء وهو بهذا يتجاوز الحدود 
التي يمكن أن تبرر وجود قدر من التمييز في المعاملة. 

. ليس صحيحًاء كما ادعى وزير التموين والتجارة الخارجية أمام مجلس الشورىء أن هذا الاستثناء يرجع إلى 
انتفاء شيهة الإحتكار في حق المرافق العامة؛ لأن اضطلاع المرافق العامة بنشاط دون أن تتمتع فيه باحتكار, لا 
ينفي إخضاعبا لأحكام قانون المنافسة. ذلك أن الإحتكار في حد ذاته غير محظورء وإنما ما هو محظور هو 
إساءة استغلال الوضع المسيطر. 

. لا يمكن فهم سبب هذا الإعفاء. هل هو يرجع إلى حماية المستهلك؟ خاصة فيما يتعلق بالأسعارء وهو أمر لا 
يمكن الاستناد إليه في ظل نص المادة العاشرة من القانون. والذي أعطى مجلس الوزراء الحق في تحديد أسعار 
المنتجات الأساسية. أم أن هذا الإعفاء يرجع إلى عدم قدرة هذه المرافق على تحمل أعباء المنافسة؟ خاصة ما 
يتعلق بعدم جواز إساءة استغلال وضعية السيطرة. 
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المطلب الثاني 


الإعفاء الخاص بالمرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل غير مباشر 


4 - ماهية التدخل غيرالمباشرللدولة في إدارة المرافق العامة 


مع عمليات التحول نحو الانفتاح الاقتصاديء وتراجع دور الدولة في الاضطلاع بشكل مباشر بتقديم 
القد ناك العاقةه واسماش )ا تند تمسعصة العرين جو المزاققة العامة رفحت الدولة يدما تفن مناشرة وزذارة المراقق 
العامة. وعبدت بها إلى شركات وكيانات خاصة. تقوم على إدارتها والاستثمار فيها وفقًا لقواعد السوقء وبما يحقق أقصى 
وشفكة كن ون ذلك + 


وذلك يكون عادة عن طريق قيام الدولة باسناد إدارة هذه المرافق العامة إلى شركة أو فرد أو هيئة خاصة 
نيابة عنهاء ولكن تحت إشرافها وتوجمها ورقابهاء بحيث يكون للدولة السلطة العليا في تنظيم وتسيير هذا المرفق 
وإلغائه. وذلك بما يتفق والمصلحة العامة. ويكون ذلك بموجب صلاحياتها المقرةة بالدستور. أو استنادًا إلى قوانين 
تمرسية تم هذا اللفسوراض 


وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن رقابة وإشراف الإدارة على المشروع أو المرفق العام يلزم أن تتجاوز ما هو 
مقرر من سلطات للإدارة في مجال نشاط الضبط الإداريء ولهذا فاذا اقتتصرت سلصطاتها على أوجه الرقابة الضبطية التي 
تمارسها على النشاط الفرديء أو على المشروعات الخاصة ذات النفع العام. فإن هذا العنصر لا يتحققء, ومن ثم لا 
نكون إزاء مرفق عامء وإنما يكون من قبيل المشروعات الخاصة ذات النفع العام كالجامعات الأهلية والمستشفيات 
الخاصة. وبذلك فإن وجود الإدارة العامة سواء من حيث إنشائها أم إشرافها على سير المرفق العام أمرٌ لابد منه؛ إذ هو 
المعيار الأسامي للتمييز بين المرافق العامة وبين المشروعات الخاصة ذات النفع العام. لذلك فهو ركن أسامي من أركان 


5 إل 
وجود المرفق العام 5 


ويطلق البعض على هذا الأسلوب "الإدارة ذات المنفعة" "غ56دعع6نا غأع168". حيث يُنششئ الشخص العام 
المرفق وينظمه ويوكل إدارته إلى شركة تستفيد من الأرباح الناتجة عن تشغيله. ولا تشارك في الخسارة التي تتحقق جراء 
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ذثلة#بخيث يمحملا الشحس العاة وخدم ويكط :هذا النفظ من الؤدارة الستهز امبتعلالة إدارا"”: 


والمقصود بالمرافق العامة في نطاق تطبيقالفقرة الثانية من المادة 4 من قانون حماية المنافسة تلك المرافق 
الاقتصادية التي تضطلع بنشاط صناعي أو تجاري. حيث تنافس فيه القطاع الخاص في السوق المعنية. وذلك على 
اعتبار أن هذه المرافق تخضع بشكل عام إلى أحكام القانون الخاصء مع بعض الاستثناءات التي قد ترجع إلى طريقة 
إنشائها وإدارتها والوظيفة التي تقوم با. ولا ينسحب هذا التعريف إلى المرافق الإدارية التي تخول الدولة للأشخاص 
الخاصة القيام بإدارتهاء على اعتبار أن هذه المرافق لا تقوم على تحقيق منفعة خاصة. وإنما تسعى لتحقيق النفع العام 
من خلال الاستغلال الأمثل للمواردء وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. 

وتأكيدًا لذلك. فقد استقر قضاء محكمة النقض المصربة على أنه "لا يُغير من اعتبار منشآت الكهرباء من 
الأموال العامة. أن الدولة قد ملّكت المنشآت الكبربائية للشركة القابضة. وهى إحدى شخصيات القانون الخاص. ولا 
أن الشركة قد اقتطعت هذه المنشآت لشركات متفرعة منهاء فأعطت شركات الإنتاج محطات التوليدء وشركة النقل 
شبكة الجهد العالي والفائق. وشركات التوزيع شبكة الجهد المتوسط والمنخفض. ذلك أن حقيقة الواقع أن الدولة هي 
مالكة الشركة القابضة. ووزير الطاقة الكهربائية وهو عضو في الحكومة يرأس جمعيتها العامة. ومرفق الكهرباء بكافة 
منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة, والتي لا تتولى إدارتها بنفسها مباشرةء وإنما بإسنادها إلى 
أشخاص اعتبارية قائمة, أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادي والقانوني وتمنحها قدرًا من الاستقلال الفني والإداري 
والمالي والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطهاء ومن ثم فإن الشركة القابضة وشركات الإنتاج ونقل 
وتوزيع الطاقة الكبربائية ليست سوى أشخاص اعتبارية تُدير من خلالها الدولة مرفق الكهرباء المملوك لها"7". 

كما قضت في حكم مماثل بأن "القانون رقم7١٠‏ لسنة ١11١‏ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام نص في 
ماذتة القانية "م سواة إكنداره عفنا القافية أن تتفل :إل الشركات الفابكية والشركات القابعة آبا تسيب الأحوال: 
كافة ما لبيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق ... كما تتحمل جميع التزاماتهاء وتُسأل مسئولية كاملة عنهاء 
فضلًا عن أن حقيقة الواقع أن الدولة هي المالكة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصيي باعتبارها تابعة لوزير 
الإسكان - وهو عضو في الحكومة - ومرفق المياه بكافة منشآته صورة من صور المرافق العامة المملوكة للدولة» والتي لا 
تتولى إدارتها بنفسها مباشرة: وإنما بإسنادها إلى أشخاص اعتبارية قائمة. أو تنشئ أخرى تتولى نشاطها المادي والقانوني 
وتمنحها قدرًا من الاستقلال الفني والإداري والمالي والشخصية الاعتبارية في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطهاء ومن ثم فإن 
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خلال مزفى اليا المملولك لب 


- صور الإدارة غير المباشرة للمرافق العامة: 


تتنوع الصور التي تستخدمها الدولة من أجل الابتعاد عن إدارة المرافق العامة بين تخلي الدولة عن امتيازات 
السلطة العامة في إدارة واستغلال الأنشطة الاقتصادية. بحيث يكون إدارة المرفق العام على نفس أسلوب إدارة 
الأشخاص الخاصة. كما قد يكون ذلك عن طريق تخلي الدولة عن إدارة المرفق إلى أحد أشخاص القانون الخاصء أو أن 
تشترك معه في ذلك. وذلك على التفصيل التالي: 


ع 1 
أ- المؤسسات العامة د ذاأطدام ك5أدعدمعددذاطهئعغ و6 : 


المؤسسات العامة هي مرافق عامة ذات استقلال مالي وإداري. وتقوم بممارسة نشاطات ذات طبيعة 
اقتضباذية؛ أي أن المرفق تعد حتدكل مرفقًا عام اقتحباديا. هذا ما يغرقباغن البيتات العامة وال هن أنها مراقق 
عامة ذات استقلال مالي وإداري» ولكنها تقوم بممارسة نشاطات ذات طبيعة خدمية. أي أن المرفق في هذه الحالة يُعدَ 


مرفقًا عامًا إداراء وليس مرفقًا عامًا اقتصاديًا. 


تطبيقًا لذلك. قرر جهاز حماية المنافسة المصري أنه بالرجوع إلى نص المادة ٠‏ من قانون إنشاء البيئة القومية 
للإنتاج الحربي رقم لسنة ١184‏ (الجريدة الرسميةء العدد ه تابع» في 1185/7/5)ء والتي تنص على أنه "تمارس البيئة 
نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التي يتكون منها قطاع الإنتاج الحربي وقت العمل بهذا القانون» 
والمبينة بالكشف المرفق ..". فإنه يتبين أن المنتج محل البلاغ (أعيرة الخرطوش) يتم إدارته بواسطة الشركة المبلغة, 
وليس بشكل مباشر بواسطة البيئة, الأمر الذي يترتب عليه عدم انطباق الإعفاء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 9 من 
القانون, وإنما -على فرض صحة اعتبار صناعة الخرطوش مرفقًا عامًا- قد تخضع للإعفاء المقرر بالفقرة الثانية من 
هذه المادة. ولما كانت الشركة المبلغ ضدها لم تتقدم بطلب إعفاء ممارساتها من تطبيق أحكام القانون. وفقًا للفقرة 
الثانية من المادة 6 من القانونء فإنها لا تخضع للإعفاء المقرر يها". 


ب - التزام أوامتيازالمرافق العامة ءذاطرام عءاتصعد عل وولووعء صم 013 : 


('' الطعن رقم 4874 لسنة 87 قضائية. جلسة 5019/4/1. منشور على موقع محكمة النقض على الانترنت: و6.لامع.ع».للالداللا 


(5) راجع: د. هيام مروة.ء مرجع سابق. ص: ص 11/:17. 
(؟) تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد شركة أبي قير للصناعات الهندسيةء مرجع سابقء ص ”. 


(؟) راجع: د. هيام مروة, مرجع سابق. ص: ص .١٠١6:١١37‏ 
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عقد التزام المرفق العام هو تصرف قانوني تعبد بموجبه الدولة تنفيذ مرفق عام على نحو اتفاقي إلى شخص 
آخر من أشخاص القانون الخاص. من حيث المبدأء وتنتقيه من حيث الأصل بملء إرادتهاء وتسمى الإدارة في هذه الحالة 
بالسلطة المانحة عأامدةل6عءصمء 1166مئنةئناء أما المتعاقد معبا فيطلق عليه تسمية الملتزم 001755100711215 وتتمثل 
الالتزامات الأساسية المترتبة على عقد الالتزام هذاء في أن يُوْمّن الملتزم على نفقته ومسؤوليته سير المرفق طبقًا للشروط 
المقررة لذلك. وأن يقوم بإعداد الإنشاءات الأولية للمرفقء في مقابل أن تُمكنه الإدارة من تحصيل رسوم من المنتفعين 
بالمرفق محل الالتزام لمدة محدودة هي مدة العقد نفسه. والتي بعد انقضائها يلتزم المتعاقد بنقل المرفق مع إنشاءاته إلى 
حوزة الإدارة بحالة جيدة. 


وبلاحظ في هذا المقام. أن المرفق العام في هذه الحالة يُّدار عن طريق شخص آخر غير جبة الإدارة. وهذا 
الشخص من حيث المبدأ هو أحد أشخاص القانون الخاصء وتلجأ الإدارة عادة إلى هذا الأسلوب للاستفادة من مزايا 
الإدارة الخاصة للأعمال: من دون أن تفرّط في ملكية المرفقء أو أن تُفرّط في حقها في تنظيمه وفقًا لما تقتضيه المصلحة 
العامة. كما يلإحظ أيضًا أن أسلوب الإدارة عن طريق الالتزام إنما يكون للمرافق العامة الاقتصادية أساسًا. 


ج - مشاطرة الاستغلال عغددء:غ ]ماع أع6: 2ا: 
إدارة وتسيير مرفق عام معين. مقابل مكافأة مالية تحدد غالبًا عن طريق النتائج المالية لهذا الاستغلال. 

ويتشابه عقد مشاطرة الاستغلال وعقد الالتزام في أن فردًا عاديا أو شركة خاصة (شخص من اشخاص 
القانون الخاص) هو الذي يقوم بإدارة المرفق العام واستغلاله. كما يتشابهان أيضًا في أن العمال اللازمين لإدارة المشروع 


ليسوا موظفين عموميين, على الرغم من مساهمتم في إدارة واستغلال المرفق. 


ولقننها بعتلفاك عن يديه التعطن ف أن الللترم ل مهد ل#التراد هن الذي تقلع ران تال لايم معدا 
المرقق وكفعلة. أما فتمشناكرة الأسعغلال: :فا للستهل لأيقهم رامن اذا ولا يقوم بإعات المرفوي: نما نفو :قط بميئمة 


كما يختلفان أيضًا من حيث اقتضاء المقابل المالي لإدارة المرفق» فالملتزم يحصل على المقابل المالي لإدارة المرفق 
من منتفعي هذا المرفق مباشرة: في حين أن المستغل في مشاطرة الاستغلال يحصل على المقابل المالي من الإدارة محسوبًا 
على أساس النتائج المالية لاستغلال المرفق. 


دنا 


د -الاستغلال المشترك أوشركات الاقتصاد المختلط/": 


الاستغلال المشترك تعبير اصطّلح على إطلاقه على المشروعات التي تدار بواسطة الدولة أو إحدى الوحدات 
الإدارية التابعة لها من جانبء والأفراد وشركات القانون الخاص من جانب آخرء حيث يسهم كلا الطرفان في تكوين رأس 
المال اللازم لإنشاء المشروع وإدارته. 


وتقوم طريقة الاستغلال المشترك على فكرة أساسية تتمثل في التوفيق بين اعتبارات المصلحة العامة التي 
تستهدفبا الإدارة من جهةء وبين اعتبارات المصلحة الخاصة المتمثلة في تحقيق الربحء. الذي يستهدفه المساهمون من 
الأفراد وشركات القانون الخاص. كما تقوم هذه الطريقة على التوفيق بين أساليب الإدارة المباشرة من جهة,ء وبين 
أسلوب الالتزام من جهة أخرى؛ وذلك للتغلب على عيوب طريقة الإدارة المباشرة من بطء وتعقيد وروتين» وعلى عيوب 
طريقة الالتزام والتي تتمثل في أن الملتزم لا يقصد في الهاية إلا تحقيق الربح. 


واستنادًا إلى ما تقدم: يمكن القول بأن طريقة الاستغلال المشترك تستند إلى أساسين: 


أ. تتخذ طريقة الاستغلال المختلط عادة صورة شركة مساهمة تخضع لأحكام قانون التجارة لتمويل 
المشروعء وقد تكون مساهمة الدولة أو إحدى الوحدات الإدارية ذات طابع مالي أي تتخذ صورة اكتتاب في جزء من 
رأس المال على شكل أسهم أو سندات. وتترك بقية الأسهم والسندات للأفراد والشركات الخاصة., أو قد تكون مساهمة 
الدولة أو الوحدة الإدارية عينية. كما هو الحال إذا تمت المساهمة بما تملكه الدولة من أصول عينية, كأحد المناجم أو 
المحاجر أو أبار البترول. 

ب . يجب أن يُُسهم الطرفان في إدارة المشروع. ومقتضى ذلك أن يكون للدولة أو إحدى الوحدات الإدارية 
ممثلون في مجلس إدارة الشركة بحسب نسبة نصيها في رأس المال» إلى جانب ممثلين عن أصحاب الأسهم من الأفراد 
والشركات الخاصة. وبذلك تسهم السلطة الإدارية في الإدارة الداخلية للشركة. وتحدد لائحة النظام التأسيبي للشركة 
اختصاصات ممثلي كل من الطرفين: الإدارة والأفراد المساهمين. وتسمى مثل هذه الشركات بشركات الاقتصاد المختلط 
عط ع لمسعصمءة ل د5غ6غم نه دعا . 

وتّعد طريقة الاستغلال المختلط أكثر قبولًا لإدارة المرافق ذات الطابع الاقتصادي. بيد أنه لا يوجد ما يمنع 
السلطة الإدارية من أن تساهم بهذه الطريقة في أحد المشاريع الخاصة. سواء أقصدت بذلك مجرد إعانة هذا المشروع. 
أم استهدفت توظيف أموالها. 


ويتجه جانب من الفقه'' إلى تحرير هذه المرافق العامة من قيود ووسائل القانون العام في علاقاتها مع 


.١2١ 01١١٠١ راجع: د. هيام مروة, مرجع سابق. ص‎ )١( 


مدن 


المنتفعين بها وإخضاعها للقانون الخاصء وبالتالي يختص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها. 


ومن جهة أخرىء لا تثور صعوبة على إضفاء وصف المني على تلك المرافق؛ لأنها تزاول نشاطًا من جنس ما 
يقوم به الأفراد أو الشركات الخاصة. ويعزي اكتسابها لصفة المي إلى أن المنتفع في علاقته مع هذه المرافق ليس دائمًا في 
مركز تنظيمي أو لائحيء وإنما دائمًا في مركز تعاقدي ناشئ عن توافق إرادتين. فلم يعد هذا المرفق يقدم أداءً عامًا كما 
كان من قبلء إذ تحول المنتفع به إلى مستهلك. وتحول المرفق العام إلى محترف يرمي أساسا إلى إرضاء المنتفع بشكل فردي 
قل اويدف ل جتعدين النشم الناد ‏ 


7 - خضوع المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل غير مباشر لأحكام قانون حماية المنافسة: 


كأصلٍ عام.ء ووفقًا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون حماية المنافسة. تخضع المرافق العامة التي 
تديرها الدولة بطريق غير مباشر لأحكام قانون حماية المنافسة. إذ يسري علها ذات القيود المتعلقة بحظر إساءة 
استخدام وضعية السيطرة المقررة بالمادة لا من قانون حماية المنافسة, فلا يجوز لبا مباشرة أي أنشطة مما يعد من 
قبيل الإساءة لاستغلال مركزها المسيطر الذي تتمتع به في السوق المعنية. عن طريق إتيان أي صورة من صور المخالفات 
الواردة بالمادة المذكورة. 


لذلك. فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لجبة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها 
والإشراف علهاء إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى 
كان ذلك راجعًا إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه'". 

لكن رغم ذلك. نجد المشرع. بمقتضى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون حماية المنافسة. (المادة ١١‏ من 
اللائحة التنفيذية للقانون). قد أجاز للجهازء بناءَ على طلب ذوي الشأنء أن يُخرج من نطاق هذا الحظر كل أو بعض 
التصرفات أو الأفعال المقررة بالمادة ". لاء 4 من القانون. وذلك بشرط أن يكون من شأن هذه الأفعال تحقيق المصلحة 
العامة. أو أن يكون فبها تحقيق منافع أو مكاسب للمستهلك تفوق في آثارها الأضرار التي تتحقق من جراء عرقلة أو منع 
أو تقييد هذه الاتفاقات أو التعاقدات لحرية المنافسة. 


(' د. سليمان د الطماوي: الوجيز في القانون الإداري- دراسة مقارنة. دار الفكر العربي. القاهرة. 1197. ص 4 ١؟؛‏ ويزه لحراري: حماية المستهلك في 
ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة. رسالة ماجستير. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة مولود معمري. تيزي وزوء 
الجزائر. .7٠١١5‏ ص 7١‏ وما بعدها. وكذلك: .25 .م ,اك .مه :هنهم .1 , 5100 .لا 

'' راجع: د. منى أبو بكر الصديق حسان: مرجع سابق.ء ص 407 نوال شعباني: مرجع سابق. ص ١؟؛‏ د. ليندة عبد الله: المستهلك والمني- مفهومان 
متباينان. بحث مقدم إلى الملتقى الأول حول حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصاديء معهد العلوم القانونية والإدارية» المركز الجامعي بالواديء 
الجزائرء الفترة 17 ١54‏ ابريل .7٠١48‏ ص 58. 

9 الطعن رقم ١51١8‏ لسنة 8٠١‏ قضائية. جلسة .2١11/7/75‏ منشور على موقع محكمة النقض على الانترنت: 6017.68.©.للالداالا 


تددن 


وهذا ما أكد عليه جباز حماية المنافسة. عندما قرر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يقوم من الناحية 
العملية بإدارة مرفق الاتصالات مباشرةء بل يقوم بتفويض أو إنابة شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص (مثل 
شركات المحمول) بإدارته عن طريق التراخيص التي يصدرها. وعليه. لا يتوافر الاستثناء الوارد في الفقرة الأولى من المادة 
1 من قانون حماية المنافسة على أي من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات. وحيث أنه لم تتقدم أي من هذه 
الشركات بطلب إعفاء ممارساتها من نطاق تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة. وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ؟ 
من القانونء فإن ذلك يجعلها خاضعة لأحكام قانون حماية المنافسة. وفقًا للمادة 9 من القانون!". 

وقد كان مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية يُقصر نطاق الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من 
المادة ؟ من القانون على الاتفاقات والعقود التي تحقق منافع للمستهلك. أي تلك الأفعال أو الأنشطة المحظورة بموجب 
المادة " من قانون حماية المنافسة. إلا أن المناقشات البرلمانية أخرجت النص على وضعه الحالي من التعميم. بحيث 
أصبح هذا الإعفاء يصل إلى حد استبعاد جميع الأفعال أو الأنشطة المحظورة في قانون حماية المنافسة والواردة بالمواد 
كلمن العانيك ا 
- شروط تطبيق إعفاء المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل غير مباشر: 

يشترط لإعفاء المرافق العامة التي تدار بطريق غير مباشر من الدولة من تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة 
على الأفعال والتصرفات الصادرة مهاء وفقًا للمقرر بالفقرة الثانية من المادة 1 من قانون حماية المنافسة. توافر عددًا 
من الشروط. بعضها شروطًا إجرائية والأخرى شروطًا موضوعية: 
- أولًا: الشروط الاجرائية. 


تتمثل الشروط الإجرائية اللازمة للإعفاء المقرر بالمادة 7/4 من القانون في وجوب التقدم بطلب الحصول على 
هذا الإعفاء من قبل ذوي الشأن قبل إبرام التعاقدات أو اتيان الافعال محل الحظرء وأن يكون تقديم هذا الطلب من 
قبل شركة خاضعة لأحكام القانون الخاصء وأن تدير هذه الشركة مرفقًا عامًا. وذلك على التفصيل التالي. 
-١‏ أن يتعلق بمرفق عام يُداربغير طريق الدولة 

يجب أولًا أن ينصب الإعفاء على مرفق عام, وثانيًا أن تكون إدارة هذا المرفق من المرافق التي تديرها الدولة. ولكن 
بطريق غير مباشر,. أي أ تكون إدارته عن طريق جهات أو كيانات أخرى تعبد إلها الدولة بإدارة المرفق وتسييره وفمًا 
لشروط معينة. أيّا كان الشكل القانوني لهذا الاتفاق المبرم بين الدولة وبين الشخص الذي يدير هذا المرفق العامء وأيًا 
كانت طريقة إدارة هذا الأخير لذلك المرفق. وذلك على نحو ما أسلفنا شرحه سابقًا. 


'' تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد شركات المحمول بخصوص فرض ضريبة الدمغة على المشتركين. مرجع سابق. ص 25 ؟. 


د. غد شد عبد اللطيف. مرجع سابقء ص .7. 


دنا 


- التقدم بطلب للحصول على الإعفاء: 


على العكس من المقرر بشأن الإعفاء المتعلق بالمرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشرء فإن الإعفاء المقرر 
للمرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق غير مباشر لا يتقرر بمقتضى القانونء وإنما يجب أن يتقدم ذوو الشأن بطلب 
إلى الجهاز بغرض تقرير الأخير إعفاء كل أو بعض الأنشطة أو التصرفات التي تصدر من هذه الأشخاص. 

ووفقًا للمادة 1/١7‏ من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة. يقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس مجلس إدارة 
الجهاز على النموذج المعد لذلك من قبل الجهاز. ويجب أن يكون تقديم هذا الطلب قبل إبرام الاتفاق أو العقد أو 
القيام بالعمل المراد تقرير الإعفاء عنه. 

كما يجب أن يتضمن الطلب عرض وافيًا لأسباب طلب الإعفاءء وبيانًا بالأفعال أو التصرفات المراد تقرير إعفاؤها 
من أحكام قانون حماية المنافسة. وكذلك بيانًا لماهية المصلحة العامة التي يسعى الإعفاء إلى تحققهاء أو ما يمكن أن 
يؤدي إليه من منافع بالنسبة للمستهلك. كما يجب أن يكون الطلب مشفوعًا بالأسانيد المؤيدة لجميع ما سبق. 

ويكون تقديم الطلب من كل ذي شأنء. فيجوز أن يكون من الدولة ذاتهاء كما يجوز أن يكون من الجهة التي تدير 
المرفق العام أو غيرها من الجهات أو الأشخاص الأخرى التي تكون على علاقة مباشرة بإدارة المرفق وتسييره. 

ويقوم رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بعرض الطلب على المجلس في أول اجتماع تال أو في الاجتماع 
الذي يحدده رئيس المجلس عند الاقتضاء (المادة ١/١7‏ من اللائحة). وللمجلس في سبيل تحقيق الطلبء أن يحيله إلى 
الإدارة المختصة بالجهاز لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال المدة التي يحددهاء بما لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ موافاة 
الجهاز بكافة البيانات والمستندات التي يطلها من ذوي الشأن. ويجوز للمجلس مد هذه المدة بما لا يجاوز ثلاثين يومًا 
أخرى(المادة ”/١7‏ من اللائحة). ويكون لبذه الإدارة المختصة طلب أي معلومات أو بيانات إضافية من ذوي الشأن أو من 
غيرهم. كما يكون لها عقد جلسات استماع يُدعى مقدم الطلب لحضورها إن كان لحضوره مقتضء. وذلك من أجل 
تبيان حقيقة الطلب وصحة ما ورد به من إدعاءات ومعلومات (المادة 5/١5‏ من اللائحة). 

ووفقًا للمادة 5/١7‏ من اللائحة. يتم عرض تقرير عن الطلب على مجلس الإدارة. ويجب على المجلس البت في هذا 
الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض هذا التقرير عليه. ويجب أن يكون القرار الصادر من المجلس بالموافقة على 
إخراج الأفعال أو التصرفات الوارد بالطلب من نطاق الحظر المقرر بالقانون مسببًا بكون موضوع طلب الإعفاء من 
شأنه أن يحقق مصلحة عامة أو منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة, وإلا تعين رفض الطلبء ويجوز أن 
يتضمن القرار بالموافقة تكليف الطالب بأمر أو بامتناع عن فعل أيّا كان نوعه (المادة 5/١5‏ من اللائحة). 

ويكون إبلاغ ذوي الشأن بقرار الجهاز بشأن الطلب المقدم للإعفاء من قبل المدير التنفيذي للجهازء ويتم ذلك 
بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصولء وإذا كان القرار صادرًا برفض الطلبء فيجب أن يكون مسببًا (المادة 7/١15‏ 
فق اللاتحة). 


" - صدور قرارمن الجبازبتقرير الإعفاء 


را 


يتقرر إعفاء المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل غير مباشر بقوة القانونء» وإنما يجب أن يصدر قرار من 

جباز حماية المنافسة بذلكء بعد دراسة الطلب والنظر إلى السوق وحالة المنافسة داخله. 

ولا يكون هذا القرارء سواء بالموافقة على منح الإعفاء أو رفضه. قرارًا مطلقًا أو هائيّاء وإنما هو قرار مؤقت بمدة 
محددة. ومعلق على استمرار الظروف أو الأهداف التي صدر من أجلها. 

فمن ناحية التأقيت. تنص المادة ١١/‏ من اللائتحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة على أن "تكون موافقة الجهاز 
على الإخراج من نطاق الحظر سارية لمدة سنتينء ويجوز تجديدها بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن للجهاز قبل 
ستين يومًا من نهاية المدة. وينظر الجهاز طلب التجديد وفقًا لذات الأحكام والإجراءات المنصوص علها في المادة ١5‏ من 
هذه اللائحة". 
بطريق غير مباشرء لا يكون إعفاءً نهائيًا أو مطلقاء وإنما يكون هذا القرار ساريًا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ تقريره» 
وبمجرد انتهاء مدة السنتين المذكورتين يُلغى كل كو لهذا القرارء ويخضع نشاط هذه المرافق لأحكام قانون حماية 
المنافسة من جديد. وتعود الأفعال والأنشطة التي يمارسها محظورة وفقًا للمقرر بالمواد 5. لاء 8 من القانون. 

ولكن رغم ذلكء يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهاز لتجديد الإعفاء قبل انتهاء مدة السنتين التي يتمتع 
بهاء ويكون للجباز فحص طلب التجديد كما لو كان طلبًا جديدًا مقدمًا إليه لأول مرةء ويكون على الجباز ضرورة التأكد 
من توافر الشروط الأخرى في الطلب لتجديد الإعفاء, وإلا رفض الجهاز تجديد طلب الإعفاء. 

ومن ناحية تعليق الإعفاء على بقاء الأهداف أوالغرض الذي صدرمن أجله. فإن المقرر بالمادة ١1‏ من اللائحة 
التنفيذية أنه "6- في حالة منح الإعفاء وفقًا للبند 5 من هذه المادة. يجوز للجهاز في أي وقت أن يراقب مدى التزام ذوي 
الشأن بشروط وضوابط الإعفاء. 

"وفي حالة مخالفة ذوي الشأن لهذه الشروط أو الضوابط. لمجلس الإدارة إلغاء الإعفاء الممنوح لهمء أو إلزامهم 
بوقف تنفيذ الاتفاق أو التعاقد أو العمل موضوع الإعفاء أو بتعديل أوضاعبم فورًا أو خلال فترة زمنية محددة." 

ومفاد ذلك. أن صدور قرار الجهاز بمنح الإعفاء المقرر بمقتضى المادة 7/5 من القانون للمرافق العامة التي 
تديرها الدولة بشكل غير مباشرء لا يغل يد الجهاز عن كل رقابة» وإنما يقع على الجهاز التزام بمراقبة بقاء توافر 
الشروط والضوابط التي بناء علها أصدر الجباز الإعفاء المذكورء فإذا تبين للجهاز مخالفة الشخص الممنوح له هذا 
الإعفاء لأي من هذه الشروط أو الضوابط الصادر بشأنها هذا الاعفاء. كان لمجلس إدارة الجهاز الحق في إلغاء الإعفاء 
الممنوح لهذه المرافق» أو أن يصدر قرارًا بإلزامها بوقف تنفيذ الاتفاق أو التعاقد أو العمل موضوع الإعفاءء أو بتعديل 
أوضاعها فورًا أو في خلال مدة زمنية محددة. 
؟ - الشروط المتعلقة بموضوع الإعفاء 


ردن 


وفقًا للمادة 5/9 من القانونء يتعلق الإعفاء المقرر للمرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق غير مباشر 
بالأفعال أو التصرفات التي تصدر من هذه المرافق» وتكون موافقة لتلك الأفعال المحظورة المنصوص علما في المواد ". 
/ا8 من القانون. 

وبالتالي» فإن الإعفاء الوارد بالمادة 7/5 من القانونء يمتد إلى جميع الأفعال أو التصرفات التي حظرها المشرع 
بموجب أحكام قانون حماية المنافسة. حيث يسرى الإعفاء على الاتفاقات غير المشروعة الواردة بالمادة 7 من القانون» 
كما يسري على حظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملاتئه. إذا كان من شأنه الحد من 
المنافسة المقرر بالمادة /ا من القانون. كما يسري على الأفعال التي تشكل إساءة استغلال المركز المسيطر الواردة بالمادة / 
من القانون. 

بالإضافة إلى ذلك. يجوز أن يكون طلب الإعفاء لفعل أو نشاط أو تصرف واحد من التصرفات التي يباشرها 
الشخص طالب الاعفاء. كما يجوز أن يكون الإعفاء شاملًا لجميع تصرفات هذا الشخص دون تحديد. ويخضع تقدير 
ذلك إلى جهاز حماية المنافسة. وذلك بناءً على المعلومات والبيانات التي تُقدم إليه عن نشاط الشخص وطبيعة المرفق 
ومدى علاقة هذا النشاط بالأهداف التي يتوجب تحقيقها بموجب هذا الإعفاء. 

ويجب ملاإحظة أن جهاز حماية المنافسة المصري قد أكد على أن الإعفاء الذي يتم منحه بموجب المادة ١/9‏ من 
قانون حماية المنافسة. يكون قاصرًا على العقود المستقبلية فقط التي تبرمها الشركة التي تدير المرفق العام بعد 
الحصول على هذا الفا .دون أن يمق التعقاء إلى العقوة الى كم إبرامها سنابق!". 
4 -ثانيًا: الشروط الموضوعية. 

يرتبط الإعفاء المقرر بالمادة 1/9 من القانون. بوجوب أن يكون من شأنه إما تحقيق مصلحة عامة للسوق 
والعاملين به أو لاقتصاد الدولة ككل. أو أن يعود هذا الإعفاء على المستهلك بعدد من المنافع التي تفوق في آثارها تلك 
التي تكون ناتجة عن الحد من حرية المنافسة, والتي تنشأ نتيجةً لتقرير هذا الإعفاء. 

ويقصد بالمصلحة العامة تلك المصلحة التي تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد. فيجب على 
جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقهاء ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بيهم, حتى لو حققت لهم هذه 
الاتفاقات مصالح فرديةء وذلك باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة. وسواء ورد في القانون نص 


: 0 
يجرمها أو لم يرد . 
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مدنا 


وتطبيقًا لذلك, انتبى الجهاز إلى أن تحديد مفهوم المصلحة العامة وفقًا للمقرر بالمادة 7/4 من القانون» ينطبق 
على الطلب المقدم من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعفاء عقود شراء مادة الشبة التي تقوم بإبرامها 
من نطاق الحظر الوارد بالقانون!". وأن هذه المصلحة تتحقق من ناحيتين: 

١‏ - ضمان حسن سير المرفق العام: حيث يخدم مرفق مياه الشرب 1.5 مليون مشترك في خدمة المياه من خلال 
7 شركة, وضمان حسن سير المرفق العام بانتظام وإطراد يتمثل في ضرورة توافر المواد الأولية المستخدمة في إتمام 
عملية تنقية المياه والتي تعد مادة الشبة من أهمباء حيث أن الشركة القابضة تعتمد على الشركتين المحليتين في 
استيفاء حاجتها من الشبة. ولا تقوم بالاستيراد لتطلب ذلك الكثير من المراحل؛ كطرح عطاءات عالمية.» وضرورة توافر 
العملة الصعبة. فضلًا عن أن أغلب محطات تنقية المياه تعتمد على الشبة السائلة والتي تتطلب ترتيبات خاصة لنقلها 
عند الاستيراد. وترى الشركة القابضة ضرورة الاعتماد على أكثر من مصدر لتوريد الشبة وعدم المخاطرة بالتعرض لأي 
نقص في الكميات نتيجة أعطال أو أعمال صيانة بالشركات المنتجة. أو نتيجة تعمد شركة ما تقليل حجم المعروضء 
وحيث أن خدمة مياه الشرب خدمة أساسية تُقدم للمشتركين. وتعتمد على توافر مياه الشرب يوميّاء فقد أوضحت 
الشركة أن الإعفاء سوف يتيح لها قدر من المرونة وسرعة التصرف فيما يخص التعاقد على الكميات المطلوبة من 
الشبة لمواجية أي نقص أو زيادة محتملة تواجهها الشركة. لذلكء يمنح الإعفاء من أحكام قانون المنافسة الشركة حرية 
وسرعة التصرف لإبرام عقود واتفاقات دون اللجوء إلى المستشارين القانونيين» وإطالة فترة مراجعة العقود والإجراءات» 
أو الخوف من ملاحقة الجهاز لها وإلغاء بعض التعاقدات التي قد تمثل شهة مخالفة القانون. مما يؤثر سلبًا على سير 
المرفق العام. 

١‏ - عدم احتكار شركة واحدة لمنتج الشبة: حيث أوضحت الشركة القابضة في المستندات المقدمة للجهازء 
وخلال المقابلات التي تمت معباء تخوفها في حالة عدم إخراج التعاقدات التي تبرمها لشراء الشبة السائلة من نطاق 
الحظر الوارد بالقانون. أن تضطرها لإتباع وسيلة المناقصات والمزايدات مما قد يؤدي إلى استئثار شركة واحدة بالسوق 
واحتكار إنتاج الشبة والتحكم في الأسعار وحجم المعروض. وقد أوضحت الشركة أن آلية شراء الشبة الآن تتم من خلال 
التعاقد بالأمر المباشر دون اللجوء إلى سبيل المناقصات والمزايدات. حيث واجهت الشركة في الماضي مشاكل تتلخص في 
قدرة الشركات المتجة لمادة الشبة على خفض أسعارها وإخراج منافسها من السوق ثم رفع الأسعار مرة أخرى؛ الأمر 
الذي دفع الشركة القابضة لشراء مادة الشبة بأسعار مرتفعة. وهو الأمر الذي هدد سير المرفق العام وأنذر باحتمال 
زبادة سعر الخدمة على المشتركين. 

وقد جاء بالمستندات المقدمة من الشركة الطالبة ما يفيد تخوفها من العودة للعمل بنظام المناقصات 
والمزايدات. وأهمية الإبقاء على نظام التعاقدات المباشرة تجنبًا للممارسات التي حدثت في الماضيء وأدت إلى استئثار 
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ددن 


شركة واحدة بالسوق. مما كان له أثره السلبي على سير المرفق العام: وتتلخص هذه الممارسات السلبية التي قامت بها 
شركة الشبة المصرية فيما يلي: 


اشتراط تخفيض مدة التعاقد من سنة إلى ستة أشهرء لضمان رفع أسعار الشبة مرتين في السنة. 

اشتراط تغيير أعضاء اللجنة الفنية المنوط بها استلام الشبة. وهي طلبات تعسفية من الشركة تعيق إجراءات 
الاستلام وتهدد بتعطل سير المرفق العام؛ حيث تستطيع الاعتراض على نتائج اللجنة وتعطيل عملية التوريد. 
تقديم الشركة خطابات ضمان مشروطة. 

اشتراط سريان عرض السعر مدة شهر واحد فقطء مع العلم أن إجراءات البت والترسية تحتاج مدة أطول, 
وذلك للضغط على الشركة الطالبة لسرعة إصدار التعاقد في ذات الوقت الذي تقوم فيه بالتوريد للكمية 
الإضافية وذلك للاستفادة من فرق الأسعار. 

توقف الشركة عن التوريد في حالة عدم سداد الشركة الطالبة لقيمة التوريدات خلال عشرة أيام من تاريخ 
التوريد. 


لذلكء. يمكن القول بأنه متى كان من شأن الإعفاء تحسين الاقتصاد في قطاع معينء وتحقيق الكفاءة الاقتصادية 


للموارد. فإن في ذلك تحقيق للمصلحة العامة التي تعود على هيكل الدولة الااقتصادي وعلى أفراد المجتمع بالنقع, ويجوز 
في هذه الحالة التضحية بحرية المنافسة في سبيل تحقيق مصلحة المجتمع تلك عن طريق تقرير الإعفاء المذكور. 


ولتحديد المنافع التي قد تعود على المستهلك نتيجة تقرير إعفاء المرافق العامة المقرر بالمادة ١/4‏ من القانون. 


يجب الرجوع إلى الحقوق التي قررها المشرع بالمادة ؟ من القانون رقم ١8١‏ لسنة 7١1١8‏ بشأن حماية المستهلك!". والتي 
بِيّنت حقوق المستهلكين التي يجب على من يقوم بممارسة النشاط الاقتصادي المحافظة علهاء والعمل على صيانهاء 


('' تنص المادة ؟ من القانون 18١‏ لسنة ٠١18‏ بإصدار قانون حماية المستهلك على أن: "حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع. ويحظر 
على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية. وعلى الأخص : 
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ا 


الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات . 

الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه . 

الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافبي الذي تحدده آليات السوق . 
الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية . 

الحق في المشاركة في المئؤوسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك . 

الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدهاء وذلك بإجراءات سريعة وميسرة . 
الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخداهها أو تلقي الخدمات . 


وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية." 


دنا 


لذلكء إذا كان الإعفاء المقرر يعزز من حقوق المستهلكء أو يُمكنه من الحصول على مُنتَجٍ يضمن صحة وسلامة 
المستهلك عند الاستعمال العادي له. أو يوفر له أفضل جودة ممكنة, أو يتيح له مواصفات أعلى مما كانت من قبل أو 
يقدم له أسعار تنافسية أفضل مما كانت.. إلخ. فجميع ما سبق يعتبر من المنافع التي يكتسها المستهلك من جراء هذا 
الإعفاء. 

وتطبيقًا لذلك. قرر الجهاز أن الطلب المقدم من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصبي بإعفاء عقود 
شراء مادة الشبة التي تقوم بإبرامها من نطاق الحظر الوارد بالقانون يعود بالنفع على المستهلكين. وذلك من واقع أن 
خدمة مياه الشرب تعد من الخدمات الأساسية التي تُقدم لجموع المستهلكين. وأن الشركة الطالبة تقوم بالعمل على 
توصيل مياه شرب صالحة طبقًا للمواصفات العالمية. بما يكفل الحفاظ على صحة الإنسان وحمايتهاء وللوصول لتلك 
المعايير تقوم الشركة بعمليات تنقية المياه للوصول إلى أقصى درجة. وللقيام بعمليات تنقية المياه. تبرم الشركة عقودًا 
لشراء الشبة, وتحرص على توافرها دائمّاء حتى لا يحدث أي خلل أو نقص في كمية المياه المقدمة للمستهلك. كذلك تقوم 
الشركة بالتوسعات اللازمة من إنشاء محطات تنقية إضافية للوصول للمناطق النائية وخدمة عدد أكبر من 
المستهلكين. وقد أوضحت الشركة أن أي نقص في مادة الشبة المستخدمة في تنقية المياه قد ينتج عنه نقص في كميات 
المياه المقدمة لبعض المناطق أو انقطاع المياه في مناطق أخرى. الأمر الذي بهدد الصحة العامة وينذر بانتشار الأويئة 
والأمراض. لذلك يعد توافر مادة الشبة للشركة القابضة وضمان سهولة ويسر الحصول علها لعمليات التنقية فائدة 
مباشرة للمستهلك تتمثل في حصوله على كوب ماء نظيف'". 

وفي جميع الأحوال. وسواء أكان الهدف من الإعفاء هو تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع أكثر للمستهلك, 
فإنه يجب الموازنة بين المنافع أو المصالح التي تتحقق من خلال إعفاء تلك المرافق العامة من الحظر المقرر بمقتضى 
المواد 5. لاء 8 من القانونء وبين الآثار الضارة الناتجة عن ذلك. ويتم ذلك بعد التأكد من أن المصلحة العامة أو منفعة 
المستهلك التي يتم تحقيقها من هذا الإعفاء. تفوق آثارها تلك الناتجة عن الحد من حرية المنافسة» بأن يكون الاتفاق أو 
التعاقد المزمع إبرامه من شأنه أن يحقق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة!". 

فإذا كانت الغلبة للمصالح أو المنافع قبل الآثار الضار بالمنافسة. جاز للجهاز تقرير الإعفاء من كل أو بعض 
الأنشطة المحظورة بموجب القانون. وأما إذا كانت الغلبة للآثار الضارة الناتجة عن الحد من المنافسة, فلا يجوز للجهاز 
تقرير الإعفاء المقرر بالمادة 75/5 من القانون. 


'' مذكرة بشأن طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعفاء عقود شراء مادة الشبة من نطاق الحظر الوارد بالقانون. مرجع سابق» 
1 

(" مذكرة بشأن البلاغ المُقدّم من أعضاء إحدى جمعيات المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة ضد الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس". مرجع سابق» 
الملحق رقم '.ء ص 75. 
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ويقوم الجباز بإجراء هذه الموازنة مستعيئًا بالمعلومات والبيانات التي تتوافر له خلال دراسته للطلب المقدم 
بالحصول على الإعفاء . وما يطلبه من مستندات أو معلومات أو استيضاحات من الأطراف المختلفة. وكذلك من خلال 
دراسته لواقع السوق والمنافسة داخله. وتقييم حقوق والتزامات المنافسين وطبيعة المنتجات محل المنافسة. 

وتطبيقًا لذلك. قرر جهاز حماية المنافسة المصريء عند نظره للطلب المقدم من الشركة القابضة لمياه الشرب 
والصرف الصحي بإعفاء عقود شراء مادة الشبة التي تقوم بإبرامها من نطاق الحظر الوارد بالقانون”". أنه يجب على 
الجهاز عند النظر في طلب الإعفاء المقرر بالمادة 1/4 من القانون. وجوب بحث توافر الشروط الموضوعية للإعفاء. وهي: 
تحقيق المصلحة العامة أو منافع للمستهلك. وأن يتم موازنة ما إذا كانت آثار هذه المصلحة العامة أو المنافع التي تحقق 
للمسهلكء. تفوق أثر الحد من حرية المنافسة في السوق من عدمه. وحيث أنه باستقراء نص المادة 1/5 من القانون» 
يتضح أنه يكفي توافر أحد هذه العوامل فقط. وليس من الضروري توافر المصلحة العامة والمنافع للمستهلك مجتمعين. 
وعليه. يجب على الجبازء في إطار بحثه. النظر للمصلحة العامة المتحققة أولّاء وإن لم يجدها ينتقل إلى النطاق 
الأضيق, ألا وهو النظر للمنافع التي تعود على المستهلكء وإن مثّل هذا المستهلك قطاع أضيق من المجتمع ككلء, وقد قام 
الجهاز في إطار البحث بالنظر إلى الشرطين مجتمعين. حيث يمثل هذا الطلب أول سابقة لطلب الإعفاء من الجهاز. 

ذلك أن المادة 1/8 من القانون قيدت منح الإعفاء من نطاق الحظر الوارد بالقانون على بعض الاتفاقات أو 
التعاقدات أو بعض الأعمال بضرورة أن تحقيق مصلحة عامة أو منافع للمسهلك تفوق في آثارها الحد من حرية 
المنافسة. وبعد عرض كل من الفوائد التي تعود على المستهلك والمصلحة العامة. قام الجهاز بدراسة كفاءة المنافسة 
الموجودة بين الشركات العاملة في مجال إنتاج وتوريد مادة الشبة السائلة. ومدى إمكانية الحد مها في حالة منح الإعفاء 
للشركة الطالبة. 

كما قام الجهاز بتقييم أثر الحد من المنافسة على الكميات بين الشركتين في حالة منح الإعفاء للشركة الطالبة. 
حيث أن نص الفقرة الثانية من المادة 4 جاء على سبيل الاستثناء. وفقًا لشروط محددة باللائحة التنفيذية للقانون» 
تترك للجباز سلطة تقييم ما يقدم له وعلى ضوء ذلك يقرر منح الإعفاء من عدمه. وقد قام الجهاز بتحديد ما يمكن أن 
ترتكبه الشركة الطالبة للإعفاء من مخالفات في ظل وضعها بالسوقء وني ظل ما قدمته من مستندات حتى يكون إعفاء 
الجهاز محدد الأطر بما يحقق منفعة للمستهلك تفوق أثار الحد من المنافسة وليس مطلقاء فيتحقق بذلك للشركة 
القابضة الاستثناء من أفعال محددة على سبيل الحصر فقطء مما يحقق لها الغرض من طلهاء ولا يقيد يد الجهاز في 
نظر ما قد ترتكبه من أفعال خارج نطاق الإعفاء الصادر من الجهاز. 

وبالنظر إلى موضوع الطلب نجد أن احتمال ارتكاب الشركة القابضة لأية ممارسة محظورة لن يخرج عن نطاق 
أحكام الحظر الوارد بالمواد لاو فقط من القانونء ومن ثم استبعد الجهاز احتمال مخالفة الشركة الطالبة لأحكام 


('' مذكرة بشأن طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصعي بإعفاء عقود شراء مادة الشبة من نطاق الحظر الوارد بالقانون. مرجع سابق» 
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المادة "من القانون. والخاصة بوجود اتفاقات بين أشخاص متنافسة. حيث أن الشركة الطالبة هي الوحيدة العاملة في 
هذا المجال. ويُعد ذلك من أنواع الاحتكارات الطبيعية مثل أسواق الغاز والكهرباءء ويحتمل مخالفة الشركة الطالبة 
لأحكام قانون حماية المنافسة» وفمًا لما تبين للجهاز من خلال البحث. من ظهور الشركة الطالبة بمظبرين: 

أولًا: كعميل. باعتبار أن الشركة القابضة والشركات المستفيدة عملاء للشركات المنتجة لمادة الشبة السائلة. 
ويمثلون المشتري الأكبر في سوق الشبة. حيث تعتمد علهم شركات إنتاج الشبة في شراء ما يوازي 999/8 من إنتاجهم» 
ونظرًا لتسعير المنتج محل التعامل بموجب القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وتعامل الشركة الطالبة بالتعاقد 
المباشر كما سبق التوضيح. فإن تلك الاتفاقات والتعاقدات المباشرة بين الشركة الطالبة كعميل وبين الشركات المنتجة 
للشبة كموردين تخضع لأحكام المادة لا من القانونء. والتي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو 
عملائه إذا كان من شأنه الحد من المنافسة. ويحتمل في ظل وضع الشركة الطالبة كعميل الاتفاق مع أي من الشركات 
الموردة وتقرير أفضلية لشركة عن الأخرىء أو في حالة قرار الشركة التعاقد مع شركة دون الأخرىء أو إعطاء شركة حق 
توريد الكميات الأكبرء أو التعاقد مع شركة دون الأخرى في مناطق جغرافية ذات معدلات الاستهلاك العالية. وهو الأمر 
الذي قد يشكل مخالفة لنص المادة لامن القانون. 

ثانيًا: كصاحب وضع مسيطرء. حيث أن إجمالي استهلاك الشركة الطالبة وكذا الشركات المستفيدة من هذه 
الكمية تبلغ حوالي 9094 من إجمالي الاستهلاك المحلي و١١٠96‏ من استهلاك الشبة في مجال مياه الشرب لمادة الشبة 
السائلة. ونظرًا لخصائص مادة الشبة السائلة من قِصر فترة صلاحيتها واعتبارات نقلها وتخزيهاء فلا يمكن للشركات 
المحلية المنتجة لمادة الشبة السائلة تحويل إنتاجها للتصديرء وهو الأمر الذي يرجح معه تمتع الشركة الطالبة بوضع 
مسيطر في سوق شراء مادة الشبة السائلة, وبالتسليم بهذا الفرض فإن الشركة الطالبة قد تمئ استخدام وضعها 
المسيطر نتيجة تسعير المنتج وعدم وجود آليات منافسة بين الشركات المنتجة لمادة الشبة للتفضيل بينهما. وعليه. فقد 
تبين للجهاز احتمال قيام الشركة الطالبة في ظل نظم التعاقد المعمول بها بمخالفة المادة //ه من القانون. 

وحيث أن مادة الشبة مادة أساسية لا بديل عنهاء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم على 
إدارة مرفق عام حيوي يقوم بتوفير مياه نقية للمستهلك. وباعتبار المياه من الخدمات الاستراتيجية التي تحرص الدولة 
على توفيرها لجموع للمستهلكين. وبناءً على ما سبق من أفعال وممارسات قامت بها شركة دمد اوداق الماضى وحمية 
الشركة الطالبة من استئثار أي من الشركات العاملة بالسوق. في حالة اللجوء لآلية المناقصات والمزايداتء ونظرًا 
لخطورة ذلك على حجم وكميات المياه المنقاة وجودتها بل وصلاحيتها للشرب. ونظرًا لما سبق وما قد يؤدي إليه من 
مخاطر على الصحة العامة والأمن القوميء. وما تشكله هذه السلعة من أهمية لا تتحمل الانتظار لحين اتخاذ الإجراءات 
القانونية حيال أي من الشركات حال احتكارها المنتج وإعاقة المرفق عن أداء الخدمة بانتظام وإطراد وتقديم المياه 
النقية اللازمة للمواطنين: يرى الجهاز منح الشركة الطالبة الإعفاء من الحظر الوارد بالقانون بخصوص التعاقدات التي 
سوف تبرمها لشراء مادة الشبة. ويوصي الجهاز بإخراج التعاقدات التي تبرمها الشركة القابضة والشركات المستفيدة 


5١ 


الحظر الوارد في المادتين / و//ه من القانون . 
٠‏ -نقد إعفاء المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل غير مباشر من أحكام قانون حماية المنافسة: 


كان اتجاه المشرع المصري لإعفاء المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق غير مباشر من الأفعال المحظورة 
بموجب المواد 1. لاء 8 من قانون حماية المنافسة. محل نقد شديد من جانب الفقه من عدة نواح. 


فقد تعرض اتجاه المشرع في وضع بعض الاستثناءات من تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة فيما يتعلق 
بالأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص إلى انتقاد شديد,ء على اعتبار أن مثل هذه الاستثناءات قد تفتح المجال إلى إخراج 
أنشطة هذا القطاع الخاص من تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة. مما يخل بقواعد حرية المنافسة التي سعى المشرع 
إلى الالتزام بها. وأنه كان من الواجب على المشرع - في مقابل تقريره لهذه الاستثناءات - تقرير ضوابط قوية ومانعة لهاء 
من أجل الحيلولة دون إساءة استغلالباء ومنعًا من أن يؤدي هذا الاعفاء إلى إفراغ القواعد التي قررها القانون لأجل 
حرية المنافسة من مضمونهاء وتصير بلا جدوى”". 
هذا من جهة قيام المشرعء بالأساس. بوضع استثناءات على أحكام قانون حماية المتنافسة. ومن جهة أخرى. فقد 
انتقد الففية الدستوزي عل عل عبد اللظيفب”"::وبحق. قياء. المشرع باستثناء المرافق العامة الي كدار يطريق غين 
مباشر من الدولة من أحكام قانون حماية المنافسة على اعتبار أن هذا الاستثناء يخالف مبدأ المساواة . ويصل الفقيه 
الدستوري إلى التأكيد على عدم دستورية النص على شكله الحالي؛ حيث أنه إذا كان للمشرع أن يمايز في المعاملة بين 
المراكز المختلفة على اعتبار أن ذلك إنما هو تطبيق لمبدا المساواة. إلا أنه يجب أن يتحقق وجود الاختلاف في المراكز. 
وهذا الاختلاف هو اختلاف مادي أو موضوعيء ويقرر سيادته أن سلطة المشرع في هذا الأمر تتقيد بقيدين أساسيين: 
أ. أن يكون الاختلاف في المعاملة له علاقة بموضوع القانون الذي يميز بين المراكزء ويجب أن تكون هذه العلاقة 
مباشرةء وإلا كان من شأن التمييز هنا أن يؤدي إلى عدم دستورية النصوص التي ثُقيم تمييرًا في المعاملة لا تكون 
له إلا علاقة ضعيفة بموضوع القانون. 
ب. يجب ألا يجاوز هذا التمييز حدًا معيئًاء بمعنى ألا يكون التمييز مبالعًا فيه. وأن يكون مبررّاء ليس فقط من 
حيث المبدأ. وإنما أيضًا من حيث المدى. 


قن فونفن الفا د الها عبات دمن العا موق مقا لس مين لاوا من هد وي 
وقد قر نص ار ط من العانور واه من وجو 


('' راجع: النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصريء مرجع سابقء ص 57. 
9 د. مد غد عبد اللطيف. مرجع سابق. ص 550, 50. 


(" المرجع السابقء ص 59 .؟. 


ارا 


أ. إن المرافق العامة التي تدار بطريق غير مباشر لا يختلف مركزها عن مركز مشروعات القطاع الخاصء بل إن 
إدارة هذه المرافق من جانب المشروعات الخاصة هو أدعى لأن تخضع لأحكام قانون حماية المنافسة. 

ب. إن تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك لا يقتصر على المرافق العامة التي تدار بطريق غير 
مباشرء وإنما قد يتوافر هذا الأمر في المشروعات الخاصة التي تقدم أو تساهم في أنشطة تدخل في نطاق 
الخدمات العامة. 

ج. إن هذا الاستثناء يتجاوز حدود المعقول في التمييز في المعاملة.ء حيث أعطى الجباز سلطة إعفاء أحد المرافق 
العامة من جميع الممارسات الضارة بالمنافسة. سواء كانت في شكل اتفاقات غير مشروعة أو إساءة استغلال 
لوضعية السيطرة. 

بالإضافة إلى ذلك. قرر سيادته وجود مخالفة دستورية أخرى لهذه النصوصء ذلك أن المشرع قد منح السلطة 
التنفيذية حق وضع الضوابط والشروط الخاصة بإعفاء المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل غير مباشر من 
القانون. فالسلطة المختصة. بموجب سلطها في وضع اللائحة التنفيذية للقانون. ستكون هي من تحدد شروط الإعفاء. 
وهل يمتد نطاقه إلى كل أو بعض أنشطة المرفق. وهذا أمر يتجاوز كثيرًا دور اللائحة التنفيذية. ويمنحها سلطة تحكمية 
تؤثر كثيرًا في نطاق سريان القانون. وهو ما لا يملكه المشرع, ومن ثم يكون الأخير قد وقف عن أقل من اختصاصه. الأمر 
الذي يجعل الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون مشوبة بعدم الاختصاص السلبي!". 


('' المرجع السابق. ص ؟1. وعيب عدم الاختصاص يشتمل صورتين: عدم الاختصاص الإيجابي وعدم الاختصاص السلبي. فأما عدم الاختصاص 


الايجابي فيتحقق عندما تتخذ السلطة الإدارية قرارًا إداريًا لا تملك قانوًا سلطة اتخاذه. أما عدم الاختصاص السلبي فيتمثل في الحالات التي ترفض 
فها السلطة المختصة إصدار قرار إداري يندرج ضمن دائرة اختصاصاتها. وفي كلتا الحالتين يصدر القرار الإداري مشويًا بعيب عدم الاختصاص» 
ويكون مستحقًا للإلغاء. فعيب عدم الاختصاص أساسه الاعتداء سلبًا أو إيجابًا على القانون الموزع للإختصاص بين البيئات والسلطات العامة 
المختلفة. راجع: د. سمير عبد الله السماعنة. عيب عدم الاختصاص وأثره في القرار الإداريء مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانونء عمادة البحث 
العلمي. الجامعة الأردنية. المجلّد 47., العدد ؟., 15 ١7؟.‏ ص .7١‏ 
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المبحث الثاني 
الاستثنادات المتعلقة بحظر استغلال المركز المسيطر 


١‏ -ماهية الاستثناءات المتعلقة بحظر استغلال المركز المسيطر: 

هناك بعض الحالات أو الأنشطة التي لا يمكن بأي حالة من الأحوال أن تطبق علها أحكام قانون حماية 
المنافسة., لذا اتجبت التشريعات المتعلقة بحماية المنافسة. ومنها بالطبع قانون حماية المنافسة المصري. إلى استثنائها 
من نطاق تطبيق أحكام القانون, كالاستثناء الناتج عن نص تشريعي أو لائحيء والذي قرر المشرع المصري بعض 
تطبيقاته في نص المادة ٠١‏ من القانون. حيث استثنت من أحكام القانون صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد 
الأسعار للمنتجات الأساسية. أو ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة ” من القانون من استثناء بعض الاتفاقات أو 
التعاقدات بقرار من الجهازء يضاف إلى ذلك ما دأبت التشريعات المقارنة عليه من استثناء نتاج التقّدم الاقتصادي أو 
التقني من أحكام قوانين المنافسة. وذلك لغاية عامة هي التشجيع على الابتكار والاختراع. 


ل 


ارون 


المطلب الأول 


الاستثناء الناتج عن نص تشريعي أو لائحي 


- استثناء تطبيق النص القانوني أو اللائحي من أحكام قانون المنافسة: 

لا يمكن اعتبار إساءة استغلال الوضع المسيطر الناتج عن تطبيق الشخص المسيطر لنص قانوني أو نص لائحي 
نافذ وواجب التطبيق تعسفًا منه في استغلال هذه الوضعيةء فلا يترتب على ذلك مساءلته عن الأضرار الناتجة عن ذلك 
الاستغلال التعسفي لبذه الوضعية, أو وقوعه في حمأة المخالفة لنصوص قانون حماية المنافسة. وبالتالي» يمكن دائمًا 
للشخص المسيطر الاستناد إلى وجود نص قانون أو لائي نافذ وواجب التنفيذ كمبرر للتحلل من المخالفة المترتبة على 
[مناةة امعغلال وطعية البيفة أو السينظرة دانخل السوف. 

ففي القانون المقارن يوجد نوعان من التبريرات لممارسات إساءة الوضع المسيطر: الضرورة الموضوعية والكفاءة 
الاقتصادية. وتتحقق الضرورة الموضوعية ب6أودعء7 3876اءء[ط0 متى كان للشخص المسيطر الحق في حماية 
مصالحه التجارية. والحق في المنافسة, إلا أنه يجب أن تكون حالة الضرورة الملجأة لاتخاذه الإجراءات الخاصة بحماية 
هذه الحقوق ناتجة عن ظروف خارجي عن هذا الشخص. كما يجب أن تكون الممارسة الضارة بالمنافسة متناسبة مع 
حالة الضرورةء وألا توجد طريقة أخرى لمواجية تلك الضضرورة ذات آثار أقل سلبية على المنافسة. ومن ناحية أخرى. لا 
يجوز للشخص المسيطر أن يحل نفسه محل السلطات القضائية أو التنفيذية في حماية مصالحه". 

وهو ما أكد عليه المشرع الفرنسي في الفقرة الأولى من المادة 4-47١‏ من قانون التجارة"» والقي قررت عدم تطبيق 
الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي نافذ على أحكام المادتين 5-57٠6 .1-57٠١‏ من ذات القانون. 

كما استقر القضاء الفرنسي على أن أحكام الفقرة الأولى من المادة 5-57٠‏ من قانون التجارة لا تنطبق إلا إذا 
كانت الممارسات أو الاتفاقات التي من شأنها تقييد المنافسة قد وقعت كنتيجة مباشرة ولازمة لتطبيق هذا النص 
التشريعي أو اللائحي!". 


' د. غالية قوسم. مرجع سابق. ص ١٠١؟؛‏ د. حسين عبده الماحي. حظر إساءة استخدام الوضع المسيطرء مرجع سابق. ص .5١6‏ 
عناتؤباطة م1 هدع 1 عع عط أه 82 عاأعقعة ومابراممة مز دع6 هام عأمعمععممامع كمملوعتصصمه) عط مه ععصهلأنام رممتدكتص صم صحعم هنع 6 
.09 ,ركع منلهاءع لصن عمةصتصمل برط عع لمم تصحصمتدساععرع 
مشار إليه في: مذكرة بشأن مدى توافق ممارسات شبكة الجزيرة الإعلامية مع أحكام قانون حماية المنافسة. مرجع سابق. ص 5. 
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حرضن 


وهو ما سار عليه مجلس المنافسة الفرنيمي في العديد من قراراته. حيث رفض تطبيق أحكام نص الفقرة الأول 
من المادة 5-47٠١‏ من قانون التجارة» وبالتاللي إعمال الإعفاء أو الاستثناء المتولد عن تطبيقهاء في الحالات التي يتخلف فيها 
الارتباط المباشر واللازم والضروري بين الممارسة المحظورة وبين النص القانون أو اللائي. الذي يُدعى بأن الممارسة 
المحتظووة قل وفعت نتبجة لوا" 
18 - شروط تطبيق الاستثناء المتعلق بتطبيق نص قانون أو لائحي: 

وفمًا للمستقر عليه بالقضاء الفرنسيء ووفقًا لقرارات مجلس المنافسة الفرنسي. يجب أن يتوافر شرطين 
لتطبيق الاستثناء المقرر بالفقرة الأولى من المادة 5-4٠١‏ من قانون التجارة: 
الشرط الأول: وجوب توافرشروط معينة في النص المقرر للاستثناء: 

بأن تتوافر بعض الشروط في النص المقرر للاستثناء من الحظر المفروض بالمادتين 75-57٠6 ١-57١‏ من قانون 
التجارة إذ لا يُعتد هنا إلا بالنص الصادر من السلطة التشريعية أو النص الصادر تنفيدًا أو تطبيقًا لقانون. ولذلك. لا 
غيرها من اللنظمات أو البيثات الي لا تملك سلطة التشزيء؟". كمالا يُعثل بالنصوض الي تنشأ بمتاسبة تطبيق 'عقد 
موقع من قبل أشخاص خاصة"". 

ويشترط حتى تكون النصوص التنظيمية أو اللائحية سببًا للإعفاء من تطبيق أحكام الحظر المتعلق بإساءة 
استغلال وضعية السيطرة. أن تكون هذه النصوص قد جاءت تطبيقًا أو تنفيدًا لنص قانوني» وإلا فلا يعتد بها كمبرر 
اامفاء مح الكل الحعلق: تإساءة استكلال وكسية التسيط ة. 
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الشرط الثاني: الارتباط المباشروالحتهي بين النصوص المقررة للاستثناء وبين الممارسة المحظورة: 
يجب إثبات علاقة السببية بين وضعية التعسف في استغلال وضعية السيطرة داخل السوقء وبين تطبيق هذا النص. 
بمعنى وجوب إثبات أن التطبيق المباشر لهذا النص هو ما خلق وضعية السيطرة وأدى إلى سوء استخدامها بهذا 
النص القانوني أو اللائحي واجب النفاذا". 

فوفقًا للمبادئ العامة للقانونء. ووفمًا للطبيعة اكآمرة لأحكام القانون تجاه المخاطبين به. يُعفى من المحظورات 
الواردة بقانون حماية المنافسة, كل تعاقد أو اتفاق أو ممارسة يكون لها مبرر قانوني. سواء أكان نصا تشريعيًا أو نصا 
لاتحيّاء وذلك متى كان هذا النص ذا طابع إجباري على الأشخاص محل الاتفاقء بمعنى ألا يكون لإرادتهم دخل في إبرام 
الاتفاق أو العقد, وإنما يكون ذلك راجعاء في المقام الأول لأحكام القانون أو اللائحة الواجبة التطبيق علهم. 

كما يجب أن يكون هذا النص التشريعي أو اللائحي مقتربًا بجزاء يوقع على الشخص عند مخالفة أحكامه/"؛ 
وذلك حتى يكون هذا الجزاء مبررًا لاتجاه إرادة الشخص نحو إبرام الاتفاق أو التعاقد المنافي للمنافسة, أو إتيان 

ويقرر البعض أنه للتأكد من وجود الارتباط بين إساءة استغلال وضعية السيطرة وبين النص المراد تطبيقه. 
يجب توافر عدة عناصرء منها'": 

أ. أن يكون الغرض من النص معالجة أو تنظيم الأحكام المتعلقة بالمنافسة, بما فيها إساءة استغلال وضعية 
السيطرة. حيث أن ذلك يسمح بوجود علاقة سببية بين النص المراد تطبيقه وبين إساءة استغلال وضعية 
السيطرة. 

ب. أن يكون النص ملائمًا للحالة المثارة» بأن تكون تلك الحالة تدور في نطاق تطبيق النص المراد التمسك به. 
ولذلكء اعتبر مجلس المنافسة الفرنمي أن إصدار مرسوم بقانون يُقنن الواجبات المهنية للمهندسين. لا يسمح 
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'' الجزاء. بشكلٍ عامء هو الأثر الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية. وهو بهذا الاعتبارء يتمثل في كافة الوسائل والإجراءات التي تتخذها الدولة 
- ممثلة في سلطاتها المختلفة - لضضمان نفاذ القاعدة القانونية, وفاعليتهاء وسواء أكان ذلك عن طريق منع وقوع المخالفة أصلاء أو عن طريق معالجة 
الوضع الذي أدت إليه المخالفة. أو عن طريق ردع من قام بمخالفة القانون وإعادة إصلاحه. وأن هذا الجزاء قد يكون مدنيًا وقد يكون جنائيًا. راجع في 
ذلك: د. جلال شد ابراهيمء د. عبد العزيز المرسي: المدخل لدراسة القانون (نظرية القانون)ء مطبعة حمادة الحديثة. قويسناء بدون تاريخ نشر.ء ص 
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ادلرحارة 


لهم بتبرير جدول التسعير والعقد النموذجي اللذين تم وضعهما من قبل نقابة الممندسين. حيث أن الجدول 
والعقد المعنيين يتعلقان بجميع الخدمات المعروضة من قبل الهندسين دون تمييزء في حين أن النص المثار لا 
يعالج إلا حالة واحدة فقط هي المشاريع الخاضعة لرخصة البناءء وبالتالي تتجاوز الحالة المعروضة نطاق النص 
اللغان: ولاشكن الريط هيما ': 

ج. أن تكون علاقة السببية بين النص وبين ممارسة إساءة استغلال وضعية السيطرة ذات طابع مباشر وضروري» 
فلا يكفي أن يكون النص المثار يتضمن فقط إجراءً مقيدًا للمنافسة. بل يجب أن يُرغم الأشخاص أو 
المؤسسات على اللجوء إليه. وتطبيقه. فإذا تخلف شرط الإلزام في النص القانوني. فلا يجوز التمسك به 
كسبب للإعفاء. إذ يجب أن يظهر التعسف في استغلال وضعية السيطرة ليس فقط كموقف أملته متطلبات 
النصء وإنما باعتباره الموقف الوحيد الذي يستجيب ليذه المتطلبات. وبتعبير آخرء تكون علاقة السببية غير 
كافية أو غير متوافرة». متى كان هناك تصرف آخر أكثر ملاءمة لمتطلبات القانون. كان من الممكن اتخاذه من 
قبل الشخص أو المؤسسة المسيطرة. ولا يشكل إساءة منه لوضعية السيطرة تلك. 

5 - الحالات المقررة في التشريع المصري: 

أجاز المشرع المصري للسلطات التنفيذية» ولجهاز حماية المنافسة تقرير بعض الاستثناءات التي تمنع من تطبيق 
أحكام قانون حماية المنافسة على حالات بعينهاء من ذلك ما قررته المادة ٠١‏ من القانونء والتي أجازت لمجلس الوزراء 
إصدار قرارات بتحديد الأسعار للمنتجات الأساسية. وذلك بالمخالفة للمبادئ الأساسية لحرية المنافسة» والتي توجب 
أن يكون تحديد الأسعار بناء على قواعد العرض والطلب دون تدخل حكومي. وكذلك ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة 
” من القانون. والتي أجازت لجباز حماية المنافسة استثناء بعض الاتفاقات أو التعاقدات من أحكام الحظر الوارد 
بالمادة 1 من القانون. 
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59. 


الفرع الأول 
الاستثناء المتعلق بقرارات نحديد أسعار المنتجات الأساسية 


6 -النصوص التشردعية: 

تنص المادة ٠١‏ من قانون حماية المنافسة على أن "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي 
أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز. ولا يعتبر نشاطًا ضَارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد 
تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها". 

وتطبيقًا لذلك النص قررت المادة ١8‏ من اللائحة التنفيذية للقانون أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد 
سعر بيع منتج أسامي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز". 

كما قررت المادة ١9‏ من ذات اللائحة أنه "يتولى الجهاز إجراء الدراسات اللازمة لممارسة مجلس الوزراء 
اختصاصه المنصوص عليه في المادة )٠١(‏ من القانون في شأن تحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية وإعداد التقارير 
الخاصة برأي الجهاز في هذا الشأن". 

في حين قررت المادة ٠١‏ من ذات اللائحة أنه "لا يعتبر أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق أسعار بيع المنتجات 
الأساسية التي يتم تحديدها وفمًا لأحكام المادة )٠١(‏ من القانون نشاطًا ضارا بالمنافسة". 
7 -ماهية المنتجات الأساسية 

لم يضع المشرع المصريء. سواء في قانون حماية المنافسة أو لائحته التنفيذية. تحديدًا أو بيانًا لماهية المنتتجات 
الأساسية التي يجوز لمجلس الوزراء تحديد سعر بيعها وفمًا للمقرر بنص المادة ٠‏ من القانون. وهذا الاتجاه محل نقد 
شديدء إذ أنه يعطي السلطة التنفيذية مجالًا واسعاء يكاد ان يكون بلا أي قيود أو ضوابط. في تحديد ماهية المنتجات 
الأساسية التي تخضع لهذا النص. 

ويظهر الأثر السلبي لهذا الاتجاه بشكل واضح.ء عند النظر إلى الحكم الذي قررته الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من 
القانون» والتي أضفت المشروعية على أي نشاط أو اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق هذه الأسعارء وبالتالي فإن أي 
ممارسة أو اتفاق تقوم به الحكومة تطبيقًا للأسعار التي حددتها للمنتجات التي اعتبرت أنها أساسية. يخرج عن نطاق 
الأفعال والاتفاقات المحظورة بموجب نصوص المواد 5. لاء 8 من القانون. 

وبشكل عام,. يمكن القول أن تحديد ماهية المنتجات الأساسية التي قصدها المشرع بنص المادة ٠١‏ من القانون, 
يكون بالنظر إلى رغبات واحتياجات السواد الأعظم من المستهلكين داخل البلاد. حيث تعتبر هذه المنتجات المصدر 
الرتيسي والمباشر لإشباع الحاجات والرغبات الأساسية لهم والتي لا يمكن للدولة أن تتغاضي عن توفيرها للمستهلكين, 
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والتي يشكل حرمان المستهلكين منها ضررًا على الأمن القومي للدولة. ومساسًا بدورها الإجتماعي والسيامي والاقتصادي 
تجاه مواطنها. 
لذلكء. نجد الجهاز قد تصدى لمسألة ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل غير مبررء حيث انتبى الجهازء بعد دراسة 
السوق المعنية وإجراء التحليل الاقتصادي والقانوني للمعلومات والبيانات. إلى أنه يعمل في سوق الأسمدة الأزوتية ست 
شركاتء تساهم في ملكيتها هيئات وبنوك حكومية. وأن هذه السوق هي سوق منظمة 7731166 2]60اداوء:. تخضع لتدخل 
الحكومة من حيث تخطيط الكميات المنتجة وآليات توزيعها وتحديد الأسعار في مختلف مراحل توزيعهاء وضبط 
عمليات التصدير والاستيراد. وهذا يجعل أي اتفاق بين هذه الشركات من شأنه الإضرار بالسوق وبحرية المنافسة فيه. 
ولذلكء انتبى مجلس إدارة الجهاز إلى رفع تقريره إلى الوزير المختص للنظر في تفعيل المادة .٠١‏ واعتبار الأسمدة الأزوتية 
منتجات أساسية, بحيث تتمكن الحكومة من تحديد سعر بيعبها للجمهور'". 
كما يمكن اعتبار منتجًا ما من المنتجات الأساسية بالنظر إلى طبيعته وخصائص استخدامه. فعلى سبيل المثال» 
إذا كانت مادة "الشبة" تدخل في العديد من الصناعات. كصناعة الورق وصناعة النسيج. إلا أن الاستخدام الأسامي 
والسوق الرئيسي لمنتج الشبة يكون بنوعها السائلة والصلبة. حيث يستخدما في تنقية مياه الشرب من الشوائب 
والعوالق. حيث يذهب إنتاج الشركات المصنعة للشبة للشركة القابضة لمياه الشرب كسوق رئيسيةء فيما عدا ما يقارب 
نسبة 907 من الإنتاجء فهو يُخصص للصناعات الأخرى السابق ذكرهاء ولذلك تعتبر مادة الشبة مادة أساسية لا بديل 
عنها لإدارة مرفق مياه الشرب”". 
/1 - شروط تطبيق الاستثناء: 
يشترط لتطبيق الاستثناء الوارد في المادة ٠١‏ من قانون حماية المنافسة, توافر الشروط الآتية7": 
.١‏ أن نكون بصدد منتج أسامي. ويستقل مجلس الوزراء بتحديد هذه المنتجات. 
؟. أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر هذه المنتجات. ولا يمتد الإعفاء إلى غير ذلك. فلا يجوز أن 
يتعلق الأمر بحجم المنتجات المعروضة, أو بطبيعتها أو بتحديد من له حق إنتاجها أو توزيعها أو تسويقهاء 
فالاستثناء قاصر فقط على حالة تحديد سعر المنتج بشكل إلزامي. دون تركه لمعطيات العرض والطلب في 
السلوق: 


'' دراسة الجهاز لسوق الاسمدة, تقرير الجهاز 7٠.١4‏ مرجع سابق.ء ص .١18‏ 


('" مذكرة بشأن طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعفاء عقود شراء مادة الشبة من نطاق الحظر الوارد بالقانون. مرجع سابق» 
ص ه وما بعدها. 


(" راجع: د. د إبراهيم محمود الشافعي, القانون المصري لحماية المنافسة وأثره على الاقتصاد المصري. مرجع سابق. ص .١١4 1١7‏ 


كان 


". وجوب أخذ رأي جهاز حماية المنافسة قبل إصدار القرار. إلا أن رأي الجهاز هنا غير ملزم لمجلس الوزراء. فهو 
رأي استشاري فقطء ويرجع ذلك إلى واقع أن الجهاز هو من يتولى إعداد الدراسات المتعلقة بأسعار هذه 
المنتتجات في السوق. وتأثير تحديد هذه الأسعار على المنافسة وعلى السوق وتحديد ماهية الفوائد التي تعود 

على المستيلكين وعلى الاقتصاد الوطني من ذلك. وذلك وفقًا للمقرر بنص المادة ١9‏ من اللائحة التنفيذية. 
ولا يقتصر الاستثناء الخاص بنص المادة ٠١‏ من القانون على تحديد أسعار المنتجات الأساسية. بل يمتد إلى 
الممارسات وال نشطة والاتفاقات والتعاقدات التي تبرمها الحكومة بمناسبة تطبيق أسعار بيع المنتجات الأساسية. حيث 
تخرج هذه الممارسات من نطاق الحظر المفروض بموجب المواد 5. لاء 8 من القانون. سواء أكانت الحكومة هي التي 

قامت بها بشكل مباشرء أو قامت بها مؤسسات أو هيئات تابعة لها. 


خسن 


الفرع الثاني 
استثناء بعض الأنشطة الخاصة من أحكام القانون 


8 -النصوص التشردعية: 

تنص الفقرة الأخيرة من المادة ” من القانون'' على أن "وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفى 
مق الحظن الوارد ق.هذه المادة الاثفاق أو التحاقد الذى ييدف :إل تحفيق كقاءة اقتصادنة إذا كيت أن الاتفاق أو 
التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمسهلك تفوق آثار الحد من المنافسة. وتحدد اللائحة التنفيذية 
إتجراء اك ولتروظ تقديم الطاب وضبوائظ ميدون فوا الجهاذ". 

وتظبنيقًا تذلك» تمصن ابذاذة ١١‏ مكرر"'" من اللاحة الدتميدية للفاتون كك أن " الجباد ناءفن طلب ذوى الشان 
أن يعفى من الحظر الوارد في المادة السابقة من هذه اللائحة الاتفاق أو التعاقد الذي .هدف إلى تحقيق كفاءة 
اقتصادية,ء إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة. 
كرن تقديم الظلت المشان زليه ق الفغرة الشابعة واليكا فيه وققا للكروابظ والكسراءاف الوازدة ف الماشمن ا 3 
هذه اللائحةء وبما لا يتعارض مع حكم الفقرة المشار إليها". 
18 - مفهوم الكفاءة الااقتصادية: 

نوهنا سابقًا الى أنه يوجد في القانون المقارن نوعان من التبريرات لممارسات إساءة الوضع المسيطر: الضرورة 
الموضوعية «إ©زودعءءهد علااعءءزط0. والكفاءة الاقتصادية برعمعء6م)ع عأمههمء]. ويتحقق مفهوم الكفاءة 
الاقتصبادية مق تبت آنه وغلى:الرغم هن كون الممازسة خيارة بالمنافسة: إلا أنه.من الممكن أن يكون لبا آكان إيجابية عن 
فرق الكقادة الاقعصادية للسوق يما يتعدى الأكان البطلبية الؤافعة مل حرية المنافسة"". 

لذلك فإن المشرع قد قرر في الفقرة الأخيرة من المادة > من القانون ( المادة ١١‏ مكرر من اللائحة التنفيذية 
للقانون). أنه يجوز للجهاز. بناءً على طلب ذوي الشأن. أن يُعفي من نطاق تطبيق المادة 71 من القانون. الاتفاق أو 
التعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصاديةء وذلك متى ثبت للجهاز أن هذا الاتفاق يُحقق فائدة للمسهلك تفوق 
آثارها تلك الناتجة عن أضرار الحد من المنافسة. 


'' مضافة بالقانون رقم 07 لسنة .50١54‏ الجريدة الرسمية العدد ١5‏ (مكرر (ه)) في ؟ يوليه 5015. 


('' مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10.9لسنة 501١7‏ الجريدة الرسمية العدد 7" (مكرر) في ٠١‏ سبتمبر 7015. 


5 5 : فيح 6ه 4 5007 3 
ا .مه , 82 عاعتانة رام مه مأ دع هلام خنع صرعع ماوع د موأودتصصهن عط مه ععصول أن ,011155101 ) 7لهعم هالا 6 


مشار إليه في: مذكرة بشأن مدى توافق ممارسات شبكة الجزيرة الإعلامية مع أحكام قانون حماية المنافسة. مرجع سابق. ص 5. 
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وقد بين المشرع مفهوم الكفاءة الاقتصادية في المادة "/ ه من قانون حماية المنافسة!". إذ قرر أنها "خفض 
متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات""., أو تحسين جودتهاء أو زيادة حجم إنتاجها أو توزيعهاء أو إنتاج أو توزيع منتجات 
جديدة. أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها". 
وتعني الكفاءة الاقتصادية. بصورة عامة. تحقيق معدل معين من الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة. أو تحقيق أكبر 
ممكن من الإنتاج باستخدام كمية محددة من عوامل الإنتاج والتكنولوجيا!". 
وتميز الأدبيات الاقتصادية بين ثلاثة أشكال للكفاءة الاقتصادية!: 
.١‏ الكفاءة التوزيعية ع«أ6دء10لج ععمعك2]]1. وهي تلك التي تتحقق عندما يتم توزيع الموارد الاقتصادية على 
نحو فعال على القطاعات الاقتصادية المختلفة. 
؟. الكفاءة الإنتاجية أ ء0001:م عء0ع8]10, وهي تلك التي تتحقق من خلال تبني المشروعات الاقتصادية 
طُرقًا لإنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. 


". الكفاءة الديناميكية عداو أصيدصرلإك ععمعك!1/]ع, وهي تلك التي تتعلق بمدى تكيّف طرق الإنتاج مع ظهور 
منتجات جديدة بفضل المخترعات الحديثة والمستمرة. 


-شروط تطبيق الاستثاء: 
يشترط لتطبيق الاستثناء الوارد بنص الفقرة الأخيرة من المادة " من قانون حماية المنافسة عددًا من الشروط. 
منها شروطًا اجرائية وأخرى موضوعية. 


١0-أولًا:‏ الشروط الاجرائية. 


يكون تقديم طلب الإعفاء من تطبيق الحظر الوارد بالمادة " من القانون. من ذوي الشأن. فلا يجوز للجهاز أن 
يقرر إعفاء الممارسات المخالفة لنص المادة 5 من القانون من تلقاء نفسه. دون أن يكون ذلك بطلب ممن همهم تطبيق 
هذا الإعفاء على الاتفاقات أو التعاقدات التي يبرموهاء والتي تكون مخالفة لواحدة أو أكثر من المخالفات الواردة بتلك 
المادة. 


مضافة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 05 لسنة .5١١4‏ 
'' التكلفة المتغيرة كضدم» ءااد2,ا هي مصاريف الشركة التي تتغير وفقًا لمخرجاتهاء فبي تزيد أو تنقص حسب حجم الإنتاج: فترتفع بإرتفاعه 
وتنخفض بإنخفاضه. وتشتمل على تكاليف المواد الأولية والتعبئة والتغليف والمصاريف الخدمية وغيرها من التكاليف التي تتغير بتغير حجم الإنتاج 
والمبيعات. وهي تختلف عن التكلفة الثابتة 60515 160/ التي تتمثل في المصاريف التي لا تتغير بتغير حجم الإنتاج. سواء كانت الشركة تحقق مبيعات 
أكبر أم لاء ويجب أن تُسدد التكاليف الثابتة لأنها مستقلة عن الإنتاج مثل مصاريف العمالة الدائمة والإيجار. راجع في ذلك: 

اعم فكاسعة//:دمعط وكذلك: ؛ سرمع.ء أطهنةرططا//:دمغط 
(' د. عاطف حسن النقلي: مرجع سابقء ص 57. 


راجع في ذلك: د. د ابراهيم الشافعي: مرجع سابق. ص”37. 54. 


همع 


ويكون تقديم الطلب والبت فيه وفقًا للمقرر بالمادتين ١17:15‏ من اللائحة التنفيذية. كما يجب أن يكون الطلب 
مشفوعا بالأسباب والأسانيد المؤيدة له. والتي توكد استهداف الطلب لتحقيق الكفاءة الاقتصادية. أو أن يكون من 
شأنه تحقيق فوائد للمستهلك تفوق في آثارها الآثار الضارة الناتجة عن الحد من المنافسة. 

لذلك. يجب أن يشمل الطلب دراسات الجدوى والدراسات التسويقية التي في حيازة الشركة أو المؤسسة طالبة 
الإعفاء إن وجدت. حتى يتسنى لمجلس إدارة الجهاز البت فيه في ضوء القواعد والإجراءات القانونية المقررة في المواد ١‏ 
35 /ا من اللافحة التنفينية": 

كما يجب على الشركات أو المؤسسات طالبة الإعفاء أن تتقدم للجهاز بطلب الإعفاء قبل إبرام الاتفاقات أو 
التعاقدات المراد تقرير الإعفاء لها أو قبل دخولبا حيز التنفيذ. وذلك وفقًا لصريح نص المادة ١/١7‏ من اللائحة 
التنفيذية. سواء أكان تقديم الطلب قد سبق بدء المفاوضات على هذه التعاقدات أو الاتفاقاتء أو كان أثناء مراحل 
التفاوض حتى قبل إبرامهاء حيث يتحقق بإبرامها ودخولها حيز التنفيذ المخالفة المحظورة بموجب نص المادة 1 من 
القانون. 

ورغم ذلك. نرى أنه يجوز للجهاز أن يقرر إعفاء الاتفاقات والتعاقدات التي تم إبرامها بالفعل ودخلت حيز 
التنفيذ. بالمخالفة لأحكام المادة " من القانون. وذلك بطلب يقدم إليه بعد دخول هذه الاتفاقات أو التعاقدات حيز 
التنفيذ. وذلك على اعتبار أن تقديم الطلب بالإعفاء يدخل في المفهوم الواسع لتعديل الأوضاع المقصود بالمادة ٠١‏ 
من القانونء والتي قررت أنه على الجباز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد(7. ا 8) من هذا القانون تكليف 
المخالف تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورّاء أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجبهازء وإلا وقع الاتفاق أو 
التعاقد المخالف باطلًا". 

ذلك أن المشرع قد منح المخالف رخصة تعديل أوضاعه المخالفة للقانون خلال مدة زمنية محددة يقررها 
الجهازء ولا يوجد ما يمنع المخالف خلال هذه المدة من التقديم بطلب للإعفاء وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة " من 
القانون. كما لا يوجد ما يمنع الجهاز من قبول هذا الطلب - إن توافرت شروطه - وتقرير إعفاء هذه الاتفاقات أو 
التعاقدات من الحظر الوارد بالمادة 7" من القانونء ويكون ذلك بمثابة توفيق وتعديل لأوضاع المخالف. 

ولكننا نرى أن الأمر هنا لا يخرج عن كونه تصالحًا وفقًا للمقرر بنص المادة 7١‏ من القانون/"» والقي تجيز لمجلس 
إدارة الجهازء بناء على موافقة أغلبية أعضائه. التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون. سواء قبل 


('' مذكرة بشأن البلاغ المُقدّم من أعضاء إحدى جمعيات المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة ضد الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس": مرجع شابق» 
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'' تنص المادة ١؟‏ من القانون على أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا 
بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه. ولمجلس إدارة الجهازء بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح في أي 
من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون. وذلك على النحو التالي: 


الك 


طلب رفع الدعوى الجنائية. أو بعد رفعها إلى ما قبل صدور حكم بات فهاء وذلك مقابل مبلغ مالي تحدده اللائحة. 
ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. 
7 ح-ثانيًا: الشروط الموضوعية. 

يجب لتقرير الجهاز للإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 1" من القانون» أن يكون موضوع طلب الإعفاء 
متعلقًا بواحدة أو أكثرمن الممارسات الواردة بالمادة 5 من قانون حماية المنافسة. والتي تتعلق بالاتفاقات والتعاقدات 
الأفقية التي تضر بالمنافسة. 

فلا يمتدك الاستثناء إلى الاتفاقات والتعاقدات الرأسية, والمحظورة بموجب المادة لا من القانون. حتى ولو كانت 
هذه الممارسات منافية أو مقيدة للمنافسة. كذلك لا يمتد الاستثناء إلى الممارسات الناتجة عن إساءة استغلال وضعية 
السيطرة داخل السوق. والمحظورة بموجب المادة / من القانون. 

بالإضافة إلى ذلك. يجب أن يكون الهدف من الاتفاق أو التعاقد المخالف للمحظورات الواردة بالمادة " من 
القانون. من شأنه تحقيق الكفاءة الاقتصادية على النحو المقرر بالمادة ١"/ه‏ من القانون» بأن يكون من شأنه خفض 
متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات. أو تحسين جودتماء أو زيادة حجم إنتاجها أو توزيعهاء أو إنتاج أو توزلع منتجات 
جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها. 

وعادةً ما يكون تحقيق الكفاءة الاقتصادية ناتجًا عن عوامل تتعلق بالتقدم الاقتصادي أو العلمي أو التكنولوجي 
المتعلق بتطوير وسائل وطرق الإنتاج. أو التطويرات أو التحسينات المستمرة في السياسات التسويقية المتعلقة بتوزيع 
المنتتجات وتقديمها إلى المستهلك, أو ما يتعلق بالاختراعات والابتكارات الحديثة. 

فإذا لم يستهدف الاتفاق أو التعاقد تحقيق الكفاءة الاقتصادية على النحو السالف بيانه. فيكفي أن يكون من 
شأنه تحقيق فوائد أو منافع للمسهلك تفوق في آثارها الآثار الضارة الناتجة عن الإخلال بحرية المنافسة. 

وتقدير ما إذا كانت الفوائد العائدة من هذا الاتفاق أو التعاقد تفوق في آثارها الأضرار الناتجة عن الإخلال بحرية 
المنافسة. وكذلك تقدير ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد يؤدي إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية من عدمه. يكون راجعًا إلى 
تقدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية, وهو يتحقق من ذلك بعد مراجعة وفحص التعاقد أو الاتفاق» 
وقياس مدى الأضرار الناتجة عنه على أهداف المنافسة. ورصد المنافع التي يمكن أن يؤدبها للمستهلك. 


أ- قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة. 
ب- بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى 
للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى. 
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية, ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع 
الدعوى". 


دان 


ويجب أن يكون تحقيق الاتفاق للكفاءة الاقتصادية. وكذلك تحقيقه منافع أوفوائد للمستهلك أمرًا مؤكدًاء 
فلا يجوز للجباز الموافقة على إعفاء الاتفاق أو التعاقد من الحظر الوارد بالمادة 5 من القانون لمجرد أن يكون هناك 
احتمال تحقيق الاتفاق لنوع من الكفاءة الاقتصادية. أو احتمال تحقيقه منافع أو فوائد للمستهلك. أو حينما لا يمكن 
للجهاز قياس مدى الأغبرار الناتجة عن هذا الاتفاق ومقارنتها بمقدار المنافع الناتجة عنه للمستهلك. 
7 - تمييز الاستثناء الوارد في المادة " عن ذلك الوارد بالمادة 5/4" من القانون: 

يتشابه الإعفاء أو الاستثناء الوارد في المادة 5/ فقرة أخيرة من القانون مع ذلك المقرر بالمادة 17/9 من ذات 
القانونء في أن كلا منها يؤدي إلى إخراج الفعل من نطاق الحظر المقرر بالقانون. وأن يصبح فعلًا مباحًاء فلا يترتب عليه 
أي مسئولية جنائية أو مدنية قبل مباشره. هذا بالإضافة إلى ربط المشرع تقرير هذا الإعفاء بتحقيق الكفاءة 
الاقتصادية أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة الناتجة عن مخالفة أحكام القانون. كما 
تتشابه الإعفاءات من حيث الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلب بهماء وإجراءات نظره والبت فيه. والضوابط التي تحكم 
الجباز عند إصداره. كما يتشابه الإعفاءان من حيث مدة قيامباء حيث يكون نطاق موافقة الجباز على الإعفاء ساريًا 
لمدة سنتينء. يجوز تجديدها بناء على طلب صاحب الشأن للجباز قبل ستين يومًا من انتهاء تلك المدة. وذلك وفقًا للمقرر 
بالمادة ١١/‏ من اللائحة التنفيذية للقانون. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن الإعفاء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 7" من القانون يختلف عن ذلك المقرر بالمادة 
9 من ذات القانون من وجهين: 

من حيث الأشخاص المخاطبة بالإعفاء: ففي حين يتعلق الإعفاء المقرر بالمادة ١/4‏ من ذات القانون بالمرافق 
العامة التي لا تديرها الدولة بشكل مباشرء فإن الإعفاء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة " من القانون يشمل هذه المرافق 
وغيرها من الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين لا يمكن اعتبارهم من قبيل المرافق العامة. فهو إعفاء شامل لجميع 
المرافق أيّا كان نوعها أو شكلها القانوني. سواء أكانت مرافق عامة أو مرافق خاصة. بل وجميع الأشخاصء سواء أكانت 
أشخاصا عامة أو أشخاصًا خاصة. 

من حيث موضوع الإعفاء: ففي حين يشمل الإعفاء المقرر بالمادة 1/5 من ذات القانون جميع الأفعال والممارسات 
والتصرفات القانونية التي تدخل في الحظر المفروض بموجب نصوص الواد 5. لا 8 من القانونء فإن الإعفاء الوارد 
بالفقرة الأخيرة من المادة 5" من القانون يقتصر على التعاقدات والاتفاقات الأفقية التي تقع بالمخالفة للحظر الوارد 
بالمادة " من القانون فقطء دون أن يمتد الاتفاقات الرأسية التي تقع بالمخالفة للحظر الوارد بالمادة لا من القانون» أو 
إلى مخالفة إساءة استغلال وضعية السيطرة المقررة بالمادة 4 من القانون. 


كدان 


المطلب الثاني 
الاستثناء الناتج عن التقدم الاقتصادي أو التقني 


5 - التقدم الاقتصادي كسبب للإعفاء من قواعد المنافسة في التشريع الفرنسي: 


كان الأمر الصادر من المشرع الفرنسي في الأول من ديسمبر عام ١187‏ يستثني من نطاق الممارسات المحظورة ما 
يتعلق بالممارسات التي تهدف إلى ضمان تحقيق تقدم اقتصاديء غير أن هذا الأمر كان قاصرًا على الممارسات المتعلقة 
بالاتفاقات والتعاقدات التي تهدف إلى تقييد حرية المنافسة. دون أن يمتد إلى الممارسات الناتجة عن إساءة استغلال 
وففلة سير ةوقل الوق 

إلا أن المشرع عاد بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 5-57٠١‏ من قانون التجارة الفرنسيء والمعدل بالقانون 
الصادر في ١5‏ مايو .7٠٠٠0١‏ وقرر إعفاء بعض الممارسات من نطاق الحظر المفروض بالمواد ١-57٠١‏ و578-؟ من ذات 
القانونء متى كان من شأنها المساهمة في إحداث تطور اقتصادي أو تقني. ومتى كان من شأن هذه الممارسات. كذلكء. أن 
تضمن للمستهلكين أو المستخدمين جزءًا عادلًا من المنفعة التي تتولد عنهاء وذلك بشرط ألا تؤدي هذه الممارسات إلى 
استبعاد المنافسة في جزء هام من المنتجات محل السيطرة. فالإعفاء هنا مُحدد بالقدر اللازم لتحقيق هدف التقدم. 

كما اعتبر المشرع أن استهداف خلق فرص عمل جديدة: أو دعم فرص عامل قائمة يدخل في نطاق التقدم 
الاقتصادي المقرر بموجب هذا النص. كما يشمل الإعفاء بعض الاتفاقات التي تهدف إلى تحسين طرق الإدارة الخاصة 
بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويكون صدور هذا الإعفاء بقرار من مجلس المنافسة الفرنسيء ووفقًا لضوابط 


4 00 
وشروط معينهك . 


فالمقصود بالتقدم الاقتصادي. وفقًا للنص السابقء التقدم الاقتصادي الذي يمتد أثره إلى المجتمع في مجمله. 
وليس ذلك الذي يصيب في مصلحة أو منفعة مشروع أو مؤسسة أو شركة معينة. فالإعفاء المقرر من أحكام المنافسة. 
بموجب المادة 5-57١‏ من قانون التجارة الفرنسيء لا يتقرر لمجرد حدوث تطور في أساليب إدارة إحدى المؤسسات في 
السوقء. أو لمجرد تطوير أو ابتكار منتجات جديدة: أو عند تحقيق تحسين وتعظيم لأرباح الشركات. وإنما يكون التقدم 
محلا للإعفاء من أحكام المنافسة متى كان منصبًا في مصلحة المجتمع ككل, بأن يحسن من جودة العملية الإنتاجية, أو 
يخلق فرص عمل جديدة تساعد على النمو الاقتصاديء أو يزيد من الإنتاجية. أو يقلل من أسعار المنتجات بشكل 
يضمن توسيع قاعدة المستهلكين لها. 


1 د. مد غد عبد اللطيف. مرجع سابق» ص 38. 
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ه6١‏ - عناصر تحديد التقدم الااقتصادي 

وفقًا للمقرر بنص المادة 5-57٠‏ من قانون التجار الفرنمي. يتحدد إطار التقدم الاقتصادي كسبب للإعفاء من 
أحكام الحظر المتعلق بقواعد المنافسة, وفمًا لعناصر معينة. تمثل في مجملها آثارًا مباشرة وغير مباشرة للممارسات 
محل الإعفاء. وهي: 


١‏ - تحسين الإنتاجية: 


ويكون ذلك بالنظر إلى معدل الإنتاج أو جودته.ء حيث تساهم الممارسات محل الإعفاء في زيادة الإنتاج الكلي أو 
تحسين نوعيته بما يحقق منافع للمستهلكين. وتقدر هذه الزيادة بصورة كمية. ويكون إثبات تحققها عن طريق مقارنة 
وخرابجة الأرقاء"المتحلقة بالمتوق» وبنان:الويادة ف حجم منيعات المتعجات فق الشوق» أو دتو حم عرادزاها أو الكالب 
عليهاء أو من حيث انخفاض أسعار بيعباء وكذلك من خلال تحسين طرق التوزيع أو التسويق. أو خفض تكاليف النقل 
أو التخزين أو الشحن إلخ!". 

ويجب أن تقترن الزيادة في الإنتاج بخفض التكاليف؛ حيث يتم دراسة السوق بشكل كامل وتحليله؛ لإثبات 
حدوق أوانشوء الفرق :بين الكمية المنحجة: وبين العمل المبذول والتمقات الي حرفت ذلك ". 
؟ - التقدم التقني والابتكار: 


ويكون ذلك من خلال اعتماد وسائل جديدة للإنتاج. واستبدال الآليات والطرق القديمة المتعلقة بالإنتاج أو 
التوزيع بآليات أو طرق جديدة تؤدي إلى الاستغلال الأمثل للمواردء أو التحول من الصناعة التقليدية إلى الصناعة 
الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا أو التقنيات العالية!". ويشترط لاعتبار الابتكار مبررًا للإعفاء من الحظر المقرر 
بقواعد المنافسة, ألا يُحرم الأشخاص أو المؤسسات المنافسة الأخرى من الاستفادة من منافع الانتقال التكنولوجي!”. 


لذلك يمكن فبرير الشروظ الحصيرية الواردة فق عقوي التوزنع باعسارها خبرورية للايتكان فى كان من افنانها أن 
تمنح المتنازل له ضمانًا أدنى يتعلق بعملية التسويقء بما يضمن له التوسع في الأسواق للوصول إلى أكبر قاعدة من 
المسهلكين. وعلى العكس من ذلكء لا يمكن اعتبار مثل هذه الشروط مبررًا للإعفاء من الحظر المفروض بموجب قواعد 
المنافسة. على أساس اعتبارها تضمن التقدم الاقتصاديء وذلك متى كان منحها يتم لمدة طويلة جدّاء يؤدي إلى حرمان 
باق المتنافسين من الاستفادة من منافع حرية المنافسّة!”. 
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" - تحسين ظروف السوق المرجعية: 

ويقصد بذلك تحسين الخدمات المقدمة للمستهلك. ويتحقق ذلك متى كان من شأن هذه الممارسات أن تؤدي إلى 
تحقيق حماية أفضل للمستهلك. أو تعمل على توسيع مجال الحقوق الممنوحة له. أو يكون من شأنها أن تؤدي إلى 
تحقيق شفافية السوقء أو ضمان تحقيق متطلبات السلامة للاستخدام الآمن للمنتجات. أو تحسين جودة الخدمات 
المعروضة. أو إدخال تكنولوجيا جديدة للمنتجات. أو تحقيق نوع من العدالة في توزدع الأجور إلخ'". حيث يكون من 
تعزيز مكانها في السوق. ويضمن لها القدرة على تحمل تكاليف المنافسة مع المؤسسات الأكبر حجمّاء أو الأكثر قدرة على 
تحمل مثل تلك التكاليف". 
- تحسين ظروف التشغيل: 

ويتحقق ذلك من خلال قيام هذه الممارسات بخلق وظائف عمل جديدة في السوقء أو دعم الوظائف القائمة 
فعلّاء أو من خلال زيادة الكفاءات المؤهلة للتخصص ف الإنتاج أو في مراحل التوزيع المختلفة إلخ. فتحقيق هذه 
الأهداف يعد عاملًا حاسمًا في تحقيق النمو الاقتصادي ككل. لا عاملًا لتعزيز مكانة إحدى المشروعات أو مجموعة منها 
قط 
5 - شروط اعتبار التقدم الاقتصادي سببًا للإعفاء 


يشترط لاعتبار التقدم الاقتصادي والتقني سببًا للإعفاء من المسئولية عن تقييد حرية المنافسة, وسبيلًا للتحرر 
من المحظورات التي فرضها القانون لذلك. عددًا من الشروط. هي!": 

-١‏ يجب على من يتمسك بأن الممارسة التعسفية التي صدرت منه تعد من قبيل المتطلبات التي تفرضها أحكام 
التقدم الاقتصادي أو التقني أن يثبت ذلك. كما يجب عليه أن يثبت أن هذه الممارسة لها من الفوائد ما يعود 
على المستهلك أو يكون من شأنها زيادة معدل الإنتاج أو جودتهء أو اعتماد وسائل جديدة للإنتاج» أو تحسين 
ظروف التشغيل. وبمعنى أكثر شمولاء أن يتوافر بشأنها العناصر التي اعتمدها المشرع في المادة 4-47٠‏ من 
قانون التجارة الفرنسي لاعتبار مثل هذه الممارسات من أساليب التقدم الاقتصادي أو التقني. 


.كاك 9 .م بكأء .ممع لا1تهم8 وتمعن () 


9 د. غالية قوسم. مرجع سابق.ء ص .7١١‏ 


9 نصيرة قيراطي. مرجع سابق. ص ١ه‏ 5”ه؛د. سامي عبد الباق أبو صالح. مرجع سابق» ص”7١3.‏ 
راجع في ذلك: د. غالية قوسم, مرجع سابق. ص: ص :577١‏ 7576؛ د. سامي عبد الباقي أبو صالح» مرجع سابق» ص: ص 5 1:7١‏ ١73؛‏ د. حسين عبده 
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؟- يجب أن يكون التقدم الاقتصادي المدعى به ملموسًا وإيجابيًا وكافيًاء فيجب أن يكون هذا التقدم 
الاقتصادي ملموساء إذ يجب أن يكون حقيقًا من الممكن تصوره. فلا يكفي أن يكون في صورة مشروع لم ينفذ 
مثلًا. كما يجب أن يكون إيجابيّاء بأن يؤدي إلى تغيير أنماط معينة وأوضاع سابقة. لا أن يقتصر على مجرد 
تجنب عراقيل معينة. كما يجب أن يكون كافيّاء بأن تكون الفوائد التي سيتم جنها من ورائه تفوق المساوئ 
الناتجة عن تقييد حرية المنافسة أو الإضرار بها. 

"- أن يترتب على هذا التقدم الاقتصادي تحقيق منافع أو فوائد للمستهلك. كتخفيض في أسعار المنتجات. أو 
الحد من ارتفاعهاء أو تحسين جودة المنتجات. أو تحسين ظروف الإنتاج أو التسويق أو التوزيع أو خدمة ما 
بعد البيع. 

ولذلك. نجد محكمة النقض الفرنسية قد أيدت حكم محكمة استئناف باريس التي قررت فيه أن الممارسات 
التي اتبعتها هيئة كبرباء فرنسا في الفترة من ١154‏ حتى ١155‏ كانت نتيجة الارتفاع في أسعار المحولات الكبربائية. 
وبالتالي فبي تدخل في نطاق الإعفاء المقرر بنص المادة 5-47١‏ من قانون التجارة/". 

؟- أن تكون الممارسة المرتكبة نتيجة مباشرة للتقدم الاقتصادي. بأن يكون ارتكاب هذه الممارسة هو السبيل 
الوحيد المؤدي لإحراز هذا التقدم الاقتصاديء ويكون إثبات ذلك على عاتق من يدعي هذا الأمر. كما يقع عليه 
عبء إثبات النتائج الإيجابية التي تحققها الممارسة المرتكبة, وأنه لا توجد وسيلة أخرى يمكن بها تحقيق التقدم 
الاقتصادي غير ارتكاب هذه الممارسة. 

ه- يجب ألا يكون من شأن هذه الممارسات تقييد حرية المنافسة بشكل مطلق؛ وذلك بأن تقضي علها في جزء 
جوهري من السوقء أو أن تؤدي إلى استبعاد المنافسين من السوق المرجعية بشكل كلي. 

5- يجب أن يكون هناك تناسب بين الأضرار الناتجة عن تقييد حرية المنافسة, وبين الأثر الايجابي الناشئ عن 
التقدم الاقتصادي. فإذا كانت الكفة ترجح الأثر الإيجابي عن الأضرار الناشئة عن الممارسة التعسفية كان 
العمل مشروعًا باعتباره خاضِعًا للإعفاء المقرر بالمادة 5-57١‏ من قانون التجارة. أما إذا كانت كفة الأضرار 
الناشئة عن تقييد حرية المنافسة هي الأرجح, فلا يمكن اعتبار مثل هذه الممارسة تدخل في نطاق الإعفاء المقرر 
ذا التص. 

7 - تنظيم المشرع المصري للعلاقة الناشتئة بين المنافسة والابتكارات الفنية والعلمية 


كما قررنا سلقّاء فإنه يوجد نوعان من التبريرات في القانون المقارن لممارسات إساءة الوضع المسيطر'": أولهماء 
الضرورة الموضوعية. فإذا كان للشخص المسيطر الحق قي حماية مصالحه التجارية والحق قي المنافيمة. إلا أنه يجب 
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مشار إليه في: مذكرة بشأن مدى توافق ممارسات شبكة الجزيرة الإعلامية مع أحكام قانون حماية المنافسة. مرجع سابق. ص 1. 


ادكالا 


أن تكون حالة الضرورة الملجأة لاتخاذه الإجراءات الخاصة بحماية هذه الحقوقء ناتجة عن ظروف خارجية عن هذا 
الشخص. كما يجب أن تكون الممارسة الضارة بالمنافسة متناسبة مع حالة الضرورة, وألا توجد طريقة أخرى لمواجبة 
تلك الضضرورة ذات آثار أقل سلبية على المنافسة. ومن ناحية أخرىء لا يجوز للشخص المسيطر أن يحل نفسه محل 
السلطات القضائية أو التنفيذية في حماية مصالحه. وثاني هذه التبريرات هو الكفاءة الاقتصادية. متى كان من الممكن 
أن يكون للممارسة الضارة بالمنافسة آثارًا إيجابية على الكفاءة الاقتصادية للسوق تتعدى آثارها السلبية الناتجة عن 
تقييد حرية المنافسة. 

وفي إطار هذه التبريرات. جاء الإعفاء المقرر بالمادة 5-47٠‏ من قانون التجارة الفرنيبيء والذي أعفى الممارسات 
والاتفاقات والتعاقدات الناتجة عن التقدم الاقتصادي والتقني من الحظر المفروض على الأفعال والتصرفات المتعلقة 
بتقييد حرية المنافسة والمقررة بالمادتين ١-57٠١‏ و١57-؟‏ من قانون التجارة. 


ولكن على العكس من المشرع الفرنسيء الذي استقى منه المشرع المصري أغلب أحكام قانون حماية المنافسة, 
فإننا نجد الأخير لم يعترف بالتقدم الاقتصادي أو التقني أو الفني كسبب للإعفاء من أحكام المسئولية عن الممارسات 
والتصرفات المقيدة لحرية المنافسة. 

وهذا الاتجاه كان محل نقد شديدء حيث كان الأجدر بالمشرع المصري أن يسلك طريق نظيريه الفرنسي والأوروبي» 
وأن يعفي الممارسات والاتفاقات والتعاقدات التي هدف إلى نقل التكنولوجيا وتشجيع البحث العلمي والتطوير من 
الحظر الوارد بقانون حماية المنافسة. كما كان يجب على المشرع المصري أن يسعى إلى إعفاء الاتفاقات المتعلقة بدعم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك نظرًا لما تمثله جميع هذه الاتفاقات من أهمية لعملية التنمية الاقتصادية. 
وكذلك اعفاء الاتفاقات ذات الأهمية الضئيلة؛ متى لم يكن من شأنا التأثير الشديد على حرية المنافسة داخل 
السنوقة. 

وكان يمكنء, لحماية حرية المنافسة ومنع الخروج على محظورات القانون قدر الإمكان, أن يقوم المشرع بوضع 
ضوابط وقيود مشددة من أجل ضمان جدية الاتفاقات والممارسات التي يتم اعفاؤها بموجب هذا الاستثناء. وذلك 
كاشتراط صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي جباز حماية المنافسة. كما عليه الحال بالنسبة للإعفاء 
الوارد بالمادة “/فقرة أخيرة. والمادة 7/4 من قانون حماية المنافسة. وكذلك إعطاء الجهاز سلطة مراقبة استمرار توافر 
وقيام شروط الإعفاء خلال المدة أو خلال الممارسة أو التصرف الذي تم لأجله. 
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الشافهمة 


-أولا: النتائج. 


لبمن القكنن.مق التاكيد عن خرية المنافية وكيظيم أظرها ق الدولة :"هو الوضوول إل تحفيق المتافينة الكاملة فق 
السوق؛ لأن ذلك أمر صعب.ء إن لم يكن مستحيل المنال» وإنما يعني ذلك العمل على توفير أكبر قدر ممكن من الحرية 
لأطراف السوق. فمن خلالباء يستطيع المستهلكون إشباع احتياجاتهم, كما يملك المنتجون القدرة على انتاج وإتاحة 
السلع والخدمات التي يقدمونها بأقل تكلفة ممكنة وأكبر عائد متاح. 

ذلك أن قوانين المنافسة, في تغطيتها لحالات الممارسات المخلة بالمنافسة, إنما تركز على معيار وسيلة المنافسة 
لتقرير مدى مشروعة المنافسة من عدمه؛ فالمنافسة تكون مشروعة متى كانت الوسائل التي تنتهجها المئؤسسات داخل 
السوق مشروعة. بصرف النظر عن النتائج التي يمكن أن تؤدي إلهاء سواء بالنسبة لباقي المتنافسين أو بالنسبة إلى 
المستهلك. أو حتى بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني ككل. 

ومن أهم الظواهر التي تسعى قوانين المنافسة الى تنظيمها ومحاولة الحد من تأثيراتها السلبية على حرية الأسواق, 
هي ظاهرة التعسف في استخدام المركز أو الوضع المسيطر الذي تتمتع به بعض الكيانات والأشخاص داخل السوق. 

ويقصد بالسيطرة أو الميمنة ذلك الوضع الذي يُعطي المشروع أو المؤسسة. سواءً بمفردها أو بالتعاون مع 
غيرهاء القدرة على العمل أو التصرف بشكل مستقلء دون الأخذ في الاعتبار سلوك أو رد فعل المشروعات أو المؤسسات 
المنافسة في ذات السوقء, مع وجوب النظر إلى ظروف السوق ووضع المشروع المالي والاقتصادي في هذا السوق. ولا تعد 
الميمنة أو المركز المسيطر في السوق أمرًا محظورًا في حد ذاتهاء وإنما تكون كذلك متى أساء صاحها استغلالهاء بأن كان 
الغرض من ممارستها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. 

ووفقا لقانون حماية المنافسة المصري. فإن تحديد سيطرة الشخص على سوق معينة لا يتوقف على مجرد 
اكتساب هذا الشخص حصة من السوق تتجاوز 9070 منهء بل تتحدد بعدد من المؤشرات والمحددات تتمثل أولّا في قدرة 
هذا الشخص على التأثير بشكل فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض هنهاء وثانيًا في عدم قدرة منافسيه على 
الحد من هذا التأثير. 

فضلًا عن ذلكء فإن فكرة التعسف تتحدد بإطار معين. هو ما أطلق عليه قانون حماية المنافسة مصطلح 
"السوق المعنية". وتقوم السوق المعنية على عنصرين رئيسيين: الأول هو المنتجات المعنية. وهو ما يطلق عليها بالسوق 
السلعيةء والثاني هو النطاق الجغراثني الذي يمارس فيه الشخص المسيطر نشاطه. وهو ما يطلق عليه بالسوق 
الجغرافية. 


هه" 


ويقصد بالتعسف في استغلال المركز المسيطر إساءة استخدام المشروع لمركزه المسيطر أو مركزه الاحتكاري 
داخل السوق. سواء كان الأمر متعلق بهيمنة فردية من قبل تلك المؤسسة وحدهاء أو هيمنة جماعية تشترك فيها مع 
مؤسسات أخرى منافسة لها بحيث يشكل تجمعها مركرًا مسيطرا داخل السوق. وكذلك حالة إساءة استغلال حالة 
التبعية الاقتصادية التي يوجد فها مشروع ماء وهي تخص العلاقات بين المؤسسات الرأسية التي لا يكون على نفس 
المستوى من مرحلة الانتاج أو التوزيع. 
وبلاحظ أن الأساس القانوني لفكرة الإساءة أو التعسف في استعمال المركز المسيطر لا تخرج عن كونه تطبيقًا من 
تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحقء المقررة بالمادة الخامسة من القانون المدني. ويشترط لتحقق التعسف في 
استغلال المركز المسيطر توافر البيمنة أو السلطة على النحو المقرر بالمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية 
المنافسة. ووقوع فعل أو عمل يمثل إساءة لاستغلال هذا المركز الميمن أو ممارسة غير مشروعة له من قبل الشخص 
المسيطر. فضلًا عن وجوب توافر علاقة السببية بين السيطرة من جهة وبين التعسف الواقع من جهة أخرى. 
ولقد اتجه المشرع المصري. على عكس معظم التشريعات المقارنة» إلى حصر حالات التعسف في وضعية الهيمنة 
أو السيطرة في السوق المعنية. حيث جاء نص المادة 4 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية متضمنًا 
تسع حالات. يعد مرتكها متعسفًا في استغلال وضعية السيطرة التي يتمتع بها في السوق المعنية. إذ قررت أنه "يحظر 
على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي: 
.١‏ فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات 
محددة. 
؟. الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من 
حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت. 
”. فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره. على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو 
عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية. 
؟. تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب 
الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي. 
5. التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات. أيّا كان نوعبهاء التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم 
التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى. 
5. الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا. 
. أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم, 
رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا. 
6. بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة. 
9. إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس. 
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وهذا الاتجاه من المشرع المصري إنما هو اتجاه منتقد؛ ذلك أن الاكتفاء بهذه الحالات قد يؤدي إلى عدم إحاطة 
المشرع بما قد يظهر مستقبلًا من ممارسات قد تنطوي على فكرة الاستعمال غير المشروع للمركز المسيطرء وبالتالي 
تخرج من نطاق الحظر المقرر بالمادة 4 من قانون حماية المنافسة. فضلًا عن أن ذلك يغل جهاز حماية المنافسة عن 
القيام بدوره وفقًا للأهداف والمبادئ التي يقوم عليها القانون. 

فضلًا عن ذلكء فإننا نلإحظ أن المشرع المصري قد تجاهل وضع إطار تقييدي لعمليات الدمج والاستحواذء أو 
بيانًا لدور جهاز حماية المنافسة حيال هذه العملياتء أو تقرير سلطة حقيقيه للجهاز حيال عمليات التركيز الاقتصادي 
التي تؤدي إلى خلق مركز احتكاري في السوقء. وهذا ينبع من أن سلطة الجهاز مقيدة في الرقابة اللإحقة للتصرفات التي 
تصدر من الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون» وليس للجهاز أي سلطة سابقة على ارتكاب هذه التصرفات. وهذا الأمر 
أدى الى تضارب الجهاز حيال هذه العمليات. واصطباغ الدور الرقابي للجهاز بطابع المواءمة. ففي حين نجده يتصدى 
لبعض الحالات بقرارات ملزمه. نجده في حالات أخرى يقرر عدم اختصاصه بنظرها. 

ومن جهة أخرىء فبالنظر إلى النصوص المتعلقة بسلطات جباز حماية المنافسة على السوق وعلى الكيانات 
والأشخاص العاملة فيهء يتبين ضعف سلطة الجهاز على الأشخاص الخاضعة لأحكام قانون حماية المنافسة. خاصة 
الجهات الحكومية التي قد لا تستجيب لطلبات الجهاز بشأن تزويده بالبيانات والمعلومات الضرورية للقيام بعمله. وهو 
ما يؤثر بشكل كبير على تطبيق أحكام القانون بشكل سليم وصحيح وعادل. 

أما من حيث الاعفاءات والاستثناءات من تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة, فإننا نجد المشرع قد اعتمد في 
إعفاء المرافق العامة من أحكام قانون حماية المنافسة على طريقة إدارتهاء فجعل المرافق التي تدار من الدولة بطريق 
مباشر معفاة بشكل مطلق من تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة علبها وعلى الأنشطة والأفعال التي تصدر منا. 
بعكس الحال بالنسبة للمرافق التي تديرها الدولة بطريق غير مباشرء حيث أن الأصل أن تكون هذه المرافق أو 
الأشخاص التي تديرها خاضعة لأحكام قانون حماية المنافسة» وإن كان يجوز استثناء بعض أو كل الأفعال الصادرة منها 
من نطاق تطبيق أحكام القانون علها بشروط معينة. 

كما أن المشرع المصري قد أعتبر أن وجود النص التشريعي أو اللائحي يكون سببًا للإعفاء من تطبيق قانون حماية 
المنافسة في حالات معينة وليس بشكلٍ مطلق. من ذلك ما قرره القانون من جواز صدور قرار من مجلس الوزراء بتسعير 
بعض المنتجات الاساسية. إلا أننا لا نجد المشرع المصريء سواء في قانون حماية المنافسة أو لائحته التنفيذية. قد وضع 
تحديدًا أو بيانًا لماهية المنتجات الأساسية التي يجوز لمجلس الوزراء تحديد سعر بيعها وفقًا لنص المادة ٠١‏ من القانون. 
وهذا الاتجاه محل نقد شديدء إذ أنه يعطي السلطة التنفيذية مجالًا واسعّاء بلا أي قيود أو ضوابط. في تحديد ماهية 
المنتجات الأساسية التي تخضع لهذا النص. 

من جهة أخرىء وعلى العكس من اتجاه المشرع الفرنمي الذي استقى منه المشرع المصري أغلب أحكام قانون 
حماية المنافسة, فإننا لا نجد قانون حماية المنافسة المصري قد اعترف بالتقدم الاقتصادي أو التقني أو الفني كسبب 
للإعفاء من أحكام المسئولية عن الممارسات والتصرفات المقيدة لحرية المنافسة. 


/اه 7" 


8 - ثانيا: التوصيات. 


كان الأجدر بالمشرع المصري أن يتبع النيج الذي تبنته التشريعات المقارنة. ويجرم الأفعال التي يكون من آثارها أو 
موضوعها تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها على النحو الوارد بالقانون. دون تحديد حالات بعيهها. وأن يترك 
لسلطات مراقبة المنافسة وللقضاء حرية تحليل الأفعال التي يرتكها الأشخاص الذين يمتلكون مراكز مسيطرة في 
السوقء لبيان تأثير هذه الأفعال على حرية المنافسة. فإذا كان من شأنها الحد مما أو تقييدهاء عُدت تعسفًا في 
استخدام المركز المسيطر. لذلك. كان من الأفضل لو أن المشرع قد قام بتحديد العناصر التي تقوم علها فكرة إساءة 
استعمال المركز المسيطر مع إيراد حالاته على سبيل المثال. لتسهدي بها سلطات المنافسة وكذلك القضاء عند الرقابة 
على السوق وأطرافه. وتقيس علها ما قد يتشابه بها من حالات مماثلة. 

ومن جية أخرىء نرى أنه كان من الأفضل لو قام المشرع المصري بمنح جباز حماية المنافسة دورًا رقابيًا على 
عمليات التركيز الاقتصاديء ومنع تلك التي قد تعرقل حرية المنافسة. وذلك متى توافرت الأدلة التي تشير إلى إمكانية 
وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه بهدد حرية المنافسة والمستهلك من جراء تلك الممارسات. 

بالاضافة الى ذلك. فبالنظرالى بعض حالات التعسف في استخدام المركز المسيطر الواردة بالمادة / من قانون 
حماية المنافسة. فإنه يتضح من أحكام البند 8/ ز من قانون حماية المنافسة عدم عقاب الشخص المسيطر الذي 
يتعسف في منح التسبيلات الضرورية للبنية الأساسية التي يمتلكهاء وإنما من يعاقب هو الشخص المسيطر الذي يفرض 
على من يمتلك البنية الأساسية عدم منحها لمنافس الأولء وهذا أمر لا يوافق العقل والمنطق وطبائع الامور. لذلك. نرى 
وجوب تدخل المشرع وتعديل نص المادة 8/ ز من قانون حماية المنافسة بمعاقبة من يتعسف في منح التسهيلات 
الضرورية للبنية الأساسية التي يمتلكبا للأشخاص العاملين بالسوق دون مبررء وذلك جتبًا إلى جنب مع الشخص 
المسيطر الذي يفرض على من يمتلك البنية الأساسية عدم منحبا لمنافسيه. 

كما نرى ضرورة التدخل التشريعي وحظر الرفع المفرط للأسعار الذي يمارسه الشخص المسيطر متى كان 
المستهلك غير قادر على الاستغناء عن منتجاته. أو في حالة عدم توافر المنافسة الحقيقية الجادة داخل السوق التي 
تسمح للمستهلك بالاستغناء عن منتجات الشخص المسيطر واقتناء منتجات أخرى منافسة تؤدي نفس الوظيفة». وعلى 
نفس الدرجة من الجودة والكفاءة. 

أما في مجال الحماية المقررة بالمادة +/ب من قانون حماية المنافسة, فنرى أنه كان من الأفضل لو مد المشرع 
نطاق الحماية ليشمل جميع من يتعامل معه الشخص المسيطرء بحيث يحظر المشرع. بشكل عام ومجرد. الامتناع غير 
المبرر عن الاتفاق أو التعاقد أو وقف التعامل على المنتجات التي يقوم الشخص المسيطرء أو أحد الأشخاص المرتبطة 
بهء بطرحها في السوق. لتشمل الحماية المقررة بهذا النص كلا من المنافسين للشخص المسيطر في هذا السوق وكذلك 
من يتواجدون فيه من غير المنافسين. كما تمتد الحماية إلى عملاء ذلك الشخص والمستهلكين بشكل عام. 

أما من حيث الاعفاءات المقررة على أحكام قانون حماية المنافسة. فنرى أنه كان الأجدر بالمشرع أن يقصر 
الإعفاء المقرر بالمادة 4 من القانون على المرافق الإدارية التي تقدم منافع عامة للجمهورء وتستخدم في ذلك وسائل 
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القانون العام وامتيازات الحكومة, دون النظر لطريقة إدارتها ومدى تدخل الدولة في ذلك. ونتيجة لذلكء. تخرج المرافق 
الاقتصادية عن نطاق هذا الإعفاء. سواء أكانت تدار بطريق مباشر من الدولة أو من الغير. وذلك متى كانت تقدم 
خدماتها للجمهور متبعة في ذلك وسائل القانون الخاصء ومتى كانت تسعى إلى تحقيق الربح. حتى ولو كانت تحت الإدارة 
المباشرة للدولة. وذلك على اعتبار أن هذه المرافق الاقتصادية وحدها هي التي يمكن أن تعمل في السوقء وتنافس 
الشركات والاشخاص الخاصة في نفس الانشطة التي تضطع بها الأخيرة. وبالتالي كان من الواجب خضوعها لأحكام 
قانون حماية المنافسة. 

ونرى أن يكون الإعفاء المقرر بالمادة ١/5‏ من القانون واردًا على الأموال التي تمتلكها الأشخاص الاعتبارية العامة 
والتي تهدف بها إلى تحقيق النفع العام. عن طريق استخدام وسائل وامتيازات السلطة العامة في إدارتها لبذه الأموال. 
مملوكة للأشخاص الاعتبارية» والتي لا تسعى من خلالها إلى تحقيق النفع العامء أو لا تستخدم في إنشاتها أو في إدارتها 
وسائل وامتيازات السلطة العامة. حيث تكون في ذلك أقرب إلى أشخاص القانون الخاصء ويكون من الواجب إخضاعها 


كذلك نرى أنه كان من الأفضل لو سلك المشرع المصري طريق نظيريه الفرنسي والأوروبي. بأن يعفي الممارسات 
والاتفاقات والتعاقدات التي تهدف إلى نقل التكنولوجيا وتشجيع البحث العلمي والتطوير. كما كان يجب على المشرع 
المصري أن يسعى إلى إعفاء الاتفاقات المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسط ؛ وذلك نظرًا لما تمثله جميع هذه 
الاتفاقات من أهمية لعملية التنمية الاقتصادية. وكذلك اعفاء الاتفاقات ذات الأهمية الضئيلة؛ متى لم يكن من شأنها 
التأثير الشديد على حرية المنافسة داخل السوق. وأن يقوم المشرع بوضع ضوابط وقيود مشددة من أجل ضمان جدية 
الاتفاقات والممارسات التي يتم اعفاؤها بموجب هذا الاستثناء. وذلك كاشتراط صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء بعد 
أخذ رأي جباز حماية المنافسة. كما عليه الحال بالنسبة للإعفاء الوارد بالمادة “/فقرة أخيرة. والمادة ١/9‏ من قانون 
حماية المنافسة. وكذلك إعطاء الجهاز سلطة مراقبة استمرار توافر وقيام شروط الإعفاء خلال المدة أو خلال الممارسة 
أو التصرف الذي تم لأجله. 


١ حك‎ 
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د. سليمة بلال. التنظيم التشريعي لمبدأ حرية التجارة والصناعة. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية, 
جامعة البليدة -١-‏ العفرون. ولاية البليدة. جمهورية الجزائرء المجلد الثانيء العدد الثاني. .50١57‏ 

د. سمير عبد الله السماعنة. عيب عدم الاختصاص وأثره في القرار الإداريء مجلة دراسات: علوم الشريعة 
والقانون. عمادة البحث العلمي. الجامعة الأردنية: المجلّد 57. العدد ؟, 7١١6‏ . 

د. شايب بوزيان. الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة على السوق كممارسة مقيدة للمنافسة. مجلة القانون» 
معهد العلوم القانونية والادارية. المركز الجامعي أحمد زبانة: غليزان. الجمهورية الجزائرية. العدد 28 يونيو 
(جوان) /ا١50.‏ 

د. شريف غل غنام. التوزيع الالكتروني للسلع والخدمات. أثر الانترنت وقانون المنافسة على شبكات التوزدعء 
القسم الأول. مجلة الشريعة والقانونء كلية الشريعة والقانون. جامعة الإماراتء العدد .70١5 .5٠١‏ 

د. صفاء تقي عبد العيساوي. المفيوم القانوني للاستعمال غير المشروع للمركز المتحكم في السوق (دراسة 
مقارنة). واسط للعلوم الانسانية. جامعة واسطء الجمهورية العراقية, المجلد 5. العدد 2,77 .5١1١5‏ 

د. طعيمة الجرف. القانون الإداريء مكتبة القاهرة الحديثة: القاهرة. 19515. 

د. عاطف حسن النقلي. الجوانب التطبيقية للتشريع الاقتصادي للمنافسة في فرنساء مركز البحوث البرلمانية, 
مجلس الشعب المصري: القاهرة. مارس .5١٠١5‏ 

د. عبد الحكيم جمعة. الإحتكار وتأثيره على بعض قطاعات الاقتصاد المصري. دار الّهضة العربية: القاهرة. 
د 
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د. عبد الحليم بوقرين. حظر الممارسات المقيدة للمنافسة. مجلة الحقوق والعلوم السياسية. كلية الحقوق 
والعلوم السياسية. جامعة عمار ثليجي بالأغواط. الجمبورية الجزائرية» العدد ". نوفمير 70١١‏ . 

د. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدنيء الجزء الأول: نظرية الالتزام بوجه عام (مصادر 
الالتزام)ء لجنة الشريعة الاسلامية بنقابة المحامين المصرية: القاهرة. .5٠٠.5‏ 

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني. الجزء الثامن: حق الملكية. لجنة الشريعة 
الاسلامية بنقابة المحامين: القاهرة, .١١١"‏ 

د. عبد العزيزبن سعد الدغيثر. أسس النظر في التركز في ضوء أحكام نظام المنافسة. بحث منشور على شبكة 
الألوكة على الانترنت: اع م.طهعان 2 .لنانلانلا 

د. عبد الغني بسيوني عبد اللّه. القانون الإداريء الدار الجامعية للطباعة والنشرء بدون سنة نشر. 

د. عدنان باق لطيف. التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية (دراسة مقارنة): دار الكتب 


القانونية. .50١5١‏ 
د. عماربوضيافء النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري. جسور للنشر والتوزيع: الجزائرء الطبعة 
الأول .73١٠١‏ 


د. عمر د حماد. الإحتكار والمنافسة غير المشروعة,. دار النهضة العربية: القاهرة. .50١5‏ 

د. فايزنعيم رضوان. عقد الترخيص التجاري. مطبعة الحسين الاسلامية: القاهرة. .199٠‏ 

د. فضيلة سويلم. عقود التوزيع الاستئثارية المقيدة للمنافسة. مجلة الدراسات الحقوقية. كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر. جامعة 
سعيدة الدكتور مولاى الطاهرء الجمبورية الجزائرية» المجلد الرابع. العدد الثاني. /ا501. 

د. لياس بروكء تحرير الأسعار كضابط من ضوابط الممارسات التجارية في الجزائرء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهرء الجمبورية الجزائرية, العدد ه. ديسمير .5١١5‏ 

د. ليندة عبد اللّه. المستهلك والمي- مفهومان متباينان. بحث مقدم إلى الملتقى الأول حول حماية المستهلك في ظل 
الانفتاح الاقتصاديء معبهد العلوم القانونية والإدارية. المركز الجامعي بالوادي. الجزائرء الفترة ١5 ,١1‏ ابريل 
0 

د. ماجد راغب الحلوء القانون الإداريء دار المطبوعات الجامعية: الاسكندرية. /199. 

د. ماهر جبر نضر. الأصول العامة للقانون الإداري- الجزء الأول. التنظيم الإداري- النشاط الإداريء. مكتبة الجلاء 
الجديدة: المنصورة. 1995-/1991. 

د. د إبراهيم محمود الشافعي. القانون المصري لحماية المنافسة وأثره على الاقتصاد المصري. مع الإشارة إلى 
القانونين الفرنسي والأوربي. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق. جامعة عين شمس. المجلد ,0١‏ 
العدد ١‏ يناير .50١9‏ 


نا 


د. مد إبراهيم محمود الشافعي. النظام القانوني لحماية المنافسة في القانون الإماراتي مع الإشارة إلى بعض 
التشريعات المقارنة. مجلة الحقوق. مجلس النشر العلميء. جامعة الكويت. المجلد ١‏ 5., العدد ". سبتمير .5١١15‏ 
د. مد الشريف كتو. الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري (دارسة مقارنة بالقانون الفرنسي)ء رسالة 
دكتوراهد. كلية الحقوق. جامعة مولود معمريء تيزي وزوء الجمبورية الجزائرية. 5.٠.؟-0.٠.5.‏ 

د. مد سعد العرمان. الاتفاقيات والعقود الضارة بالمنافسة الحرة ومنع الممارسات الإحتكارية وفقًا للتشريع 
الإماراتي. مجلة دفاتر السياسة والقانونء العدد الخامس عشرء يونيو 5١١٠م.‏ 

د. مد سلمان الغريب. الإحتكار والمنافسة غير المشروعة. دار النهضة العربية: القاهرةء الطبعة الأولى. .٠٠٠١5‏ 

د. د عبد اللطيف ابو المعاطي. الدستور والمنافسة, مجلة البحوث القانونية والاقتصادية, كلية الحقوق . 
جامعة المنصورة.ء العدد 58 ه١٠.53.‏ 

د. مد عبد الواحد الجميلي. قضاء التعويض- مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية. مكتبة الجلاء 
الجديدةء المنصورة. /1994-1991. 

د. د فاروق عبد الحميد. نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشتراكي. ديوان 
المطبوعات الجامعية: الجزائرء بدون سنة نشر. 

د. مد فريد العريني. الشركات التجارية: المشروع التجاري بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكالء دار الجامعة 
الجديدة: الاسكندرية, .701١9‏ 

د. مد فؤاد مهناء القانون الإداري المصري والمقارن. الجزء الأول. مطبعة هضة مصر: القاهرة. .١190/‏ 

د. د د عبد اللطيف. الدستور والمنافسة. مجلة الدستورية. الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية: 
القاهرة. العدد ١7‏ السنة 56. ابريل .7٠٠١/‏ 

د. مصطفى منير. جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادية. البيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. .١1915‏ 

د. معين فندي الشناق. الإحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقات الدولية. دار 
الثقافة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى. .7١٠١‏ 

د. مهند ابراهيم علي فندي.ء التنظيم القانوني لمناهضة الإحتكارء مجلة الرافدين للحقوقء كلية الحقوقء. جامعة 
الرافدين. جمهورية العراق» السنة .١٠”‏ المجلد 5, العدد ؟”. سبتمبر (أيلول) .7٠٠١3/‏ 

د. ميرفت عبد المنعم عبد الصادق. الحماية الجنائية للمستهلك. بدون ناشر. 1195. 

د. نادية لاكلي. شروط حظر وضعية البيمنة في انون المنافسة الجزائريء المجلة الجزائرية للقانون المقارن. مخبر 
القانون المقارن. كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة تلمسانء الجمهورية الجزائرية» العدد ه. 7١١/8‏ . 

نبية شفارء الجرائم المتعلقة المنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن. رسالة ماجستيرء كلية الحقوق 
والعلوم السياسية. جامعة وهران. الجمهورية الجزائرية, .5١١‏ 
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* د. نعيم جميل صالح سلامة. الإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية "دراسة تحليلية في ظل 
التشريعات السارية في فلسطين". مجلة العلوم القانونية. كلية القانون. جامعة بغداد. الجمبورية العراقية, 
العدد الثاني. .50١19‏ 

* نعيمة سليمان, التزام العون الاقتصادي بالإعلام عن الأسعار والتعريفات. مجلة القانون. معهد العلوم القانونية 
والادارية» المركز الجامعي أحمد زبانة: غليزان» الجمهورية الجزائرية, العدد لاء ديسمبر .7١15‏ 

*؟ د. نوفل على الصفوء التعريف بأموال الدولة العامة. مجلة الرافدين للحقوق. جامعة الرافدين: بغداد. 
الجمهورية العراقية, المجلد الأول. السنة 5., العدد .7٠٠١5 .7١‏ 

* د. هشام جاد. الإحتكار سيم في قلب المسيرة الاقتصادية. مكتبة الاسرة. البيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. 
ا 

د. هيام مروة. القانون الإداري الخاص (المرافق العامة الكبرى وطرق ادارتها- الاستملاك- الاشغال العامة- التنظيم 
المدني). المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: لبنان- بيروت. ط 27 .50١١‏ 

* د. يمينة بليمان. حسام الدين غربوجء حماية المستهلك في مواجهة البيع بالتخفيض. مجلة الاجتهاد القضائيء 
كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع. جامعة د خيضر بسكرة. 
الجمهورية الجزائرية. العدد ١5‏ ابريل .7١10/‏ 


؟ - الرسائل الجامعية: 


* أبوبكرعياد كرالفة, الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة. رسالة ماجستيرء كلية الحقوق والعلوم السياسية. 
جامعة وهران. الجمهورية الجزائرية, .50١7‏ 

* د. أحمد خديجي. قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري. رسالة دكتوراد. كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. جامعة الحاج لخضر باتنة. الجميورية الجزائرية, .50١5‏ 

* د. أمل مد شلبيء آليات الإحتكار: منع الاغراق والاحتكار من الوجهة القانونية» رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. 
جامعة الاسكندرية, .٠٠.6‏ 

* د. باسم علوان طعمة. السياسة التشريعية الاقتصادية للمنافسة وحماية المسهلك و حماية الإنتاج الوطني 
(التشريعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق أنموذجا). مجلة رسالة الحقوق. كلية القانون, 
جامعة كربلاء. السنة الرابعة. العدد الثاني. .50١57‏ 

د. حسام توكل مومى. نحو دور لجمعيات حماية المستهلك في مكافحة الغش التجاريء. رسالة دكتوراه. كلية 
الحقوق. جامعة المنصورة. .50١5‏ 

* شمسية عبد الرحيم الكفاوينء التنظيم القانوني للمنافسة التجارية في القانون الاردني. رسالة ماجستيرء كلية 

الحقوق. جامعة مؤتةء المملكة الاردنية الباشمية. 7٠١6‏ . 
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*؟ د.عبد الناصر فتحي الجلوي. الإحتكار المحظور وتأثيره على حرية التجارة. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة 
القاهرة, .7٠١/‏ 

© أو قفا بجواذ» حماية المنافسة من الاستقلال التمسقئ لوشبعية التبعية الاقتضباذية».ومالة دكتوزاد. كلية 
الحقوق . جامعة قسنطينة .١‏ الجمبورية الجزائرية, .5018/7.1١1/‏ 

9 د. عمر عبد الباقي خليفة. الحماية العقدية للمسهلك- دراسة مقارنة بين الشريعة والقانونء رسالة دكتوراه. 
كلية الحقوق. جامعة عين شمسء. .75٠١5‏ 

*؟ د. غالية قوسم. التعسف في وضعية البيمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسيء رسالة دكتوراه. 
كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة مولود معمري- تيزي وزو. الجمهورية الجزائرية. .50١١1‏ 

* د. لطفي د الصالح قادري. آليات حماية المنافسة في التجارة الدولية. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. جامعة د خيضر بسكرة. الجمهورية الجزائرية. 5015 //ا١0١5.‏ 

* د. لينا حسن ذكي. الممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية اللازمة لمواجيتهاء رسالة دكتوراهدء كلية 
العقوق: بخامعة حلوان 527 , 
د. منى أبوبكر الصديق #د حسان. الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة 
المنصورة. .50١١‏ 
نصيرة قيراطي. تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص المعنوية العامة. رسالة ماجستيرء كلية الحقوق والعلوم 
السياسيةء جامعة 8 ماي 55- قالمة. الجمهورية الجزائرية,. 7/5.16 .50١5‏ 

* نوال شعباني. التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء حماية المستهلك وقمع الغشء رسالة ماجستير. 
كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة مولود معمريء تيزي وزوء الجزائرء .5١0١5‏ 
د. وسيلة برحوء الممارسات المقيدة للمنافسة ومدى تأثيرها على المسهلك- دراسة مقارنة. رسالة دكتوراد. كلية 
الحقوق والعلوم السياسية. جامعة وهران ". الجمبورية الجزائرية. 7011//701. 
ويزه لحراري. حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة, رسالة ماجستير. كلية 
الحقوق والعلوم السياسية. جامعة مولود معمريء تيزي وزوء الجزائرء .5١0١5‏ 

؟ - التقارير والأحكام: 

* التقرير الوطني حول سياسة وقانون المنافسة في تونسء الصادر عن المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة: 
بيروت.ء يناير .50٠١‏ 

*".الفقر الستعوف الجليق المتافييلة الفردسق عاد 090:1" الكرن الكالكئ عجليل: القهباءة هن ١5:‏ منهوو عن 
1/رر5ع] لاع ة /عع دع ]1 ناع درم |أع115مء /1]. لانا0ع.5ع113116أ]. لنالنانانا 
القانون النموذجي بشأن المنافسة. سلسلة دراسات الاونكتاد بشأن قضايا وسياسة المنافسة», مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية. جنيف. .3٠٠١‏ 


ونا 


غ- 


النشرة الاقتصادية للبنك الاهلي المصري: القاهرةء العدد الأول. المجلد /ه, .5١٠.0‏ 
تقاريرجبازحماية المنافسة المصري المنشورة على موقعة على الانترنت7": 


التقرير السنوي لجباز حماية المنافسة المصري لعام .5٠١8‏ 

التقرير السنوي لجباز حماية المنافسة المصري لعامي .50١١١/70٠١‏ 

التقرير السنوي لجباز حماية المنافسة المصري لعامي .5١١9/5.018‏ 

البلاغ المقدم ضد الشركة الوطنية لمنتجات الذرة. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد الشركة المصرية للترقيم. 

تقرير بشأن مدى توافق ممارسات مجموعة العز في سوق حديد التسليح مع حكم المادة (/4ج) من قانون حماية 
المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية. 

تقرير بشأن الشكوى المقدمة من أحد الشركات ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح وموزعها. 

تقرير الجهاز عن البلاغ المقدم من مجموعة مصانع المرايا ضد الشركة المصرية للزجاج المسطح. 

مذكرة بشأن طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعفاء عقود شراء مادة الشبة من نطاق الحظر 


المازه بالفافون: 
تقرير حول البلاغ المقدم من إحدى الشركات العاملة في إنتاج سلفات الألمونيوم ضد الشركة القابضة لمياه الشرب 


تقرير حول البلاغات المقدمة من عدد من الشركات ضد الشركة المصرية للاتصالات. 

تقرير بشأن البلاغ المقدّم ضد جريدة الوسيط. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركات مجموعة الشويري. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة أبي قير للصناعات البندسية. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة آربو لخدمات القيمة المضافة في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع 
الممارسات الإحتكارية. 

تفرتو تمان البلا المعدة هبد سدركة انترنا يوتال يوفلتة التعميهية عن العماقد وقوزنه الام 

تقرير الجهاز بشأن البلاغ المُقدّم ضد شركة إيفينت سبورتي. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة بيم ستورز. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة دريم لاند من أحد سكان التجمع. 
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تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة زيروكس مصر. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة سيجولاين. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة ميديا لاين. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة لافارج للأسمنت. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم ضد شركة ناتجاس. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم من قناة فضائية ضد شركة نورسات للأقمار الصناعية وشركة 221860 للقنوات 
الفضائية. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم من نقابة الصيادلة ضد شركات رابطة موزعي ومستوردي الأدوية في ضوء أحكام قانون 
حماية المنافسة. 

تقرير جهاز حماية المنافسة المصري بشأن عقود البث الحصرية بين الاتحاد الافريقي لكرة القدم وبين قناة الجزيرة 
الرياضية. 

مذكرة بشأن البلاغ المُقدّم من أعضاء إحدى جمعيات المستثمرين بمدينة برج العرب الجديدة ضد الشركة 
الوطنية للغاز "ناتجاس". 

تقرير حول البلاغ المقدّم من إحدى شركات النقل ضد شَركة القُرى الذّكيّة. 

تقرير بشأن شكوى إحدى شركات الصناعة الكيماوية والطلب المقدم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن 
التعاقد المبرم بين شركة النصر للتعدين وشركة إفكو البندية. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم من عدد من تجار الخردة ضد كل من شركة السويس للصلب والشركة البندسية 
المتطورة. 

تقرير بشأن الشكوى المقدمة ضد شركة "ووتر سيرفيس دايا إيجيبت". 

تقرير الجهاز بشأن البلاغ المقدم ضد شركة سيناء للتنمية السياحية (سيكوت) المالكة لمنتجع الشيخ كوست 
بمدينة شرم الشيخ. 

تقرير بشأن البلاغ المقدم من أحد مصانع تدوير مخلفات التبغ لصناعة الألياف الصناعية. ضد كل منء 
السيد/ 2د السيد إبراهيم حمد وأولاده ونشاطهم تجارة مخلفات الشركة الشرقية للدخان (أيسترن كمباني) من 
قصاصات وعوادم الفلتر والشركة الشرقية للدخان )الشركة المشكو( في حقها ونشاطها تصنيع وتوزيع منتجات 
التبغ. 

دراسة قطاع النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب في جمبورية مصر العربية للفترة من ( ٠١٠١‏ إلى .)3١117‏ 

مذكرة بشأن البلاغ المقدم إحدى الشركات السياحية ضد شركة مصر للطيران. 

مذكرة بشأن مدى توافق ممارسات شبكة الجزيرة الإعلامية مع أحكام قانون حماية المنافسة. 
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المراجع الاجنبية 


©2610 ,عل 1011310ا0111ع اع ع العا ععرع] الاعممء | عل 6زه١نا‏ ,500000( ودعو زمعء0 :8 5000( 16لمم 
.2004 ,35 ,زماناا رصهة8تلة 

عل ممعداءع؟ ,دع تواكدج دعل زهجا ,5ا080ا| عاأسدان عء ال/االااطاالا معدان6© ,(الاخانا1 4110لا عتصدم 
.0 بكاقة2 عوط لعا ,له تعغعصصم عكتمع همع "| 

باك 102 عاء عمق .عغصدص تحمل ممغتدمم عل صماعهلا) عتصهص تصمهل ممع أدمم عل دناطم ,ع0 للع ع أطام مكع سكم 
,017501113361011ع سس ععع لاع قم بملوأععع صاصم الاعدكة | -ذ ]نا[ ,(عء ع صاصم عل علقم نل 420-2. 1 عه غعناء 1 
.0 ءطأأئطامععءه 560,5 ع35] 

دا عل غأتمعل مع عع كتدخمم دعل عزمعل مع تودوع) ممكدصتصمل عل دناطج دعا ,علجرملاء ع تام مكع سكم 
بع أمعصصمءة كلمعل ,(اا دنمدط) كددعك- مصمعطعمكح١‏ عُازومع ناملا أأمءل مع غدرمعكمل عا تنامم عدغط! ,لععمع؟ نعمى 
.0 عع | أأاز 07 العهص برع له 500 دععمع ند 

أء عمععتكما عتمعل مع دعااعتامع]نعممعامة كعباوعوام دعا)ععمعنعمم ذا عل عزمءما بقخطلكلا صمتاععءىم 
. 2009 ,ركعصصع ا دم ١1ج‏ أداعء7٠‏ املا دعددوع:2] بع ]1130لا تكلم 

باصةابصء8 بوعااعءاناء8 ممه أمباصصمء 2| عل معة مم باع مصبصيط ر6] نزوب اءءاع ل مره هدع تاطه' ٠‏ ,ل دهم معدوم8 
.2008 

اء اع05! غناه8 عع ط لاع لالحذا/ا لاع عالبدان عع لالام عع نتمم عع 141 لحتل )-الكلخالا لندطها لندؤسم8 
+زه0ا نإصذا عا بعمتهبابرك معععععيية2م1لاته عع عنوتمملة معطعنيون-بإزطتنا عع ععهالز تطعدنم8 
بععصوء وقد باع ملكا دمععاولخا مملللءة ,(ممعةسصوكدم ,رممغناطتئوؤتل بععمعبعمم) عب وتصمممة 
2016 

بأمةابنم8 كلع اطلام الاعاعع5 اع عامدماصول مهتآتدمم عل كنطكث ,110190 2/10560104ة عنتهةكت 
2 ,ربوعااععء«نم8 

عاعغء طععطهدتاع لدع مهالا- ع طعتداء عع عتمتورالا عمعغمساط-عنعنوسه) عتمتوئألا عء عتمداغللا شعصمه 
-عع لاع االاعممع)ع لا 1360م معمعصقاط ,وتمصعط مملعه عع عتلمطعدلك ععموتىء< عع بوستهصت مملسم8 
.2015-6 بع محطعاع | دأعصةم] كصوءألة ,زمه عدص صمكصممى 

بلواعللة مدمععقه | ععمع سبعمم ذا عل كتفعمةء] غ6زمل نال عناوة:م علنن6 لاع اهناخ دعمتسملدمءع 


. 2014 ,مسصألةن 
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-وأننال , (420-4.ا عه .صم .ن) كع اا تمع !تناع ممع أغصة كعبا وهام دعل 5ألغدء!]أاذناز كاندا ,84111 دتمعمط 
.0 2 ,320 .عكةئا 20 مطصطمكصم ح ععوع رز ناعممء ,لداءنع صم نناعدكة| 6 

.8 ,ننه .لا !]ا رمتامغدصصوكصم دا عل أزهىل نال مملععوعغد ' ١‏ ,لسدععداللا دتمعر] 

3[7ألضمصط أعتقمعء نعصم ع:ل01 نا 5اعلا :ع31م0117ء ععمع؟ الاعمم | عل 6زمءنا ,1 الاكاظ عب وأمأسصمط 
,رؤذاقة2 بو الطتلمممءطآ 

.0 ,ذاقة2 رلإع ىاد ربصو أل6ع18 روعانه]/ة دعل اع لدأءاع صم 6زه2نا ,كلاخط مط ا عب وتمتسصمط 

5 عناوصة8 روعأنهة]2 دعل دعقم هتناءع اتمعل عل معغكدالط عل عتمصقاا ,د سععدل16م دام دع | ,لا الالا4م1 دواع 
.0 ,كودكخ3 ممغطخصح0 عل مؤأزومع باصنلا ردم أم صما 

02 ,مك6 بعن]ء نامع 6ل 3 | مولع بععدع انع صم | عل عناوةنامم ا رعأظال 0ن اأعبسمهسمع 

5عك :0510م امخصتصول 2 عه عدسطخم جاع لا تاللا لمداء تخا ,عناعنا مهفا عسعزط ,ع ا/ازلال4ط مجدحعلنع 
,18,2017 معطاممععع(] لعبه نلعا ,2006 , أدناوناك ,لدصعناه[ عتممعععاع للغادد مأ عاء نم ركامع لمعم لمه 
: 26 عاطهاتهيحة .10 .م 

4 مق 1 أطانام /راع دع تمع داء ندع دع .١‏ حالما // :كم خاطا 

دا عل ممعم ناممه ل عغ هم مع كعناوتاصةألدكصهن كععمععأعلاانا ,1 0لالط معتابز »ع لالكلقالا عتنغلفط 
0 - 129 عم عااع أ دن لصا عأصمصمءئة ل عبيعه رواء م6غخحصصأ دأععةعابنه دعمااء تتمصعددء 5مئزاعد] دعل عمرمفط] 
110.لاتهء.لحاللاللا ز(2010 دع ادع متأ عصغ2 عع رع1) 

.0 ,م3 ,[.ما.6). ا بقطملة صمقغألع رغ]أناتدناءءء' ٠‏ باضاك34ط! دهلنه0 

.[.6.]0. ا ره أل6 عصع 3 بععمعء باعممء 2| عل 20121 انا لم غأزمءنا بعالالاع لاآى اعومأصوه 

015 , صهألة ص3 ,كتيج ردلاءلا.دلاع | بمم كه صسصمكصم ذ| عل عزهءنا رلممصيوهعا ونه 

ع 1طمغء 0 ,021102آ رحدمءع.مغا رعاصهص تمل ممةغلدمم عل كناطكخ رع كاكاظ لسنحصمع8-مدعز 

بمهةألع6 ,(ممعناطتنوكتل بععمعةنعصم ,كاصيععع صصرمع)دعىنهة])ج دعل 6زم2ما ,أكلكاظة لندمعع6-مدعر 
,[.نا.ت. ا ربصل8ألة مومععءدء | 

ة عن أتزهممءة 0865م لله مانا طتناممء 12 اع ععصهصمملءمه'| عل 2 -10 عاءع مه ٠‏ ,عأاذلفاظ لنهصع8-مدعز 
.9 .ألة] 13 -12 .له .هم ,صمتدتة عل عاوةً 

.2000 ,.ما رلة 5 رطنه 036 صنناكدمع 13 عل زه نا رماع وستععكعأصوعط ,برمانك دتهلهه -مدعز 

,كاكة١!‏ بقع ألو دمءعع بععدع: اناعممء 2| عل عزهئجا بلقلا 0! عع طهلاعى 1[ كلالاظ دعباوعد [-مصدعز 

.7 ,ناناة] 13 -12 .له" .32م ,ععمع ناعدم 3| عل 6زه نا غع ىع أأطنام د5عء تبصع د , اع للالزمع ا مهمعز 

كعناواعناو عل 5ممم1م 4) عامدماصمل ممللدمم عل 5نطة عع واأزدناءء»ء 6زه0 ,8601| ععمعسها 


.0 ع اط ماع نام 25 ,235 عو بك" ا ,(كتمعءةً كتمع ممع ممهاعبل 
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باع الاعصمء 3ا عل 6زه2زا ,بصلقالاا عُعمتمءعط عع ذالا0ا:-للذعاز الندمدع؟ عء اعالحاط تإبومنتدالا 
,015 بخرد دلزء للاول<اء | 

,5أكة ,03[102ا ,ععمع: نعمم ذا عل أازه1نا ,[اعلاقم عمصطمغءعك-عءضعهدالا ,0118 0]- لل كلع عصمكءضضهواللر 
.2006 

ب[. 0نا. 6.ا بععدعء ناعصم ذا عل كتهعمة] زهجا ,1ل االطق) بوبه ,عاطلاذكظفا- 8501014180 لمعتممطك عتنهاللر 
4 ,25:15 

رص أل6ة عصغ4 ,ث21]نا2 7لالاصصطاعم غء عمععاصأ ععمعى نعمم دا عل أزمءعما ,اذالكات|/١-‏ ]لا لا 41لا أ نذالا 
. 2008 ,5ت ,152اأج0ا 

.5 ,رواقة” ,02أأدما ربصونزل6 3 ,رصماغسط تدذذل دا عل غأزهءنا ,اله |ا/١-‏ لعا لاك لظلا عامهالا 

,60105 وكصععقعدع ا ,معلعء طعغصمللط ,صمننطأدودتل دا عل غعزمءل. ,خرجام”ا لكات اط اث عل 2سمأصد-دعملدء الل 
,واءة2 

5عنا 36م دعل عنمل ال ععصوط مع صمغه ناممةثا بعاللااع هغار دصعادتلا غء علجاع لذلا دعا اعدصسك-اعطء نار 
.2008 ,وت" ,[.نما.). ا ردعااء تغمعء ناعممع أغخصة 

,5هة2 ,انا ,ععمع اناعممء دا عل غتمءل عل اع عأدصرهدمءة ل انه ! ,1 لاع انلكا عممتائط2 يي دلكاك اعطء نالر 
.12863 

,(ععمع] اناعمم دا عل عسو أامم عصبكل كتمع مع لمم دع ا) عع مع ] اناع صم عه قطء نوص بنقعع ,كاكا6 اأعطء نان 
.2003 أتبحة ح كنقاا ,زود مهم دعل موعةانوة: اع ععمع سبعمم) 313 09 ركتقعمة] دعتطة) 

ممتكهة]أعصأ دعا تععمعبعممء ذا عل كعناوةأامم دعل دع صاكصةءة م اع تامع م كما ,لحكنا 50 لندك لسصهطامالر 
1 وتقةط عوقط]! بعطععهص عل دع نع بعد دعل اع كتمع صع ع ممصم كعل عاق غمم بال غصعصعلمه] عصخصمى 
.1207 

ردتقعصة2] ]زه )مه عاط ىذألل عل كتدغصم دع | رصم غسطتؤذأل عل كتدغمم عا كمدل عنام ع١‏ بىل] امع ربععولح 
,عع ضوع ,عاللدع 8020 عل دع تج أورع 7 <امنا دوعدوع ,(ع 012 انا طلم نمىل ,رمع مغو اد غزهل 

.1999 ,دتقة١‏ ,لإا اه[ بععدع ناعدم ذا عل غتمعل غء عتاطانام “نععع5 ,1 ا8غا4لن كدامء تلح 

.198 ,23:15 ,03/102] ع تصمصهءغة '| عل ع ناطنام 6زهئنا ,غلا 0لااعما عممعنم 

داك 82 عع م .عتاصدص تسمل ممغلدمم عل دملءملا) ,عامدمتصمل ممتكتدمم عل دناطث ,الاغالاكا عممتائتطم 
.2000 2315 لع1 ,560 .عكةط رطه 36 الا كط مع ععمع] لاع طم ,لواءنع صم اناعدكة | -ذ أن[ ,(8 © 11266 

دعل لمعل نال لنمقوة: ننه 6ئزل تلدب عل ممع ألممء) عنااوباءءء مونودععمه ,للتغلكالا10 غ١‏ عمتائطم 
بد ركتءاء لااوأءاع ا ,(صهغناط ذال -تهعممء) ,الاعدكداء-5أر نز ر(عة انال ع عام رمم عد صءهغا رمامعه امهنا كته خممى 


2006. 


حون 


ركأقة2 عع]نا ردعااء مع ؟ناءع 0م3016 كعنا13610م انلك نال أاممة عع مع] اناع دمع | عل أأمعل ع١‏ ,عاللا لم6 ع6معع 

.105 
طا 15 بودعصتكنا8 6ه وملعوابوع8 عط لصة نعحدا ددعمتأكنب8 ,2082115 .ك5 بوعحدظ عع لالحفالة .ى لعندطء نه 
لالقناقضة[ لعن تناع .اكلا نأخصة اعأمقطء بةل0قصمهة) رلمقعاوعنا عطغناه؟ بهمتلمعة) طكتمم أه تؤاتدمع نالصنا رمم تلع 


ىم ءاطدا ندحم .11,2018 


ع5 2]-أي ويقعع دمع م هعب20-0#5ع:_لا 
رده تلط طع 7 ركعغة]5 لعغتصنا ,بوتدمع ناتصنا 0010 ,نعحه ا صماعتاعم صم ,ربع |اتدظ لتنحد”ا عه طعتطلحخا لممطعنه 


.2012 
كهط عاثام عل عنا2610م عذانا ,؟ناععةلغ6ام عالام عل عنا 13م عذانا اعلا لأكطم كمدك رع[ كلاع ماع طاعا مهطامعع5ك 


4 كتنقمم 05 ,47 عم خم | رعتصهص أصمل مه زومم عل دناطة حانا رع ناءأ]كمم غناعم 
.2009 ,كج روصملء تلع مدومععدع اننع ئأاع مصتلدهنب6 بععمع سنعدم ذا عل عتمئط للك مهام عتمعله/ا 


رله نع صصمء بعدكة|ن)-د5تناز ,(ممعدمتصهل عل د5ناطة دعا) ععمعبعمه ,للكاكلالاعد عبوتدممئغ6لا 


.315,18 عع5ةغا رط عه صاصرمكممعععصعل؟ اناعمه) 

2 ,ؤت ”ا ,[مام) ا ,ععمع؟ ‏ ناعصمء د| عل ]زهج ,الهف اناغ لاعلا عدعء لمق [طلاع للخلا عمععد ألا 
,رؤوائة١‏ باع انقحة | ,بععمع :بعصم 2| عل ]زه:ن] ,دالا ١0‏ اععوه/١ا‏ 

,وذأقة رمه تلع كعدىم تااع ,(عمععتصاغزمل) ععمع بعمم ذا عل :زمعجا ,آعلامنام مدبكا 

.3 1102نا ,ععمعئ ناعممء | عل دتدعصة؟ ]تمل ع ا بكتظتاعك دعبلا 

.005 ,ؤوأقة” رصتأاه) لصحصصعكم ,هلجا ,مهن 2 متصنكصمم دا عل غأزمءجا , 6لاخر©0طا مغاغل! » 21001 وعبلا 
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0 


الذهرس 


المقدمة 
الفصل الآول: مفهوم المركز المسيطر 

المبحث الأول: ماهية السيطرة وأسبابها. 
المطلب الأول: مفهوم المركز المسيطر 
المطلب الثاني: أسباب وضعية السيطرة 

الفرع الأول: حالة الاحتكار 

الفرع الثاني: حالة التركيز الاقتصادي 
المبحث الثاني: مفهوم التعسف في استغلال المركز المسيطروشروطه 
المطلب الأول: مفهوم التعسف في استغلال المركز المسيطر. 
المطلب الثاني: شروط تحقق التعسف في استغلال المركز المسيطر. 

الفصل الثاني: محددات ومؤشرات المركز المسيطر 

المبحث الأول: معاييرتحديد المركز المسيطر. 
المطلب الأول: محددات المركز المسيطر في السوق. 
المطلب الثاني: مؤشرات تحديد المركز المسيطر. 

الفرع الأول: المؤشر الرئيسي: الحصة السوقية 

الفرع الثاني: المؤشرات الثانوية 
المبحث الثاني: ماهية السوق المعنية. 
المطلب الأول: السوق السلعية. 
المطلب الثاني: السوق الجغرافية. 

الفصل الثالث: حالات التعسف في استغلال المركز المسيطر 

المبحث الأول: الحالات المضرة بهبيكل السوق والتنافسية. 
المطلب الأول: الممارسات المعيقة لعمليات الإنتاج أو التوزيع 

الفرع الأول: الحالة الأولى: الامتناع عن تصنيع أو إنتاج أو توزيع منتج لفترة محددة 

الفرع الثاني: الحالة الثانية: الامتناع عن إنتاج منتج شحيح 

الفرع الثالث: الحالة الثالثة: الامتناع عن توفير البنية الأساسية للمنافسين 
المطلب الثاني: الممارسات المتعلقة بأسعار المنتتجات 
المبحث الثاني: الممارسات المتعلقة بالمنافسين والشركاء التجاريين والمستهلكين. 


ون 


المطلب الأول: الممارسات الموجهة إلى المنافسين في السوق. 
الفرع الأول: الحالة الأولى: الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل 
الفرع الثاني: الحالة الثانية: عدم التعامل مع المنافسين 
المطلب الثاني: الممارسات الموجهة إلى المنتتجات محل التعامل. 
الفرع الأول: الحالة الأولى: الاقتصار على توزيع منتج معين 
الفرع الثاني: الحالة الثانية: اتفاقات أو شروط الربط 
المطلب الثالث: الممارسات الناشئة عن التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية. 
الفرع الأول: التعسف في استعمال وضعية التبعية الاقتصادية 
الفرع الثاني: صور التعسف في استعمال وضعية التبعية الاقتصادية في القانون المصري 
الحالة الأولى: التمييز التعسفي بين المتعاملين مع الشخص المسيطر 
الحالة الثانية: قطع العلاقات التجارية 
الفصل الرابع: الاعفاءات والاستثناءات من حظر استغلال المركز المسيطر 
المبحث الأول: الاعفاءات من تطبيق قانون حماية المنافسة بشكل عام 
المطلب الأول: الاعفاء الخاص بالمرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشر 
المطلب الثاني: الاعفاء الخاص بالمرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل غير مباشر 
المبحث الثاني: الاستثناءات المتعلقة بحظر استغلال المركز المسيطر 
المطلب الأول: الاستثناء الناتج عن نص تشريعي أو لائحي 
الفرع الأول: الاستثناء المتعلق بقرارات تحديد أسعار المنتجات الأساسية 
الفرع الثاني: استثناء بعض الأنشطة الخاصة من أحكام القانون 
المطلب الثاني: الاستثناء الناتج عن التقّدم الاقتصادي أو التقني 
الخاتمة 
المراجع 
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